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كتاب البيوع 


كتابالبيوع 
E‏ البَيَعْ والشراء: بالقَوْل الال عليه وبالمُعاطاة. 


# قوله: (كتاب البِيُوع)» المراد بالبيع : مبادلة مال بآخر على جهة 
المعاوضة» والأصل في البيع الحل والجواز لقول الله جل وعلا: وله الیم 
يَحَبَ اا4 [البقرة: 71/68]. 

أ قوله : يَنْعَقِدُ البيع والشراء: البيع ينعقد بطريقتين : 

الطريقة الأولى: (يالقول الدّالٌ عليه) يعني بالألفاظء فينعقد بالڑیجاب 
والقبول» بأن يقول صاحب السّلعة: بعتك سلعتي بكذاء ويقول المشتري : 
قبلت» فهذا إِیجابٌ وقبولٌ» وهو الأصل في عقود البيع» وهذه الطریقة جائزة 
باتفاق أهل العلم. 

الطريقة الانية : (ويالمُعاطاة)؛ والمراد بالمعاطاة أن يعطي كل واحدٍ من 
البائع والمشتري السلعة في يد صاحبه» دون أن يكون هناك إیجابٌ ولا قبول. 

مثال ذلك : تذهب إلى صاحب المخبز فتضع ريالا وتأخذ أربع خبزاتو من 
صاحب المخبز بدون أن تكلم ولا يتكلم هو. 

مثالٌ آخر: في مكائن البيع الذاتي» تضع نقدًا في هذه الماكينة وتضغط على 
السلعة التي تريد فتخرج لكء بدون أن يكون هناك إيجاب ولا قبول» فھڈا 
أيضًا من بيع المعاطاة. 

وقد اختلف آهل العلم في انعقاد البيع بالمعاطاة؛ على ثلاثة أقوال 
مشھورؤ: 

القول الأوّل: قول الإمام الشافعي أن المعاطاة ليست طريقا للبیع ء قال 


و١‎ 


لان اله تعالى يقول : ااا الین ۶ اموا تا ڪاو أ کڪ ر ڪر بالبط ل لک ن 

-- 0۰ ۰ء والتّراضی أمرٌ قلبي» ومن م لابدٌ من 
اعتبار اللفظ الاٌالٌ على التراضيء فلا ينعقد البیع إلا من طريق الإيجاب 
OT‏ 

والقول الاني : أنّ المعاطاة تصح في ا حقرات وما كانت قيمته قليلة» 
بخلاف معظمات الأموال التي لابدٌ فيها من إيجاب وقبول» وهذا قول بعض 
أتباع الإمام أبي حنيفة وطائفة ''» ويشكل على هذا المذهب عدم وجود ضابط 
دقيق يفرّق بین ما هو من ا حقرات وما هو من غيرها. 

والقول الكّالث في هذه المسألة: جواز وصحة العقد بالمعاطاة ولو كان ذلك 
في الأموال الكثيرة» إذا كان هناك عرف بمثلهاء وهذا القول في مذهب الإمام 
مالك و الإمام أحمد' "؛ وذلك لان المعتبر في الشّرع وجود الرضاء فإذا وجد 
وو وش ہی مو موا شر 
الأقوال في المسألة ؛ لعدم وجود دليل صریح يشترط اللفظ لانعقاد البيع. 


.)۱٦٢/۹( انظر: التنبية في الفقه الشافعي ص(۸۷) ا جموع شرح المهذب‎ )١( 

)٢(‏ هذا قول بعض الحنفية ومنهم الكرخي ؛ والصحيح المشهور من المذهب هو صحة التعاطي 
في الخسيس والنفيس. انظر: بدائع الصنائع )۱۳٣/١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
5 تبيين الحقائق .)۲٦٦ / ٤(‏ 

(۳) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل )١5/7(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۳/ ۳) 
المغني )5/8١/7(‏ الإنصاف .)۲٦۳/٤(‏ 


الرضامنهمًا::وكؤن عَاقَد عات الو ف. 


٭ قوله: وشروطه سبعة: يعني يُشترط لصحة البیع عددٌ من الشّروط إذا 
انتفی أحدها لم يصح البيع » وهذه الشروط هي : 

الشرط الأول : (الرّضًا منهما) : : يعني من التعاقدین لقوله تمالی: : لن 
پک رو حاحص السا 7م ا الفقواء مره هذافا لو كان 
6 ا زو اناع الطروق إل بيت 9" ہہ" 
للمصلحة العامّة» ولو لم يرض ويدفع له القيمة التي تُعتاد لمثل هذا البیت. 

ومثل ذلك أيضًا الرّهن» فإله إذا رفض مالكه بيعه وطالب الدّائن بماله فإن 
القاضي يبيعه» ولا يعود إلى صاحب المال. 

الشرط الكاني: (وکوْن عاق جائِرَ النصَرّفو) يعني يشترط أن يكون 
العاقدٌ جائرَ النّصَرَّفوء والمراد بجائز التَصرّف من وُجدت فيه ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: العقل» فلا صحة لبيع ا جنون ولا قيمة له. 

الصفة الثّانية : البلوغء فإن غير البالغ لا يصح بيعه بدون إذن ولیّه ؛ لقوله 
تعالى : ول نوا الما لمکھا مودق جَعَلَ حل الله لک فما وکرو 97 مرو کہ 
الّساء:٥٠؛‏ ولكن إذا أذن له وليه بالتُصرّٔف صح تصرّفه ؛ لان الله تعالى قال : 
لوا الک کی ابوا اح کان ای رھ ضما دادعو یھ آمو الساء:كاء 
والابتلاء يكون بالاختبار في البيع والشّراء والنظر في قدرتهم على النَّصرَف ‏ 
واليتيم من لم يبلغ » فصح بیع غير البالغ بإذن وليه. 

الصفة الالشة : أن يكون راشدًا غير سفيهٍ ولا حجور عليه» أمّا السّفيه 
الذي حجر عليه فإنّ بيعه لا يصح ؛ لاله قد منع من الصاف ف ماله 


«همهمودلل ل د د شرح مختصرخوقر 
وون المَبيع فِيه نَفعٌ مُباحٌ بلا حاجَة. 


الشرط الثّالث : من شروط صحة البيع (كوْنُ المَبيع فيه نَم مُباحّ يلا 
حاجَة) أي أن يكون المبيع نما فِيه نَفْمٌ » فأمَّا ما لا منفعة فيه مثل الحشرات 
التي لا ينتفع بهاء فإله لا يصح بيعها لعدم قيمتهاء وهكذا ما كان فيه نفع حرم 
فإنّه لا بجوز بيعه. 

من أمثلة هذا: الخمرء فان عقد بيع الخمر عق باطل ؛ حرمة الخمر» وقد 


- 


: ا و ور ES‏ 4 2 0906 7 7 6 > سات لس ےہ“ 
ورد في الحديث أن النبي گا حرم التجارة في ا حمر وقال : «إن الله إا حرم شیا 
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٦‏ حا 


تن ساي سم بر ١)‏ 


حرم ثمنه) . وهكذا لا يصح بيع ما كان فيه منفعة مباحة ؛ ولكنه لا يحل 
الانتفاع بها إلا في وقت الحاجة. 

ورنّبٍ الفقهاء على ذلك أنه لا يجوز بيع الکلب ؛ ولو كان الكلب كلب 
صیدِ أو كلب حراسة أو كلب ماشيةٍء وقد ورد أن النبي ية نهى عن فمن 
الکلب''ء ووصفه بأنّه خبيث”"» وهذا هو قول جماهير أهل العلم» وذهب 
الإمام مالك إلى أن ما يُباح الانتفاع به من الکلاب يجوز بيعه» ولذلك قد ورد 
الاستثناء في أحاديث يقوي بعضّھا بعضّاء فقد نهى الي گا : (عن تمن 


الکلب؛ والسئورة إلا كلب صي“ › وهذا ورد في أحاديث کی يعفيها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۸٣۳)ء‏ وأحمد )۲٢۷/۱(‏ والبيهقي )۲۱/٦(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء بلفظ : (إِنّ الله ٳڏا حرم عَلَى قوم أكل شِيءٍ حرم عَليْهَم كمنّه). ۱ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)ء ومسلم )۱٥١۷(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري 5ك. 

(۳) أخرجه مسلم )١1978(‏ من حديث رافع بن خديج ظ4 

)5/5( أخرجه النّسائي (۳۰۹/۷) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقي‎ )٤( 
والدارقطني (۷۲/۳) من حديث أبي هريرة ه.‎ 


كتاب البيوع 
م مير 9 Er‏ 507 7 2 7 
وكونه ملکاللبائع او ماذونا لە فيه. 
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بعضاء ومن م فإنَ أرجح الأقوال في هذه المسألة هو قول الإمام مالك رحمه 


الشرط الرّابع: من شروط صحة البیع : (كوُه ملكا لِلْبَائِع) يعني أن 
يكون البائع مالكا للسلعة المراد بيعها وقت العقد. 

(أماذونا نل )ای بيعه كان يكوة وكا اوه اما إذا باع 
الإنسان سلعة لم يؤذن له في بيعهاء فإله يكون غاصبًا ومن كم لا يصح تصرّفه ؛ 
وقد نهى الله جل وعلا عن تصرف الإنسان في مال غيره» ولا یتصرٗف في 
السّلعة إلا المالك أو الذي أذن له في التَصِرّف فيها. 

والذي يُؤذن له في اصرف على أنواع : 

النُوع الأوّل: من أذن له المالك» وهو الوكيل» فإذا وکل إنسانٌ غيره ببيع 
سلعةٍ صح له بيعها. 

النّوع الاني: الإذن الذي يكون بالوصیّةء كما لو أوصى شخصٌ بأن 
يكون متولي أبنائه هو فلانٌ» فحينئل يكون عنده إذنٌ من صاحب الوصية. 


)١(‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب مطلقا. 

وذهب الحنفية وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب مطلقاء لأنه مال منتفع به حقيقة؛ إلا 
في رواية عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف عنه في الكلب العقور فإنه لا يجوز بيعه. 

أما المالكية فعندهم تفصيل بين الكلب المأذون فيه» وبين غيره» فمنعوا بيع غير المأذون فيه 
للحديث المروي سابقا. وأما المأذون فيه » ففيه ثلاثة أقوال عندهم : المنع» والكراهة؛ والجواز. 
والمشهور منها عن مالك المنع. 

انظر: بدائع الصنائع )١57/6(‏ الفواكه الدواني )۹٢/۲(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
)١١/6(‏ الام (۱۱/۳) ا جموع (۲۲۸/۹) المغني (/۱۸۹) الإنصاف .)۲۸۰/٣(‏ 


لمعلل ہے ےس شرح مختصر خوقبر 

وگَونه مَقَدُورًا عل تَسْلِيمه. 

وگَوْنُ المبِيع والشْمَنِ مَعْلُومَالَهها. 

النوع الثّالث: المأذون له من قبل صاحب الولایةء كما لو كان هناك أيتام 
صغارٌ فوضع لہم القاضي وليّا يتصرف في أموالبم» فهذا يجوز له اللَصرف في 
ا مال. 

النُوع الرّابع: صاحب الولاية العامّة فيما أذن له الشُرع فيه» فإن القاضي 
يتصرف في بعض الأموالء كما ذكرنا فيما يتعلق با حجور عليه» فإك القاضي 
يقوم بأخذ أمواله وسداد ديونه منهاء وهكذا إذا امتنع صاحب الملك المرهون 
من بيع الرّهن لسداد الدّين فان القاضي يتولى ذلك. 

الشرط ا خامس: من شروط صحة البيع (كوثه مَقَدُورًا على تَسْلِيهِه) 
يعني أنه يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع ما يقدر على تَسْلِيمِه؛ فإن عجز 
عن تسليم المبيع لم يصح البيع» وذلك لأنّه لا يدرى هل یحصل أو لا يحصل؟ 
وقد ورد في الصحيح من حدیث جابر أن اللبي عله : ھی عَنْ بيع العَرں» 
وبيع ما لم يقدر على تسليمه من بيع الغرر". 

الشرط السادس: (كَوْنُ المّبيع والكّمَنْ مَعْلُومًا لَّهُما) يعني أن يكون 
البیع مَعْلُومّاء سواءٌ كان العلم به بواسطة رؤيةٍ متقدّمةٍء أو بصفة تميّز معالم 
السّلعة المباعةء ما إذا كان المبيع جھولا فإنّه لا يصح بيعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٥٥١(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(۲) ويدخل في بيع الغرر مسائل كثيرة منها بيع الآبق › وبيع ا لمعدوم ؛ وبيع اٹجھول؛ وبيع مالا 
يقدر على تسلیمه؛ وبيع السمك في الماء الكثيرء وبيع اللبن في الضرع ؛ وبيع الحمل في البطن. 


کتاب البيوع 


مثال ذلك لو قال له: أبيعك ما في جيبي بمائة ريال ؛ فإنه لا يصح هذا 
البيع ؛ أله لذ ریا هااا لی کرت ف کات 

كذلك لو قال: هذه أرقامٌ اشتر منها أي رقم بحسب ما مكتوبُ عليه وكل 
واحدٍ منها يرمز إلى سلعةٍ» فتبحث عن سلعتك بواسطة هذا الرقم» فحینئذِ 
نقول : ابيع مجهولٌ فلا يصح عقد البیع. 

ومتلة هالو تال داعطی بات اعت سف وورقة سخ ق :كويون: 
بحيث يمكن أن تحصل على جائزة سيارةٍ أو جهاز أو غيره؛ حينئر نقول: المبيع 
مجهولٌ ؛ لالہ تضمّن أمرين : أحدهما معلومٌ والأخر مجهولٌ؛ ومن كم لا يصح 
هذا العقد. 

وا محال التي تبيع بمثل هذه الطريقة للإنسان فيها حالان: 

الأول : أن جتنبها ویتوجه إلى غيرها. 

الاني : أنه إذا اشترى السلعة قال: لا أريد هذا الكوبون. 

أمّا إذا كان أصحاب المحل يُعطون الکوبون لكل من دخل الل سواءً 
اشترى أو لم يشتر» فلا حرج على الإنسان في أن يأخذ هذا الكوبون» ويأخذ 
الجائزة المرئبة عليه. 

ر لخيد تس ملا لالہ إذا جهل الثَّمن أصبح هناك 
غررٌ عظيمٌء والنّبي ب : «نْهَى عن بيع القَرَرا''ء ومن أمثلة هذا ما لو قال: 
هذه السلع فيها أرقامٌ في وسطها خذ أي سلعةٍء فإذا کسرت السّلعة وجدت 
الرّقم فيهاء فذلك الرّقم هو القّمن» فإن هذا ما لا يصح البيع فيه. 
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د د ما فرتر 
E‏ جلما 


ومن أنواع هذا بيع الملامسة والمنابذة» بأن یقول: أى توف لے آز نان 
فاله بسعر كذاء > فهنا لمبیع مجهول» ومن ئم لا يصح البيع» ومثله أيضّاء بيع 
الحصاة بايقول ای سا نقع عليها الحصاة عندما أرميها فهي لك بعشرة» 
فمثل هذا لا يصح ولا يجوزء مثله أيضًا لو قال : أبيعك جزءًا من هذه الأرض 
بمائةٍ» خذ الحصاة فارمها وما وصلت إليه الحصات فإنّهِ يكون لك بمائةٍ» فالمبيع 
هنا مجهولٌ ومن كم لا يصح هذا العقد. 

رط السابع : كوه مُتَجَرًا لا مُعَلْقا) , يشترط كثير من الفقهاء أن يكون 
البيع ما نجرا ولا يصحّحون تعليق الببع » وذلك لأنً ابيع صيغة جازمة فلاب 

من الجزم بهاء وتنجيزهاء والمراد بالتنجيز: ورپ واه سيت 
الیم العلق الور بس سی اراس 
يخاف من زوجته» ووجد مۂ مشترياً یڈ يشتري السيارة» فقال: AOE‏ حطظ 
أن ترضى زوجتي. 

فقال بعض الفقهاء: هذا العقد لم ينعقد ولم يصح لكون العقد كان معلقا. 

والقول الثاني في هذه المسألة: بصحة هذا العقد ويكون بمثابة العقد الذي 
فيه خيار شرط» وهذا القول بتصحيح البيع المعلق أظهر وأرجح؛ وقد ورد أن 
نافع بن عبد الحارث أمير مكة في عهد عمر* اشترى دارًا من صفوان بن ميه 

ليجعلها دارا للسجن واشترط رضی عمرظل4ء فعلق عقد البيع على رضى 

عمر 4ه » وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحدٌ منهم'". 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة ا حجزم؛ في ا خصومات : اينات الربط والحبس في ا حرم؛ »قبل الحديث 
(٢٢٤۲)ء‏ ووصله عبد الرّرّاق في المصئّف ,)١57/0(‏ وار بن أبي شيبة في المصئّف (٥/۷)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى ركل/كهة). 


كتاب البيوع 


م 5 : 
والشژوط فِيه تَوْعانِ: صَحِبحٌ وفايِدٌ مُبْطِلٌ للْبَيْع. 
فالصٌحجیخ : كَشَرْطٍ تأجيل الثمَّن أو بَعْضِه أو شزط صِفَة في 
المببع. فإنْ وُجد المَفْرُوطُلََِ البَبْعُ وإلا قَِلمُشتري القَسخ أو الأزش 


الشُروط في البيع تخالف شروط البيع » فشروط البيع هذه شروط وضعها 
الشّارع؛ وضعها الله عز وجل» وأمَّا الشروط في البيع فهذه قد وضعها 
المتعاقدان. 

وشروط البيع إذا فقد واحدٌ منها بطل البيع ولم يصع أمّا الشروط في 
البيع فإلّه إذا فقد واحدٌ منھا فمن فات غرضه بهذا الشتّرط له حق ا خیار ولا 
رن الفقدياظلاً سيب عله ر جرد ال رط الذي اتترطة اخ اندي 
وإنّما يكون العقد معلقا برضی صاحب الشٌرط . 

“د قوله : والشروط و فيه توعان : يعني أن الشروط في البيع قسمان: 

القسم الأول: شروط صحيحة» والشروط الصحيحة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : شرط أمرٍ من مقتضى العقد “كنا فو اشتوط می أن 
ةا > فهذا الشرط وجوده وعدمه سواءً» ومن كم لا يتر على العقد 
فهي تؤكد ما يدل عليه العقد ويقتضيه. 

ومثله ما لو اشترط البائع أن يتملك الئمن : أو اشترط المشتري أن له الحق 
في النَصرَّف في المبيع » فهذه الشروط من مقتضى العقد وجودها وعدمها سواءً. 

النوع القّاني: أن يشترط الإنسان أمرًا من مصلحة العقدء مثل أن يشترط 
الا سا اتاج أو أن يشترط انكل أو الكتافوء فك هذه الشروط شروط 
ميحد وزو غك زعم وله اقباط خر قب امھ ارات اط سرن 


المبيع» كما لو قال: اشتريت منك سيارة بشرط أن تكون بالصّفة الفلايّة 
٣‏ الناة تم قو یو ضحيه بالا ناق: 

النوع الالث: اشتراط أحد المتعاقدين مصلحة له» ليست من مقتضى 
العقد ولا من مصلحة المعقود عليه. 

مثال ذلك : اشتريت منك السّيّارة وأشترطت عليك أن تنظّف فناء بيتي» 
فأكون قد دفعت لك الثَّمن مقابل شيئين السيارة وتنظيف الفناءء وهذا النوع 
من أنواع الشروط وقع الاختلاف فيه على ثلاثة أقوال مشهورة : 

جمھور أهل العلم قالوا: هذا النّوع من الشروط باطلٌ ولا یصح ؛ 
ا رعلی لتك بأن ای يد : ھی عن بيع وَشَرط“ لكر“ هذا 
الحديث لا يثبت ولم یصحء واستدلوا على ذلك بما ورد في حدیث عائشة أن 
الي بيا قال : «كل شَرْط لَيْسَ فِي كاب الله فَهُوَيَاطِلٌ» وَإِنْ كان مائة 
شرط)”" لکن ام اج يهنا احديت: (كل شرط خالف الكتاب) بدلالة سبب 
ورود هذا الحديث. 

القول النّاني في المسألة : أنه يصح اشتراط شرطٍ واحدِ لمصلحة المتعاقدين 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط(: /7720) وأبو حنيفة في مسنده ص(١٦٦۱)‏ عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما ؛ تفل اندي اوح للا ست هد . 
قال ابن تيمية في الفتاوى(/١/77):‏ حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين. 
قلت: وهذا الحديث مع شدة ضعفه يخالف الأحاديث المتفق عليها من مثل قوله كَِكِْة: «من 
بَاعَ خلا قد آرت كَمَرَثهًا لِلبَائع إلا أَنْ يشرط الما أخرجه البخاري(5 )5١١‏ 
ومسلم(١٢٥۱).‏ 


(۲) أخرجه البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم(١٥٥۱)‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


كتاب البيوع 


حم © 03 


ولا يصح اشتراط ما عدا ذلك ؛ لأنّ اللي لا : : هى عن شَرْططیْنِ في بي 

القول اللًالث: صحة الشروط التي يشترطها المتعاقدان لمصلحتهما ولو 
سے ایا نت ا 
الابعين ورواية عن أحمدء واختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة وجماعة ع 
ويدل على صحّة هذا القول ؛ قول الله تعالى : لطي ايها نامرا اڑف اب قود 4 
الائدۃ:١]ء‏ فأوجب الوفاء بالعقودء ومن ذلك الشروط التي تتضمنها هذه 
لعقود؛ وقد ورد في الحديث أن الي و اشتری من جابرِ جملا وهم في 
اصرق إن نے ناف ساب ج الا نت فرط اا اس 
المتعاقدين وصححه النَِي َء وأمّا حديث : : تھی عَنْ شَرْطيْنٍ في بيع 
امتقدم» فالمراد به أن يكون اللّمن الذي يُشرط للبائع مختلفا؛ ا همد : 
أيعلك:الكلمة إن سد ها بعد اع كان ها مائ ون لم تسد الى الا بعد 
شهر كانت قيمتها مائة وعشرين؛ فهنا شرطانء وهو (من بيعتين في ببعة) › 
وهو مما يُمنع منه ولیس من شروط المتعاقدين وليس فيه مصلحة لبما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٣٣٥۳)ء‏ والتّرمذي(177١)»‏ والنّسائي(1١١57)عن‏ عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

() انظر: المغني(5 / ۱۷۰) مجموع الفتاوی(٦۱۳۲/۲)‏ إعلام الملوقعین(۳۸۷/۳) حاشية ابن 
القیم على سنن أبي داود(۹/٤۲۹).‏ 

وی بت °( ومسلم(٥۷۱)‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ا أبو اود 004313 : والترمذدي(۱ ۱۲۳)؛ والنسائي(۷/٥۲۹)عن‏ يي هَرَیرۃ 5ه قا 


الَهَى رَسول الله کیا عن بيعتين ِي بیعةٍ). 


6:۸ 


قال : 


“همع)غءل لمعل دد قرح مختصر خوقير 

والفاسد: کشر ط ر بَيْع كر أو سلف أو قَرْضٍء أو تخو ذلِكَ. 

ETE ITT 
الشروط الفاسدة» وسبق معنا أن الشروط على قسمين: صحيح» وفاسد»‎ 
: والصحيح ثلاثة أنواع » كذلك الفاسد على ثلاثة أنواع‎ 

النوع الأول: أن يشترط الإنسان تعليق العقد يأمر خارجي» بعر الل 
ذكرناه في مسألة التّنجيز والتعليق» والجمهور على بطلان هذا الشرط وأنَّه 
مطل للعقد» والصّواب أن الشرط صحيحٌ والعقد صحيح لما تقدّم. 

والفقهاء يستدلون على منع هذا الشرط ما ورد في الحديث أن النبي پا 
قال: «لا يغلق الرھن؛'''ء قالوا: والإغلاق في الرهن أن يقول: خذ هذه 
السلعة رهنا فإن لم آتي بالثمن فخذها وتملكها. 

والصواب أن المراد بالحديث النهي عن إغلاق الرهن»ء وهو أن يأخذ 
البائع السلعة المرهونة بدون إذن من المشتري. 

أما إذا أذن له مسبقا فإنه يصح ولا حرج عليهء كما لو قال: خذ هذه 
الساعة رهنا حتى أسدد الثمن فان لم أحضر الثمن فالساعة لك» كما لو عبأ 
سيارته بنزين ولم جد قيمة البنزين» فقال للعامل: خذ هذه الساعة فإن 
20 یی 9۷۶9 
يجوز لأنه من إغلاق الرهن ولانه بیع معلق بامر مستقبل » كاني بعته الساعة 
بشرط أمر مستقبل عندما لا آتي بالثمن. 

وذهب شيخ الإسلام إلى صحة هذا العقد بشرط أن یوجد التراضي » أما 


(١()‏ أخرجه ابن ماجه(١1‏ 55 ؟) وابن م حبان(٤ )٥۹۳‏ والدارقطني(۳۲۲/۳). 


كتاب البيوع 


النهي عن إغلاق الرهن فالمراد به ألا يوجد شرط سابق ولا تراض سابق» مثلا 
تقوك و سی اھ اسیا سط 
الساعة وتملكهاء أما إذا كان هناك اتفاق مسبق فلا حرج فيه على الصحيح. 

النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة: أن يشترط الإنسان على غيره في 
عقد البيع عقدًا آخرء كما لو قال: أبيعك هذه السيارة بمائة ريال على أن 
تؤجرني بيتك بخمسین دولارًاء وهنا اشترطنا عقدًا بعقاِ؛ وجمھور أهل العلم 
ون ات طط رک مط لت ر امہ در على تزات کرد لير 
: دتھی عن بيعتينِ في بَيْحَ؛ ٠"‏ وفي حدیث ابن مسعودٍ ظ4: «نهى عن 
صَفْقتَیْنِ في صفقَةٍ»"» وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم 
جمع عقدين في عقا واحل؛ وذلك لأ العقود متنافية في معانيهاء ومن هنا لا 
يصح أن یربط بعضها ببعض. 

ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض النّاس با يتعلّق بالتّجارات» حیث يُعطى 
العامل نسبة من الأرباح وفي نفس الوقت يُعطى راتيًا > فمثل هذا جمع بين عقد 
الشركة وعقد الإجارة في عقار واحدد ومن تم لا يصح. 

كيوك شی الات عبان بدا كلق سے 
العامل قد دفع مالآ ولو كان قليلا فأعطي شيئًا من الأرباح لما دفعه من المالء 
وأعطي الرّاتب لكونه يعمل ؛ فحينئل لیس من جمع عقدین في عقد ؛ لأ كل 
عقدِ من العقدين وقع على أمر مغایرء والمعنى رر تر رڈ 


)١(‏ سبق قريبا. 
(۲) أخرجه أحمد(۳۹۸/۱) والبزار(٥/٤۳۸)‏ من حديث عبد الله بن مسعودٍ ذك. 


الشنازع لابدٌ من تقدير كل واحدِ منهماء فإذا مزج بين العقدین لم يعرف كيفية 
تقدير أجرة ما أي من أعمال ؛ هل هو أجرة شريك أو أجرة مضارب؛ ومن 
أمثلة هذا : اشتراط بيع في سلفو أو في قرضء فهذا من جمع عقدين في عقا. 

النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة: شروط فاسدة في نفسها لكنها 
لا تبطل عقد البيع » مثل اشتراط أمر يناقض مقتضى العقد» ومن أمثلته أيضا 
أن يشترط عليه أن لا يبيعه» بأن يقول: أبيعك هذا الکتاب بعشرة ريالات 
بشرط ألا تبيعه» فان هذا شرط فاسد ؛ لأنه يناقض مقتضى العقدء لأن من 
مقتضی العقد أن المالك المشتري يحق له التصرف في كتابه بما شاءء فإذا اشترط 
عليه هذا الشرط فلا قيمة لہذا الشرط. 

ومثله أن يشترط عليه أن لا خسارة في بيع فحينئل يصح العقد لکن هذا 
الشرط يبطل. ومن ذلك لو اشترط متى اشتُري منك وأخذه الناس وإلا فرده 
علي » هذا أيضا شرط فاسد لأنه يناقض مقتضی العقد. لکن لو قال: خذ هذه 
السلعة فبعها فإذا بعتها لك ريال» وإن لم تبعها فردها إلي ء هذا ليس من البيع 
في شيء وإنما هو وكالة بأجرة. 

ودليل هذا النوع ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها اشترت 
بريرة واشترط أهلها أن الولاء لہم إذا هي أعتقتهاء فصحح النبي ييه العقد 
وأبطل الشرط'''ء وذلك لأن اشتراط الولاء يناقض مقتضى العقد؛ لأن 
مقتضى عقد البيع أن المالك يتصرف في ملكه بما شاء وأن الولاء يكون للمعتق » 
ما يدل على أن الشروط المناقضة المنافية مقتضی العقد تبطل ويصح العقد. 


.)۱٥٥٤١(ملسمو‎ )۲۱٦۸(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


كتاب البيوع 


وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع على قولين مشهورين : 

الأول: أنَّ العقد يبطل بذلك» وهذا قول جماعةٍ كبيرةٍ من أهل العلم. 

الاني : أن العقد يصح» والشّرط يبطل» وهذا مذهب أحمد وجماعة؛ 
وهذا القول أظهرء كما سبق في حديث بريرة أن عائشة رضي الله عنها اشترتها 
واشترط أهلها أن الولاء لبم» والولاء من آثار عقد البيع ؛ لأنّ الولاء لا يكون 
إلا من أعتق» ولذلك صحح ابي ا العقد وأبطل الشُرط”". 


.)٠٠١١ ٤(ملسمو‎ )۲۱٦۸(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


.اك ل ملسلل لح شرح مختصر خوقير 
ومن اث 2 ور رت سو می راس تد 


- 


يه إلا بكيْلٍ وکخوہ مع حُضُورٍ مه مُشتر أو نائبه. 
٭ قوله: من | ری مكيلا وتَحْوَهُ لزم يالعَقَدِ: يعني من ان شترى شيعا 


من المكيلات فإنه يلزم بالعقدء لکن لا يجوز التّصرّف فيه إلا بعد قبضه ؛ لما ورد 
في الحديث أن الي بل تھی عَنْ بَيْع الطعَام إلا بعد قبْضه”": وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: "رحب کل مو نل" . 

٭ قوله: ولم يج تصرف مشر فيه إلا يكَيّل: يعني إذا اشتریت سلعة 
امب شیب 

580 ا تات سا قد ناك لسّيّارة لازالت لديك وجاءني 
مشتر يريد أن يشتريها مني » فهل يجوز لي أن أبيع السيارة قبل أن أقبضها؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة : 

القول الأول : : قول الإمام الشافعي بأنّه لا يجوز بیع أي سلعةٍ قبل قبضها ؛ 
لأن النبي وَل : و ٠‏ 

والقول الثاني : : بأنّه إذا اشٹر ی الإنسان مكيلا لم يَجُز له بیعه إلا بعد قبضه 


606 اط فا جح 35 1 > +22 ر2 7 2 ه ويدار 


2 
ر(ہہمجہد ہس یئ اب تر پې سی پس ويد . 


(۲) أخرجه مسلم(١٥٥۱).‏ 
(۳) انظر: الأم (۷۳/۳) ا حاوي الكبير )۲۲٠/٠(‏ نهاية ا حتاج إلى شرح ا منھاج (5 .)۸٤/‏ 


وهو كذلك مذھب أبي حَنِيفة فالقَبّضُ عِنْدَهُ شط في كل يبع ما عدا المَبيعات التي لا قل 
2ھ] والعقارء انظر: مختصر القدوري ص(٦۸)‏ المبسوط للسرخسي (۸/۱۳) 


كتاب البيوع 
كلف قَبْلَ ذلك فملّ المُشْتَرِي. 
لأ الب بي «نَهَى عَنْ بَبْع الطعَام حَتَّى يجري فيه الصّاعانء صاع الْبَائِعِ ؛ 
وصاع انی فخص الحكم بالمكيلات وهذا هو مذهب الإمام أحمد''' 
والقول الثّالث : بأد اهي خاص بالطعام فقط» وأمّا ما عداه فعلى الحل 
والجواز» وهذا هو مذهب الإمام مالك . 
ولعل قول الإمام مالك في هذه المسألة أرجح الأقوال ؛ وذلك لان النّهي 
نما ورد في بيع الطعام قبل قبضه ولم یثبت يثبت عن النبي بيا نهي عن بيع السّلع 
قبل قبضها إلا في الطعام خاصة ‏ وأما قول ابن عباس اا فقد خالفه غيره من 


ب 


الصّحابة 4ء والقاعدة في هذا: أنَّ قول الصحابي 44 إذا خالفه صحابي آخر 


معاي ہی م مرو 
قبضها إلا في الطعام خاصّة» فإله ابد من قبضها قبل أن يبيعها مشتريها . 

* قوله : فإن لف قبْلَ ذلك فعلّى المُشكَرِي: لو قدّر أن السّلعة تلفت 
قبل القبض » مثال ذلك: بعتك السيارة وتم العقد ثم تلفت السيارة» نقول 
التلف في ضمان المشتري ولا يلزم البائع أن يعيد اٹمن إلا إذا كان البائع هو 
الذي أتلفها أو تعدّى أو فرّط أو منع المشتري من استلامهاء فإنّه حینئِ يكون 
غاصبًا فيجب عليه ضمانها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» رقم (۲۲۲۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(٢(‏ انظر : المغت لان قدامة )۸٦/ ٤(‏ الروض المربع ص(۳۳۱۹). 
(۳) انظر : المدونة (۱۳۲/۳) بداية ا جتھد ونهاية المقتصد .)۱٦٢/۳(‏ 


7۸۷)۔-_ سر ...سے سے سس ٹس شرح مختصرخوقر 


عقد البيع يمكن أن ينتهي بعددٍ من الأمور: 

الأمر الأوّل: بالاقالةء بأن يتراضى المتعاقدان على إلغاء العقدء وقد قال 
ا ا : «مَنْ أقال ادما أقال الله عثرئه يوم القِمَامّةٍ)” 5 فإذا کان أحد 
المتعاقدين إما البائع أو المشتري قد سخط البيع ورأى أنه مغبونُ فيه» فإِنّه إذا 
اب الات ارت اکم سج له ان مل اتلك را لى الام 
۳۳7۵ھ ۴۰9 
لا بد أن تكون بالئمن الأول ولا تد کے قفا رش لاسن 

والنوع الثاني من أنواع ما يتم إلغاء عقود البيع به: : ا لخیاں والخيار لا 

ا اس س اط الاک والمراد بالخيار أن يكون لأحد المتعاقدين 
الحق في فسخ العقد ولو لم برض الطرف الآخر. وقد ذكر المؤلف ثمانية أنواع 
من أنواع الخيار: 

ا ) باد الاي للب رس ا خر 
المجلس هو مذهب أحمد والشافعى”" ؛ وذلك لما ورد في «الصّحيحين)» من 


(۱) أخرجه أبو داود c(1 ٠(‏ وار بن ماجه (۲۲۲۸) من حديث أبي هريرة 45ه. 
)٢(‏ انظر: الآم(5/7) المجموع(55/9١١)‏ المغني(5 /0) الإنصاف(5 .)۳٦٣/‏ 


كتاب البيوع 


o ر‎ Ro © ےم‎ ٥ 


حديث ابن عمر أن النّبِي ي قال : «البيعان يالخِيار مَا لم يتفرقا أو يخير 


فاضا "اقول هذ على جات كيان املس گا رات 
المتعاقدين» وذهب الإمام ات والإمام أبو حنيفة'' إلى عدم إثبات خيار 
املس »فس اديت أن رادید التفرق بين العماقدين بالا وال بافیاء عق 
البيع إيجابًا وقبولا. 

ولعل القول الأول أظهر ؛ لأنّ الأصل في الألفاظ الواردة في لسان الشرع 
أن تسر عقاضی فاا اللخوى : ومعنى اللغة أو المعنى ا حقیقی لكلمة افق : 
التْفرَق بالأبدان» ويدل على ذلك تفسيرابن عمر لذلك» وهو الرّاوي 
للحديث» فإنّهِ كان إذا باع بيعًا فارق صاحبه بعددٍ من الخطوات من أجل أن 
يشت العقد'''. 

ويبتدئ خیار ا مجلس من انتهاء العقد إلى انتهاء ا جلس » فإذا تفرقا فإنّه 
ينتهي خيار ا مجلس » وإذا كان البيع قد تم بالہاتف فإِن خيار ا جلس ينتهي بإقفال 
تل وأمًا إذا كان البيع قد تم بواسطة الشّبكة فإنَّه بإغلاق الاتصال الذي 
يكون بین كل من البائع والمشتري» أو بإرسال الإيميل یکون حيتئار قد انتھی 
خيار ا جلس. 


)١(‏ أخرجه البخاري(7١١١):‏ ومسلم(۳۱٥۱)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)٢(‏ انظر: تحفة الفقھاء (۳۷/۲) بدائع الصنائع )۲۲۸/٥(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
(0707/5) الذخيرة للقرافی .)۲۰/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري(۲۱۰۷)ء ومسلم(١٥٥۱)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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النوع الثاني من أنواع الخيار: (خِيارٌ الشّرّط) بأن يشترط أحد المتعاقدين 
الي ل 
لجميع المتعاقدين أو لأحدهما دون الآخرء وقد جاء في الحديث السابق قوله: 
وقول r‏ لِصَاحِيه اختر”". 

ولابدٌ في خيار الشرط من أن تكون له مدّة معلومة ؛ فلا يصح أن يُطلق 
فيقول: بشرط أن لي الخيار في إمضاء البيع هكذا ويمضي» فإن هذا لا قيمة له ؛ 
لأنه لم يحددء فكان شرطا فاسدا ؛ لأن النبي باه نهي عن الثنيا إلا أن تُعله”©, 
لے وس 

وأخذ من قوله: مدة معلومة : أنه يجوز أن يكون الشرط فوق ثلاثة أیام: 
سے ور مو سی ات دم ا کت 

وخیار الشرط في أصله متّفقٌ عليه > لكنّ طائفة من أهل العلم قالوا: لا 
عور ان و ا الط هه ة ثلاثة أيام» ولعل القول يإجازته مطلقا 
أظهر ؛ لان الحق للمتعاقدين فما تراضيا عليه ڈث ليك لديم 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۱۰۹)ء ومسله(١1017)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٢(‏ أخرجه الترمذي(۱۲۹۰) والنسائي(۳۷/۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) عند المالكية تختلف المدة باختلاف المبيع » وعند أبي حنیفة والشافعي ثلاثة أيام على الأكثر. 
انظر: ال مدونة(۱۷۰/۱۰) فتاوى السغدي(١/557)‏ مختصر المزني ص(1١1)‏ ا جموع (۱۹۰/۹) 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٥۰٥/٣(‏ الإنصاف للمرداوي (5 /۳۷۳). 


وخيار الفَیْن الذي يخْرُحُ عن العادة تش أو غَيْرِه. 

النُوع اللّالث من أنواع الخيار: (خیارُ العَبْنٍ)ء بأن يزيد القمن زيادة غير 
معتادة» فحينئلٍ يثبت خيار الغبن. 

,7 : مالو كان هناك نجش فان النبي پل قال: «ولا 
تَتَاجَشُوا)”" ء والمراد به أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. 

٥‏ 1 ٰ۶ الوق :كان ها 
عددٌ من الأشخاص يريدون ارتفاع السّعر من أجل تحقيق مصلحتي أنا - أي 
البائم -» أو من أجل أن ترتفع أسعار السَّيّارات في السّوق فيعود عليهم 
بالتفع » فحینئلِ هذا من الأمور المذمومة شرعاء وإذا تبين هذا للمشتري جاز له 
أن يفسخ العقد. 

ومثل ذلك : ما لو زاد البائع في سعر السّلعة زيادة غير معتادةء فَإنّه حينعزٍ 
يكون للمشتري ال حق في الفسخ » وقد قدّر بعض الفقهاء الرّيادة بأن تكون فوق 
ثلث من السّلعة» ولكن التّقدير بالثلث يحتاج إلى دلیل واضح لہذہ المسألة؛ 
شر بی و تو سو تی پىیر تم 
سن أل 2۹۶۷۶ يثبت فيه خيار الغبن. 

اوها اد عط ا ی شولة آنا سے ميلع قبي 
عشرة ریالات مثلاء ثم بعد ذلك أبيعها بمائقء فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ 


(۱) أخرج البخاري(٢٢۲۱)‏ ومسلم(١٥١٥۱)‏ من حديث ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله وك نهى عن 
الج 


(۲) أخرجه البخاري(٢٢١۲)ء‏ ومسلم(517١)‏ من حديث أبي هريرة طه. 


تقول ت ل سر کرت اما E‏ تد الشرق 
يوم بيع السلعة» فإذا اشتريت السلعة بعشرةٍ قبل سنةٍ وزادت أثمانها وارتفعت 
أقيامها فأصبحت بمئةٍ بعد سنةٍ فحينئلٍ يحق لك أن تبيع السّلعة بهذه القيمة ولو 
زادت قيمتها عشرة أضعاف ؛ لأنّ العبرة باللّظر في قيمة السّلعة في السوق يوم 
البيع. 

ومن صور الغبن: أن يقع الغبن بضیرِ نجش , ومن أمثلته مسألة تلقي 
الركبان”" بحيث يذهب المشتري إلى أطراف البلد فيجدٌ شخصا لا يعرف السوق 
فيشتري منه السلعة بثمن قلیل ؛ فحینئذِ إذا جاء رب السلعة إلى السوق ووجد 
أنه قد غبن في ٹمنھا فإنهً يحور له إلغاءً العقد ؛ لأن المشتري قد غبئَهُء فهذا من 
خيار الغبن. 


)١(‏ أخرج مسلم(۹٥٥۱)‏ من حديث أبي هريرة أن رَسُول الله بيا قال : «لا تلقو الجلب فمن 
الا ورھ 


0م ۶ هوه 2 جک 2 أ 7 
تلقاه فاشٹری منه فإذا أتى سيده السوق فهو يالخيار». 


کتاب البیوع AAA‏ 
رابغ : خِيارٌ النَدْلِيِسِ؛ بأنْ يُدَلْسَ على الْمُشْئَرِي ما يزيد الم 
كشوي شَثْر الجاريّة: وی اللّين: 


النُوع الرّابع من أنواع الخيار: (خيار اھر ار بان يقوم البائع بتغيير 
صفات المبیع بحيث يُظِنْ أله أحسن حالا مھا هو عليه حقيقة ق ال 5لا شان 
7 ,0 
الخمسمائة وهي أعلی ؛ وماكينتها أکبر؛ فلمًا بعتها واشتراها المشتري علم 
المشتري باللّدلیس ء فحینئلِ يحق للمشتري أن یرد السّلعة وأن يلغي العقد. 

ومن أمثلة ذلك : (تسويد شعر جاريةٍ) وهو أن يكون عند البائع جارية 
كبيرة السن فسود شعرها من أجل أن يُظَنّ أنها صغيرة السن ثم باعهاء وبعد 
ذلك تبيّن أن شعرها ليس بأسود فحینئدِ وقع تدليس ومن ثم يثبت خيار 
الس 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: (تصيَة اللبّن)؛ والمراد به أن يقوم ا مالك للبهيمة 
بربط ضّرعھا للا ينزل لبنها فيكبر الضّرع » فإذا رآه المشتري ظن أن هذا الضرع 
يأتي بمثل هذا الإنتاج الوفیر في كل يوم فيشتريهاء ٠‏ فإذا اشتراها تبين له بعد أن 
اباجعا لوي د پر سوس وقد ورد في ا حدیث أن النبي 
گلا قال : الا تُصرُوا الإیل ولا الحَتَمء ة فمن ابتاعها) أي اشترا تراها إن شاء 
RE‏ 0 

لاذا يرد الصّاع من التّمرِ؟ 

ل فاخا اتل اللی ن مترغها وها اللي غير مرورذالتتان 


)١(‏ أخرج البخاري (۸٢۲۱)ء‏ ومسلم(١٠١٠)‏ من حديث أبي هَریرَۃ ضك. 


ولوق بر ةوقل "0 ر غل الال پک 
فردّه الشارع إلى مقدار محدَدٍ مُعلوم ألا وهو الصاعء والقول بمقتضى هذا 
الحديث هو قول الإمام أحمد والإمام الشّافعي”" »: وذهب مالك وأبو حنيفة إلى 
أله لا يرد صاع الم ؛ لأنّه يخالف القياس -قياس الأصول - وعندهم أن 
خبر الواحد إذا خالف قباس الأصول لم يُقبل» والصواب أن خبر الواحد يقبل 
ولو خالف تناس الاصرل ولك الأددة الذالة عل کا كتين اعد 
7 


س3 
© 


.)۳۹۸/ 5( المحرر (۳۲۸/۱) الإنصاف‎ )٦٦ /۲( المهذب‎ )۲۳٢٣ /٥( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
وس رت أن ال الت سا ماس حالف أقه إذا انت اقب يا انان‎ 
الثانية ثم حلبها ثالثة فليس له ردها وإن لم تبن له بعد الحلبة الثانية جاز له ردها بعد الثالشةء ولا‎ 
يشترط مالك التمرء بل يقول: : صاعا من أي طعام. انظر: المبسوط (۳۸/۱۳) المدونة‎ 
.)۲۸٦/۱۰( 


و 6 
وغوه فلا عل به المشئري ربع شمان مح آزس ار 


الوع الخامس : تھا كتيوه ان كوو ى ١‏ الد الناعة ميف الك 
صفتها الأصليّة لم يعلم بها المشتري» فإذا علم المشتري حق له رد السّلعة وحق 
له إتياكيا واجة د ا 
نات ریسا الب هذا فة فق الیم لم يعملها البائخ: 

ال لان لما كانت السلحة أو كانت السيازة هن صف الان هد 
لیس عيبًا فيها ولكن البائع أراد أن يظهرها بصفةٍ أعلى من صفتهاء ولذلك 
كتب عليها أنّها من ذوات الخمسمائة » فهذا تدلیسٌ ولیس من العيب. 

وال ذلك ایا :ها لو خسن الماءءق المد فلما جاو الى رشن 0 
الأرض وان ات A‏ جس اا ا 
ووجد أن الرّحى تدور دورانًا سريعًا فظن أن ذلك هو دأبها كل یومء فحينشر 
نقول: هذا تدليس ولیس بعیبۓ. 

وأمّا العيب فهو صفة في المبيع تنقص قيمتهء ومن أمثلة ذلك: ما لو باع 
شاة فلمًا اشتراها المشتري عرف أن فيها مرضًا وان فيها خُرَاجَاء فهذا عيب يحق 
نشی حمل أوايرد السلعة ر ی مكدر بين جو 

الأمر الأول: حا 

والأمر الّاني: إمساك السّلعة» ويجوز له أن يطالب بالأرش» المراد 
بالأرش : الفرق بين قيمة السّلعة وهي سليمة وقيمتها وهي معيبة. 


2 


مثال ذلك طر كاتف امت هام 77 . : 7 E‏ 


EN لیکو گل فاظن‎ AS 
فيها عيبا ولك ال حق فی إمساكها مع أخذ الأرش وهو عشرون في ا مائةء فحینئذ‎ 
نقول : وذ غلك اعرا‎ 

راقرل انات رڈ الأرش عند امال السالعة هو هذهب خمد وجماعة 
من أهل العلم'''؛ وقد خالفهم آخرون» ومنشأ ا جلاف في تطبيق ماورد في 
الحديث: «لا ضرر ولا ران فالضرر في هذه لو هو اتات ال د 
فقط أو باثبات حق الامساك واثیات أخذ الأرش؟. 


. انظر : مختصر الخرقى ص(17) عمدة الفقه ص(00)‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصّامت ذك.‎ )۲٥۸/٦( أخرجه ابن ماجه (٤٣۲۳)ء والبيهقى‎ )۲( 


ہت 


تل أؤْأَمْنْرَمِينًا 


۶ 


السَّاوِسٌ: یر فی البَيْع بِتَخبر التْمَن؛ مى بان أ 
هد N‏ 0 
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النوع السّادس من أنواع الخيار: (خَِّارٌ في البَیٔع بتَخْبیر اللَّمَّنْ)ء متى بان 
أقلّ أو أكثر ما أخبر به» كما لو جتني وقلت: سأشتري منك هذا الكتاب» 
بكم اشتريته؟ فقلت : اشتريته بعشرة ريالاتٍ» وسأبيعه عليك بمثل ما اشتريته 
ساف ويح ذلك کی اترم سی هذا تال جرب الال سے 
لسلعة بمثل ما اشتريتها به» فحينتار المشتري با خیار بين رد السّلعة وبين أخذ 
الوا ا ار :قير الخال انتا خی 
ریالات. 

قال : (ویثبت): أي هذا التوع من أنواع ال خیار على أقسام : 

١‏ -(في الوْلِيَةِ): وهو بيع سلعةٍ بمثل القّمن الذي اشّريت به. 

۲ -(والشركة): والمراد بالشركة بيع جزءٍ من السلعة بجزو من نهاء 
مثال ذلك : اشتریت أرضًا وهذه الأرض قيمة ا تر بمائة ريال» فجاءني شخص 
وقال: أريد أن أشاركك» فقلت: قبلت» ووافقت أن تشاركني لك نصف 
الأرض ولكثي اشتریت الأرض بمائتين وهو لم يشترها إلا بمائةٍء فحینئدِ إذا 
اشتراها فتبيّن له الحال بعد ذلك فإله يخير المشتري بين رد السلعة وبين أخذ 
یق بيك ها اخ بیو لی شی وبعض أهل العلم قال: لا خيار في 
هذا النّوع وإنّما فيه رد قسطر وفرق ما بين ما أخبر به كذبًا وبين القيمة الحقيقيّة أو 
لمن الحقيقي الذي وقع عليه التّبايع السّابق. 

٣‏ -وهكذا أيضًا يقع هذاالنوع من الخيار في (المْرابَحَة)ء والمراد 


م دد د شرح مختصر خوقير 
والمُواضَعَةٍء ولابُدّ في جَمِيعِها مِنْ مَعْرِمَةٍ المُشتري رَأْسَ المَالٍ. 
بالمرابحة : أن أبيعك السلعة بربح معين» كما لو قلت : اشتريت هذه السلعة بمائة 
وسأربح فيها عشرةء فتبيّن بعد ذلك ألمي لم أشتر السّلعة إلا بخمسين» فمن 
هنا نقول: المشتري يحق له خيار فسخ البيع » ويحق له أخذ السّلعة بقسطها من 
امن ء فالمائة نصفها الخمسون وبالمًالی الربح عشرة نصفها خمسة ومن كم 
يثبت هذا العقد بخمسةٍ وخمسين. 

٤‏ -وهكذا أيضًا يثبت هذا النوع من الخيار في (المُواضعَة)ء والمراد 
بالمواضعة : بيع السّلعة بجزء من ثمنها الذي اشٹریت به» مثال ذلك : قلت : أريد 
الكتاب» قلت لك: اشتريته بمثةٍء فقلت لي : لكي الأثمان الآن قلت والأسعار 
نقصت في الأسواق» قلت: إذَا سأبيعك بنصف القيمة اشتريته بعشرةء 
سأبيعك بخمسةء بعد ذلك تبّن أنّي لم أشتره إلا بخمسةء فنقول حینئلو: خير 
المشتري بين الرّدٌ وبين أخذ قسط الثَّمِنْء فيأخذ نصف ما اشثریت به السلعة فيرد 
حينئل ريالين ونصفا. 

(ولا بدٌ) في الأنواع الأربعة السابقة (مِنْ مَمْرفة المُشْتَرِي راس المّال)؛ 


بحيث خبره ویقول : راس او گنا 


كتاب البيوع 


سابع 1 نالب ز اراس بائ مال بابغ:بنئئ 
بهائة وقَالَ مُشْمَر: بل بِتَانِينَ ؛فَيَسِْفٌ كل ينها على دوا 


ويتفاسخان. 


الوع السٌابع من أنواع الخيار: (خِيَارٌ الخلفوفي قذر الْمَن)ء فإذا 
اختلف البائع والمشتري في الئُمن ؛ فقال البائع : بعتك السلعة بخمسين؛ وقال 
المشتري : لم أشترها إلا بأربعين» فما العمل حینئلی؟ 

حون العم ا تھا علض قر رج تراجت 
وبعد ذلك یترادان المبيع ويُلغون هذا العقدء وبعض الفقهاء قال : القول في هذه 
المسألة قول المشتري ؛ لأنّ قوله هو الأقل» لأنٌ البائع يقول: البيع وقع على 
خمسين» والمشتري يقول: أنا لم أشتر السلعة إلا بأربعين» فحینئلِ هما قد انّفقا 
سس وو پ سرد ہر ہس و مدان 
النبي قال: «إِذًا اختلف المتَبَايعَانء تُحالفاء وَتَرَاذام''' 


(۱) أخرجه أبو داود(١‏ ۱٥۳)ء‏ والترمذي (۱۲۷۰)ء والنسائي (۳۰۳/۷)» وابن ماجه 
(5150)؛ من حديث عبد الله بن مسعودٍ 4# » ولیس في أيّها لفظ : «تحالقا»» ونه الشّيخ 
الألباني في «إرواء الغليل» رقم (۱۳۲۲) أن هذه اللفظة غير ثابتة في شيءٍ من کتب الحديث 
وإِنَّما تُذکر في كتب الفقه. 


2س ےب افرع متسر غرف 

الام : بَارُ الخُلْني فی الصَّمَةٍ؛ إذَا وَج المُشْئَرِي المَبِيعَ 
ُتَفَيْرَا عا وْصِف له أو عن رُؤْيَِهِ السَابقَة قله المَسْحُ ويَخيف. 

النُوع الامن من أنواع الخيار: (خِيَارٌ الخُلْف في الصفة)ء فالسّلعة لا بد 

من العلم بهاء والعلم بها إِمّا أن يكون بالرّؤية» وإما أن يكون بالخبرء كما تقدّم 

معناء وذكرنا أن بعض الفقهاء منع من بيع الغائب» فإذا اشترى المشتري السلعة 

بناءٌ على خبر البائع بصفاتهاء فلمًا قبض السّلعة وجدها مختلفة متغيّرة» مختلفة 

عن الوصف الذي وصفها به البائع» فحینئلِ يثبت للمشتري الخيار في فسخ 

العقد ويحق له إمساكه» وإذا صدَّقه البائع في دعواه بوجود الخلف في الصفة فإله 


۱ َك . : و م 
یثبت الرد بدون يمين؛ وإذا لم يصدقه أخذت مینە. 


باب الربا والصرف 


# قوله : باب الرَبا والصرْفو: الرّبا محرّمٌ من الحرّمات وكبيرة من كبائر 
الآثام وسحت وکسب خبيث» وهو من أسباب زوال البركة في الأموال» ومن 
أسباب النّکباتِ الاقتصاديّة» والأزمات الماليّة» ومن أسباب ضياع الأمة ؛ لأنّه 
إذا اشتغلت الأموال في الربا رکٹ مشاريع الما والاستثمار» ولاف يزان 
قفل الاحسان بین النّاس ؛ E ٦‏ راتا سض 
بتحرمه والتُحذير منه» قال الله تعالى : الت یځار ليأ دیو مویت الا صا يشوم 
ایک کل ارتا ألمي دلت ال فلا ایل رتا 7 تلع لرا 
کم نجھ مووک من دید اکن کار ماصلف دامر لوان اد اوك ضعب ار 
فهَاحَلِدُونَ ) البقرة:1770» وقال جل وعلا : يمح آنه اليا لایرف الصدقت و کک 
تب کی کنارایر) [البقرۃ ٢٦۲۷]ء‏ وقال تعالی : : انار 7 
بی من ال ليوأ إن ومين 4 البقرة:۲۷۸]» وقال جل شأنه : لها ای 6 امو 
۴ حلا اربوا اسنا | OSS O‏ ال لور و4 آل عمران: ٣٤۱]ء‏ وقال 
لنب يك : «اجتنبوا السبُع المُويقات» وذكر منها أكل الرّب". 

والريا على أنواع : 

وع الأول : (ربا الفضل)ء وذلك بأن يُباع الشّیٔ بجنسه متفاضلاً» والمراد 
اس : كل سلعةٍ يطلق عليها اسم واحد» مثال ذلك: التّمرء فإنّه يطلق عليه 
اسم الثّمر سواءٌ کان من أنواع البرني» أو من البلح» أو من الصقعي» أ 


قا أرما 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦٦۲۷)ء‏ ومسلم(۸۹) من حديث أبي هريرة طلانه. 


دسلدع للب شرح منختصر خوقير 


ت 4 مھ 
بانسكة. 
رر سے م 2 


الشكري» آر ا لري ار غير الك من الأنواء رة الأجبود» آو غير 
الأجودء كلها تسمى تمرًا» ومن ثم إذا بيع تمر بتمر أحدهما متفاضلٌ فإنه يكون 
ربا فضل» وقد جاء في حديث أبي سعيار # أنّ التي يكل قال : «لا يعوا 
ادهب يِالدّهَبوء ولا الفِضة يِالْفِضةء ولا ابر بابر ولا الشعِير يالشّعِير» وَلا 
التمر يالتَمَرِء إلا ملا يوثل»”" , وجاء في الحديث أن اي اقم له تمر من 
رد فسأل عنه لبي پا وقال : : «أكل قمر حير كذلك»» قيل له: 
لاء إا نشتر a‏ سی نشی سن سے 
عایا : دلا تَفْعَلٌ» د بع ا لِمْم بالدراهمء ثم ابع يالذرَاهم جیا وتي رواية 
قال اوه ار ين اليا ين الرما. لا نعل ولک إِذا أَرَدْتَ أن تَسْتَرِي فيع 
رو ان ثم اشترو) 9 

الثوع الثاني من أنواع الربا : (ربا النُسيئة), والنّسيئة المراد بها اہ ااي 
وال ااا ss‏ ان اما سيا قال 
ذللف اهت ر ها الو هتافول کان را شين 

ومن أمثلة ذلك : لو بعت ذهبًا بفضةٍ أحدهما مؤجل كان ربا نسیتؤء وقد 
قال النّبِي يك : «فإدًا اختلفت الأصئاف فیيدُوا كيف شيم إِذَا كان يدا ييي“ 

رسس ألواع ما رن تقر ات ھ رد او مراع ا 
)١(‏ أخرجه مسلم(۸۷٥۱)‏ من حديث عبادة بن الصّامت له بلفظ : «الذَهَب يِالدّهَبوء وَالفِضّة 
یالفضّةء والبر يالبر» والشعيربالشعير» وَالثَّمْرُ يلنّمْرِه وَالملح یالیلحء مِثْلا یمٹل). 
)٢(‏ أخرجه البخاري (٢۲۲۰)ء‏ ومسله(1097١)‏ عن أبي هريرة 4# وأبي سعیدِ الخدري ظ4 
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۱۲)ء ومسلم(١۹٥۱)‏ عن أبي سعیدِ الخدري 5 
)٤(‏ جزء من حديث عبادة بن الصّامت 5ه المتقدم آنفا. 


كتاب البيوع 


وقد اشترك فيها ربا الفضل» وربا النُسيئة؛ إذن ربا الفضل بیع ربوي 
جنسه أحدهما متفاضلاء والمراد بالجنس : : كل اسم يجمع أنواعًا مختلفة» وأ 
ربا سن فھو بیع ربوي بربوي بار ايالمه أحدهما اون 
النوع الأول : البر والتمر والشعير والملح» وقد اختلف العلماء في علة جريان 
سید سن وس 
أحمد''' قالوا ال قد أمر باشساوی عند بيع الأجناس الربوية: 
والتساوي إِما أن يكون في الكيل أو الوزن» فدل هذا على أنَّ کل مكيل وکل 
موزون فإنّه يحري فيه الربا. 

القول النّاني: بأد علة الربا هي الطّعم» وهذا هو مذهب الإمام 

لشافعي”" , واستدلوا على ذلك بما ورد أن النّبِي ية نهى عن بيع الطعام 

و رت 5.0 2 ۱ 

بالطعام متفاضلا > قالوا: لان الشعیر والبر والتمر هذه من المطعومات› 
ولذلك منع النِّي ية منها. 


.)۱۱/٥(فاصنإلا‎ )١7187/ 5( انظر: المغني(351/5) المبدع‎ )١( 
و تاس وا کیا كن لاج غات انی‎ 
.)۳٦٣/٢(جاتح وا جموع(۳۹۳/۹)ء أسنى المطالب(۲۲/۲)» مغني ا‎ ء)۲٦/٢(بذھللا‎ 

(۳) كما في حديث عبادة بن الصّامت طظ4 e‏ 


وقال آخرون : بات العلة القوت RE‏ 

وقال آخرون: بغیر ذلك . 

والأظهر أن العلة تجمع وصفين: لکل أطي جمعا بيت الأدلة الواردة 
في علة الربا في السلع الأربع ء فلا يجري الرَبا إلا في الکیلات المطعومة» أمّا ما 
كان مكيلا أو موزوئًا وليس بمطعوم فإنّه لا يجري فيه الرباء من مثل : الحد 
والحاس» هكذا أيضا السّلع التي لا ُكال ولا توزن فإنّه لا يحري فيها الرّبا ولو 
كانت مطعومةء من مثل : البطيخ فإنّه مطعومٌ لكنّه لیس بمكيل ولا موزون بل 
يباع بالعددء ومن هنا فإله لا يحري فيه الربا على الصحيح. 

والنوع لئاني من أنواع علّة الرّب : القَمنيةء فكل تمن للسّلع فإله يجري فيه 
الربا اسا على الاب والفطة 4 لذن الذهي والفضة هن الأفان »افلهى. نهنا 
الورق القدئ لأنّه مء إذ أن الورق التّقديّ في أصله لا قيمة له وليس له 
وزثٌ» ولا يرضى أحدهم ببذل سلعته من أجله» لکن لما تعارف الاس عليه 
وسكه الإمام وأصبح له قيمة عند النّاس ويقبله الاس ويرضون به تنا للسلع ؛ 
ومن هنا إن الربا بجري فيه. 


)١(‏ وهذا هو مذهب المالكية» فعندهم العلة في الطعام الاقتيات والادخار» وفي النقود مختلف 
فيهاء فقيل: غلبة الثمنية» وقيل: مطلق الثمنية. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر(٢/۷٣٤)ء‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب(٢/٤٣٢۱).‏ 

)٢(‏ عند الحنفيةعِلّة ربا الفضل في الأشياء الأربعة المنصُوص عَلِهَا الكل مَعَ لجنس وَفِي 
الذَهَبء وَالْضّة الوزن م مَعَ انس فلا تتَحَقق العِلة إلا ياجتمَاع الوَصْفَيْنِء وَهُمًا القَدرُ 
ل وعِلة ربا اللَسَاءِ هي أَحَدُ وَصْفَي عِلة ربًا القضل إِمّا الْکَبْلُ NN‏ 
الْحِنْسُ» انظر: البسوط(۱۱۳/۱۲)ء بدائع الصنائع /٥(‏ ۳ء والاختیار(۳۰/۲). 


كتاب البيوع 
فَيَححْرَّمُرِبَا المَعْلٍ نی كُل: 00 بیع بجنيه 
ناضلا ولو تسا تح تب الخلول والقيصض. 
ولابُبَاءٌ مَكِيلٌ بجنیه إلا كیان 19۶۹ 


قوله : فِیَحْرُمْ ربا القضْل ربا الفضل في كل: : مکیل ومَوزون؛ بیع 
يجئْيه» مُتَفَاضلاً: أي إذا وجد مكيل وبيع بمكيل آخرء فإنه حینئلٍ لابد من 
التساوي إذا بيع بجنسه» وقوله: (یجنسە) يعني بنفس السلعةء مثال ذلك بر 
ببر؛ هذا من جنسه» ولكن بر بتمر هذا لیس من جنسه. 
٭ قوله: مَُفَاضلاًة يعني مثلا اللحم موزون فحيتئا إذا بيع بجنسه 
متفاضلاً فإنه يكو من ربا الفضل » كما لو أعطيتك كيلو من لحم شاة نعيمي 
على أن تعطيني كيلوين من ذبيحة من النوع البرہري؛ هذا يكون ربا فضل ؛ 
ور ری سی ری جس يقال 
٭ قوله : ولو : كلمة (لو) إشارة إلى ا خلاف؛ء يعني ولو كان 
المبيع شيعا قليلا. 
# قوله: يجب فيه الحُلولُ والقَبْضُ: يعني إذا اختلفت الأجناس 
جاز البيع مع التفاضل» ولكن بشرط القبض متى ائحدت العلة» فبيع كيلو تمر 
بكيلو بر جائز بشرط التقابض في المجلس» وبيع صاع أرز بصاعين من الشعير 
ئز بشرط التقابض في ا مجلس. 
٭ قوله : ولا يُبَاعٌ مكيل بجشیه إلا كيلا : بكي اذ لسع رت 
علتها الكيل لابد من بيعها كيلاء والكيل هو وحدة الحجم فتبیع صاعاً بصاع 
منهاء وتبيع لترا بلتر؛ ولا يصح لك أن تبيعها بالوزن ؛ لأن السلع قد تتساوى 


ع لس شرح مغتصر خوقير 

والجنس : ماله اشم خاصٌ يَشْمَلٌ أَنْوَاعَا كَبُرٌ وتخوه. 

وفُرُوعٌ الأجناس أجناس . 

2 1 2 

واللحم أجتاس باختلافِ أصوله. 
في الوزن وتختلف في الحجم لاختلاف الکثافةء فمثلا بعض البر أثقل من 
بعض › بحيث يكون حجمها واحدا ولكن وزنها مختلف فالعبرة هنا بالحجم 
الذي هو الكيل » وليست العبرة بالوزن. 

2 قوله : والچنس : : ماله اسم خاص: فكل سلعةٍ يجمعها اسم واحد 
فإنّها جنسٌ واحدء ومثال ذلك : اسم ابر فإلّه اسم واحدٌ يجمع أنواعًا مختلفة 
من أنواع البرء وبالتالي فهو جنس واحد. 

يه اع و ی 5 ذلك : ب 
باع يي سيوس 
ومن كم فإنّ لحمها يجري فيه الرباء والجميع جنس واحدٌء ولحم الإبل على 
اختلاف أنواعه جنس واحدء ولحم البقر على اختلاف أنواعه جنس واحد. 
فإذا کان جنسًا واحداء فلا بد من بيعه مقبوضّاء ولا بد عند بيعه من الشّساوي. 

فإذا بیع الرّبوي بجنسه فلا بد فيه من شیئین 

الأول : الما 

والثّاني : التّماثل. 

وأمًا إذا بيع الرُبوي بربوي يشاركه في العلة» لكنّه ليس من جنسه فإنَّه 
يشترط فيه التقابضدون التساوي والتماثل. 


کتاب البيوع 7 ل يجيب هك ) 

ولا بح بَبْعُ لَحْم بِحَيّوانِ مِنْ جذْيه. 

وخوم رتا ةف بع كل نين اقاي عة رب الفَضْلٍ. 
كالمَكِيِلَيْنٍ والمَوْرُونَيْنِ؛ وإِنْ تَفَرَفَا قَبْلَ القَبْض بَطل. 

ولذلك إذا بعت ريالات مقابل دولارات فلا بد من التقابض في مجلس 
سی یک مسر یت 

٭ قوله: ولا يَصِحٌبَيْمْ لحم يحَيّوان مِنْ جشيه : اللحم اأجناسٌ مختلفة 
فلحم الإبل جنس واحدٌّ بأنواعه» ولحم البقر جنس واحدٌ؛ و حم الغنم جنس 
واحذٌء ولكنّها اجناسٌ مختلفة لاختلاف أصولهاء لکن لو باع الإنسان شاة في 
مقابل لحم ضأنء هل يجري فيه الربا أو لا؟ وهل يصح ذلك البيع أو لا؟ 

هذه المسألة من مواطن ا خلاف بين الفقهاء» فطائفة منعت؛ قالوا: : لأنّه 
دو مامه الذي حرف اناكم من اکن قالوا: لان 
الحيوان ليس مما يجري فيه الرّباء لأنّه لیس بمكيل بل معدودٌ» وبالتالي لا يجري 
فيه الربا» وقد ورد آثارٌ عن بعض الصحابة :: تثبت جريان الربا في هذه المسألة . 

+ قوله: ١‏ وَحْوُم با يوني بع کل نين الَهَقَافي علو ربا 
الفَضْلٍ : إذا بیع ربوي بربوي يشاركه في العلّة فلا بن من النّقابض ‏ مثال ذلك : 
بيع الرّيالات بالجنيهات لابد من التقابض» ولو قدُر أنّهما تفرّقا قبل التّقابض 
فان العقد باط ولا قيمة له وذلك لأنه من الرّبا. 


)١(‏ منها ما أخرجه عبد الرزاق (۲۷/۸) والشافعي في الام (۸۱/۲) والبيهقي )۲۹۷/٥(‏ عن 
ابن عباس , أن جَژورا عَلَى عَھد أبي بكر سمت عَلَى عَشرة اا فقالَ رجا" : أغطوني جُرْءًا 
یشَاوء فقال أبو بكر : الا يَصْلَمْ مَذَاء وعند عبد الرزاق )١5171‏ عن ابن عباس ء بنحوه. 
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3# : وَإِنْْبَاعَ مكيلا بِمَوْرُونٍ جار التَمَرُقّ قبل القبض. 
والنّسَا :يعني لوباع مكيلا کالبر بموزون کاللحم فإنه يجوز التفرق قبل القبض ؛ 
ويجوز فيه النسأء أي التأجيل لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل. 

٭ قوله: ولا يجوز بيع الدين يالدين: راف : ما لا يتعيّن من 
للع ؛ مثال ذلك: لو قلت: أبيعك صاعًا من بُر هذا دين لأنّه غير معن 
بخلاف ما لو قلت : اده من الب فهذا معيّنٌ ليس بدين» ولا يصح 
بيع الین بالڈین بحيث يكون كل من التقابلین غير معيّنٍ» بل لا بڈ أن يتعين 
أحدھماء ولا ي ےق م کرت ر الو اقلك اه 
لأرض» أسلمها بعد أسبوع على أن تعطيني ألف ريال. . فنقول : هذا العقد تم 
ومضى ؛ لأنّ الأرض معيّنة وليست بدین؛ ومن كم لا تدخل في النّهي عن بيع 
E‏ ان ان لاض رت 
الديق بالات 

مثال ذلك : لي عليك ألف ريال وأنت لا تجد ألفاء فقلت: عندي ألف 
ر طس ات شال من 
العقدء لأنّه لیس من بيع الدّين بالدّين» لکن لو قلت : أبيعك الألف ريال 
بالضو وخمسمائةٍ تُسلّمها لي بعد أسبوعء أصبح من بیع الین بالدّين. 

وقد ورد في الحديث أن النبي كَل : ھی عن بيع الكاليئ یالکالٹ؛''' ۱ 


)١(‏ أخرجه الدَّارقطني (٤/٥٦٥)ء‏ والحاكم (16/7)» والبيهقي في الكبرى )١٦۷٤/٥(‏ من 


حديث عبد الله بخ عمر:: 


كتاب البيوع 


كان قد تكلم في إسناده أكثر أهل العلم ؛ لکن حُكي إجماع الصّحابة فمن 


يومع للب شرح مختصر خوقير 
فصل 
صح صرف الب بِالَبِ والفِضَّة بالفِصَةمِنْلا يول في الود 
يرن الا 


وم 


ای 


عقد المؤلف هذا الفصل للصرفء والصّرف هو بيع نقد بنقدء فهذا لا بد 
فيه من : 

أولا: التّقابض إذا اختلفت الأصناف. 

ثانیأً: التّمائل إذا انُحدت الأجناس. 

# قوله : يصح صرف اللّهَبِ يالدّهَب والفِضّةٍ یاليْضّةِ ْلا يوثل في 
الوَژنِ : يعني إذا بعت ذهبًا مقابل ذهبوء أو فضة مقابل فضة فلا بد من 
الشساوي في الوزن» ولا يلتفت إلى القيمة. 

٭ قوله : وصَرْف أَحَدِهِما يالآخَرِ: يعني إذا بعت ذهبًا مقابل فضضَّةٍ فهذا 
جائز ؛ لکن لا ہد من التّقابض» ولا يشترط التساوي. 

* قوله: وأ يُحَوْض أَحَدُ النْقَدَيْنِ عن الآخَرٍ يسِعْر يَوْمِه يشرط 
القَبْضٍ قبل التغْرّق فيهما: يعني لو قدّر أن لي عليك لف ريال دينا وأردت 
أن تسدد لي بالجنيهات» فإذا أقبضتنيها في ا حال صح هذا وجاز بشرط أن تكون 
بسعر يومهاء أمّا إذا تفرّقنا وبیننا شیّء فإنّه لا يصح ذلك العقد فيما لم يقبض 
في مجلس العقد. 


كتاب البیوع 


س 
۲ 
e‏ 


باب بيع الأصول والثمار 

کان تس ہی جو یں ل ۶ 71 ”و ہ7 م #0 7 کے 

يَسْمَل البَيّْعْ في أرْض ودور ونخوها ما تدخل مُسَنَاها مِنَ البتاء 
والفِتاء والمًلالِم والرفُوفٍ تئٰٰٰٰٰٰ 
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٭ك قوله : باب بَيْع الأصُول والكّمَار: يعني إذا بعت بيعاء ما الذي يتبع 
ذلك البيع؟ 

فمثلاً إذا بعتك البیت ماذا يتبعه وما الذي يدخل فيه؟ المكيّفات هل تدخل 
في عقد البیع؟ الفرش هل يدخل؟ الكراسي التي في البیت هل تدخل؟ الأبواب 
هل تدخل؟ المفاتيح هل تدخل؟ إذا كان هناك خرَانٌ للمياه هل یدخل؟ البلاط 
هل یدخل؟ البوية هل تدخل؟ الى غير ذلك من أنواع أجزاء البیت وما يكون 
فيه » ما الذي يدخل فيه » وما الذي لا يدخل في البيع؟ وما الضّابط في هذا؟ 

*٭ قوله: يَشْمَل البَيْعُ في أَرْضٍ ودور ونَحْوها ما يَدْخُلْ مُسَّمّاها: يعني 
إذا باع الإنسان أرضًا فإنّهِ يدخل في العقد ما يدخل في مسمّی الأرض» فالحصى 
التي على الأرض؛ والمرتفعات والجبال» كل هذه من مسمّى الأرض فتدخل في 
العقد. 

٭ قوله: من البنَاءِ والفِنَاءِ والسلالِم والرفوف والأبُوابو: يعني يدخل في 
بيع الدّار ما يدخل في مسماه» فالجدران من مسمى الذارء فتدخل في العقدء 
والصّبغ والبوية التي على الجدار من مسمّى الدار فيدخل فيه » و(الفِئَاء) الذي 
بجوار البيت يدخل في اسم:الڈارء وهكذا (السلالِم) المنصوبة فإِنَّها تدخل في 
مسمّی الدّار ؛ لأنّهم يصعدون عليها إلى سطوحهاء ومثل ذلك (الرّفوف) المثبتة 
تدخل في مسمّى الدّار» ومن كم إذا باع الدّار دخلت فيه هذه الرأفوف» بخلاف 


۹م د افرح مختصرخوقر 
والأبواب والكّوابي المَذْقُونَةِ وگل مُتصل يها. 
اذا كانت ال ترق سے سے قاختان كما لی كانه ن دواليس» ومغ 
ات ی دل ی بے اتا رڈالانوات اتتح رم سی 
الدڈارء وبالتالي تدخل في العقدء هل تدخل المفاتيح؟ 
الأوائل يقولون: لا تدخل المفاتيح ؛ لأنّ عندهم أن المفاتيح ليست مختصة 


+2 


بهذه الأبواب» لكن في زماننا المفاتيح مختصة بهذه الأبواب لا تفتح غيرها ومن 

وهكذا (الحَوابي المَدفوئةٍ)؛ الخابية : إناءُ من فخّار يوضع فيه إِما ماء 
Ey‏ ال وإمًا يوضع فيه التُمر ويسمونه الحصّةء أو غير ذلك؛ وهذه 
الخوابي على نوعين : 

الأول: ما كان منها مدفوًا في الأرض» فإنّهم يدفنونه من أجل أن لا 
يأخذ حيزاء ثم يغلقونه فيكون بمثابة المستودع» فما كان مدفوئاء فإنّه يدخل في 
ميم الان 

الثاني : ما كان بارا غير مدفون من الخوابي فاه لا يدخل في مسمی الدار. 

وهكذا أيضًا (كل مُتصل) بالڈار فإنّهِ يدخل في مسماها وبالتالی يدخل في 

وقد يقع الاختلاف في أعراف الاس في بعض الأشياء هل تتبع الدار 
وتدخل في مسمّاها أو لا؟ مثال ذلك : النوافذ أتدخل أو لا؟ 

يختلف هذا باختلاف أعراف الاس وباختلاف بلدانهم» وهكذا أيضًا 
المكيّفات» والقفص الذي يوضع فيه المكيّف فإنّه يقع الاختلاف فيه. 
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وکذایشمل ماي الازض من غرس» لا زع كبر ؛ فلِبّائع مُبقى. 


٭ قوله: ولا يَشْمَلٌ ما هُومُودَعٌ فيها: يعني ما وضع في الببت ما ليس 
منه فإنّه لا يدخل في العقدء ومن أمثلة ذلك: الدٌواليب التي ليست بمسمورة في 
الجدر فإنّها لا تدخل في مسمّی الدّارء بخلاف المسمّر في الجدار الذي وضع في 
جزو من أجزاء الجدار فإنّه يدخل في مسمّاه ء ومثل هذا: الحبال التي في البيت؛ 
والڈلاءء وكذلك الأواني هذه لا تدخل في مسمى الدّار» ومن ثم إذا باعه الدّار 
لم تدخل هذه الأشياء في عقد البيع. 

لو اف الڈاز وفھا كراسي ؟ 

نقول: هذه منفصلة فلا تدخل في البیع. 

لو باعه الدار وفيها دوالیب في المطبخ » هل تدخل؟ 

هذا ما يقع الاختلاف فيه» هل هو من المنفصل أو من المصل» فيرجع فيه 
إلى أعراف النّاس 

٭ قوله: وكذا يشمل ما في الأرْض مِنْ غرْس: يعني إذا باع أرضّاء فل 
شمل با على تلك الارکن > من بناءِ» وغراس ١ء‏ ونحو ذلك. 

6 قوله : لا زَرْع كبر فلبَائِع مُبقى : جس قاط لاح و 
إن الزّرع يكون للبائع وتلك التّمرة ة الموجودة وقت العقد تكون للبائع » لكنها 
تبقى من أجل أن تنضج وينضج حبها. 
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الظَاهِرّتان ٍ للْبَائْع؛ لا أنْ بشرط الہُشي ذلك. 

وكدًا ئَمَرُ تخل تَشَقَقَ طَلْعْه َيَبْقَى لِلبائع ع لإ جَذَاذه. 

# قوله : ٠‏ وما جب قط برا اسول لمشتري: دعق انها جر 
ويقطع من أنواع البقولات فینبت مرة أخرى ؛ أو يلتقط مراراء مثل : البامية: 
إنّھا ُلتقط لقطة بعد لقطةٍ» فحینئلِ إذا باعه الأرض وعليها ثمرة فأصول هذا 
الزرع تكون للمشتري. 

٭ قوله: والجرّة واللقطة الظّاهِرتان لِلْبَائِع : يعني أن اللُمرة الموجودة 
الآن تكون للبائع مبقاة حتّى تنضج» وتكون الكّمرة في الجرّة الآتية للمشتري. 

# قوله: إلا أن يشرط المُشْتَرِي ذللك: يعني إذا اشترط المشتري أن 
N EE‏ يستحق البائع من الثمرة الظاهرة شيء. 

٭ قوله: وكذا تِمَر تخل كش تشقق طلعُه فيبُقى للبائع إلى جَذَاذِه : : يعني لو 
باع خلا وعليها ٹمرۃء فحینئذ إن كان قد تَسَقَقَ و طَلْعُه وقد لقح فان ثمرته في تلك 
السنة تكون للبائع » وأما السنوات القادمة فإن الثمرة تكون للمشتري. 

لکن لو قدّر أنه باع النّخل قبل تأبيره وقبل وضع اللقاح فيه » فحینثِ تكون 
مرته في تلك السنة أيضاً للمشتري. 

وفقهاء الحنابلة يقولون: العبرة ليست باللّلقیح وإنّما بتشقق الطّلع قبل أن 
تتلقح » وذلك أن النّخلة يكون فيها الطلع مُغلقا ثم بعد ذلك ينفتح فيوضع 
اللقاح فيه إذا ت تشقق الطلع : قال الكتايلة» کون الثمرة ة في تلك السنة للبائع ولو 
لم تُؤبر بعد إذا تشقق الطلع » وظاهر الحديث أن الحکم يتعلق بالتًابیر؛ فقد 


كتابالبيوع ع x)‏ 

وکذا كل جر نيه تَمَر بَا أْنَوْره ظَاهِرٌ أو حَرَجَ مِنْ أغامه. 
قال ا : E‏ شط الاخ" فدل 
على ا نشيو الزيزة کوت 9 ه15 
الطلع”". 

٭ قوله : وكذا كل شّجَر فيه تُمَربَاِ: يعني إذا بيع الشتُجروله ثمرة ظاهرة 
فان القُمرة تكون للبائع وذات الشّجرة تكون للمشتري. 

وله اہ لوم جر التب ف إن كان لبا قثر: مرها لماع زان 
لم يكن لہا رة وظهرت ثمرتها بعد العقد فإنٌ فرتها تكون للمشتري. 

٭ قوله ؛ أو لور طاى + يعني الأشجار الى تظهر أول ما نظهن بزهرة ٹم 
بعد ذلك تكبرء مثل : الورد» ومثل : البرتقال والرّمانء فإنّه أوّل ما خرج يخرج 
وردة فإذا خرجت الوردة هذه؛ فنقول: إذا بيع هذا الشجر وقد ظهر نَوْرْه فن 
مرتە تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري. 

# قوله: أو حرج مِنْ أكمامه: ب سے الاشعار الى کرے ای 
أكمامهاء فإله بمجرد بدء طلوع الثَّمر وخروجه من الأكمام فإنً الثّمرة تكون 
للبائع. 


)١(‏ أخرجه البخاري(: ٠‏ °( ومسلم(947١1)‏ عن عَبْدِ الله بْنٍ عُمَرَ رضي الل غا 

68 لبي الثانية عند الحنابلة أن ہر بی ہی وفاقا الك e‏ 
له» كالأغصان. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي : هي للبائع في الحالين ؛ لأن هذا نماء له حدء فلم يتبع أصله في البيع. 
انظر: بدائع الصنائع )١15/6(‏ بداية ا جتھد ونهاية المقتصد (۳/ )٠٠٠١‏ الام (41/7) المغني 
(1/5١0)الإنصاف .)1١/60(‏ 


فا 


ولا م بيع ا رل نو صلاجہ ولا زع قل اذْیتاد عِ رز 
0001 


6 قوله : وما قبل ذلِك: يعني ما قبل بدو الثمرء أو ظهور ٹورہ؛ أو 

جه هن أكمامه فان القُمرۃ تكون للمشتری. 

# قوله : والورق: يعني الوَرَقّ الذي في الشتّجرء فإذا باعه أشجار العنب 
ای اھ سے ا ر عر لتر رنات: اتا بجت 
لي الشجرء قال: أنا بعنك الشّجر ولم ابع الورق» أهل بيتي يريدون أن 
يصنعوا طعاما من ورق العنب» فمن الحق معه؟ 

نقول: الحق مع المشتري ؛ لأنّ الورق يتبع الشّجرة وهي جزءٌ منه ومن كم 
فتکون مما يدخل في العقد. 

+ قوله : ولا يصح بَيْعُ كمَرٍ قبل بدو صّلاحه: يعني إذا أردت أن تييع 
الثمر فقط وهو على الشجر فلا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه» وذلك 
لأله معرّضُ للتّلف» وقد نهى النّبِي كه عن بيع الثّمرة قبل بدو صلاحها”". 

وهكذا أيضًا بالنسبة للرّرع» إذا كان عندك زرعٌ وسنبلٌ فظهر فيه حب 
عي ابي بسي وم 
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(۱) أخرجه البخاري(٦١۸٥۱)ء‏ ومسلم١(١١٥۱)‏ عن عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنّْهُمًا. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۷۱)ء والتّرمذيٌ(۱۲۲۸)ء وابن ماجه(۲۲۱۷) عن أنس بن مالك 
کان وعند مسلم(١٥٥۱)‏ عن ابن عمَرَء دن رَسُول الله اة َهَى عَنْ بَيْع النّخْل حَتّى برهو 
وَعَن الستبل حى يبيض » وَیَأمَنَ العَامة) تھی البَائِعَ والمشتري. 


كتاب البيوع 
وصّلاح بَعْض ي الشّجَرِ صَلاحٌ لبا 


ويستثنى من هذا مسائل : 

المسألة الأولى: ما لو باعه بشرط القطع في ا حال؛ قال: أبيعك هذا التمر 
الذي على رؤوس النّخل لم ينضح بعد ولا زال لونه أخضرَ بشرط قطعة في 
الحال» قال: أشتري هذاء فإن كان هذا العقد بشرط الجذاذ في الحال صح. 

الحالة الكانية: إذا بيعت على مالك الأصل » مثال ذلك : بعتك النّخلة بعد 
التأبير؛ ال 00 
مر هذه النُخلة قبل بدو صلاحها على مشتر ي النّخلة ؛ أن التجلة شرعۃ 
ا 

قوله : وصلاح به بَعْضٍ الشجر صلاح لِبّاة قِيه قِيه: إذا کان عندي بستان فيه 
ثلاثمائة شجرة أو فيه ثلانمائة نخلة» متى نقول: قد بدا صلاحه؟ 

هل نقول: بدو الملاح یحصل با إذا بدت رة واحدة؟ فيكون البستان 
کات 

أو نقول إذا بدا الصّلاح في مرو من شجرۃِ فهذا دليلٌ على بدو الصّلاح في 
مر تلك الشّجرة فقط دون غيرها من الأشجار؟ 

أو نقول: ننظر إلى نوع تلك الشّجرة التي بدا صلاحھاء فإذا كان بدو 
الصّلاح في نوع السكري أو البرحي مثلاء فحینثذِ نقول: كل ما كان من هذا 
الصنف في هذا البستان فإله قد بدا صلاحه» وأما بقيّة الأنواع الأخرى» فإِنّه لا 
يُحكم بدو صلاحها إلا بوجود بدو صلاح في ذلك ا جنس » هذه ثلاثة أقوال : 

القولٌ الأول: يقول: إذا بدا الصلاح في ثرةٍ من فر البستان حكمنا 
على البستان كله باه قد بدا صلاحه» ولو كان من أنواع مختلفةٍء وهذا هو قول 


2ت شرح منفقصر غوقر 
وصلا تمر تخل اخیرارا أو اصَفِرارًا. 
00 الماء ءِ الحُلْو فِيه. 
و صَلاحُ بَقِيةِ الثّمَرِ به والنضجء وطِيب الأكْلٍ. 


ê 


شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 

القول الاني : إذا بدا الصاح في ثمرة من شجرة ٹھڈا ديل على بد 
الصّلاح في نمر تلك الشّجرة فقط دون غيرها من الأشجار. 

القول الثّالث: أن بدو الصّلاح يكون ببدو الصّلاح في ذلك النُوع. 

وهذا القول هو مذھب أحمد””» ولعلّه أظهر الأقوال في هذه المسألة ؛ 
وذلك لأنّ القول بان بدو الصّلاح لكل شجرةٍ على جهة الاستقلال فيه مشقةء 
إذ يترتب عليه أن يعسر على صاحب هذا البستان أن يبيع رته» ولأنّه لم 
تحفق للقصود الشٌرعء فإ رع إِم تھی عن بيع مار قبل بد صلاحها 
من أجل أن نأمن من العاهة. 

المقصود أن الصّواب أن كل نوع يعتبر بدو صلاحه بحسب ذلك النوع» ولا 
یلتفت إلى البستان ككل» ولا يلتفت إلى الشّجرة الواحدة باستقلالہا۔ 

متى نعتبر الكّمرة قد بدا صلاحها؟ 

فا اھر الوق أو اس مت ھا ۷ أو رد ناز رق 
القّمار التي لا يظهر فيها الصّفار والاحمرار؛ مثل: العنب» فإنّه إذا موه حلوًا 
)١(‏ انظر: جامع المسائل لابن تيمية (۲۳۷/۱). 


.)۷۹/۵( الإنصاف‎ )۱۷/٤( انظر: المغنى‎ )٢( 
أخرجه البخاري(۲۱۹۸)ء ومسلم(١٥٥۱) عَنْ انس بن مَالك ظ4.‎ )۳( 


ا 
إذن عندنا علامات لبدو الصّلاح منها اللونء ومنها التضج» ومنها طیب 
الأكل. 


ل o‏ ہیں ۴ مج ع ہے ےرس همه أ 7۸ م ه ماس ہے همه 2 او اس 
)١(‏ عن أنس َه «أن سول الله ہنا تھی عن بيع التب حت 0 ود وعن بيع الحب مه 


یشتد) وقد سبق تخريجه قريبا. 


4ن لسلل سس د شرح مختصر خوقیر 


ذكر المؤلف هنا باب (الستلّم) . والمراد بالسلم : بیع سلعةٍ غير معينةٍء 
موصوفة› RAEN‏ 
ية المدينة» وجدهم يُسلفون التّمار السنة والسنتين ٠‏ فقال النّبي گا : « 
سلف فَلْيْسْلِمْ في كيل مَعلوم» ووزن مَعلوم» إلى أَجَلٍ علوم ' و 
الم بدو من الشروظ: 

والسّلم شرعه الله عز وجل تحقيقا لمصالح العباد؛ وتسيرا على میتی 
العمل والإنتاج والنّماء» إذ قد يريد الإنسان أن يضع مشروعاء لکن يعجزه أن 
بجد تمويلا أو مبلعًا ماليّا يقوم بذلك المشروع» فحينئل نقول: بع شيئًا نماثلا 
لإنتاج مشروعك على شخص من النّاس يستلمه بعد مدّةٍ» ولا يصح أن يكون 
معنا من ثمرة ذلك المشروع» بل اجعله مطلقاء بحيث لو تلف مشروعك أو 
خسرت فإنك تتمكن من إحضار سلعةٍ تمائل ما وعدت به من مكان آخر. 

* قوله: عَقدٌ على مَوْصُوفو في الدّمّةِ: يعني غير معيّنِء كما لو قلت: 
ثلاثة آصع من البرفي الذمّة» فهو غير معیّن ؛ لكنه معروف الصفات. 

# قوله : مؤجُل يكَمَن مُقمُوض في المَجْلِس: يعني لا بد أن يكون السّلم 
مؤجّلاء فيؤجّل تسليم السّلعة ويكون الثمن حالا يعني مقبوضا في اجلس. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٢۲۲)ء‏ و مسلم(5١1١)‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا. 


كتاب البیوع 
ويَصِحٌ بِلَفْظٍ البَيْعه والسَلم, وا ايل 


علد يرك جج ° و تو سے 2 ه 
07 ا 
وذكرٌ جنس وتوع و ضفي ب يَخْتَلْفُ به الشْمَنُ 
وذِكْرٌ قَذره بکیل مَعْلُوم وتځوه. 


* قوله: وصح يلفظ البَيُع» والسّلمء والسلفو: يعني أن السّلم ينعقد 
بأي لفظر دل عليه سواءٌ بلفظ البَيْع ؛ أو بلفظ السلمء اا 

٭ قوله : بشروط سبعة : يعني يصح عقد السّلم الذي يُقدّم فيه الئمن 
ويؤخر تسليم السلعة المباعة غير المعينة» بشروط سبْعَةٍ هي : 

الشّرط الأول : (أنأيكونٌ فيما يُْكِنْ ضط صيفاته مکیل وئسْوہ) يعني 
: ترط في السلم أن تكون السّلعة ما يمكن انضباطه بالصّفات» ومن أمثلة 
ذلك: الکیلاتء فإنك لو قلت : صاع بر بالصفة الفلانيّة» أمكن ضبط ذلك؛ 
بحیث لا يقع اختلافُ ولا تنازعٌ في السلعة. 

الشرط الثاني : (وذکر چنس ونوع و وَصّفو يلف يه اللَّمَنْ) يعني 
شترط في السلم أن تذكر صفات السّلعة المسلم فيهاء بحيث تذكر جميع 
الصّفات التي لہا وقمٌ في النّمنَء فيذكر الجنس» كتمرء والنّوعَ كالعجوة؛ 
والوصف ؛ لأنٌ العجوة منها ماهو كبيرٌ ومنها ماهو صغيرٌء وتختلف عجوة 
المدينة عن عجوة غيرها في أقيامها وأثمانهاء ومن هنا لا بد من ذكر هذه 
الصّفات المؤثّرة في النّمن. 

الشرط الالث: (وذْكْرٌ قذرہ يكيل مَعْلوم وتحٰوہ) يعني يشترط في السلم 


١‏ 1( ا سم شرح مختصر خوقير 


0 00000 7 ل 
وتأجيله باجّل مَعلوم له وَقع في الثمَن. 
ووجوذه غالِبًا في م مَعَله. 


| 


2 


١١ 


وقَبْض الثْمَنِ تَامًا قَبْلَ الَمَوَّقِ. 
أن يذكر المقدار الذي وقع عليه عقد السّلم» يقول: ثلاثة آصع ؛ خمسة آصع» 
و 

الشّرط الرابع : (وتأجيله أجل مَعلوم له وقح في اللّمَنِ) يعني يشترط في 
السلم أن يكون تسلیم السسّلعة المسلّم فيها مؤجّلاء فلو تعاقدا على سلم في 
الحالء لم يصح عند الجمهورء خلافا للشّافعي؛ وذلك لأنّ التي يك قال : 
سم اسلف يلف في كيْل مَعْلُومٍ» وَوَْن مَعلُومٍ» إِلَى أجل مَعْلُومٍ”". 
فاشترط ذكر الأجل فدلٌ هذا على أن السّلف والسّلم لا بد فيه من تأجيل 
التلعة الناعةه. ول رط نديد الات والذققة: وها عد د اترفے الذي 
يتم فيه النُّسليم ما له أثر بحیث لا يكون فيه اختلافٌ في وقت التّسليم أو في 
ا 

الشرط الخامس: (ووُجُودُہ غالِبًا في مَحَلّه) يعني أن يغلب على الظر 
وجود السّلعة المسلم فيها وقت وجوب تسليم السّلعة المسلم فيهاء مثال 
ذلك : لو انق معه على أن يدفع له الآن مقابل أن يأخذ منه بُرَّاء والبرلا يأتي 
إلا في ثلاثة أشهرء وبعد ذلك يعدم فلا يصح أن يكون الأجل في وقت 
انعدامهاء أو في الطماطم والطماطم الآن غير موجودة ؛ ولكنّه في وقت السليم 
توجد الطماطم عادة» فحينئزٍ يصح» وبعض الفقهاء قال: يشترط أن يكون 


(۱) سبق قريبا. 


کتاب البيوع ٠‏ 
صح بَيْعُ مُسلّم ذ فيه قَبْل قَبْضه. وط قرب الاکن 


موجودًا من وقت العقد إلى وقت التسليم» لكن الصّواب هو القول الأول ؛ 
لان العبرة بوقت تسليم السلعة وليست العبرة في وقت العقد. 

الشّرط الخامس: (وقَبْض الكَمَن اما قَبْلَالنّمَرّق) كاملاً في مجلس 
العقدء وذلك أنه إذا لم يُقبض الثمن» كان من بيع الدين بالدين» والشريعة قد 
نيك موي ارا ررر رامات ف اللفن ولع ہے له 
جميعه فإنّهِ يصح السّلم في الصف ويبطل في الباقي» والوقت القليل في تسليم 
اق مز عبد ا هرر لا رتوں: الم لك امن غا أو بعد غي خلانا 
للإمام مالك رحمه الله تعالى. 

الشرط السابع : (وأن يُسْلِم في الدّمّة) يعني لا بد أن يكون السّلم في 
المّةء بحيث يكون غير معين» فيقول: ثلاثة آصع من البْرٌء أي ثلاثة آصع إذا 
سلمھا فإنَّهِ يتم العقدء فحينئظ يصح» لکن لو قال: ثلاثة آصع من ثمرة هذا 
البستان» فإنّه لا يصح السّلم حينئنر» أو قال: ثلاثة آصع من تمر هذه التّخلة؛ 
فإنّه لا يصح ؛ لأنّ السلم فيه أصبح معيئّاء ولا يصح في السسّلم أن يكون عيئًا ؛ 
لأ العین هنا معدومة لم توجد بعد ومن ثم لم يصح تعيين المعدوم. 

# قوله : ولا يصح بَيْعٌ مُسلم فيه قَبْلَ قَبْضه: إذا أعطيتك الثَّمن مقابل 
ثلاثة آصع من تمر بعد سدَّةٍ أشهر ؛ قال الفقهاء: لا يصح لي أن أبيعه على 
غيري » وذلك لہ حينئذ يكون من بيع الدّين ؛ لأنها أصبحت معينة فلم يجز 
السلم فيها وهي معدومة فلم يجز بيعها ؛ لكن يجوز له السلم في مثلها غير معين. 


معد دسب شرح مختصرخوقیر 


۔ و م ه 
باب الشرضِ 


# قوله : باب القرْض : القرض المراد به: إعطاء مال للغير ليقوم برد 
بدله ؛ لأن في القرض لا يُردُ عينه» فلو أخذ مالا ورد عينه فإن هذا يسمّى 
ھا أو كان مع إجازة سال ا( عار مغل :لخدمك السكية 
لح ون ثم أرذها إليك» آخذ منك القلم فأكتب به ثم أرذه إليك ؛ 
7۳ رذ عنما ۷۶ى۶<۶ى ۶ئ +۹ 
أعطني عشرة ریالاتِ لأتصِدّق على هذا المسكين فأعطيتني» فغدًا أتيت بعشرة 
ريالات أخرى فأعطيتك إيّاهاء فهذا قرضٌ ؛ لأنّه يرد بدله. 

# قوله: کل ما صح بَيْعْه بَيْفُه صح قَرْضُهُ إلا الآدَمِيَ : الأصل أن كل سلعة 
برزيديا نك يز ترشا شی سرت شا هبي 
مثابة دفع مال مقابل مال من جنسه» فصح في كل ما د يصح البيع فيه. 

وقدوردت نصوصٌ شرعية ترغب في القرض» فقد ورد في ا حدیث أن 
النبي لا قال : (ومن کان فی حَاجَة أخيه کان الله فی حَاجَيِهِ؛''' وقال ناد : 
«الله في عون الْعَبْدِ مَادَامْ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيو»» وجاء في الحديث أن الي 


(۳ 1 


اھ او او ا ا و ا ا ۱ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٢٢۲)ء‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ عن عَبْدَ الله بن عُمَر رضي الله عَنْهُمَا. 

(۲) أخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . 

(۳) أخرجه ابن حبان »)٥٠٤١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲۹/۱۰) والبيهقي في الكبرى 
(/014) عن ابن مسعودٍ 4 بلفظ : ١مَنْ‏ أقرض شيا مَرْئيْنِ کان له مل اجر أَحَدِهِمًا لو تَصَدق يو). 


کتاب البیوع وي نک بش 

ا 5 7 تچ جج CEI‏ 28 

وجب رَد ثل الفلوس والمَكيل والمَوَرُونِء فإن تَعَذْرَ المثل 
الق 


اص رد 


و 
سواہ ےل ا ہو و ھی کت و 2 
وکل فرض جر نفعافھو ربا. 


* قوله : ويجب رَد مل الفلوس : يعني يجب على المقترض رد مثل 
الفلوس التي اقترضهاء فإذا اقترض فلوسا وجب على المقترض أن يرد فلوسا 
ماثلة لتلك الفلوس» والفلوس الأصل فيها أن تعمل من نحاس ونحوہ؛ 
20 ۶پٗوٗ۲ 
الأوراق النقدیة والعملات الحديدية. 

* قوله: والمكيل والمَوزون :يعني أن الکیلات والموزونات ترڈھا 

# قوله: فإِنْ تَعَدْرَ المِدْلٌ فالقيمة : يعني السّلع التي ليس لہا مثلٌ فإنه 
ووذ ها ی ر لذ لكا اثلا و لما ير 
له قيمة القلم. 

٭ك قوله : وکل قرْض جر فعا فهو ريًا: يعني لو قلت : أعطيك هذه 
العشرة ریالاتء تعطينيها بعد أسبوع بشرط أن تغسل سيارتي» نقول: هذا 
قرضٌ جر نفعًا فيكون ربا ؛ لأنّ اسم الرَبا من الزٌيادة» فإذا بيع الرّبوي مقابل 
روم مع سان E‏ لافطا سض 
الاك رت مات 777ا کا مسات کات السيارة و 
أصبحت المعاملة من باب ات 

مثال آخر : لو قلت : أنا أقرضك مليون ريال تسدده لي بعد مدّوٍء على أن 


تعطني دارك أسكنهاء فنقول: هذا قرض جر نفعًا فيكون من أنواع الربا. ومن 
أمثلة ذلك : لو قال: أعطني مائة وعشرين ألفا أسدّدها لك بعد عشر سنين» 
وأدرْس ابنك فی هذه المدّة» فهذا قرضّ جر نفعاء فيكون ریا. 
ومن أنواع القروض: وضع الأموال في البنوك» فإِنّه ما يدخل في باب 
القرض» وإن سمّوه ودائع فان العبرة بالحقيقة الشّرعيّة» وليس بالاسم» ومن 
هنا لا يجوز للإنسان الذي وضع مالا في مصرفو من المصارف أن يقبل منه 
هديّةء إلا إذا كانت تلك الهديّة لمصلحة الصرف ؛ 770 / 


باب القرض الذي جر نفعًا. و أن من ر غير يدا : 
فقدُم له حزمة من تبن فإنه 7 


2 


سؤال : هناك بنك يعطي هديّة عند فتح ا حساب ء كما يعطي أجهزة منزليّة 
لكل عميل يقترض منه ؛ فهل يجوز أخذ هذه البديّة؟ 

الجواب: لا يجوز أخذ هذه البدية ؛ لأنَّ هذا قرضٌ جر نفعًاء إلا أن تكون 
هذه البدية ما ينتفع به البنك» قد يعطيك قلم دعايةٍ له هو المنتفع ولست أنت 
المنتفع » قد يعطيك التّقويم ؛ انت لا تتتفع به ولكن هو الذي ينتفع بهذه الدّعاية 


1 


فيجوز لك الأخذء أ أما ا إذا كنت أنت النتفع يا أيها المقرض لم يَجُرْ لك أخذ هذه 
الہدیّة ؛ لأنّه یصبح من أنواع الرّباء لأ الرّبا هو الزٌيادة» والزّيادة في القرض 


7 0 1101 سور ان لي ره ا نیت الملريئة فلقيت عبد الله بْنَ 
سلام 4ء تال : اَل تڃيءُ فَأَطْعِمَك سويقا وكَمْرا ؛ وڏل في بیّتو1ء ثم قال : : نك يأرْض 
0 إا كان لك عَلَى رَجُلٍ حَقء فَأَهْدى إِلْيِك حِمُل بء او حِمْل شعي اٹل 


رو َو 


قتع فلا تأځده فاه ربا 


كتاب البيوع 1€ 
وإذا وَفاه أَحَسَنَ E‏ بلا شط فلا باس مت ا BE OS‏ 


نوع 7 يدخل في اسم ل 

والقرض هل يتأجل بالتٌاجيل؟ 

يعني إذا أعطيتك مائة قرضاء الأصل أنه يجوز لي أن أطالبك بهذه المائة 
متى شئت» لھا حقي» وأنا محسنْ فلا يحقّ لك أن تجعل وقتًا كما في البيوع 
وفي أثمان السّلع » ومن هنا لي الحق في المطالبة به في أي وقت ؛ لکن لو ألما 
کتاعتی أن افر دةس السا مل هذا الو قت مع وا 
للمقرض المطالبة بسداد الدّين إلا بعد السسّنة؟ أو نقول: هو دينٌ حالٌ؟ 

جمهور أهل العلم قالوا : يكون حالاء ولا يتأجّل بالتّاجيل الاتوعت 
ون ثم لاحن رن يشترط عليه في السداد مدة معينة. 

*٭ قوله: وإِذًا وَفَاهُ أَحْسّنَ مله يلا شَرْط فلا بَأسَ: إذا وفى الإنسان 
اض تد ا امھ شرم مغرو ع تر تا اف ھت 
قرضّاء ولکن أعطني بعد أسبوع مائة وعشرين» أصبح هذا ريّاء لأنّ فيه 
زيادة» لکن لو قال: خذ هذه المائة سدّدها بعد أسبوع مائةء فبعد الأسبوع 
ا وع کا تدم وای الأنوى فان 
وهذا من حسن الوفاء» فإن النبي ية استسلف بكرا من رجل اجا 
يطالب الب اة لم يجد السّنٌّ الذي حصل عليه القرض ٠‏ فأمرهم النَي ولا 
بأن يعطوه خیارا رباعیا وهو أفضل” ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۹۲)ء ما دس ا 
اللہ يا اسْتسْلف مِنْ رَجُل بَکْراء فقدِمَت عليه إل مِنْ إبلِ الصّدقةء فَأْمَرَ أبَا رافع أن يقضِي 


لسع شرح مغتصر خوقير 
وكهدًالَوْ أَمْدَى لَه َة بَعْدَ الوّفاءِ بلا شَرْطٍ. 
إن انْتَرَضَ سكين أَحَدٍ الَعْكبنٍ قَمَتَح الشُْطانُ العامة پا 
1 57 ا 
فله القيمّة وَقتَ القررض. 


# قوله: وكذا لو أَهْدَى له هَييّة بَعْدَ الوّفاء يلا شَرْط: فإذا أهدى 
القترض للمقرض هديّة بعد انتھاء القرض جاز ذلك» لکن إذا أهدى المقترض 
للمقرض هديّة في وقت القرض لم يجز ذلك. 

٭ قوله: وإن افَتَرَضَ سكة مِنْ أَحَدٍ النقَدَيْنِ فَمَنَعَ السَلْطانُ المُعامَلَة 
يها : لو قدّر أك أعطيت صاحبك قرضاً من مارك ألماني لكنّ هذا قبل عشر 
راب لكنوا ات ليت رصحت ل سا ار ا ا 

نقول: ننظر إلى قيمة هذا المارك فی وقت القرض ٠‏ أقرضتك مائة مارك قبل 

عق تیر كم ااا ل وک صا اش لوی 
ذلك الوقت» فنقدرها به. أمّا لو ضعفت القيمة جدًا ولم يلغ التعامل بهاء مثال 
ذلك : أسلفه مائة لیرق سوريّة» لکن في هذه الأحوال 970 + + 4 '" 
ء, بحت الليرة E‏ تس الات افای 
فاا ئل هل تقول هر اتر بالات مان وال اة وع ؟ أو تقول 
رال دف لل ر2 الآن صاخ اال اة تر امن تا ك ل 
ولم نعتبر قيمته؟ هذان قولان للفقهاء في هذه المسألة. 
“الرَجُل بَكرَهُء فَرَجَم إِلَيه ابو رَافِع» فَقَالَ: لَمْ اد فيا إلا خَيارا ربَاعیّاء فَقَالَ: «أعْطو إِيَاهُ؛ 
إِنَّ حيار الاس أحسنهم قضاءً». 


كتاب البيوع 


سؤال: من وقع في الربا ماذا يجب عليه؟ 

الجواب: نقول: الاس في ذلك على نوعين : 

النُوع الأوّل: من كان يجهل تلك المعاملة من الرّبا ويظن أنّها من الأمور 
ا لجائزةء فمشل هذا إذا علم بتحريم ذلك» وجب عليه الوقف» وما أخذه 
سابقا لا حرج عليه فيه؛ لقوله تعالى: فمن مد موعظة من تيو َه رمَا 
سلف وبعال أل 4 [البقرة : .]۲۷٥‏ 

النوع الثاني : اساي حرو ري ھ028 
فليسى له ار اس ماله وجب عليه أن يتخلص من الیادةء فينظر كم اليا 
التي دخلت عليه تاس کرا وعبر نوا ف مضا فا E‏ 

والصّواب أنه لا يعيدها إلى ذلك المقترض الذي دفع الرّبا لثلا نعينه على 
باطله. 


؛٤._۔ممےہ‏ مم ہے ہت سس شرح مختصر خوقير 


اراد بالرّهن وضع عين لہا قیمةً موقوفةًء حى إذا لم يتم سداد الین أو 
القرض أخذ الرّھن فبيع » ومن تم نقوم بسداد الدّين أو الرّهن من قيمته. 

مثال ذلك : أتيت إلى محطة البنزين» فقمت بتعبئة سيّارتك من البنزین : 
فبحثت عن التُقود فلم تجد نقودّاء صاحب ا حطة يعرفك» لكلّه لايثق في 
کثیراء فقلت له : سأتي لك بقيمة البنزين ؛ لأنّه ليس معي نقودٌ الآنء فقال: 
ضع رهئًا ضع ساعتك» فأخذت السّاعة ووضعتها لديه» فهذه السّاعة تكون 
رها إذا سدّدت الدّين أخذت هذه السّاعة» وإذا لم تقم بسداد الدّين» فإنّنا 
دو لحي لسداد الدين. 

# قوله كز ماج لجا کہ : كل سلعةٍ جاز بيعها جار رهنهاء 
ومن ثم يصح جعلها رهنًا ؛ لأنَّ المراد بالرّهن استيفاء الحقّ بعد بيع العين 
المرهونة ؛ فكل عين يجوز بیعھا نه يجوز رهنها. 

ويشترط لصحة الرّھن شروط : 

أولبا : ااا ل ANE‏ 

يصح» مثال ذلك : لك علي دين الف ریالء فقلت لك: إن اشتريت سيارة 


سأضعھا عندك رھتًا في هذا الدّين. فهذا الرّھن لا ينعقد ولا يصح ؛ السا 


الشرط الكّاني: (وكونة مع الدَيْنِ أوْبَعْدَه) يعني يشترط في الرهن أن 
يكون الرّهن مع الدين أو بَعْدَ الدين؛ لو کت سارى مك ق الد شلعة : لا 
يصح أن أقول: أجعل ساعتي رهئًا في البنزین الذي سآخذه منك في الغد ؛ لن 
الرهرق فوخ شرطة أن ايكون بعد الق اون ولو كنت قد أخذت مني قرضا 
الاس وبحقت الف وقلت : انا لا أدري على ماذا ستكون الأمور, فضع 
ای ای أجل أن ار یه ااي فحینئلِ يصح هذا 
الرّھن ؛ لأنّه بعد الحق» أمَّا قبل الحق فجمھور أهل العلم يقولون: لا يصح 
الرّھن في هذه ا حال ؛ لأنّ الرّهن لتوثقة دين وهذا لیس بدين ثابتء والقول 
نع ذلك هو قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. 

الشرط الالٹ : (كُوْنهُ ممن يصح تُصَرَفه) يعني أن يكون الراهن يم“ 
يصح تَصَرَفَهُ» وصحّة اصرف تكون بثلاث صفات: 

الصفة الأولى: العقل» فلو جاء ا جنون ووضع عندك ثيابه أو وضع عندك 
ساعته كرهن» فإنَّهِ لايصح هذا الرّهن» ويأتي الولي ويأخذ منك هذه العين 
المرهونة ؛ لأنّ هذا ا جنون لا يصح تصرفه. 

الصّفة الثانية: البلوغء فالصّبِي غير البالغ لایصح تصرفه بالرهن» ومن كم 
إذا رهن عيئًا فالرّهان لايصح. 

الصفة الالثة : أن یکون الرّاهن غير حجور عليه بسبب سفهه أو بسبب 


ا ب ت قرع فرفر 
و كور ال ف هلكا له اوماد الف 
o‏ د 


الشرط الرابع : (كُوْنٌ الرُهْن ملكا لّه) يعني يشترط أن تكون العين 
المرهونة ملكا للرّاهن ؛ اشترى منه سيّارة على أن پُسدّد بعد سنةٍ) قال : أعطني 
رکا ارس سی قال: أرهنك المسجد ا حرامء فنقول: لا يصح الرّهن ؛ 
لأن الراهن لايملك العین المرهونة. 

(أَوْ مَأَدُونًا له فيه) يعني لو قلت لك : إن هذه السيّارة ملكي » فأجيز لك 
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أن ترهنها في الدّين الذي عليك أو الدّين الذي تريد أن تأخذهء فحينئار يصح 
لك أن ترهن هذه العين ؛ لان المالك قد أذن لك فی رهن هذه العين. 

الشثرط ا خامس : (كوله مَعْلُومًا) يعني يشترط أن تكون العين المرهونة 
معلومة» أمّا إذا كانت مجهولة لا يُدرى ماهي» فلايصح رهنها عند جماهير أهل 
العلم ؛ مثال ذلك : اشتريت منك كيس رز بثلاث مائة ریال: وقلت : أعطني 
رهنّاء فقلت: أرهنك سيارتي التي استأجرها زيدٌ وهي التي في الشرقيةء 
فنقول حينئٍ : هذه عینٌ غير معلومةٍ ومن ئم لا يصح رهنهاء وذهب بعض أهل 
العلم إلى أن العين المجهولة يصح أن تُجعل رهئًا؛ لأنّ الرّھن حق للمرتهن الذي 
تكون بيده العين المرهونة» فإن رضي بأن يكون الرهن في هذه العين المجهولة 
صحء سواءٌ كان يمكن استيفاء جميع الحق منهاء أو استيفاء بعضه. 

إذا حل الأجل» ماذا نفعل؟ 

إن سدّد المدين الدَّين» قمنا بإرجاع الرّهن إلى مالكه المدين ؛ لأ الغرض 
من الرّهن هو سداد أو إيفاء صاحب الحقّ حقه» وصاحب الحق قد استوفى 
دال داف 


كتاب البيوع 3 
فن أَذِنَ راهن لمرن في يَيْعِه بَاعَه ذا ا لو ا 


° 


فان امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ ا لحاكِم على الو لوفاءِ أو بَیٔع الرّهْن. 


فِإِنْ لَمْ يَفْعَلْ باه الحاكِمُ وقَمَّى الدَّيْنَ 
وغائِبْ كَمْمْتَيْع. 


ولو أن الدّائن أبرأ المدين» فحینئذء نقوم بإرجاع العين المرهونة للراهن 
ع 
له: فان ا ِنَ الرَاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ في بَیْعيه بَاعَه | إدَا حل الأَجَلُء ووفي 


اص 


نون ور 


الدين ا فحينئلٍ يقوم المالك ببيع العين المرهونة 
لسداد الدّين» أو يأذن للدّائن بسداد دينه من خلال بيع هذه العين» فيقول له: 
بع العين المرهونة واستوف حقك منها. 

# قوله : فإن امَْنَمْ أَجْبَرَهُ الحاكم على الوفاء أو بيع الرّهن : ET‏ 
مالك العين المرهونة أبّى البيع» وقال: لن أبيع هذه العين» فإ القاضي يقوم 
اجار ورل دا ی عیفر اکا انقو ما وال 
حبسناك » فإن امتنع ء قام القاضي ببيعها وسداد الدّين من قيمتها. 

# قوله: وغائِبٌ كَمُمَتَيِعِ : يعني لو أن مالك الرّهن كان غائبٔا وحل 
الأجل ولا يعلم أين هوء ولا يستطاع الوصول له؛ ولا الاتصال به بطرق 
الاتصال ا متاحةء فحينئلٍ يقوم القاضي ببيع العين المرهونة واسترداد الدين من 
قيمة هذه العين المرهونة» ويعامل معاملة الممتنع من بيع السلعة المرهونة ؛ لکن 
لو قدّر أن المدين يمكن الاتّصال به فلا بد من استځذانه أولا. 


مىعهءعدللل ا ايل للع شرح مختصر خوقير 


ویون الرَهْنُ ند المُرْئنِ؛ أوْعِندَ مَنْ يَحَفِقُ عليه مع الرَاهِنِ. 
ولا يجوز تصرف كُلَّ ینم فيه بب إِذنٍ الآتحرء إلا تق الرّاجِن. 


٭ قوله : ويّكون الرّهْنُ عند المُرتهن: الأصل أن تكون العين المرهونة 
عند ا مرتھن الذي هو الدّائن, وروي الدّين في أجله. 

وجمهور آهل العلم يقولون: د يشترط أن یقبض المرتهن العين المرهونة أو 
تم إقباضها من قبل وكيل له» أو أجنبي» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 
لمان تدبو 5 [البقرة: 01787 قالوا : إذا لم تكن الرّهان مقبوضة فالرَّهن لا 
يكون لازم . 

والقول اللّاني : أنه لا يشترط في الرّهن أن يكون مقبوضًاء فلو كان باقيًا في 
يد المالك فان الر هن کرت صهحا 697ا وهذا هو مذھب الومام ا 
ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة. 

٭ قوله : أو عند من يَتَفِْقَ عليه مع الراهِنٍ: أي يمكن أن يكون الرّهن عند 

شخص ثالث يتفق الراهن والمرتھن عليه. 

٭ قوله: ولا يَجُورُ تصرف كل مِنهُما فيه يمَيْرِ إِذْنْ الآخَرٍ: يعني لا يجوز 
أن نفعل في العين المرهونة أي تصرف إلا بإذن الطرف الآخرء فلا يقوم الرّاهن 
کالہ ارت ران ہدارا اسم الا لاک ص تا زلا اذا 
الڈّائنء وذلك لأنّ الدّائن له حق في هذه العين المرهونة» ومن كم فلم يصح 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع(٦/۱۳۷)ء‏ الحاوي الکبیر /٦(‏ ۱۳)ء المجموع (۱۹۲/۱۳)ء 
المغنى( 5 /۲۰۸۸۸) وما بعدھا. 
(۲) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )۵۷٥/٢(‏ بداية ا جتھد ونهاية المقتصد .)٦۷/ ٤(‏ 


وبُفْبَلَ فول الرّامِن في قَذْره. وصِفََيِه ورَدّہ وكدًا في فَدْرِ الدّيْن. 
اصرف بأي تصرّفي إلا بإذنه. 

وقال طائفة بأنّ النَصرّفات التي تنقل الملك لابدَ من استکذان الدّائن فيهاء 
وأمّا النَصرّفات الأخرى فلا يُشترط» فلو قام بتأجيرها صح التّأجِير على هذا 
القول الٹّانی ؛ قالوا: لأنٌ فيه منفعةء وحینئدِ لا بأس بذلك» ومن هنا فإنٌ 
الأجرة لا يأخذها الراهن وإِنّما الأجرة توضع رهنًا مع العين المرهونة , 

# قوله: ويُقبّلُ قول الرَاهِن في قذره» وصفيه» وردّه» وكذا في قذر 
الیْنِ : إذا اختلف الراهن والمرتهن» والراهن: هو مالك الرّهن» والمرتهن: هو 
صاحب الین ء إذا اختلفا في الرّهن فسواءً اختلفوا في قدرہء فقال الرَاهن: أنا 
نما رهد حمسن غمائر»: هذه اليس الما الأول وقال 1اض بل 
رهنتني عشر عمائر» هذه العشر العمائر الأولى» فأيهما يُقبل قوله؟ 

نقول: يبل قول الرَاهِنِ ؛ لأنّه يدعي الأقلٌء فالخمس عمائر قد اتّنقا 
عليها والرّيادة التي يدَّعيها المرتهن يحتاج فيها إلى بين تثبت فيها كلامه» وهكذا 
لو اختلفوا في صفة العين المرهونة فإِنّنا نعمل بقول الراهن. 

وهكذا لو اختلفوا في ردّهاء فقال المرتهن رددتهاء وقال الراهن لم ترڈھا 
على فالأصل بقاء ما كان على ما کانء فإنّ العين لازالت باقية في يد المرتهن. 

وهكذا لو اختلفوا في قذر الدَيْنِ فقال الرّاهن: الدين عشرة آلافو» وقال 
المرتهن: بل الدّين خمسة عشرء فحينئا القدر الذي الّنقوا عليه هو عشرة 
آلافي. والخمسة آلافو الرّائدة التي يدّعيها المرتهن هذه یدّعیھا أحد الطرفين 
فلاب من بينةٍ لہذا القول. 


ا شرح مختصر خوقير 
؟ وەت 2 و مس بير كو A‏ وم ہہ 
وللمرتين ركوب ماب رکب وحلب ما حلب بقدر نفقيه» بلا 


٠ 
_- 


٭ قوله : ولِلْمرَتَهِنٍ ركوب ما یرکب وحَلْبُْ ما بُخْلَبْ يقَذر تَفْقَيِه: 
الحيوانات المركوبة» وهكذا الحيوانات ا حلوبة مثل البقر والإبل» من يستفيد من 
ركوبها وحلبها وقت الرهن؟ 

الآن المرتهن أخذ الدابة وأصبحت في يدهء فإذا قلنا: يركبها الراهن» وقعنا 
في إشكاليةٍ ؛ كيف يأخذها من المرتهن؟ وإذا قلنا يركبها المرتهن؟ وقعنا في 
إشكاليةٍ أخرى» وهي كيف ينتفع بها غير مالكهاء ويأخذ لبنهاء وقد يكون 
فيها شبه بمسألة القرض الذي جر نفعًا؟ 

فنقول: المرتهن يحق له الركوب بشرط أن ينفق عليهاء يأتي لہا بالعلف: 
والمرتهن الذي هو الدّائن يجوز له أن يشرب اللبن ولو كانت الأغنام ليست ملكا 
له مقابل التّفقة التي يدفعها لہاء من علفو وغیرہء وهذا قول الامام أحمد''' 
خلافا لجمهور أهل العلم. 

ودليل مذهب الومام أحمد في هذه المسألة مارواه البخارو في «(صحيحه)» 
أن الي يك قال: «الظهر يركب يتفه إِذا كان مَرْهُوئاء ولب الدر يشرب 
فق ذا كان مَرْهُونَا''ء فدلٌ هذا على أن المرتهن يركب ويشرب اللبن بشرط 
أن يدفع التّفقه من العلف والماء وجميع الأعمال التي يحتاج إليها الحيوان 
المركوب أو الحلوب» ولا يحتاج في ذلك إلى إذن لأنّه قد أذن له الشارع. 


)١(‏ انظر: المغني )۲۹۰/٣(‏ الروض ا مربع ص(۴۷۱). 
(۲) أخرجه البخاري(7١0١)‏ من حديث أبي هريرة طظ4. 


کتاب البيوع 
ولا يَرْجِعٌ با أنْمَقَه على الرَهْن إلامَعَ إِذْنِ الرّاهِنِ أو عَدَم إنكانه 
ولوق 7 ما حَرَّبَ فيه بلاإِذْنِ رَجَع بآلَتِهِ فقط. 


1 


کے 


قوله: ولا يَرْجِعْ يما أثفقه على الرّهن إلا مع إن الراهن: إذ 
او سي 
العمارة احتاجت إلى نفقةٍ» ماسورة الماء انطلقت فقام المرتهن بإصلاحهاء 
فحینثلِ على من تكون النفقة؟ 

نقول: إذا كان الرّاهن قد أذن بذلك التصرف فإنّنا حینئذِ نطالب الراهن 
بالتّفقة» وأما إذا كان الراهن لم يأذن» فحینئل ننظرء إن أمكن استثذانه» فإنّه 
حينئلٍ نقول للمرتهن : أمكنك أن تستأذن منه» فلو كان هناك عطل في دورات 
المياه فتأخير إصلاحها لم یؤٹرء وبالتالي نقول: أنت لم تستأذن فلا ترجع. 

# قوله: أو عدم إمكانه: لما انطلقت ماسورة الماء لا يمكن أن نقوم 
باستكذان مباشرة» أو انٌصلت عليه مباشرة بهاتفه ولم تجدہ وكان هاتفه مقفلا؛ 
لايمكن أن يُترك الماء هكذاء فحينئلٍ إذا أنفقت في إصلاحه فإنه يجوز لك الرجوع 
إلى مالك العين المرهونة ومطالبته بما أنفقت. 

# قوله: ولَوْعَمّرَ ما خَرَبْ فيه يلا إأن رَجَع اليه فقط: يعني إذا أمكن 
الرُجوع إلى الراهن مالك العين واستئذانه فإ الأصل أنه لا یُلزم بالتّفقة التي 
اها ]لذ تنا أشكه ل الغين الرهونة» ال الف إشرينا اور ديد 
وأتينا بعامل يصلح الماسورة القديمة» فنقول قيمة الماسورة الجديده يطالب بها 
ا مالك ؛ لأنّها بقيت في ملكه» وأمًا أجرة السَّبّاك فإنّه لا يطالب بها الرَاهن 
ويدفعها المرتهن ؛ لأنّه قد عمل فيها بدون أن يستأذن من المالك. 


++ ) للا ا ا ہہ ہس قرح مغتصر خوفير 
ولا يَصِح : زط الرّامن عَدَمَبَبْع 1 يع الرّهْنٍ إذا حل الدَيْنُ؛ ولا مَرط أنَّ 


ر 


الرَهْنَ للْمُرْمِنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ , : EIS‏ 


سس ص حم جح ©6 


6 قوله : ولا يصح : : شَرْط الرَاهِنِ عَدَمَ بَيْم الرَّهْن إذا حل الدَيْنُ: : يعني 
لوا شترط الراهن أنه لا تُباع العين المرهونة حين حلول الأجل ؛ > نقول: هذا 
الشرط باطل ؛ لأنّه ينافي مقتضى عقد الرّهن فإنّنا لم نضع هذه العين المرهونةء 
إلا من أجل أن نبيعها في وقت الأجل» فإذا اشترطنا عدم البيع فحينئلٍ هذا 
الشرط ينافي مقتضى الرّهن» وبالنّالي يكون هذا الششرط باطلا والرّهن 
صحيحًاء فإذا حل الأجل ولم يقم ببيع العين المرھونةء قام القاضي ببيع هذه 
العين المرهونة. 

٭ قوله: ولا شَرْط أن الرّهْنَ لِلْمُرئَهِن إن نم يَأ یحَقّه في وقت کڈّا: 
يعني لو أله قال له : إذا لم أسدّدك حقك فخذ هذه العين المرهونة لكء مثال 
ذلك: قال خذ هذه السّاعة في قيمة البنزين الذي لم أجد قيمته» فإذا لم آتك 
بالقيمة إلى عصر الغد فحينئلٍ خذ السسّاعة لكء هل يصح هذا أو لا يصح؟ 

قال جمهور أهل العلم : لا يصح هذاء وإذا حل الأجل فإنّه تُباع السّاعة 
ويأخذ صاحب محطة البنزين حقه» قيمة البنزين» والرّائد يعيده إلى مالك 
لسّاعة» واستدلوا على ذلك با ورد في «الصّحيح» أن اللي قال: «لا يلق 
لرَهْنْ مِنْ صّاجیدء لَه نم وعليه غرم '» ومعنى إغلاق الرهن بأنّنا نقطع 
الطريق على ال راهن ن غلك العين الرهوة: ولذلك قال: : إذا لم آت بالدين في 
وقته فتملك العين المرهونة؛ فقالوا: هذا باطل”. 


EET) 


والقول الٹّانی في المسألة: أنّ هذا الشتّرط شرط صحيح ويلزم الوفاء بهء 
می س رر الا الع رط اتا الو ضاران عدم على ار 
وا حقوق بهاء ولع هذا القول أظهرء وأمًا ا حدیث السابق : «لا يَعْلق الرهنٌ 
ا جرد من ا كاف عليه ق ا ي ھت اأ تل 
الذاقي رع اف اا رھ تا نيقون اک رھ کروی اف رطس 

سؤال: هل الرّهن ملك؟ وهل تجوز الرّكاة فيه؟ وعلى من؟ 

الجواب: الرّهن ملك للرّاهن ؛ وبالنّالي فإن كان فيه زكاة فإنّه يكون في 
ذمّة الرّاهن» لکن هل تجب الرّكاة فيه؟ نقول: إن كان من بهيمة الأنعام فننظر 
هل هرسات ؟ إن کان ما ل هعفر کیا كاذ فيه ون كان ليس 


2 


بسائمةٍ فلا زكاة فيه إلا أن ینوی بيعه» وإن کان الرّهن ذهبًا أو فضّة فإئه ‏ جب 
زكاته على الراهن» وإن کان من عروض التجارة فالراهن لا ينوي بيعه» 
والأصل في نيّات النّاس أنه يريد سداد الدّين واسترجاع هذه العين ومن كم لا 
جب زكاته إذا كان لا ينوي بيعه. 

سؤال : هل يجوز للمرتهن تأجير العين والاستفادة من ٹمن الأجرة بدون 
الإذن من الراهن أثناء مدة الرهن؟ 

الجواب : الرّاهن يحق له على الصّحيح أن يتصرف بما يعود بالنَّفع على 
الرّھن ؛ وخا کون غاوه وأحرثه تید غلی الم وتكوان رمنامتہہ 27 
المرتهن فلا حق له بالتُصرف في العين المرهونة» لا بإجارةٍ ولا بغيرها ؛ لأنّه لیس 
مالك وغير المالك لا يحق له أن يتصرف إلا بإذن وا مالك لم يأذن له. 


10 )سيق قري 


٤‏ سس سے رجہ ٹہ ترح مخعتصر خوقير 


# قوله: (الضّمَّان): هذا هو الطريق الثاني من طرق توثقة الڈیون 
ty‏ 

E REN‏ ا اس في 
ذلك : كنت حتاجا إلى دين وذهبت إلى تاجر وقلت : ا ي منك هذه السلع 
بعشرة ألافو أسددها بعد سنةء قال: أنت لا أعرفك وأخشى أن تذهب بمالي» 
ائتني بشخص أعرفه يلتزم بسداد الدّين» فأتيت بشخص ثالثوء وقلت: يا 
فلان اضمن هذا الدَّين» فهذا يسمّى ضمانًا. 

والضّمان من الأمور المشروعة لی خضل باتو ثيق الحقوقء قال الله 
تعالى عن يوسف عليه السلام : لوَآنَْيي ريم ایوسف:٢۷‏ أي ضامنٌ أن 
e‏ 

٣‏ ۷ظ عدا مكنذا د الف 
فقد ورد أن اَي بيه مات ودرعه مرهونة عند يهودي؛ في شعير أخذه لأهل 
(١)‏ 


لىدە 


»جو 


dl A هود ا‎ 8 


2 قوله : : يصح يمن یجوڑ تصرفة: : والضّمان معاملة صحيجة والتزام 


سر 1ل 


وید فو سی فا کی وت و 
ومسله(1707١)‏ عنهاء بذكر الرهن فقط. 


کتاب البيوع - 
و ل اك ٥ 2 ٠ 4 EAE‏ 
ولِرَبٌ الحَق مُطالبّة مَنْ شاءَ منهما في حَيَاتِه وموتِه. 


ہر٤‏ ی2 > کو وی هو 
+جو سے 4 ایب ۰٠‏ ۰ ۰< 
وتيرا دمه ضامن بيراءَة دمه مصمول ىہ 0+ ًٴٔ۷ٰ۷۷ًٔ 0 


سو الى كد له أن وشم ذيون غير 

نقول: من جاز تصرّفه بأن يكون عاقلا بالقًا رشيدًا غير حجور عليه فاه 
حينئلر يحق له أن يضمن الحقّ الواجب على غيره. 

٭ قوله: ولرب الحق مُطالَبَة مَنْ شَاءً مِنهُما في حَيَّاتِهِ ومّوْتِه: يعني إذا 
جاء وفك الا تصاحب ار فر بين ان طالب لان فقول سد 
ھکس لالب ا لقان ا امن سبو ليق انان هلين 
فلانء ولا يحق للضامن أن يقول: اذهب إلى فلان فإن اعتذر وإلا فعد إلي» 
بل يح للدًائن أن يطالب الضّامن ولو لم يطلب من المدين» ولو قدّر أن 
الضامن مات قبل الأجل» فإنَّ صاحب الحق يأني إلى ورثته فيقول: والدكم قد 
ضمن لي الدّين الذي على فلان» فيجب عليكم أن توقفوا هذا المقدار من ا ال 
إذا لم يسدد فلانٌ أخذته» أو تلتزمون لي بأن تکونوا ضامنین لبذا الحق. 

سؤال: هل تبرأ ذمة الضامن بالوصية إذا رفض الورثة الضّمان؟ 

ا لجواب : إذا رفض الورثة أن يكونوا ضامنین للحق فإنّنا نستقطع جزءًا من 
التّركة ونوقفه من أجل الضّمان» فإذا سدد المدين الدّين أعدنا ذلك ا مال إلى 
الورثة» وإذا لم يسدد الین فحینئلِ استوفینا الحق من هذا ا مال الموقوف. 


مو و و .0ا 


المضمون عنه؛ گال سن اشنرتفت وکما لو قام صاحب الدين بابراء 


٦‏ ےہ ٹٹت تس تی لب فرح مغتصر خوقير 
لا ععکشة. 
یع ويُعْتَبدُ رضًا ضَامن. 


پ 1 7 وة 2 0 7 
ويَصِحٌ صان مَجُهُولٍ يَؤُولُ إل الیم وعوارء کی مہ ہے سی 


المدين فمن باب أولى أن يبرأ الضّامن. 

٭ قوله: (لا عَكسةُ): يعني في بعض المرّات يبرأ الضّامن ولا يبرأ المدين 
لت یم اسر عن كنا لو فال ساس ا ت جا لئ ارف 
فحيتئار يبرا الضامن ولا يعني هذا أن الدین المضمون عنه یبر بذلك. 

# قوله : : ويعتبر رضًا ضامن : ايح ھی بشترط رضا الضّامن» فلو قال : 
يضمنني فلانٌء وفلانٌ لم يعرف بهذا الدّين ولم يعرف مقداره فحینئذِ لا يصح 
هذا الضّمان ؛ لأنّ الضّامن لم يرض به. 

٭ قوله: ويْصح ضّمان مَجْهُول يَؤُولَ إلى العِلّم: هل يصح ضمان 
امجهول أم لا يصح ذلك؟ 

نی ہو رو سو مو وید دو الو 
قال لي : غل رید ذین : قال زيد + نعم له علي دين ؛ قال : كم مقدارہ؛ فلا : 
لا نعلم ذلك المقدار وإلّما الذي يعلمه شاهدٌ يوجد في بلي آخر لا نتمكن من 
الانّصال به الآنء قال: سدّدہ حقهء قالوا: لا نعلم مقدار هذا الحق» لکن 
عندي ضامنٌ يضمن» فهنا ضمانٌ لدين جھول ومن كم يصح هذا الضّمان. 

ومن أمثلته أيضًا ما لو جاءت المرأة وطالبت بالتّفقة لأبنائها كل يوم لهم 
نفقة» مقدار هذه النّفقة على مدى الأيّام والسّنين لا يعرف ما مقدارہء فقال 
الرّوج : سأدفع هذه اللّفقةء فقالت الروجة: لا أثق فيه وهو رجلٌ كاذب وقد 


جربناہ مرارًاء وقد ألزم بالحقوق التي عليه ولم یلتزمء فنطالب بضامن ء 
دلقيو حاتت + اتال هذا مهن أن استلاس یس لاف تعر 
نصحح ذلكهذا الضمان ولو كان جھولاً لأنّه سيؤول إلى العلم. 

# قوله: وعَوار: أي يصح أن تُضمن العواري» فلو كان عندك وليمة 
واحتجت إلى صحون كثيرة» وكان عندي صحونٌ؛ فأعطيتك صحوئًا عارية 
واشترطت أن يكون هناك ضامنٌ بحيث لو تلف شيءٌ من هذه الصّحون بسبب 
8 0000 ا | 

٭ قوله: ومَعْصُوبِو: يعني في العين المغصوبة؛ لو غصب شخصًا سيّارة 
من آخر فأرسلها إلى بلدٍ آخرء فأخذنا الغاصب وطالبناه بإعادة السيارةء فقال : 
هي في بلا آخرء فحینئلِ نقول: أحضر ضامئًا يضمن حق المغصوب منه. 

# قوله: وعُهدَة مَبيع : يعني يصح ضمان عهدة المبيع » والمراد بعهدة 
لمبيع أنه إذا تبيّن أن البيع يمكن إلغاؤه أو أنه باطلٌ» فإنّ الضامن يقوم بسداد ٹمن 
العين الباعةء مثال ذلك : 7۶9ھ" فقال خالد: هذا ثمن 
کے لك ا نی نت للف انا النارة سررت أن له قارف 
لخيرك› نکی تو اضر تی لال سانو بإعادة السيارة لمالكها الحقيقي ء 
ومن تٌمٌ يضيع علي القّمن الذي دفعته» فهذا يسمّى ضمان عهدة المبيع بحيث لو 
بین بأد البیع ملوك لغیر البائع» أو أله معي يحق رده فإ الضّامن يضمن 
إرجاع الثّمن. 


2 »+ هو 


۸ لس شرح مختصر خوقير 
لا أماتاټ. 


٭ قوله: لا أمائات: أمّا الأمانات فاه لايصح ضمائهاء مثال ذلك : 
قطي وديف : فقلت : احفظ هذا الال ولكني أريد افا أقول : نا انها 
المالك» المودع أمين محسن إليك بحفظ مالك فكيف تطالبه يايحاد ضامن يضمن 


و لان 0 
عمد مصمول. 


کتاب البيوع 


النوع الثّالث من أنواع توٹ ف رداک ران سی بهاء التزام 
الإنسان إحضار بدن من عليه حق مالي فال 05ف : أخذت مي سلعة بثمن 
يدفع بعد سنةٍ» فقلت : قد تهرب علي وبالنالي يضيع حقی ؛ > فقلت: أحضر 
لك شخصًا يضمن إحضار بدني» فإذا ضمن إحضار بدنه» فهذا كفالة» ولا 
يلزم منه أنه يقوم بدفع ا مال إلا إذا عجز عن إحضار البدن. 

رکا عاتن الكنالة عد من اسر صن و السعة ال وة دل على أن 
الكفالة عق صحي”''. 

أ قوله : پا لاہ ور نہر ساس بر 
بَدَنَ مَنْ عليه دَيْنّء فعند حلول وقت سداد الین ء يلزم الکافل بإحضار بدن 
من عليه الحق. 

8د قوله : : لاحد: کات کات مال علا 
الفقهاء: لا يصح أن يكفل ؛ لأ من عليه الحدٌ إذا هرب لا يمكننا أن نقوم 
بتطبيق الحد على الكافل. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري(۲۲۹۰) عَنْ مُحَمّد بُنِ حَمْرَّة بن عَمرو الأسلمي ؛ عن أيه أن 
مر 4ء به مُصدقاء فوع جل عَلَى جَارَة ارايو فَأحَدَ حَْرَة م ِنَ الرّجُلٍ کفیلا حٌى قَلمَ 
ع وَكانَ عُمَر قد جلدہ ُماكة جَلدَةٍء فَصَدَقهُمْ وَعَذَرَه بالجَهالة» وقال جَرِيرٌ: 
وَالأشمَثء لبد الله نن مَمْعُودٍ ك: «في ركذن اسهم وكفلهُم. ' فَابُواء وكفلهُم 
عشائرھم) وَقال اد : «إذا كفل سر فمات فلا شيء E‏ وقال الحكم : : اليضمن). 

ومنه ما أخرجه بو داود (7016)» الذي (۱۲۹۵)» وابن ماجه )۲٥٥٢(‏ أمَامَة المَاهِلِيَ 


عون »يدت سول لس تحت (الرّْعِيمُ غَارمٌء والدین مُقضضي). 


۴ د شرح مختصر خوقير 
اش وہ و 2 سد ەم عا ؟ بر م هس 
ولا قصاص- وبكل عَيْنِ مضمونة. 
-:, 
فإن مات مَكفولء أو سَلم تسه سم سس سح 


# قوله: ولا قصّاص: يعني إذا قتل شخصٗآَخرّء وكان في ذريّة المقتول 
قصّرّء فإنّنا ننتظر في تنفيذ الحدٌ بلوغ القصّر ؛ لأنّه لا ينشّذ القصاص إلا باتّفاق 
الورثة على المطالبة بالققتصاص» ووقت الاتفاق إِنّْما يكون بعد بلوغ القصرء 
فحینثلِ ماذا نفعل بهذا القاتل؟ هل نطالبه بكفيل » ونقول: ائت لنا بكفيل يقوم 
جنار رتلف کے صا فاك رارت کل تل سی لا تصح 
لمات سا اف تر ندر أن هنذا الى وس فا الق اص خرب واا 
للكفيل» أحضره» قال : لا أستطيع إحضاره» هل يمكن أن نجري على الکفیل 
القصاص وهو غير قاتل؟ قالوا: لا يمكن ؛ ولذلك قالوا: لا كفالة في 
التضصاض 

# قوله: ويكل عَيْنْ مَضمُوتَةٌ: يعني تصح الكفالة كذلك يكل عَیْنْ 
مضمودَةٍ مثل العواري والمغصوب وعهدة المبيع. 

متى يبرأ الکفیل؟ 

يبرأ الكفيل بأحد أمور: 

الأمر الأوّل: (إِنْ مات مَكْفُولٌ) فإذا مات المكفول فحينئئر يبرأ الكفيل ؛ 
لالہ يقول: قد ضمنت لكم إحضار بدنه» وبدنه في القبر» فحینئذِ نقول: برأ 
المكفول» إذن الحال الأول إذا مات المكفول برئ الكفيل. 

الأمر النّاني: (أوْ سَلم نَفْسَّهُ) فإذا سَّلْمَ المكفول نَفْسَهُ فحینئذ يبرا 
الكفيل ؛ لہ قد كفل إحضار بدنه ؛ وبدنه أصبح بأيدي صاحب الحق. 

الأمر اللًالث: إذا برئ المكفتول بالسّدادء فلتو سدّد المكفول الین الذي 


كتاب البيوع 
أوَْلِقَّتِ المَينُ بِفِعْلٍ اله تَعَالَ بَرِىَ الكَفِيلُ. 
عليه فحینئذِ يبرأ الكفيل ولا يطالب بإحضار بدنه بعد ذلك. 

الأمر الرّابع : ما يبرأ به الكفيل : (أوْ تَلِفْت العَيْنُ يفِعْل الله تَعَالَى) فإذا 
تَِفَت المَيْنُ التي حصلت الكفالة من أجلهاء مثال ذلك: استأجر رجل 
ا فقيل : أحضر لنا كفيلا بحيث يحضرك إذا طلبنا حضورك؛ وصاحب 
امحل الذي يوجر السّيّارات أراد أن يستوثق بهذا الكفيل لکن بمجرّد أن خرج 
المستأجر فإذا بصاعقةٍ من السّماء تأتي على تلك السَيّارة فتحرقها إحراقا حتّى 
أصبحت کالعدمء فحینئلِ نقول: لا ضمان على المستأجر ؛ لأنّه لم يتعدٌ ولم 
يفرط وقد برئ المكفول الذي هو المستأجرء ومن ثم يبرا الكفيل. 

الأمر الخامس: إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من تبعات الكفالة. 


ا ل لط فرح منحتصر خوقير 
فصل 
< 2 2 4 4 سه ۵ م هك کو ۔ >0١.‏ 3 
تح الخوالة على دين مُسْتَقِرٌ . ولیس مِنْ شرطها اْتِقَرَارٌ مُحَالٍ 


هة . 
٠ه‏ صم 
سے 


من أنواع ما يتعلق با حقوق: نقل ا حقوق في الڈمم من ذمّةٍ إلى أخرى 
سی اللنوالة) :و ا بد عالى ہلال کی ات اف للك 
علي ألف ريال ولي على زيدٍ ألف ريال» فأقول: اذهب واستوف ألفك من 
زي وتبرأ ذمّتی بذلك. 

٭ قوله: نصح الحَوالَةٌ علّى دين مُسْتَقِر: يعني يشترط في الحوالة أن 
يكون الدّين ا مال عليه ديا مستقِراء أمّا إذا لم يستقرٌ بعد فحینئدِ لا تصح 
الحوالة عليه. 

مثال ذلك : لو جاء شخص قال : يا زيد لك علي ألف ريال» فسأحيلك 
عل ابني الذي تجب عليه نفقتي» وقد أوجب عليه نفقته القاضي أن يدفع إليه 
عشرين ريالا في کل یوم: فاستوف هذه الريالات كل يوم بيومه, فنقول: لا 
تصح هذه الوكالة ؛ لان الدّين لم يستقرٌ بعد» إذ يمكن أن يموت الابن ومن كم 
لا تجب التّفقهء وإِنّما يصح أن يحيله بنفقة كل یومء فكل يوم يقول له: أحلتك 
بعشرين ريالا من الدّين الذي لك على على ابني. 

٭ قوله : ولیس مِنْ شَرْطِها اْتِقرَارٌ مُحَال به: يعني أن الدين ا حال به 
لا يلزم استقرارہء مثلاً: إذا وجب على الابن نفقة والدہ للأيّام القادمةء قال 
الابن لأبيه: يا أبي أنا أطلب فلانًا ألف ريال» فأحلتك عليه فاستوفي منه هذه 


الألف ريال» فيكون نفقة عن خمسين يوما آتية» فهذا عقد حوالة صحيح. 


كتاب البیوع 
ولا بد مِنْ انْفَاق الدَّيْمَِْ في: الجنس. والوّصنفي. والَقّت: والقدر. 


هه م ه 


٭ قوله: ولا بد مِنْ اتاق الدَيِئَيْنِ: هذا هو الشّرط الّاني لحوالة الدین : 
أن يتمق الدينان في : 

أولا: (الجئس): بأن يكونا من جنس واحدٍ كما لو كان كل من الدّينين 
بالرّيالات السعوديّة» أمّا إذا كانا بأجناس مختلفةٍ» كما لو كان لك علي ألف 
دولار» ولي على محمّدِ ثلاثة آلافو وخمس مائةٍ ریالء فهنا الدّينان ليسا من 
جنس واحلوٍ» ومن كم لا تصح الحوالة بهء ما فيه من تحقیق معنى الرّبا ؛ أن 
من شرط بم ام مت آخر يشاركه في العلة اوا 
رٹ «فإذًا اختلفت الصاف فا كيف شنم إِذَا کان يدا يد فاذا 
اختلفت الأجناس فلابدٌ من التّقابض» وا والة لیس فيها تقابضُء وبالتَالی لا 
تصح الحوالة. 

ٹانیا : (الوضف) يعني لابا من انُحاد الديدين. ف لوت فلو كان لك 
على مثلا ألف سبيكة ذهب بالصّفة الفلانيّة» ولي على زيدٍ ألف سبيكة ذهب» 
ولكنّهها بصفةٍ مختلفةٍ» فحينئٍ لا تصح الحوالة به لاختلاف الصفة. 

ثالثاً: (الوقت) يعني لابدٌ من اتّحاد الڈینین فيه. 

رابعا: (القَدْرِ) يعني لابدٌ من اتّحاد المقدارء لو كان لك علي خمسمائة 
ولي على زيدٍ ألف» فلا يصح أن أحيلك إلا بالخمسمائة فقط ء ولو كان لك 
علي ألفٌ ولي على زيا خمسمائة» فلا يصح أن أحيلك بالألف على زيدٍ ؛ 
لأنّي لا أطلبه إلا خمسمائةٍء لکن لا بأس أن أحيلك بخمسمائةٍ على زيدٍ» وإن 


.)087( جزء من حدیث عبادة بن الصّامت ذه سبق ص‎ )١( 


تح[ سس سس شرح مغتصر خوقير 
2 جو ھا ا ره ا نيه 2 د ھ2 ىو 
ومّتی صحت: نقلتٍ الحق إلى ذِمَة محال عليه وبّرئّ مُجیل. 
وبْعْتَر رضًا مُجیل+ لا مُحتال عل مَلِىء ولا مُحَال عليه. 


كان يبقى لك علي خمسمائةٍ. 

*٭ قوله: ومَتَّى صَحّتٗ: قلت الحَق إلى ذمة مُحال عليه وبر 
مُحِيلٌ: يعني يترنِّب على الحوالة أن تبرأ ذمّة ا حیل ء وأن ينتقل الحق من ذمّته 
إلى ذمة ا حال عليه. 

٭ قوله: ويُحْتَبَرُ رضًا مُحِیل : يعني يشترط رضا ا حيل» وهو الذي أحال 
لآ لق الى ک7 لایر اگ ولايد مرج رظان 

٭ قوله : لا مُحْتَال على مَلِي: هل يشترط رضا ا حتال؟ 

ا حجمھور قال: لا يشترط رضا ا محتال» وا حنفیة قالوا یشترط ؛ وبعض 
المالكيّة قالوا يُشترط فيما إذا کان بین ا حتال وا حال عليه عداوة» فإذا كان بينهما 
عدا كلانه ل حت ول وة اور اھت اظر ااترہن 
ا نی 

# قوله : ولا محال عليه : هل يشترط رضا ا محال عليه؟ نقول: رضا 
ال فرطو ااال غ ا فا5 لان ا 
إذا كان بينه وبين المدين عداوۃء فإلّه قد يتكلم في عرضه وقد يطالبه قبل وقته» 
وقد يشتكيه لسبب في هذا الحق قبل أن يحل الوقت» وهنا اشترطنا رضا ا حال 
عليه ذا كان ميتهما ھ, 

ما بالنُّسبة لرضا ا محال هل هو شرط أم لا؟ 


أ 


كا پ ےے سثسسسووچ عب ع ب عبت ےت نييبت 


الف ف a‏ عہ ل E‏ 
ولذلك لاہڈ من رضاہ ؛ لأنّه صاحب ا حق. 

والقول اللّانی في المسألة: بأَنٌ ا محال عليه إن كان فيه عيب لكونه تماطلا أو 
معسرًا فلابدٌ من رضا ا حالء وأمًا إذا لم يكن في ا حال عليه شيءٌ من هذا فلا 
نشترط رضا ا محال ؛ وذلك لان الي بيا قال : «إذا جيل أَحَدُكُمْ عَلَى مَليء 


6 
۰ 


يحتّل»"» فأوجب عليه الاحتيال يعني الانتقال يدينه على الشخص الآخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٥١١(‏ عَنْ أبي هُرَیْرَة ظل4ء أن رَسُول الله ية قال : «مَطل الغَنِي ظلمٌء 
وإذا نیع أحذكه على مَلِىءٍ ا فليتبع ). 


:50 )ااا سس ہہ سم فرح مختصر خوقير 


س 


كم لان دين از عبن فَوَب أرْ قط قَطَالبَعْض صح إِنْ لَمْ 


# قوله: (الصُلّح) جاءت الشّريعة بالأمر بالصلح والئرغیب فيه كما 
قال اللہ جل وعلا: طفَلَا جع عَليْهِمَ أن يُضِلِحَا بَبَنَهُمَا صِلکا وأ صلخ حبر 
[الساء :۱۲۸]» وكما قال سبحانه : لحي ف خیب رن مج وه لا من أمَرَصَدَكَوَاَوٌ 
معروفي أو إضلج بیت الَا ومن يَفْعَلْ ہلک َا مَرْصاتِ الله هسوي اود أَجَنًا 
عَظِيمًا» االنساء:١٤١١]ء‏ والشريعة تتطلع إلى تصافي القلوب وإلى إبراء الذمم» 
ومن طرق ذلك : الصّلح ؛ والصلح على نوعین: 

النُوع الأول: صلح الإقرارء بأن یکون الذي عليه الحق مقرًا بالحق. 

مثال ذلك : لي عليك ألف ريال وأنت مقر بهذه الألف» لكنّك لا تجد 
هذه الألف ريال» فقلت: أعطني سيارتك مقابل الألف ريال» فقدّمت لي 
السيّارة في الحال» فهذا صلح إقرارٍ» تقر لي بالڈین وتصا نا على استبداله 
بغيره» ويُشترط في الصلح عن غير المعين بمثله التقابض في مجلس العقد؛ لثلا 
يكون بیع دين بدين» والشرع قد نهى عن بيع الین بالدين. 

* قوله : إِذَا أقرٌ لإِنْسّان يدَيْنِ أو عَيْنِء فوَهَّب أو أمئقط ...: يعني إذا 
أقرّ الانسان بالدّين فأسقط عنه بعض حقه» فقال: لي عليك ألف ريال 
سددهاء قال: لا أستطيع لکن إن كنت ستقبل مني بدل الألف سبعة مائةٍ 
اقترضت لك» قال : وافقت» فاقترض له سبع مائةٍ فأخذ سبع مئةِ بدل ألفيء 
فحينئلٍ نقول: هذا صلح صحيح جائز» وهذا بشرط ألا يكون قد اشترط هذا 


كتاب البيوع 
وإن صَالَحَ عن مُوَجلٍ ببَمْضِه حال ری بے 


الإنقاص أوَّل وقت القرض أو الدّين» فحينئذٍ لايصح هذا الصلح. 

٭ قوله : ون صَالّحَ عن مُوَجل يبَعضه حالاً : إذا كان الدين مؤجلاء 
مثال ذلك : لي عليك ألف ريال قيمة مبيع » تسدّدها في شهر رمضان من العام 
ا اا 

خمسمائةٍ الآن بدل الألف التي تكون بعد سنةء فهل يصح هذا أم لا يصح؟ 

قال الجمهور: لا يصح؛ لأنّه في الحقيقة بيع خمسمائةٍ بألفوء بيع 
اة وهی الال الاب اي ا فكون را مت 

القول الّاني في هذه المسألة : بصحة هذا الصلح» وذلك لأنّه يؤدّي إلى 
ابراء المّةء والشارع يتطلع إلى ابراء الڈممء بشرط ألا يفترقا وبينهما شيءٌ من 
الدّين» وقد جاء في الحديث أن النّبي بي لما أجلى بني التضير» جاءوا إلى 
النبي لا قالوا يامد لتاحقوق على القاس یىی اتركنا حى نتوق 
حقوقنا أو استخرجها من النَّاس لناء فقال النّبِي ول : افا م 
القضوا من الدین وقدموا و فت السداد: 

# قوله : أو بالككس لم يصح : يعني لو اصطلحنا عن الحالٌ بمؤجَّلٍ 
بزيادةٍ أو نقصان» فإنّه لا يصح هذا باتْفاق أهل العلمء إذ إنه لا يؤدّي لإبراء 
الڈممء بل في هذه ا حال يكون نوعًا من أنواع الرّباء ومن عقود الجاهليّة الذين 
يقولون: إما أن تقضي وإما أن تُربي. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط(١/۹٥۲)ء‏ والدّارقطني (٣/٤٦٥)ء‏ والحاكم(11/7). 


دد رح مختصر خوقير 
.- 3 أ ہر <2 ار ٘ ٘ و ہے ۹ 
ومن ادعي عليه بدين او عن فانکر أو سكت. ثم صالح بالٍ: 
ےم ت و ےو رور و اک ال ة ٠‏ 
صح. والصلح في حق لمدعي: بیع؛ يرد مَعِيبه وییؤخذب لشفعة. وفي 
2 ہے ہے 1 4 7 وه َه 
حق الاخر: إبراء؛ فلا رد ولاشفعة. 


النُوع الثاني من أنواع الصلح : : الصلح عن إنكار» قلت : لي عليك ألف 
ریالء قال: لاء ليس لك علي شيءٌ» قلت : سأشتكيك إلى القضاءء قال: ما 
رأيك أن أعطيك بدل الألف مائة پیٹ 0مم" ا 
ماحكم صلح الإنكار؟ من كان حقا وصادقا جاز له المّلح عن الإنكار» ومن 
كان كاذبًا ويعلم بكذب نفسه فإنّه لا يصح في حقه هذا الصّلح ء وما أخذه من 
الملل فهو سحت خبيثٌ ومال حرم وكسبُ ممحوق البركة. 

والجمهور على أن صلح الإنكار» عقد صلح صحيح » وقد خالف فيه 

بعض أهل العلم» قالوا : لأنّه يتضمّن إنكار الحقوق التي تجب في الذمم» ولكن 
م نقول بصلح الإنكار نے جج یت ؛ لأنّه إذا کان 00 
على آخر وأنكره ولیس في يده بين فهو بين أمرين : E‏ ہت 
لعدم وجود البيّئة» وإمّا أن يستوفي بعض حقه» والخيار الثاني باستيفاء بعض 
5ھ 

٭ قوله : : الصلح في حَق المُدَّعِي : : بيع : E‏ يشترط فيه شروط البيع 
ويعامل معاملته ؛ لأنّه كأنّه باع البرالذي في ذمّة المدين بالعشرة ریالاتِ التي 
صا و ظالہ ومع كه لو كان البزالذي اھ مع اجا ردم اعام 
معاملة البيع والبيع فيه خيار العيب» ولو كان الصلح متضمّنًا دفع شقص في 
ا أن ھراف وس2 رع اکر برا 
لذمته» ومن كم لا حق له في الخيار أو الشفعة. 


بابي تح ح یجہت بے 


2 2 اه سے وہ وھ م 
ولا يصح بعوض عن: حد سرقةٍ ES‏ ا ےی سی اص تی ا چو مع وی 


قوله : ولا يصح بعوض: : من الصّلح الذي كان يفعله أهل الجاهليّة 
وبعض الأمم السابقة : الصلح عن ال حدود؛ والصّلح عن الحدود حرم ولا 
يجوز 0 EG O‏ فدفع الرّاني فدية من 
أجل سس یرسرس نے سشد رواسا الع في 
الصلح ؛ وقال الب پا : «الوليدة ولتم را ثم أقام الي پل اح 

٭ قوله : عن : د حَدٌ سَرِقةٍ: حدُ السّرقة» هل ذ فيه صلح؟ 

إذا كانت السرقة بعد وصولہا إلى صاحب الولاية فإله لا صلح فيها ؛ لأنّه 
إذا وصلت الحقوق إلى صاحب الولاية لا يجوز التنازل فيهاء وقد ورد في 
عزوت ےت سار سرون اس ساراس اط دا اف از 
لبي يك فأمَرَيِه أن يُقطع» فقال: يا رَسُول الله تَقطعْهُ في ردائي» أا امب 
ل : «فهلا قبل أن تأتيني ئی به" > ومن هنا لا يصح الصلح في مسائل 
الحدود بل يجب فيها تطبيق الحدود. 

وفي السّرقة لو قام المسروق منه بالقبض على السّارق» فقال السارق 
اتركني ولك عشرة آلافوء فأحضروا شهودًا فشهدوا بذلك» قال: سأردٌ لك : 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۷١))ء‏ رم ۷۹ ديت ہے رب عادر الجهني 


عي ولفظ البخاري : ما الفْتَمُ وَالولِيدة فرد عَلَيْك» ھی نك لد فاك 


وَتَعْرِيب عام 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابو داود (5 )٤۳۹‏ وابن ن ماجہ(١٥ )۲٥۹‏ عَنْ صفوان بن 


أ 
وأخرج أبو داود (١۳۷٤)ء‏ والتسائي (۸/ ٣‏ عن عمرو بن شعيبوء عن ابه عن جو أن 


رھ ےہ۔ ر سوم 


رَسُول الله گل قال : : ١تَعَاقوًا‏ الْحُدُودَ فيمًا بتكم » فا بای بعد ا و 


حبمش..-ح--ے سب مدت :فرع مر قر 


E‏ سے 2 کد 
وقفدف. ولا حق شفٰعَة 7 0 Tl‏ 


لس ال رک وسا عدا اك ف لات :قينا ررد اس اس تا هذا احست 
لکن هل تلزمه العشرة آلافی؟ 

إن قلنا: الصلح عن حدّ السّرقة جائز صمّ هذا الافتداء. 

والقول اللّاني : وهو المذهب بألّه لا يصح هذا الصلح. 

# قوله : وقڈفو: يعني لو قذفه بالزّناء وقال: فلانٌ زان» فحینئلِ استيفاء 
لد يدر تار قاد بكرن لد الأ يطاس سر تر N‏ 
للقاذف : أعطني عشرة آلافي ولا أطالب بتطبيق الحد عليك» فقال: وافقت 
على ذلك» فحينئئلٍ هل يلزمه دفع العشرة آلافو؟ 

ا لحد يسقط في هذه ا حال باتّفاق ؛ لہ قد أسقطه صاحبه» وعلى المذهب 
قالوا: الصّلح باطلٌ ومن م فان هذه العشرة آلافي لا يلزم القاذف دفعهاء 
راكد اعا ذلك بقول ابي يك : «الصلح جَائِرٌ بين المُسْلِمِينَ؛ إلا صلْحًا 
أَحَلّ حَرَامًا أو صلْحًا حرم حلالآ)". 

# قوله : ولا حَقّ سفْعَةٍ : وهكذا أيضًا في حى الشفعة» لو قال: ما رأيك 
أن تتنازل عن حقك في الشفعة مقابل عوض مالي؟ 

فإ هذا الصلح لا يثبت بل يسقط به الحق في الشفعةء مثال ذلك : هناك 
عمارة مملوكة بين اثنين مشاعة : فباع أحدهما نصيبه على شخص أجنبي؛ سا 
المالك الثاني إلى الشريك وقال: أنا شافع » فقال المشتري الجديد: ما رأيك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7095) من حديث أبي هريرة 5ه والترمذي (١٥۱۳)؛‏ وابن ماجه 
)۲۳٣٣(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني ظك. 


أعطاك هشر : اف ظط شود انل جک رافظ عد 2۶ 
ولا يلزم المشتري الجديد دفع هذا المبلغ ؛ لأنّ المشتري الجديد قد رضي بكونه 
شريكا له ؛ لأ الشفعة إنّما قرّرث من أجل دفع الضرر الذي لا يرضى به 
ارك 

٭ قوله: وتر شهادةٍ : وهكذا أيضًا لا يصح الصّلح من أجل ترك 
الشّهادة» لو قال: أعطيك عشرة آلافي ولا تشهد لفلان بحقه؛ فلم يشهدء أو 
شهد زوراء أو نفى أن يكون عنده شهادة» ثم ذهب إلى الخصم» وقال: 
أعطني العشرة آلافوء فقال: يا كاذب ليس لك ولا ريالٌ؛ ومن ثم عاد 
الشاهد إلى ا حکمةء وقال: وعدني بعشرة آلافي إذا تركت الشّهادة وقد تركتها 
من أجله فإن الخصم لا يدفع شيئًا ؛ لأنَّ الصلح باطلٌ» وتركه للشّهادة حرام؛ 
ومن ثم أصبحت شهادته باطلة ؛ لأنّهِ أقرّ على نفسه بالفسق» ومن كم لا قبل 
شهادته» فقال الشاهد: لم آخذ العشرة آلافيٍ ولم تقبلوا شهادتي» قلنا: أنت 
السبب في ذلك ؛ لأنك الفاسق الذي بعت دينك بعرض قليل من الدُنیا. 


1 ل لمم شرح مختصرخوقر 
و چون الب اناز نخ الأبَاب. 
ولا يَفْعَلُ ذلك ني ملك جَارٍ ودب م مُشْمَرَكِ بلا إذْن المُسْتَحِقٌ. 


في آخر باب الصلح يذكر الفقهاء أحكام الجوار ٠‏ وأحكام الطر قات 
0 00 مهد 

# قوله: ويَجُورُ في الذَرْب النّافِذٍ فَعُمُ الأَبْوَابِ: الطرقات على نوعین: 

الأول: طرقات نافذة مره اهن 

الثاني : طرقاتٌ خاصّة؛ لا تنفذ إلا مع جهة واحدة. 

فالطريق ا خاصُ حق للسساكنين عليه فقط» وأمّا غيرهم فليس له إلا حق 
الاستطراق» وبالتَّالي لو أراد أحد الساكنين في الطريق الخاص أن يفتح نافذة أو 
بابّا فلا بد من استئذان جيرانه» ولا يجوز له إلا بإذن الجيران» ولو لم يأذنوا له 
فلا حقّ له في فتح باب أو نافذةٍ في ذلك الطريق المشترك. 

أمّا الطريق النّافذ الذي يسلكه النّاس وامارّة وهو المفتوح من الجهتين» فان 
كلّ ساكن عليه یق له أن يفتح بابًا عليه بلا إذنء وهنا سؤال: هل يجوز أن 
توضع الشُرفات في الطريق» تجدون في بعض المباني بمكة أن الدّور الاني 
يزيدون شرفة تکون في الطريق» فهل له حقٌّ في ذلك؟ 

کا ف من ]معدن فراتہ نات و اجان 

وإذا كان الذڈرب نافڈا فالجمهور يقولون: لاحق له في وضع الشرفة ؛ لأنّه 
بعالا شرے ليه ومثل هذا لو وضع درج أو سُلم في الطريق . فحينكذ 
نقول : قد قطع على المارة شینا يئٿا من حقوقهم ؛ ؛ لاله كان يمكنهم أن يمروا على 
جميع الطريق ؛ فبعد وضع الدرج يكون قد ضیّق الطريق على المسلمين؛ 


كتاب البيوع 


كم لا حقّ للإنسان في مثل هذاء إلا أن يكون هناك عرف عام بجواز وضع درج 
مقاس معين. 

وكذلك لا يحق له أن يضع الستّاباط» وهو الممر الذي يكون بين بيتين فوق 
الفتازع» بات بكرن هذا مترل» واه رل خر هما هارع تلم غرآن 
الدور الثاني یربط بین المنزلين» أو يضع غرفة بین المنزلين بحیث يكون تحتها 
الشارع» فحینئذ نقول: لاحق له في ذلك ؛ لأن الطريق حق عام» ومن كم 
لايصح أن يخصّص شيئًا منه لمنفعته الخاصّة. 

هل يجوز له أن يضع ميزابًا في الطريق؟ 

اليزاب هو ماسورة أو أداة لتصریف السّيل من السطحء قال فقهاء 
الحنابلة : لا يصح وضع الميزاب في الطریق ؛ لأنّ الدّرب النّافذ حقّ من حقوق 
المسلمين فلا يستفيد منه لمصلحةٍ خاصةٍ» ومن ذلك الميزاب”'. 

والقول الآخر بأنَّهِ يحق له أن يضع الیزاب'''ء ولا زال المسلمون يضعون 


.)۳٣٤/١( انظر: المغني لابن قدامة (5 /317/6) ا حرر‎ )١( 

(۲) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: من أراد أن يخرج إلى الطريق الأعظم ميزابا فلکل أحد من 
عرض الناس أن يمنعه من الوضع سواء كان فيه ضرر أو لم يكن إذا أراد الوضع بغي رإذن الإمام 
لأن فيه الافتيات على رأي الإمام فيما إليه تدبيره فلكل أحد أن ینکر عليه. انظر: البناية شرح 
الہدایة (۱۳/ ۲۲۹)ء الدر المختار ص(٦۷۱).‏ 

وقال ا مالکیة والشافعية ومحمد بن الحسن» وهو قول عندالحنابلة : لیس لأحد حق النع إذا لم 
يكن فيه ضرر. انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /٥(‏ ۱۷۰) الحاوي الكبير (1/0/5”) 
البيان في مذهب الإمام الشافعي )555/١١(‏ الإنصاف(٥/۱۸۹).‏ 


٤۰)ےہ‏ لل د د شرح مختصرخوقر 
له وَضْعٌ حَسَّبَةٍ على حاط جاره إلا عِنْد الضَرُورَةٍ. 


اليزاب في طرقاتهم ولا يمتنعون من مثل ذلك ولا يستأذنون الولاية» ولعل قول 
الجمهور في هذه المسألة أقوى. 

سؤال: ماحكم اتّخاذ الشرفة في الور الثاني في الطريق النّافذء إذا کان لا 
يضيق الطريق ومن عادة البلد؟ 

الجواب : الشرفة أو البلكونه إذا كانت في ملك الإنسان وكانت فی حدود 
الا اهبو انا اذا كاقت شارت جدود 
الك وتقع في حدود الطريق» فحینئلِ هذا هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل. 

# قوله : : ولس له وَسْعٌ خب حَشْبَّةٍ على حائط جاره إلا عند الضرُورَةِ: هل 
يجوز للجار أن يضع خشبة على جدار جاره؟ 

مثال ذلك : احتجت أن تضع مظلة في بيتك» فاحتجت أن تضع جزءًا من 
المظلة على جدار جارك؟ فهل بی لك وضع المظلّة؟ 

نقول: لذلك أحوال : 

ا حال الأول: إن كان على الجدار ضررٌ من وضع هذه المظلّة كما لو كان 
کسی علس اط أن كن و الأغبباز الات تت7 
يمحن لك وضع جزء المظلة على هذا الجدار. 

الحال الثاني : إذا لم يكن بك حاجة في وضع هذه المظلة على جدار جارك 
فحينئذ لا تضعها ولا حق لك فيها. 

ا حال الثّالث: إذا كان بك حاجة بحيث لو لم تضع هذه المظلّة مستندة على 
جدار جارك وفع عليك شيء من الضرر؛ وتحتاج لبناء جدار جدیدء وجدار 


كتاب البيوع 


جارك لا يتضرر فحینئلِ يحق لك أن تضع خشبة على جدار جارك ؛ اہ الى 
ا فقال : مسيم يدت 


و 7 
حَضَة عل خدارفة وق راڈ لان : ضع حُشْبَهُ على جدَارو)”" 


)١(‏ أخرجه البخاري (7571)؛ ومسلم )١109(‏ من حديث أبي هريرة طك. 


3ل لل شرح معتصر خوقير 
بابالحجر 
هُو: مَنْعٌ مالِكِ مِنَ اصرف في ماله؛ احق عَبْرِه وإِمَالِحَظ 


2 


ر ©6 
۾ » 
سا © 


ت 


من فضل الله تعالى على الناس أن جعل أولئك الذين لا بحسنون التُصِرُف 
في الال يُحجر عليهم من أجل أن لا يتمكن الآخرون من اللعب عليهم 
والاستيلاء على أموالبم» وهكذا أولئك الأشخاص الذين كثرت الحقوق في 
أموالهم يشرع أن يحجر عليهم من أجل أن تؤخذ أموالہم فتقسم على 
الدائثين»..وذللك.ما سى اجر 

# قوله : هو مَنْعٌ مالك مِنَ الكَصَرفو في ماله : هذا تعريف الحجرء والمراد 
بالنَصرّف التّصرّفات ا مالیّة المؤثّرة في الملك أو في شيءٍ من التّصرَفات» مثال 
ذلك: البيع تصرّفُ» والإجارة تصرف والمساقاة تصرف ... إلى غير ذلك من 
أنواع النَصرّفات» فالتَّصرّف نقلُ لملكيّة العين أو ملكيّة المنفعة أو ملكيّة جزءٍ من 
أجزاء العين المملوكة. 

والحجر على نوعين : 

انوع الأوّل: (إِمَا لِحَقّ غَیْرہ) يعني يحجر على الإنسان لحظ غيره؛ 
وذلك كما في المفلس. 

النوع الثاني : (وإِمًا لِحَظ فْميه) يعني يحجر على الإنسان لحظ نميه 
كالحَجْرٍ على الصّغِير» والمجنُونَء والسَفِيه. 


كتاب البيوع EYE‏ 


ر و 


فالاول : كالحَجْرِ على ملس و راهن» وممريضء وقِنٌ ومُرْكَدٌ. 


٭ قوله : فالأول: يعني ا حجور عليهم لحق الغير وهم على أنواع : 

النوع الأول: (مُفْلِس): فالإنسان إذا كرت عليه الڈیون وأصبحت أكثر 
من أمواله التي يملكهاء فطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم؛ فإنّنا تحجر على هذا 
الفلس لنتمکن من توزيع ماله على الدائئين. 

الدینون بالنسبة لحقوق الناس على ثلاثة أنواع : 

الوع الأوّل: من كان ماله أكثر من الڈیون التي عليهء فهذا لا يُحجر عليه 
وإنّما يلزم بسداد الحقوق الواجبة في ذمته. 

والنُوع الاني : من تساوت ا حقوق مع الأموال التي يملكهاء فهذا أيضًا لا 
يُحجر عليه ویلزم بالسداد. 

والنّوع الالث: من كانت ا حقوق أكثر من ا ال الذي في يده» فهذا النّوع 


هو الذي يُحجر عليه. 
النوع الشاني : (وراهن) فيمنع الراهن من التصرف في العين المرهونةء 
وذلك لحق المرتهن. 


النوع الثالث: (ومَریض) فيمنع المريض مرض الموت من التُّصرف با يزيد 
على القّلث في ماله ويُمنع من التُصرفات الثّاقلة للملكيّة فيما بينه وبين ورثته. 

النوع الرابع : (وقين) يعني الملوك: > فإنه لا يصح تصرفه إلا بإذن سیده. 

النوع الخامس : EE‏ فالمرتد ماله فيءٌ لبیتِ ا مالء ومن هنا فتصرفاته 
في ا مال بعد ردټه غير معتبرةٍ ؛ لأنّ ماله فيءٌ لبيت المال. 


27--- ساٹ ستشسس شرح مختصر خوقير 
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والثاني : كالحجر على صغفر ومَجنون؛ RSS‏ حضاو 


٭ قوله : والّاني : يعني ا حجور عليه لحظ نفسه» وهم على أنواع. 

النوع الأول : (الصغير) فالصغير يحجر عليه» حتّى يبلغ» فلا يصح 
شيء من تصرفاته» وهذا القول رواية في المذهب” . 

والقول الثاني بأنه يصح تصرف الصغير إذا أذن له وليه» لقوله تعالى: 
واا احق إا لوأ الاح کان ءافش ترقا دقوأ اموه النساء:5] فدل 
ذلك على أنهم يبتلون قبل البلوغء ولا يكون الابتلاء إلا بدفع شيء من 
الأموال إليهم للنظر في تصرفاتهم هل هي على مقتضى الحكمة أو ليست 
كذلك» ما يدل على أن الصغير يصح تصرفه إذا كان بإذن وليه" ". 

النوع الثاني : (مجنون) كأن يكون شخصٗ عاقل يحسن التَصِرّف ابتلاه 
الله جل وعلا بالجنون؛ فأصبح لا يُحسن الصف ؛ فيُحجر عليه لحظ نفسه» 
ويوضع له ولي يقوم بتصريف ماله. 

شال هدا خض كما كبر خرف رض لاس اضرف 
فحينئلٍ لا يصح تصرّفه؛ ونحجر عليه ونولي عليه من يقوم بتصريف أمواله. 

وی و اسیا وهي أن يحض الاس قف ريو كن ابنه أو یری تصرف 
أمواله في حال عقلهء فإذا خَرِف فان الوكالة السسّابقة تعتبر لاغیةء ونحتاج إلى 
ولايةٍ يقررها القاضي. 


.)٠۱۸/٥(فاصنإللا وهو قول الشافعی. انظر: التنبية في الفقه الشافعى ص(۱۰۲)‎ )١( 


(۲) وهو المذهب وقول أبى حنيفة» انظر: المبسوط للسرخسی )۲۰/۲٢(‏ المغنى(5 )١80/‏ 
الإنصاف(5 .)۲٦۸/‏ 


كتاب البيوع 


سے » 
وسفية. 
سر مم ے 


ولايَصِحٌ تَصَرّفْ المَحْجُورٍ عليه في ماله بَمْدَ الحَجْرٍ. 
ہے ہے سا هوم ر : - 
ومَنْ وَجَدَّ عَيْنَ ماله: فهو أَحَق به إِنْ جَهل الحَجر عليه. 0-7 


كت تا EE‏ 
هذا الوكيل» وأمًا الولاية فلا تكون إلا للأحظ للمولي عليه فقط. 

مئال ذلك: لو وكله على صدقاتو ووكله على هبات جاز ذلك» فإذا 
خرف فإنّهِ يُعيّن ولي من قبل القاضي» والولي لا يتصرف بالصّدقات التطوعيّة 
ولا بالہبات؛ ويقتصر على ما فيه منفعة للمولى عليه. 

النوع الثالث: من ا حجور عليهم لحظ أنفسهم : (السفيه)» والمراد بالسفيه 
الذى 0سر اس نوق الال رسک الأخورة من اللعن غلية ن 
التَصِرّفات الماليّة. 

الحجور عليه إذا تصرف في ا ال فإن تصرفه غير معتبر شرعاء ولا يلتفت 
إلى ذلك النّصرّفء ولو أقرٌَ على نفسه بشيءٍ فننظر: 

إن كان المحجور عليه قد حجر عليه لحظ غيره فنقول: هذا الإقرار لا يُعتبر 
قبل فك الحجرء وإذا فك الحجر عنه فَإنَّنا نعتبر هذا الإقرار. 

أمّا إذا كان المحجور عليه قد حجر عليه لحظ نفسه فإ إقراره غير معتبر إلا 
فيما يتعلق بالسفيه فقد وُجد فيه خلافٌ بين أهل العلم. 

یك قوله : من وَجَدَ عَیْن ماله فهو احق يه : يعني إذا كان أحد الدائنين قد 
وجد عين ماله عند المفلس ا حجور عليه فإنّه يأخذه؛ ويسقط دينه ولا يحاص 
ا 


0-7 تت و مس ور 
عه مھا عه پ2 ۔ہ۔ جج 989-0 و ہے وت 

بشرط: نے یٹ حياء وأن يكون ءوض العَيْنِ كله باقيا في 

عسوا و ا کیہ جس ل سالک E‏ 


مثال ذلك : بعت مارت عل شض رة الال سا دها بعد شن 
فبعد سنةٍ لم يسدد» ثم طالبنا بحقوقنا عند القضاء فحجر القاضي على هذا 
المفلس» فحینئذِ أنا صاحب السيارة أحق بسيارتي من الآخرين ؛ لأنها 


68 جم ص سس 


سيارتي ؛ لأنه قد ورد في الحديث أن الثبي وَل قال : : مر وَجَدَ ماله بعَيْئِهِ عند 
ملس فهو احق حق یه من غیرو' “» وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم خلافا 
لظانقه مره ت3 

# قوله: يشرط : يعني يُشترط لرد عين المال لمن وَجَدَ عينَ ماله عند 
المحجور عليه المفلس عددٌ من الشروط : 

الشرط الأول : أن لا يكون المدين محجورا عليه عند تسليم العین ؛ > أمّا إذا 
ا سر ا بيده بد e‏ 
يكون لك الأحقية ارا aS‏ ا 

الشرط الاني : (أنْ يكوث المُفَلِسْ حَيّا ' 7 آ0 
ا 

الشتّرط الالث : (أنْ کون عِوْض العَيْن كله باقِيًا في ذِمّمِه) يعني أن 
يكون ٹمن العين لم يتم تسديده ولا تسديد شيء منه» فإن كان قد سدد جزءًا 
من الثَّمن فحينئ يكون البائع أسوة الغرماء. 

الترط الرّابع : (وأن تكُون كلها في مِلْكِه) يعني أن تكون العين كُلّها باقية 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١15٠7(‏ ومسلم )۱٥٥۹(‏ من حديث أبي هريرة ده. 


كناب الببعغ ‏ ت ‏ ہچ 
وس ی EE‏ نَتَعَيَدْ صِنَتھا با بُزيل اشکھاء ولغ تد زياد 


َنَصِلَ ولَمْ تَخْمَلِط بِمَبْرِ مُمَمَيّن ولغ يَتَعَلّقْ يها حَقٌ لِلْعَۂ 


في ملك المفلسء فإن كان قد باعها أو جزءًا منهاء قبل الحجر عليه فحيتدا لا 
حق البائع في هذه العين لكون ملكيتها قد انتقلت إلى * شخص أخر. 

الشرط الخامس : (أن کون بحالها ولم تفي فإن كانت قد تغبّرت ؛ 
كما لو كانت العين سيارة مثلا فقام المفلس بوضع إصلاحاتو فيهاء كما لوغير 
مّراتبها وغيّر أنوارها وإطاراتها... ونحوذلك» فحینئذِ اختلف الفقهاء مل 
ضا خت السازة کون أحى من شيره بها أ لؤ؟ 

فقالت طائفة : هو أحق من غيره ويدفع الزيادة التي وضعها اللفلس. 

وقال آخرون: بأنّنا ننظر فإن کان اسم العين لازال باقيّاء فحینئِ صاحب 

a 20 0‏ وإن تغير اسمها فلا. 

والقول الال باه نكون أسوة الفرقاق 

a 9: 9ْ / 20‏ 
أولى الأقوال وأرجحها ؛ لأنه لم يجد ماله بعينه. 

الشرط السادس : (ولم تَزِدْ زيادة مُتَصِلَة) يعني كما لو سمنت الدَابة 
فيكون البائع أسوة الغرماءء أمّا إذا زادت زيادة منفصلة فإ اليادة تكون 
للمدين وأصل السلعة تکون لصاحبها الأوّل. 

مثال ذلك: بعتك ناقة فولدت اللّاقة ولم تسدّد لي» ثم حجر عليك 
للإفلاس فأنا أحق بالنّاقة» أمّا تاج النّاقة فلا صلة لي به. 


سس © 7 


الشرط السابع : (ولم حلط يعَيرٍ مَمَمّزْ) يعني أن تكون العين لم 


7 ببست يح ب شرع فته قر 
"٦‏ وت 5 0 سس 
ولم یَتعلق بها حَق للغير. 
ے۔ ۲ھ 4 م ہہ ھ کا مز 8 م ° وو ° 7 و سس فيه 
ویّلزمَ الحاكم قسم ماله على غرمائِه بقدر ديونهم. ولا يحل مؤجل 


5 ره و کان a‏ ر ° م سے 
بضلس ولا بِمَوتٍ إن وثق الورثة برهن أو كفيل مَلِيء. 


تَخْتَلِط بعين أخرى غير مُتَمَيّزة. مثال ذلك : لو بعتك لبنًا فقمت بوضع الماء 
عليه » فحينئل أنا أسوة الغرماء ؛ لھا قد اختلطت بغیر ممايز. 

الشرط الثامن : (ولّم يعلق يها حَق لِلْعَيْر) يعني أن لا يكون قد تعلّق بها 
حر لاي كه االو قاء اف يره الال ن الال لا کرت اح 
بهذه السلعة من غیرہ. 

بد قوله : ويلزم الحَاكِم قسنم ماله على غرمائه يدر دُيُونِهم : يعني إذا 
حجر القاضي عليهء فان القاضي يقوم بإرجاع السلع الباقية بأعيانها لبائعيها ثم 
بعد ذلك بقيّة ا مال يحصيه ويعطي الغرماء كل واحدٍ منهم بقسطه. 

مئال ذلك: لو كان المدين عليه دينٌ ألف ريال» والأموال التي عنده 
يسما ا لا نعط كل والخوفين اترتا یت ہہ ظط 

مثال ذلك : أحدهم له ثلاثمائةٍ فيعطى مائة وخمسینء والآخر له أربعمائة 
يُعطى مائتینء والثّالث مائةء فيعطى خمسين» فبذلك يُعطى كل واحل منهم 
بقدر دينه. 

# قوله: ولا يحل مُوَجُلُ يفلس : يعني إذا كان هناك دیون مؤجّلة فإنها 
و شیب ا اتب کال وا أن کے را كفتاه ار د 
0 -- و ءء E‏ 

٭ك قوله : ولا يموت إن وق الوركة برهن أو كَفِيل مَلِيء : يعني لو كان 


كتاب‌البيوع ا ا], سس _ بو ماسم 
پچڑھ و وہ ط٥‏ 7 o et‏ ر ا رو رہ .0 مہ ° 
وإن ظھر غريم بعد القسّم: رَجَعَ على الغرّماء بقِسْطِهِ. 


دين مؤجل فما ت المدين: َال لا يحل الذيخ:مثال هذاً» يعت سارن على :زياد 
بعشرة آلافيٍ مؤجلةٍ ما بعد سنةٍ؛ بعد اتور نر دن زیڈء فأتيت إلى الورثة وطالبت 
بحتی؛ قالوا: 754208 شو 1 فكننا أن و مال 
بتجارةٍ نربح منهاء فكيف تأخذ حقك الآن؟! 

الجماهير يقولون: لا يحل المؤجّل إِنّما يبقى على تأجيله؛ ويُطالب الورثة 
حينئن بأحد أمرين» إما أن يضعوا رهنًا وإما أن يأتوا بضامن كفيل مليءٍ بحيث 
رضم سداد الق ق وقتة. 

وغد اه لھا" الا الاخل بالرت: ولك هذا عاف مى 
العقد السّابق » فإك من مقتضى عقد البيع أن يكون اللّمن مؤجّلا. 

ومن المعلوم أن السّلع تزيد أثانها عند تأجيلهاء فالسّلعة التي تأخذها 
بعشرةٍ حاضرة إذا رغبت التأجيل لا يسمح أصحابها بتأجيلها إلا بزيادةٍ: 
فيبيعونها مؤجلة بمبلغ اثني عشر أو ثلاثة عشر. 

* قوله: وإِن ظَهرَ غرِيم بَعْدَ القمْم رَجَم علّى المُرَماء يقِسْطِه: لو قدّر 
ننا قسمنا ا مال على الفرماءء ثم بعد ذلك ظهرٌ غرِيمٌ جديدٌ فإننا نعيد قسمة 
المال مرّة أخرى» ويعود فيأخذ من كل واحد من الغرماء كل واحدٍ بقسطه. 

مشال ذلك: المسألة السابقة في المدين بألفه وليس عندہ إلا خمسمائةٍ 
انتا غريم جديد له على المفلس ألف ريال. 

فحينئلٍ نقول: يعود على الفرماء فيأخذ من كل واحدِ منهم نصف ما 
ا مس الا اللا قانة قن ا اکر خغسب تقول تہ ۷ئ 


554 “لل شرح معتصر خوقير 


07ت 7 
ْمَك الحَجْرٌ عن الصَّغِيرِء والمَجُنُونِ والسَّفِيه: بال لوغ 


وسبعینء وصاحب الدين بمائتين قد أعطيناه مائة؛ فحینِ نقول له: سلم 
ا لمفس راس للك تيون نات 

# قوله : ينك الحَجْرٌ عن الصّغِير يالبلوغ: إذا بلغ الصبي 0 
الحجر عنه؛ والصبي حور و ويصح بإذن وله سے و لأنّ الله 
تعالی قال : طط و ال عق دا بَكَموا کا ان ءالدب نم ددا مادعا إ هر امود 4 
الساء٦٦ا‏ واليتيم هو الذي فقد أباه ولم يبلغ الحلم ولم يبلغ سن البلوغء فإذا 
كان كذلك فإنّهِ لا یکن ابتلاؤه واختباره إلا بتمكينه من البيع والشراء» فدل 
هذا على أن تصرّفات الصّغیر إذا كانت بإذن الولي فهي صحيحة. 

# قوله: والمَجنُون: ا جنون لا يصح تصرفه ولو بإذن وليّه حسّى يعقل؛ 
٦‏ قاف الجر ننه 

٭ قوله: والسَفِيه: الذي لا يحسن التصرف سواءً كان صغيرًا أو كبيرًا؛ 
نا ا راان الصف قاله زاك الجر أما إذا بقن على سو نات 
لا يفك الحجر عنه. 

ريغن یٰ۷ ۹م 
الحجر عنه مطلقاء سواء رشد أم لاء قال: لأنّه يكن أن يكون جدًا ومن ثم 
ار مہب شور مر اہ 

وقول ا حمھور أقوی » فان الله تعالى جعل فك ا حجر عن السفيه بالرشد» 


.)۱٦۹٢/٢٢١( انظر: مختصر القدوري ص (۹۵) المبسوط للسرخسي‎ )١( 


کتاب البيو] 
pry‏ 


في ۶ 


و ولف حال الخجر: أن نَم وَصِيِّه ثم الحاكم. 


كما في قوله تعالی : بایان ءاد رتهم ددا فاد فوا هتامو مک االنّساء ۰ فدل ذلك 
على أن غير الراشد لا يرفع عنه الحجر. 

# قوله : : وهو : : إصلاح في المال؛ وعدم بذ له في محرم رم أو غير مُقِيلٍ: 
سال قد اللي گی د رسف اھ رفس قال: وك بان کرد 
تار على ا اف ماله سی ا وه يكو عق لتو اذ 
بُخدع في البيوع» ويكون من لا يبذل ماله في المحرّمات أو فيما لا يعود بالنفع. 

٭ قوله: ووَلِيُهُمُ حال الحَجْر: إذا حجرنا على الصّغير أو المجنون أو 
السّفيه فإنّنا نعیٔن عليه وليًا بحيث يتصرف في ماله ا يعود عليه بالنفع. 

فان کان له (أَبْ) فان الأب يتولى الصف في ماله. 

وإذا لم يكن الأب موجودًا فن (وصيبه) يعني وصي الأب یقوم مقامه. 

وإذا لم يكن هناك وصي فِا (الحاكم) يعني القاضي يتولى النّظر في ماله ؛ 
ييا ولي يقوم بتصریف ماله. 

ط في الوليّ أن يكون عدلاء فلا يصح تولية الفاسق الذي يستحل 
أكل الات ارا کا ئل مال :جور عا ر د تھا اہ کرو 
يحسن التَّصرَّفء فإن كان الولي لا يحسن التَصرّف فإنّهِ ب سی أن سے غا 

فكيف يولى على محجور عليه 
9-7 و قدص هال الل عليه و د 


لأحدٍ من قرابته» فان من يبيع لا يشتري 


22-2 لل ل سس 
ولايَتَصَرَّفْ لَهُم إلا بالأحظ. 
# قوله: ولا يَتَصرَّفُْ لَه إلا يالأحَظ: وهكذا لا يتصرف الولي إلا با 
با دا عای فلو رار الي مد رھ القطناء أن انور 
تف ف تصرف عاق ا رات النينة عاي لكف بض اف 
السّابق؛ لأنّ الولاية حصورة بالنَصِرف بالأحظ » فاذا تصرف بخلاف ذلك فان 


تو كر تص نقاطاد 


كتاب البيوع 


0 و ساسم دس 
باب الوكالة 
۲ 6 ۰+ ور کی کے کی دا 2 © 2# ۱ 
ھی : اسْتَْتَابَة جائز التصَدٌ فٍ مثله فم) تدخله النيَايّة من حق اللہ 


# قوله: باب الوكالة: ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام الوكالة» 
والوكالة نوع من أنواع النيابة» بأن تجعل غيرك يقوم مقامك في أعمالك. 
والأصل في الوكالات صحتها وجوازها ما لم تحتو على ما يفسدها. 
٭ قوله : هي اسسيئابَة : يعني المراد بالوكالة ا ن ي ق 
شيءٍ من التّصرفات» ويُشترط في صحّة الوكالة عددٌ من الشروط : 
الشرط الأوّل: أن يكون الوكيل (جائز التَصَرَّفو)؛ غير محجور عليه 
بحيث لا يكون مجنوئًا ولا صغيرًا ولا سفيهّاء بل يكون عاقلا بالقًا رشيدًا. 
الشرط الثاني : أن يكون الموكل جائز التصرف. 
الشرط اللّالث : أن يكون العمل الذي فيه الوكالة نما (تَدْخُلّه التُيَابَةٌ)؛ 
فما الأعمال التي لا تدخلها التّيابة فلا تصحٌ الوكالة فيها. 
مثال ذلك لو قال: وكلتك في بيع هذه السّلعة؛ هنا تصحٌ الوكالة ؛ أن 
البیع ما تدخله التّيابة. 
لکن لو قال: وكلتك في أداء الصّلاة عنَّيء أو الصوم عني فإن ذلك لا 
يصح ؛ لأنّ الصلاة والصوم مما لا تدخله الثيابة. 
هل هناك شيءٌ من العبادات تدخله الثيابة» نقول: نعم» الحج تدخله 
الثيابة بشروط» ومن كم تدخله الوكالة. 
الشرط الرابع : أن يكون الوكيل تمن يصح قيامه بهذا العمل فإن كان لا 


.كك ل شرح مغتصر خوقير 
وظَِارِ ولِمَانٍ وأَيْمان. 
يصح أن يقوم بذلك العمل فإله لا تصح الوكالة. مثال ذلك: لو وكل نصرائيًا 
في الح عنه» فإنه لا تصح هذه الوكالة ؛ لان النٌصرانيٗ لا يصح منه الحج. 

لووكل هندوسيًا في ذبح شاؤء فهذه الوكالة غير صحيحة ؛ لأنّ 
البندوسيّ لا يجوز له أن يذبح الڈبائحء وذبيحته ميتة» ومن كم لا يصح توكيله 
في ذلك. 

٭ قوله: وظهار: لو قال: وكلتك في ظهار زوجتي» لا يصح ذلك ؛ لأن 
الظهان ل کرت إلا لاس الى ل ان انروجا وهو الروت. 

# قوله: ولِعّان: يعني إذا قذف الزوج زوجته بالزنا فطالبت بتطبيق 
اللعان وأصر الرجل فإن الزوج : يحلف» وتحلف الزوجة كما في أول سورة 
النور» وحينئدٍ فهذا اللعان لا يمكن أن يحصل فيه وكالة» يعني لا يصح أن يقوم 
شخص آخر فيحلف بدل الزوج ويؤكد أن الزوج صادق في كلامه. 

# قوله : وأيْمان: يعني لا يجوز أن أوكلك في أن تحلف اليمين عنَّي ؛ لہ 
لا يحلف أحد عن غيره» ولابد في اليمين من أن تصدر من صاحبها. 

سس جاخ علي سرت تو چو رتس 
لكوني المدّعى عليه» فهل د يصح أن أوكل شخصًا لیحلف عنّی: ؟ نقول: لا 
يصح ذلك» لاذا؟ لأنّ الوكيل لا يصح منه أن يقوم باليمين» عن غيره. 


ص 2 ص ی سا و 


ونصح: منجرة. ومعلقة. وموّقتة. 217101010111 


“د قوله : : وصح : مُنَجرَة: يعنى بس أن الوكالة قد تکرت منجرة بان تكون 
نے تاقطان: > مثال الوكالة المنجّزة وهي الاستنابة في ا حال: لو وكله في بيع 
سلعة الآن فحینئذِ هذه وكالة منجّزة» وبدون تعليق. 

ا رف لت : وقد تعلق الوكالة على شيء: كما لو قال إن ضييبت 
فلانة بأن أتزوّجها فأنت وكيلي في القبول بعقد التكاح» فهذه وكالة معلقة. 

٭ قوله : ومَوقئّة : : يعني قد تكون الوكالة لت كما لوو ملسلا یمن 

+75 ,کت درها 0 

0 9 ا 
حقّ معين فحینئلی لا یتجاوز الوکیل حدود ما وکل فيه. 

اوا سرت َال حر انت مر الصو 
فقطء فلا حق له في الطٗلحء ولاح له في قبض الحق؛ إلماوکل في 
اخصومة؛ فحينئلٍ ينحصر ما يقوم به في ا خصومة فقط. 

وهل يصح أن تکون الوكالة عام أو لا يصح ذلك؟ 

اختلف الفقهاء في هذاء فطائفة قالوا: لا يصح أن تکون الوكالة عامّة» بل 
لابدٌ من تحديد ما تكون الوكالة فيهء وذلك لأنٌ الوكالة العامة قد يتصرف 
کل ا لاك ما الر كناف إن الوكالة اا دج انور 
لم تطرأ في ذهن الموكل» كما لو وكله وكالة عامّة فطلّق زوجته» قال: أنا لم 
أرد الطلاق» إِنّما أردت وكالة عامّة في المال» فنقول حينئل: ينبغي أن يمنع من 
الوكالة العامّة» وأن يحصر وأن يحدّد مجالات الوكالة. 


ناسلل شرح مختصر خوقير 
بكَل قَوْلٍ يدل عل الإذْن. 
71 سی ور ہت ہے م ° 9 2ج افيه ا يه 2 
ويَصح القَبُول: على القَوْرِ والتراخي» بكل قول أو فِعْل دل عليه. 


٭ قوله: بكل قول يذل على الإدن: يعني أن الوكالة تنعقد بكل قول 
أو صيغة تذل على الوكالة» أو تدل على الإذن في التُصِرف. 

# قوله : ويّصح القبُولٌ: على الفَوْرٍ والراخي: لاد لانعقاد الوكالة من 
قبول الوكيل» فلو وكله ولم يقبل فإِنّ الوكالة لا تكون معتبرة» ولم تنعقد 
الوكالة حینثلی. ويمكن أن یکون قبول الوكالة على الفور ويمكن أن يحصل فيها 
تراخ. 

٭ قوله: يكل قول أو فِعْل دل عليه: والقبول يكون بأي لفظٍ يدل عليه ؛ 
كما لز لاحات وال ھی آرقال سما وطافة .أو عو تلك ون 


أ 


الوكالة حینثل تنعقد. 
ويحق للموكل أن يفسخ عقد الوكالة ؛ لأنّ كل واحد من الوکیل والموكل» 
يجوز له فسخ الوكالة ؛ لان عقد الوكالة عقدٌ جائز. 
فالعقود على أنواع : 
النوع الأول : عقودٌ لازمة لا فسخ إلا برضا المتعاقدين » مثل عقد البيع. 
النوع الثاني : عقودٌ جائزة یق لكل واحدِ من المتعاقدين أن يفسخهاء ومن 
ذلك عقد الوكالة. 
النوع الثالث: عقودٌ يحق فسخها من جانب دون جانب آخر. 


كان لے د دي ي 

ا و اق ا ہے 2 AS‏ مہ 

والوكيل أمين: لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط ويُقبّل قوله 
بِيِّميِهِف خسَارَةٍ وقي نفي التعدي والتفريط. 


بے ہم ا 


قوله : والوكيل أَمِينٌ: يعني أنه إذا تلفت السلعة بيده فاله لا تح إل 
تحھی انتم وھ اذا لاحن لفاقه اذى إل علاك العين الو كن تھا ان 
فرّط في حفظها بأن لم يحفظها في ما يُحفظ فيه أمثالها. 

مثال ذلك: قلت لك: خذ هذه ألف ريال سلمها لزيدء فأنت الآن وكيل 
وكلتك في السليم» فسُرقت منك هذه الألف ريال» هل يجب عليك ضمانها؟ 

نقول: ننظر إن كنت قد فرطت في الحفظ كما لو جعلتها بيدك وكنت تمشي 
بها في الشارع » فحینئدِ إذا سرقت فعليك ضمانها. 

٭ قوله: لا يضمن إلا ِالنّحَدي والتّفرِيط: يعني أن السلع التي تتلف 
عند الوكيل لا يحصل فيها ضمان إلا بأحد شیئین : 

الأول : التعدي› وهو تجاوز الحدود المأذون له باستخدامها. 

الشاني : التفريط › وهو التقصير في حفظ تلك السلعة بما يناسبها من 
أماكن ا حفظ » أو استعمالہا في عمل فوق طاقتها. 

* قوله: ويُقَبَلَ قؤله يِبَمِنِهِ في خَّسَارَةِ وف كفي النّحَدّي والمّفْرِيط: يعني 
إذا ادعى الموكل بأن الخسارة والتلف كانت نتيجة التفريط أو التعدي فإننا حینئا 
نقول: يا أيها الوکل احضر بينة تدل على تعدي الوكيل أو تفریطهء فإن لم 
يكن عنده بينة» انتقل الحكم إلى الوكيل فيقبل قوله يِيّمِينِهِ بدون بینة ؛ لأن 
الموكل قد استأمنه ووثق فيه» ولم يستأمنه إلا لأنه حل صدق عنده» ومن هنا 
فيقبل قول الوكيل بيمينه إذا لم يحضر الموكل بينة. 


ل E‏ 
وهی عَقَدٌ جائِز 1 

ولايَصِحٌ بلا إِذْنٍ: بَيْعُ وَكِيلٍ لِتَفْسِه ولا شر اؤہ مِنْهًا لِمُوَكّلِه. 
وَوَلْدَةووالدةويكاتة: : گتفسه. 


وإِنْبَاعَ بدُونِ نَمَنِ مثل. ا االو برعي بابو DE‏ لم RE‏ 


# قوله: وهي عَقَدٌ جائِرٌ: يعني أن الوكالة ليست لازمة وإنما يجوز 
للوكيل أن يفسخ الوكالة» كما يجوز للموكل أن يفسخهاء فهي عقد جائز من 
۰۰ 

* قوله: ولا يصح يلا إِدْن: بَیْمُ وكيل لِتَفسيه: يعني إذا وكله بیع 

سلعة وقال خذ هذه السلعة فبعها فاشتراها لنفسە؛ ٠‏ فإنه لا يصح ذلك لان 
الفھوم من عقد الوكالة في البيع أن يبيعها على شخص أجنبي أما إذا باعها 
نف ها لسن ن ايور آھیرح ن وة ]ذالك »+ :ناذا وا 
في أن يشتري الوكيل السلعة لنفسه صح ذلك. 

* قوله: ولا شراؤُهُ مها لِمُوكَلِه : يعني لا يصح للمُوکل أن یشتر 
السلعة لموكله الآخر لآنه قد یحیف معه. 

# قوله: وولدەووالدەۇمكاڭە: 6 يعني لا يشتري السلعة 
الموكل في بيعها لولده ولا لوالده ولا لمكاتبه ؛ لأنهم كنفسه فلا يؤمن حينئذ أن 
بحيف معهم فيقوم بجعل ثمنها أقل من قيمتها التي يعتاد عليها في الأسواق. 

قوله : : وذ باع يدون من مثل : : لو قدر أن الوكيل في البيع باع السلعة 
بدون من المثل فهذه السلعة مثلاً في الأسواق بخمسمائة لكنه باعها بأريعمائة 
فحينئذ نقول يصح العقد ويجب على الوكيل ضمان النقص لأنه قد فرط حينئذ 


كتاب البيوع 


ہے یں - وہ می ا ا ال سے ا ام 


سی سے ہو یت 

٭ قوله: أو اشتّرى يأككرَ مِنْهُ صّحّ وضَمِنَ زِيَادَة وتَقَصًا: يعني لو وكله 
في شراء سلعة فاشتری الوكيل السلعة بأكثر من ثمن المثل فحينئذ نقول: لا یلزم 
الموكل أن يدفع إلا قيمة المثل» مثال ذلك: وكله في شراء سيارة قيمتها في 
السوق مائة ألف ریالء فاشتراها بمائة وخمسين ألفاء فحيتئذ لا يلزم الموكل إلا 
قيمة المثل ؛ ومن أمثلة ذلك : لو أتى بسباك وقال له: أصلح ما في البيت من 
عطل بمائة ريال فاشترى سلعا (مواسيرء وحنفيات) وغير ذلك من أنواع السلع 
وأحضر فاتورة وقال أعطني مائة قيمة عمل يدي وهذه فاتورة السلع التي 
اشتريتها فوجد أن الفاتورة مبالغ فيهاء فحينئذ لا يلزم صاحب البيت إلا بدفع 
قيمة المثل فيسأل في السوق عن هذه السلعة التي اشتراها السباك فلا يدفع له إلا 
مثل قيمتها في السوق» فإن قال السباك : أنا قد دفعت هذا الثمن وسأطالبك به 
يوم القيامة كيف تستحل مالي؟ 

فنقول: أنت يا أيها السباك فرطت واشتريت السلعة بأكثر من قيمتها في 
السوق ومن ثم تضمن هذه الزيادة لقول النبي بي : دلا ضرر ولا ضرار؛''' 


.)08٠١0(ص سبق نخريجه‎ )١( 


ےس دد شرح مختصر خوقير 
باب الشركة 
وهي جائِرَةٌ مِمَنْ يَجُورُ تَصَدفَُهُ في كَمْسَةٍ أَنُواع : 


الأؤل: س رة الان وهي : أنْيَشْئَركَ اتان في مَالیھ المَمْلُوم 
ولوْ مُعَفَاوِنَا لِيَعْمَلَافِيه بِبَدَنَيْههاء على جُرْءِ مَعْلُوم مِنَ الرّنح. 

عقد المؤلف هذا الباب في الكلام عن أحكام الشركات» والشركة قد تكون 
شركة استحقاق؛ يعني ملك» مثال ذلك: مات الأب وعنده عمارة هذه 
العمارة تكون مملوكة للورثة يشتركون فيهاء وقد تكون شركة أملاك كما لو 
اشترى اثنان عمارة بينهماء وقد تكون شركة عقد بأن يتفق اثنان أو أكثر على 
المشاركة في مال أو في عمل. 

٭ قوله : وهِي جائِرَة مِمَنْ يجوز تُصرفة: يعني أنه يجوز لكل واحد من 


المتعاقدين فسخ عقد الشركة ما لم يضر بالآخرء فان أضر بالآخر فإنه حینئل 


تنتقل من الجواز إلى اللزوم. 
# قوله: في خَمْسَة أنُواع: يعني أن الشركة تكون في الخمسة أقسام 
التالية : 


اس الاو (شَرِكَة العِئَان) والمراد بشركة العنان (أن يشتر ف ك ائئان في 
اهما المَعْلُوم) مثال ذلك : : أردنا أن نہ نشترك في سيارة أجرة أدفع أنا ثلاثین ألفا 
رس سوہ > فهنا اشتر کا مال مطوع لکل مہ ليقحلا وی 
يبّدَئيهما) يعني نشترك كذلك في العمل فأنا أقوم بالعمل بها ليلا وأنت تقوم 
الس اهار فهنا اشتركنا في ا مال واشتركنا في العمل » فهذه شركة عنان 
ولا بأس أن يتفاوت المال بین الشريكين» (علّی جُزء مَمْلُوم مِنَّ الرّبّح) فإن 


انان شَركَةٌ المُضَارَبَةِ وهي اع غْطَاءٌ مال مَعْلوم لِمَنْ بَتَجِر 


فِيهِبِجُرْءٍ مَمْلُومِمِنَ الرّبْح لأَحَدِهم. 


كان هناك خسارة في هذه الشركة فإنها تكون عليهما بقدر مالہماء فأنا قد 
دفعت ثلاثين وهو دفع خمسینء فحینئذ إذا كان هناك خسارة قسمناها على 
فانية أسهم علي ثلاثة أسهم من الخسارة وعلى الشريك خمسة أسهم هذا 
بالنسبة للخسارة» أما الربح فإذا اتفقا على تقسيم الربح بقسمة فإنه يلزمهما 
ذلكء كما لو اتفقنا على تقسيم الربح مناصفة فإنه حينئذ يكون لي نصف 
الربح ولو لم أدفع إلا ثلاثة أسهم من نمانیة ولصاحبي نصف الربح» وبعض 
الفقهاء قال : لا بد أن يكون الربح على مقدار رأس ا ال كما هو في الخسارة؛ 
والأظهر عدم لزوم ذلك ؛ فإن النبي بيه أجاز الصلح بين الملسلمین''ء 
والأصل في الشروط صحتها ولزومها ومن ثم فهذا الشرط بتقسيم الربح شرط 
فحج لازم زم العمل بيه 

النوع الاي : يعني من أنواع الشركة (شرِكٌة المُضَارَبَةِ) وهي (إِعْطَا 
سر یپ سس بی فِيهِ) يعني يعمل شخص آخر 
في هذا ا مالء مثال ذلك: اشتريت سيارة الأجرة بمالي» واتفقت مع شخص 
ارغ کرت اتا لس 9ى تھا كد رھ امار مو سای 
والعمل منه» فهو یقوم بسياقة سيارة الأجرة وتحصيل الأجرة منھاء فهذه تسمی 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٣۹٥۳)ء‏ والترمذي(٣٥۱۳)ء‏ وابن ماجہ(۳٣۲۳)‏ عن اي و و 
قال : : قال رَسُولُ الله كلل : «الصلح جَائْرٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إلا صلْحًا أحل حَرَاماء أو حرم 
حَلالا». 


شركة مضاربة» وإذا كان هناك خسارة في شركة المضاربة فإنها تكون على 
صاحب ا ال لأن صاحب العمل یخسر عمله وأما صاحب ا ال فإنه يخسر ماله. 

# قوله: يِجُرْءِ مَعْلوم مِنَّ الرّبّح لأَحَدِهِما: يعني أن الربح یکون 
بحسب ما اتفقا عليه» وأكثر معاملات الشركات من هذا النوع (شركة المضاربة) 
ومن أمثلة هذا ما يكون في بعض المحلات يقوم شخص بوضع المحل ويقول 
للعامل : الربح بيني وبينك مناصفة أو لك خمسة با مائة من الربح» فهذه شركة 
مضاربةء وليعلم بأنه لا يصح أن يجمع بین الأجرة وبين المضاربة بحیث يجعل 
الربح والأجرة مستحقين على شيء واحد أو عمل واحد» مثال هذا: لو أتى 
بالعامل وقال: لك راتب ألف ريال» ولك نسبة من الربح» فنقول: ما سبب 
الاستحقاق فيهما فإن كان السبب واحدا لم يصح هذا العقد ؛ لأنه من جمع 
عقدين في عقد واحدء وقد نهى النبي يياه عن بيعتين في بیعة'''' وقد حكى 
جماعة من العلماء إجماع أهل العلم على المنع من مثل هذا العقد. 

أما إن كان سیت الاستتحقاق خلا لاہ وز مال :ذللق لو آفد گت أا 
وأنت في سيارة ودفعت أنا نصف القيمة وأنت دفعت نصف قيمة السيارة وكنت 
أنت الذي تعمل بهاء فقلت : لك أجرة ألف ريال شهرياء والربح بیننا مناصفة 
فمثل هذا العقد جائز لأن سبب الاستحقاق مختلف» فإن الأجرة على العمل 
ونسبة الربح بسبب المشاركة في المال» ومثل هذا أيضا ما لو كان العامل یستحق 
الأجرة على العمل» ويستحق النسبة على دعايته للمحل» فهذه الدعاية عمل 


(1) سيق تی 


كتابالبيوع ادما|حاح| ل سج وو .مہ 
97 و او ل و ا ام کو > ا8 
الشالث: شركة الوجوو. وهي : أن يشترك اثنان في ربح ما يشتريانٍ في 


و 


-ص ٗپ ار 5 ف اه 
وكل واج منهما كفيل عنْ صَاجبو بالشمَنِ و وكيل عنة. 79۸ 


١‏ اطع 


مغاير لعمل البيع في ا حل؛ ومن هنا فمن أراد أن يعطي العامل نسبة من الربح 
وراتباً مستقلاً فليجعل لكل واحد من هذين الأمرين سبب استحقاق مختلف 
عه الاک 

النوع الثالث من أنواع الشركات: (شركة الوّجُوه) والمراد بالوجوه: 
القيمة والمكانة» يُقال: فلان له وجه يعني له قيمة ومنزلة» ويقال: لك وجه 
عند الأمير يعني لك منزلة وقيمة عنده. 

٭ قوله: أن يَشْتَرِكَ انان في ربٔح ما يَشتّرِيان في ذِمّعَيْهِما يجَاهِهما: أي 
يأتي اثنان ليس لديهما مال فيقومان بالاستدانة في السوق ويكون الربح بينهما 
بحسب ما اتفقا عليه » مثال ذلك : جاءنا شخص معروف في السوق وذهب إلى 
ابن عمه وقال: يا ابن عمي أنت معروف في السوق والناس يأتمنونك وأنت 
لديهم ثقة فلنشترك سويا في شركة فنقوم بأخذ بضائع من الموزعين ثم نقوم 
ببيعها والربح بيننا فحينئذ هذه شركة وجوه لأنهما لم يدخلا بمال. 

6 قوله : وكل واج مِنهُما كَفِيلٌ عنْ صَاحِبِهِ يِالئَّمَّنِ و وكيل عنْهُ: 
يعني أن وکل واحد من الشريكين في شركة الوجوه يكون ضامناً لصاحبه بحيث 
لو هرب أحدهما أو لم يتمكن من سداد حقوق الناس فإننا نطالب الآخرّ بسداد 
جميع القيمة وفي نفس الوقت يكون كل واحد منهما وكيلا عن الآخر فيما 


ا )ل ت شرح مختصر خوضر 
م س اكه ٦ e. TT‏ 30 
ويكون البح واليلك بَيْتتها كما شرّطاء والحَسَارة على قدر 


المِلْكٍ. 


# قوله: ويُكون الربْحٌ والملك بَیْنَهُما كما شَرَطَا: يعني لابد أن يتفقوا 
على تحديد نسبة الملك في هذه السلع» فالملك سيكون لمن وبنسبة کم ء بحيث إذا 
وقع بينهما خصومة وأردنا أن نوزع هذه السلع فلابد أن نعرف لمن تعود ملكية 
هذه السلع ء مثال ذلك : قال من يعرف في السوق لمن لا يعرف : ااي 
عمي لا تعرف ولذلك فإن السلع التي سنأخذھا دينا يكون لي من ملكيتها 
ثمانون بالمائة ولك من ملكيتها عشرون بالمائة» فيصح هذا. ومن ثم في شركة 
الوجوه لا بد أن يتفقا على مقدار الملك» والربح يكون بحسب الاتفاق» فلو 
اتفقوا أن الربح مناصفةء صح ذلك» وجاز. 

٭ قوله : والخّسّارة على قَدْر الملك: يعني أن الخسارة تکون على قدر 
الملك؛ هم عندما أخذوا هذه السلع اتفقوا أن ملكية السلع منها ثمانون بالمائة 
لأحدهماء وعشرون بالمائة للثاني فإذا حصلت خسارة فتحمل الخسارة يكون 
بمقدار ا ملك ء فالربح يكون بحسب الاتفاق» والخسارة تكون بحسب الملك. 

وهناك طائفة من الفقهاء قالوا: لا بد أن يكون الربح على مقدار الملك. 


تاب الییں . 
من ال 20 والاختاش. اى 007 1 
ذِمَتَيْهمَاهِ مِنْ عَمَلٍ كَخِيَاطة وتشج. 


النوع الرابع من هذه الشركات: (شركة الأَبْدَان) والمراد بها أن يعمل اثنان 
بدون مال وتكون ثمرة عملهما لہما. 

# قوله: وهي : أن يَشتركا فِيمايَتَمَلَكانه يأَبْدَانِهما مِنَ المُبّاح 
کالاصطیادِ والاحیسشاش : مشال ذلك: خرج اثنان للصيدء فقالا: ما 
اصطدناه فإننا فيه شريكان نقسمه مناصفة بینناء فهذه شركة أبدان لیس فيها 
89ە۴۷5ٰ ‏ 9۲1۲ جنا رضنا 9 ا" 
الأرض غير تملوكة وهي ملیئة بالحشائش فما رأيك أن نشترك في أخذه وبيعه 
وما حصله يكون بيننا مناصفة » فهذه شركة أبدان إذ لم يبذل واحد منهما شیا 
من المال ولم يستدينا. 

٭ قوله: أَوْ يَشْتَرِكا فِيما يَتَقبّلان في ذَمّتَيْهمَامِنْ عَمَل كَخِيَاطَةٍ 
وسح : يعني لو اشتركا في خياطة الثياب» وقال: أنا وإياك شركاء إذا أتى أحد 
إليك بثياب فإنني أناصفك في أجرة هذه الثياب» وكذلك إذا أتاني أحد بثياب 
لأخيطها فإنك تناصفني في الأجرة التي تدفع لي» فهذه شركة أبدان. 

وشركة الأبدان الربح فيها یوزع بحسب الاتفاق» وأما الخسارة فإنه لا 
يوجد فيها خسارة مال. 


الداع شرح مختصر خوقير 
5 
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الخامس: شركة المَفاوّضّة» وی : أن يفوّض كل منها إلى صَاحِبِهِ 
28 


کل تصرف مالي وبَدَنِيٌ مِنْ أنُواع الشركة وم بای گا مات هت 


ها وعليهم. 


النوع الخامس من هذه الشركات: (شركة المُفَاوَضَةِ) والمراد بها أن يشترك 
اثنان بتفويض كل واحد منهما الآخر بجميع أنواع التصرفات سواء البدنية أو 
المالية فحينئذ يكون كل واحد منهما في تصرفه أصيلاً عن نفسه ووكيلا عن 
صاحبه» وما وجب عليهما من الحقوق وجب في ذمتهما المشتركة» ومن شركة 
المفاوضة الشركات العائلية فإنها في الغالب من هذا النوع , والشركات هذه لبا 
شخصية اعتبارية مستقلةء ومن ثم فإنها يحق لہا أن تطالب بحقوقها ويحق لمن 
كان له حقوق عليها أن يطالب هذه الشخصية الاعتبارية المستقلة» والشخصية 
الاعتبارية لہا نظائر في الفقه الإسلامي» ومنها ما يتعلق ببيت ا ال فإن بيت ا ال 
له حقوق على الناس» وقد يكون للناس حقوق عليهء ومن ثم جعلوه شخصية 
اعتبارية تثبت الحقوق لها وعليها. 


:دع شج ركن ۵ 2 مو" 


ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالمساقاة› DE‏ 


م ۶۵0 


٭ قوله : ١‏ المسساقاة: ف شرل بو ينالو : مثال ذلك : 
عندي نخل فقلت لشخص : خذ هذا النخل اسقه والثمرة يكون لي منها ثلاثة 
أرباع ولك منها الربع » فهذه مساقاة. وهي عقد جائز وقد ثبت أن النبي پل قد 
عامل أهل خيبر بالشطر مما یخرج من ثمارها وزروعھا'''ء ولا جاء المهاجرون من 
مكة إلى المدينة قال الأنصار للمهاجرين : اكفونا العمل ولكم جزء من الثمرة"". 

#اقوله 4 وجرن لمرةة كالريع :ولا يصح ف السافاة أنايكون لاحل 
شر ے معنا عن ھکس گا تال : ثمرة الجزء الشمالي من النخيل 
للعامل وثمرة الجزء الجنوبي لصاحب الشجر؛ فهذا عقد فاسد ولا يصح ؛ لأنه 
قد يتلف أحد الجزئين فيضيع عمل صاحبه ھباءٗ منثورا وقد نهى النبي بء عن 
مثل هذا. 

# قوله : يشرط : كن الشّجَر مَعْلومًا: ي: يشترط في المساقاة أن يكون الشجر 
معلوماء فإذا كان مجهولا فلا تصح المساقاة ؛ لئلا يكون من عقود الغرر. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۳۲۹) ومسلم(١٥٥۱)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري(١ )۲٦٢‏ ومسلم(۱۷۷۸۱) عن أئس بن مَالك هء قال: 'لما قیم 
الهَاجِرُونً المديئة مِنْ مُکة؛ وليس بأينديهم - يعني شيعا - وكائت الْأَنْصَارٌ اَهَل الأرض 
وَالعَقَارء فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم یِمَار أَمُوَالِهِم كل عام» ويكفوهم العمل والمئوئة . 


ہن ملسلل شرح مخقصر خوقير 
ون يكُونَ له نُمَرٌ يُؤْكَلٌء وأنْيكُونَ الجرْْ ازقوز یز کی ر 
دوس فع م الأْض والحَبٌ لِمَنْ يَقَومُ بِمَضَالِِحِه بجُزءِ 
علوم ِا خر رُح مِنَ الأزض لِرَيّها.بشَرْطٍ عِلْمِ جِنْسِ بَذْرِه وقدره. 


78 ؤك : بع يفترط ق المداقاة أن يون 
الشجر له ٹمر يؤكل فإن لم يكن له ثمر يؤكل فإنه حینئذ لا يصح عقد المساقاة 
لأن عقد المساقاة مبني على تقسيم الثمرة» فإذا لم تكن ثمرة فلا مساقاة إذن. 

٭ قوله : وأ يكو الجُرْءُ لِلعایل مِنْ كُمَره مَعْلُومًا : يعني لا بد أن يكون 
حق العامل جزءا معلوماً مشاعا من الثمرة قد يكون نصف الثمرة» أو ريع 
الثمرة» ولا يعينه من الشجر. 

# قوله: والمُزارَعَة : دَفْعٌ الأرْضِ والحَب لِمَنْ یَقَومُ يمَصّالِحِه : المراد 
بالمزارعة أن يدفع مالك الأرض أرضه لعامل فيقوم بزراعتها ونتاج هذا الزرع 
يكون بينهما بحسب ما اتفقا عليه» ولا بد أن تكون الأرض صالحة للزراعة فان 
لم تكن صالحة للزراعة فلا يصح عقد المزارعة. 

8ك قوله : : بجو مَعْلوم ما يَخْرْجُ مِنَ الأرْض لِرَيُهَا: يعني لا بد أن 
يكون الثمر مقسما بین العامل ومالك الأرض بجڑہ معلوم مشاع من الكمرء أما 
لو قال: ما في الجهة الجنوبية لك» وما في الجهة الشمالية لی ؛ أو ما ينبت على 
النهر يكون لك» وما ينبت في داخل الأرض يكون لي» فهذا العقد لا يصح. 

# قوله: يشرط علم بَدْرِ وَقَدْرِِ: يعني لابد أن يكون العامل عا ما 
با جب المبذور كم مقداره» وكم ينتج في الغالب ؛ لئلا يكون من باب بيع الغرر 
وبيع ا مجهول المنهي عنه. 


كتاب البيوع 


وقد اختلف الفقهاء في عقد المزارعة هل هو عقد صحيح أو لا؟ 

N 9+ ۹۹۹۵ی‎ 

الأول: أن عقد المزارعة عقد باطل ؛ قالوا: لأن الثمرة مجهولة فقد تحصل 
رة وقد لا تحصل. 

الثاني : يصح أن تكون المزارعة تبعا للمساقاة أما إذا كانت المزارعة مستقلة 
فإنه لا يصح عقد المزارعة. 

الثالث : أن عقد المزارعة عقد صحيح جائز ؛ وذلك لأن النبي ييه عامل 
1 5 ود 5 0 1 (٢‏ 
أهل خیبر بنصف أو بشطر ٹمرتھا وزروعها . 

أما ما ورد في الحديث من أن النبى مي : نهى عن المخابرة؛ ونهى عن 


)١(‏ ذهب أبو حنیفة إلى عدم جواز المزارعة» خلافاً لأبي يوسف ومحمدء فقد قالا بجوازهاء وأن 
من شروط صحتها بيان المدة» فهي من العقود المؤقتة عندهما. انظر: فتاوى السغدي(014/7) 
بدائع الصنائع(1 .)١76/‏ 

وه فال ل أنه لا موز إعظاء الا رى م رة إل او يكرتا اوج فيكون 
مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع ء ويكون السواد مقدار الثلثين من الجميع» فيجوز 
حينئذ أن تعطى بالثلث والربع والنصف على ما يعطى به ذلك السواد. انظر: الاستذکار(۷/١٢٦)‏ 
بداية ا جتھد(۲/٦۲۷).‏ 

وذهب الشافعية إلى عدم جوازها أيضاً في الأرض السمراء وأجازوها في الأرض التي تکون 
بين النخيل أو العنب إذا كان البياض قليلاً. انظر: الاأم(۱۱۱/۷) ا مهذب(۳۹۳/۱). 

وذهب الحنابلة إلى جوازها على جزء معلوم مما يخرج من الزرع أو الثمر. انظر: 
المغني 51/0 71) الإنصاف(٥/۸۱]).‏ 


س 


:50 )6 _ل_باا معلا شرح مغتصر خوقير 
REN‏ شس ا حيسم 
عامل أَجْرَتَه وإِنْ كانَ المَسْح مِنَ العایل: لا شَِيْءَ [ 


الزارعة''''ء فأريد بهذا الحديث أن تكون المزارعة على رة جزء معين من 
الأرض يكون لأحد المتعاقدين. 

٭ قوله: وهي والمساقاة: عَقَدٌ جائِرٌ: وعقد المزارعة والمساقاة عقد 
جائز أي يحق لكل واحد من المتعاقدين فسخهء فإذا فسخ العامل فحینئذ لا 
شيء له ؛ لأنه قبل ظهور الثمرة؛ لم تأت ثمرة بعدء ومن هنا فالعامل هو الذي 
فسخ العقد» ومعناه أنه هو الذي تنازل عن حقه في عمله السابق. 

وأما إذا كان الفسخ من صاحب الأرض أو صاحب الشجر فإنه حینئذ إن 
كان قبل ظهور الثمرة فإننا نعطي العامل الأجرة التي تكون لأمثاله ما لم يكن 
هناك رغبة في أكل مال العامل من قبل صاحب الأرض» فإن بعض الملاك إذا 
ظن أن الثمرة كثيرة قال: فسخت العقدء فمثل هذا إضرار» والنبي ا قال : 
(لا ضرر ولا ضرار)”" 

أما إذا كان فسخ ا مالك بعد ظهور الثمرة فإن العامل یستحق نصيبه من 
لے 
)١(‏ أخرجه البخاري(۲۳۲۹) ومسلم(١٥٥۱)‏ عَنْ جایرِ بن عَبْد الله» «أنّ رَسُول الله ا تھی 
عَنِالمُخَابرَو والمُحَاقلة وَالمرَابتَة؛ وَعَنْ بع القْمَرَة حَنّى ُطيم» ولا باع إلا الدَرَاهِم 
لایر إلا الْعَرايَاه قال عَطَاءٌ: سر لا جَايرٌء قَالَ: ' أمّا الْمُخَابرَة: فَالأَرْض الْبَيْضَاءُ؛ 
يَدفعُهًا الرَجُل إلى الرّجُل فين فيها. 
)٢(‏ سبق تخريجه ص(0١08).‏ 


كتابالبيوع لييح ا 
sa 7‏ 1 
وَيَلرْمُ العایل کل ما ِيه صَلاحٌ الثمّر والززع. 


# قوله: ويَلْرّمُ العايل كل ما فيه صّلاحٌ النُمَر والرّرْع: من الذي يحضر 
أدوات الزراعة؟ 

فاك رت نلاس ات رها اجا يران عرد دام اعرا 
وقد يكون هناك ماكينة مياه للري» وتحتاج إلى وقودء وقد يكون هناك بئر أو 
ري بواسطة الكهرباء» فمن الذي يتحمل ذلك؟ 

اختلف الفقهاء في هذاء على أقوال : 

القول الأول: أنها تكون على العامل وحده» وصاحب الأرض والشجر 
ليس عليه إلا الأرض والشجرء وهذا هو مذهب الإمام أحمد''". 

القول الثاني : أنها تكون على صاحب الأرض ؛ لأن العامل لا يُطَالْبْ إلا 
بالعمل فقط. 

القول الثالث: بأنها يجوز أن تكون من كل منھما''ء فإن وقع اتفاق على 
أن أحدهما يقوم بهذه الأمور فإنه يجب عليه » وإذا لم يحصل اتفاق رجع فيه إلى 
أعراف الناس» فما كان في عرف الناس أن يقوم به العامل لزمه؛ وما كان في 
عرف الناس أن صاحب الأرض يقوم به لزمه ؛ ولعل هذا القول الأخيرهو 
طهر سیر رر رودل على ال صن كوة العامل ار اب 
الأرض يبذل هذه الأمور. 


)١(‏ انظر: الفروع ,))5١١7/5(‏ المبدع (ه/لاه), الإنصاف (۷1/0))› وهو مذهب الومام 
الشافعي كما ق الام (1/5) ومغني اٹحتاج )۲٣٢۷/ ٥(‏ ونهاية امحتاج (۷/0). 

)٢(‏ انظر: المبسوط (۲۹/۲۳) بدائع الصنائع (۲۷۱/۸)ء وحاشية العدوي )۲۱٥/۲٢(‏ الطرق 
الحكمية لابن القیم ص (' ١‏ إعلام الموقعين (۳۸۸/۱). 


سے و سر عرو 


ذكر المؤلف هنا نوعا من أنواع العقود هو عقد الإجارة» وعقد الإجارة 
عقد يكون على منفعة أو عمل بحيث يتمكن غير المالك من الانتفاع بتلك المنفعة 
أو العمل في مقابل أجرة محددة؛ فالإجارة مركبة من أربعة أشياء : 
الثاني : المؤجرء وهو مالك العين الذي يأذن للمستأجر بالانتفاع. 
الثالث : منفعة تلك العين» لأن هى التى يستفيد منها الإنسان. 
الرابع : الأجرة التي يدفعها المستأجر. 
وقد جاءت النصوص بجواز الإجارة وبحلها وبعدم المنع منهاء فقد ثبتت 
الإجارة في عدد من النصوص الشرعية ولعله یأتی شيء من ذلك فيما يأتي. 
٭ قوله : هي عَقَدٌ لازم : يعني أن عقد الإجارة عقد لازم لا يجوز لأحد 
من المتعاقدين فسخه إلا برضى الآخر. 
پا و ۰ و N ٠ ٠.‏ ود د | جخ“ 
# قوله : تصح يشروط ثلاثةٍ : يعني أن الإجارة تصح بشروط ثلاثة : 
٭ قوله: معرفة المنْفعةٍ: هذا هوالشرط الأول من شروط صحة 
الإجارة: معرفة المنفعة» أما إذا كانت المنفعة غير معروفة فإنه حينئذ لا تصح 
الإجارة» مثال ذلك : لو كان عندي سلع لا ندري ما هي› ولا ندري كيف 
ننتفع بهاء فحينئذ لا يصح استئجارها. 


EAA کتاب البيوع‎ 
e Ns +098 809070 


وهى ضر مان فا عن مد 


6 قوله : وكوثها مُبَاحَة : هذا هو الشرط الثاني أن تكون المنفعة مباحة؛ 
أما إذا كانت المنفعة في الإجارة محرمةء فإنه حينئذ لا يصح عقد الإجارة» مثال 
ذلك : لو استأجر منه قدوراً من أجل أن يصنع الخمر فيهاء فحينئذ نقول: لا 
يصح هذا العقدء ومثل هذا لو آجره ا حل على أن يجري فيه عقود الرباء 
أولتكون محل تناول الخمور» فنقول: هذه الإجارة محرمة وباطلة ولا تصح 
شرعا ولا ر يستحق المؤجر الأجرة التي أخذها فإنه إذا أخذها لزمه أن يتخلص 
منھا في سبل ال خير . 

قوله : ومَعْرِفَة الأجْرَةٍ: هذا هو الشرط الثالك معرفة الأجرة» قلا بذ 
أن تكون الأجرة معلومة فإنه إذا كانت الأجرة جھولة أصبح من عقود الغرر 
التي ورد في الحديث النهي عنها. 

٭ قوله: إلا أجيرا وظِْرًا بطم اهم وكسوتها: يعني يجوز استئجار 
الأجير بطعام بطنه كما في قصة موسى عليه السلام فإنه قد استؤجر عشر سنين 
بنكاح ابنة صاحب مدين وبطعام بطنه» وهكذا يجوز أن نستأجر الظئر وهي 
المرضع بطعامها وكسوتها. 

٭ قوله: وهي ضربان : أي أن عقد الإجارة ينقسم إلى قسمين: 
الأول : إجارة عين : عو كما لو أجرتك هذا 
الكتاب لمدة أسبوع بريالين» هذه إجارة عين» سلمتك العین لمدة معينة. 


۸ لل شرح مختصر خوقير 
عَقَد عل م مَنْفْعَةٍ فى الدَمَّةّ ة ني شىء مُعَين أو مَوْصوفٍ. 


© ىس 0 


الثاني : عَقدٌ عَلى مَنْفعَةٍ في الدّمّةٍ فِي شَيء مُعَیْنَ أَوْ مَوْصُوفو: فهنا 
إجارة من أجل أداء منفعة وعمل منفعةء فهذه لا يصح أن تجعل بمدة وإنما 
تُجعل بعمل» وهذا يسمونه الأجير المشترك ؛ لأن الإجارة إجارة العين تنقسم 
إلى قسمین: متعلقة بأعيان» ومتعلقة بأجرة. مثل السائق الذي عندك هذا 
يستأجر لمدة والكاتب الذي عندك يستأجر هذا لمدة» وتكون مالكا لجميع منفعته 
في هذه المدة ؛ لكن في النوع الثاني لا تملك جميع منفعته. 

نأتي بمثال يتضح به الفرق بين الأمرين : 

النوع الأول: الأجير الخاص مثل السائق الذي عندك لو أراد أن يعمل 
لدى غيرك لا يجوز له ذلك ؛ لأنها إجارة على مدةء فمن ثم لا یحق له أن يعمل 
عند غيرك إلا بإذنك ؛ لأنك تملك منفعته في جميع هذه المدة. 

ومن أمثلة هؤلاء : الموظفون في الدوائر الرسمیةء أوقات الدوام تملوكة 
للدائرة التي يعملون فيهاء فحینئذِ لا يحق لهم أن يشتغلوا ولو ثانية واحدة في 
غير العمل الذي جاءوا من أجله إلا بإذن. 

النوع الثاني : العقد على منفعة» ويسمى الأجيرالمشترك› هذا الأجير 
المشترك تستأجره لأداء عمل بدون تحديد مدة» وسمي مشتركا ؛ لأنه يقبل منك 
عملا ويقبل من فلان ويقبل من فلان ويقبل من أناس كثيرين» ومن أمثلته : 
الخياط » تأتي إليه بقماش وتقول له: خط لي هذا الثوب» ويأتي زيد وخالد 
ومحمد فيعطون له أثواباً لہم ليخيطهاء فهذا أجير مشترك. هنا الأجرة على 
العمل وليست الأجرة على المدة» فهنا (عقد على منفعة في الذمة)ء وقال: في 
الذمة ؛ لأنها لم توجد بعد وإنما هي موصوفة. 


كتاب البيوع هن 

-0 6ه ےہ > ھ در یہ وہ وہ مم‎ ETL 
ويشترّط في الأول مَعرفتهاء وقدرَة على تَسْلِيوهاء وكون المؤّجر‎ 
لك ا ولو بالإذن. جو موہ ا ا یس ا ل ا ل ا موی‎ 


* قوله : ويشتَرط في الأول : يعني يشترط في النوع الأول وهو إجارة 
العين عدد من الشروط : 

الأول: (معْرِفَمّها) يعني أن تكون العين المستأجرة معلومةء مثال ذلك: لو 
أجرت لك سيارة وأنت لا تعرف هذه السيارة فحينئذ لا يصح هذا العقد. 

الثاني : (وقڈرَۃ على تَمسْلِيمِها) يعني لا بد في هذه الإجارة أن تكون العين 
و مقدورا على مس مہات لاق فة عت غل تا سيا زاك تسا 
مستأجر واستأجر سيارة لمدة يوم ثم بعد ذلك هرب بالسيارة» ولم أدر أين هو, 
فجئت إلي وقلت : أريد أن أستأجر سيارة فقلت لك : قد استأجر فلان الفلاني 
مني سيارة فأنا أؤجرك إياها. فنقول : هذا العقد عقد باطل ؛ لأن المؤجر غير 
قادر على تسليم السيارة للمستأجرء أما إذا تمکن المستأجر من قبضها فحینئذ 
يصح عقد الإجارة. 

الثالث: (كون المؤجر كلك ار یالإڈن) يعني يشتر E‏ 
تكون العين المؤجرة ممن يملك المؤجر منفعتهاء أما إذا كان لا يملك المنفعة لم 
يصح عقد الإجارة ولو كان مالکا للعینء مثال ذلك مات زيد وعنده سيارة 
وقد أوصى بأن منفعة السيارة لمدة سنتين تكون لخالد فقام ابن زيد ا متوفی بعد 
أسبوع من الوفاة بتأجير السيارة» وقال السيارة ملكي لأنها بعد سنتين ستعود 
لي فهي ملكي » ويجوز لي بيعها فحينئذ هي ملكي» ومن ثم يجوز أن أؤجرهاء 
نقول: لا يجوز له ذلك لأن الإجارة ليست على العين» وإنما الإجارة على 


دد شرح مختصر خوقير 
واشْتِمالِهَا عل النّفْع. 


المنفعة ومن ثم لا يصح عقد الإجارة لعدم ملك المؤجر منفعة العين المؤجرة ؛ 
لكن لو كان المالك للمنفعة قد أذن لشخص آخر أن يؤجرها فحينئذ يصح هذا 
العقد. 

هل المستأجر يجوز له أن يؤجر السلعة؟ مثال ذلك : استأجرت البيت منك 
أو استأجرت السيارة منك هل يجوز لي أن أؤجرها على غيري؟ 

نقول: ننظر إلى المستأجر الجديد فإن كان انتفاعه بالسيارة مماثلاً لانتفاعك 
أو أقل صح ذلك» وأما إذا كان أكثر فإنه لا یصحء مثال ذلك: استأجرت 
الشقة مني ولديك ولدان وزوجة؛ فقمت بتأجير الشقة على شخص عنده 
خمسة وعشرون ابنأ وثلاث زوجات سیسکتھم في هذه الشقةء فحیطذ هل 
يصح هذا التأجير؟ 

نقول: لا يصح ؛ لأن المستأجر الجديد سيأخذ من منفعة الشقة ما لم يأذن 
به المالك لأن المالك إنما أذن لكم بمنفعة توازي منفعة شخص عنده ابنان 
وزوجةء ولم يأذن في منفعة توازي ما يأخذه شخص عنده خمسة وعشرون ابنا 
وثلاث زوجات. 

اغا (اشْيِمالِهًا علّى النَفْ) أي لا بد أن تكون العين المؤجرة مما فيه نفع 
يبقي العین معه» مثال ذلك: شخص أجر على آخر تفاحاء فهل يصح هذا 
العقد؟ 

نقول: لا يصح ؛ لأنه إذا أكله ذهبت العين ؛ لكن يمكن أن يستأجر التفاح 
من أجل أن يضعه زينة ؛ قال: أستأجر منك التفاح لمدة ساعة أضعه زينة حتى 


وس اك بيت 


بُشْتَرَط في الثاني: د تَقْدِيرُها بِعَمَلٍ أو دق ومَعْرِفَةٌ ذلك وصَبْطة. 


إذا حضر عندي الأضياف ظنوا أن في بيتي فاكهة» أو ظن الخطاب الذين 
رنت اع فن واا فا ضع امار اتا اا ع 
نفع يمكن أخذه مع بقاء العين المؤجرة. 

* قوله: ويُشئَرَط في الاني : يعني يشترط في النوع الثاني وهو العقد على 
منفعة عدد من الشروط : 

الشرط الأول: (تقديرها بعمل) كبناء دار؛ وهل تصح أن تُقدر بمدة؟ 

إن كانت بمدة فإنها تنتقل إلى أن تكون من الصنف الأول» لکن هل 
يصح الجمع بين الأمرين» بأن أقول أذ لي هذا أو اصنع لي هذا الأمر في مدة 
يوم أو خط لي هذا الثوب في مدة يوم؟ 

الأظهر أنه يصح مثل ذلك. 

نو اكير أن يكون ذلك العمل معروفا مضبوطا ٠‏ فإن لم يكن 
دوو نا ما كان عق الاجا مف على جال ورور والشريعة قد 
نهت عن الغرر» وقد جاء في حديث جابر 5 : «نهى النبي لا عن بيع 
الغرر»"'' والبیع يدخل فيه الإجارة ؛ لأن الإجارة بيع للمنافع فهي نوع من 
أنواع البيع. 

الشرط الثالث : أن يكون العامل جائز التصرف آدمیاء فإن كان غير آدمي 
مثل قرد ونحوه فإنه لا يجوز أن نعقد معه عقد الإجارة» وإن كان غير جائز 
التصرف بأن يكون مجنوناً أو يكون صبياً غير میز أو يكون میزا۔ على اختيار 
المذهب ‏ فإنه حينئلٍ لا يصح هذا العقد معه. 


.)05١0( سبق نخريجه ص‎ )١( 


سے ا 
۳ ل الت 2 
کا جْرَةُ: بِالعَقَدٍ إِنْ لَمْ نوجل جَل. وَتسْتَحَقٌ: بتَسْلِيم العَمّل الَّذِي 
فى الدَمَة. 
و 


ومَنْ تَسَلَّمَ عَيْنًا بإِجارَةٍ فايسلَق وقَرَعَتِ المُدَهُ: 2 اة 


قوله : وجب الأجرَة یالعَقد إن لم تُوَجُل : : متى تجب الأجرة في عقد 
الإجارة؟ 
إذا كانت الأجرة أو إذا كان العقد بعده العمل مباشرة فإله بمجرّد العقد 
ننه امه لاڪ 
۰ 6 7 


٭ قوله: وتستحق : يلليم العمل الذي في الم 4 يعني أن الأجرة في 


22 


عقد الإجارة على عمل لا تستحق ولا تثبت إلا بإنهاء العمل الذي في الذمة. 

# قوله: ومَنْ تَسَلْمَّ عَیْنَا بإجارَةٍ فاسيدَة» وفرغت المُدَة: لَزِمَهُ أجرة 
المِثْل: يعني لو قدّر أنّ الإنسان سلّم ما يملكه لآخر من أجل أن ينتفع به بعقد 
إجارة» ثم بعد ذلك تبين أن عقد الإجارة باطلٌ» مثال ذلك : اث 
على أن يعمل فيها لمدّة أسبوع مقابل أن يعطيه مقدارً بس کاب ای ا 
هذا العقد عقدٌ فاسدٌّ؛ لأنّ الأجرة فيه أجرة محرّمة» ومن كم نثبت على مالك 
کک مور المثْل في هذا الأسبوعء فنسأل: أمثال هذة السّيّارة إذا أجرت 
لدة أسبوع بكم تؤجرء هذا إذا مضت المدّة» فإذا لم تمض المدة فإلُنا نعيد العين 
إلى مالكها. 


كتاب البیوع 
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ولا يَضمَن: ابر خاصٌ ما جَنَتْ يده عَطا 


:8 م ت عو ہے اس 0 
ولا خو يجام وطبیبِ وبَيْطار شرف حِذْفْهمْ إن أونَ فيه مكلف أو 


0 
ند 


وَلِيّ غَیرہہ ولَّمْ تَجْن أ يلہم. 
ولا راع مَالَمْيَتَعَدٌ أَوْ يُمَرّط. 


٭ قوله : ولا يضمن : ا أا عاض ا ت گا تل ددن أن ال 
الود غلبي لفك ا لا لح لت اس الع مہ کال ك 
استأجرت راعيا يرعى الغنم فتلفت الغنم» هل يضمن الراعي أو لا يضمن؟ أو 
استأجرت طبيبًا ليعالح مريضًا فتلف المريض ومات؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ 
أو امت ب اما قرط لفقو ا الوه قیل عدي فان اتآ 
فب ادان 

قد إن اد نت طا وجي داد اضاقت ا ھا إن كان قير 

8 کت 2 3 وس ھ 3 

النوع الأول : الأجير ا خاص؛ وهو الذي يؤدي عملا ويعرف بحذّقه فيه 
مثل السائق» فهذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ؛ لأنّه أمينء ومن ثم لا 
نطالبه بعوض عما تلف بيده» ومثله الطبيب لو كانت الجناية منه خطأء فلو 


2 یں 


ددن أن سا القطا بآم تل الات اب ا انال ستلافة ال ےک 
نقول: لا ضمان عليه؛ بشرط أن یکون المريض أو ولي المريض قد أذن له 
بإجراء الجراحة أو إعطاء الدواء» ومثله الحجام والبيطري. 

أمّا غير هؤلاء فیجب عليهم الضمان؛ أي أن غير الحجّام والطبييب 
98ؤ ‌  ‌‌‏ و ۶۲۶و999 + ا" لو 


٤‏ للح شرح معتصر خوقير 

عر مس وه ET‏ و ° ° 6 ا 

ويَضْمَنْ مُشترّك ما كلف بفعله. لا مِنْ حرزه. ولا أَجِرَةَ له. 
كان ذلك بجناية أيديهم» أمّا إذا لم يكن هناك جنایة منهم فلا ضمان عليهم. 

النُوع الغاني: الأجير المشترك: مغل الخيّاط» فإنه يضمن (ما تلف 
يفعله) فيجب عليه دفع قيمة أو مثل السلعة التالفة» مثال ذلك : ذهبت 
بقماش للخياط من أجل أن خيطه» فتلف القماش» فإنه حينئنٍ يحب على 
ا خیاط ضمانه» إذا كان التلف بفعله. 

٭ قوله : لا من حِرزه: يعنى أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف من 
حرزه» يعني من غير فعله. 

+ قوله : ولا أجرة لَه : يعنى إذا تلف فلا أجرة له» فلا يقول لصاحب 
القماش: أنا أخذت منك القماش وصنعته ثوباء فأعطني الأجرة ؛ لأنه لم 


يسلم صاحب القماش ٹوبا۔ 


كتاب البيوع 


م ابر ه 
باب السبن 
3 ء9 ر ۶ ۱ 5 
تح عل : اقدام وسائر الحيوانات» وسمن؛ ومزاریی. 


٭ قوله: ¦ 0 : المراد به تنافس اثنین فأكثر لمعرفة الأجدر والأنفع 
ا 

وأما السبق بفتح الباء» فا مراد به الجائزة التي 7ی ات 

والمسابقات على أنواع : 

الُوع الأول : : مایکون محرمّاء ومن أمثلته 7 مض راسي 

مثال هذا : إذا كانت مسابقة تمنع أداء الصّلاة مع ا جماعةء فهذه مسابقة 
حرّمة؛ أو كانت مسابقة تمنع الإنسان من بر والديه أو النّقة على أولاده؛ 
فنقول : هذه مسابقة محرّمةٌ ؛ لھا صدّت عن واجبو شرعي. 

النوع الثاني : المسابقات التي تُعین على القتالء أي قتال العدو وتعین على 
ہیر لا بي اجوہ ہر نب یہ 
فيه » مثال ذلك : ا مسابقة على الإبل والخيل والسّهام» فقد قال الي وَ: «لا 
سبق إلا في خف أو حار أو صل ', فقوله : «لا سبق» بفتح الباءء وا مراد به 


الجائزة ا جعولة على المسابقة 
أمّا ا خف فهي أقدام الإبل» والحافر أقدام الخيل» والنّصل السّهام» وما 
كان ماثلا لہا. 


فهذه الأشياء كان يستعان بها في قتال العدوّء ولذلك قلنا: يجوز بذل 
العوض والمسابقة لأي جال ما يُستعان به على نشر الڈین 


(۱) أخرجه أبو داود (٢۷٥۲)ء‏ والٹرمذی(۱۷۰۰)ء و النّسائي(7717//5)» وابن ماجه 


(۲۸۷۸) من حديث أبي هريرة 5ك. 


لتیتك -سسے _ لل شرح مختصر خوقير 

ولا صح بعوض إلا على إل وخَيْلٍ) وسهام. 
زمقاتلة الحدر. 

٭ قوله : ولا يصح يِعِوّض إلا على إیلء وخيل» وسيهام: المذهب هو 
حصر جواز بذل العوض ف المسابقة على هذه الأشياء النّلائة» والصّواب أن 
کل ما ادى إلى معناها يأخذ حكمها. 

ولذلك ورد في الحديث في سبب نزول قوله تعالی : غلبت الوم * ف 
لْدَرْضٍِ وَهُم ٿن بعد َليْهِمَ سَيَغِْبُورت 4 الروم:؟ -21 عن نيار بن 
الأمْلمي» قال: " لما رلت الم ٭ عل آلژور * ف آذ الْأَنْضٍ وَهْم تن 


اتک 
مکرم 


ند عَْهِمَ سَیثلثوت * في يع سنت [الروم:١‏ ٤٤ا‏ فكائت فاِس یم 


َرَت هله الآية قَاهِرِينَ لِلرُوم» وَكَانَ الِْمُونَ يُحِبُونَ ظھُورَ الروم عَلَيْهم 
لانم وَإِيَّاهُمْ اَهَل كِنَابء وَفِي ذلك قول الله تَعَالَى: ويز يقن 
الٹؤںوک ٭ يك آل بطر ا وو الع زیر اریم 4 الروم ٤:‏ ١٢ا‏ فکائت 
ريش ثحب ظھُورَ فَارِس لأَنّهُم وَإِيّاهُمْ لَيْسُوا يأَهْلٍ كاب ولا ان بث 
لما ازل الله تَعَالَى مه الآية» حرج أبُو بكر الصدیق بصيح في واجی مکة 
«الم ٭ علب آلٹوھ ٭ فى ات الَْ×ض وَهُم ئن مد لبهم مَیَقبوت * فی يع 
سِِينَ4 [الروم : ١‏ جج قال تاوس مِن کت لأبي بكر : فڌلك 23 يبتكم 
َعَم صَاحِبّك أن الروم سَتَغِْبُ فارس في بضع مينِينَء أفلا تُرَاهِنّك على 
ذلك» قَالَ: بَلَىء وَدلِكَ قَبْلَ تحريم الرّهَانء فَارتَهَنَ ابو بكر والمشركون 
وَتَوَاضَعُوا الرّهَانَ؛ وقالوا لأبي بكر : کم تَجْعَلُ؟ البضع كلاث سين إلى يَسْع 


۔ 
رهم قر ° 


0 یں و ۔ 7 7 7 2ه 
۔ اب جج س 9ر 0ص سے رنہ ° 7 أ 7 م شن © 1.0 ص 
مينين» فسم بیننا بينك وسطا تنتهى إليه» قال : فسموا بينهم سيت سينين» 
رك می 4ج وب 3و3 ع مھت 5 ٭ مھ ا 
ےر مھ م 


كتاب البيوع 


سس چج سس 


: فضت الست سيين قبل أن يَظهرُوا. فَأَحَدَ ا مشر کون رهن يي بكر فلم 
دَخَلتِ السنّة السّایعَة ظھرّتِ الرُومُ عَلَى فارس» فعاب تم 
تنوه مين نيفين + ا الله ان فال في يضم وت كاله بو اک ع ت 
سد 

ساسا وا لزعل زعا فصول دض اعنم کت تقول يانه 
يجوز بذل العِوّض في المسابقات العلمية لھا يستعان بها على نشر الدين. 


ے 
خا تا 


اذ هذا فا د ان کون الال لوک شنكم ا ار وزان 
یکون الباذل للعوض الإمام» ویجوز أن يكون الباڈل للموض أحد المتسابقين : 
کات فی ل ۳۰770 

وأمّا إذا بذل جميع المتسابقين العوض وليس معهم أحد» فهل يصح هذا 
أو لا یصح؟ 

قال الجمهور: لا يصح هذاء وهذا معنی ما قاله ا مؤلف: ‏ ترط رون 
ين شبهة قمار؛ لن كل واحدد منهما يدفع مالا ولا يأمن أن يذهب ماله أو 
یه يادة علي » واستدلوا على ذلك با ورد في ال من حدیث أبي هريرة 

ذه أن اللي لا قال : «مَنْ اَدخَل فرَسا بين فرَسَيْنٍ وَهُو يَأْمَنُ أن يبق فهو 
5 


- 


.)۳۱۹٣- 7١97(يذمرّتلا أخرجه‎ )١( 


(۲) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )۱٥٤/٣(‏ حاشية الدسوقي .)5١1/5(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۵۷۹٥۲)ء‏ وابن ماجه (75/81/5). 


والقول الثاني : بأنّهِ يجوز ذلك ولا بأس أن يدفع جمیع المتسابقين جزءًا من 
لعف لی اکلہ اوو ل ا مين اقامن رھ هذا 
القول أظهر من القول الأوّل» وأمّا ا حدیث ال مذکور فقد رواه سفیان بن حسین 
عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 4ء وسفيان بن حسين 
ضعیفٌ فى الزهري» ومن كم هذه الرّواية فيها ضعففٌ» وقد خالفه غيره فرواها 
من قول سعیدِ ليست مرفوعة لبي يك ولا موقوفة على أبي هريرة ظ4 فهي 
إذن مقطوعة على سعيلء ومن تم فإ الأظهر جواز بذل جميع المتسابقين 
لجائزة السباق. 

النوع القالث: من أنواع المسابقات: ما لا يستعان به بما يكون محرَّمَا في 
نا وو اة فة الاک لأا رع غاتہاس اق الأذية والضرر 
للمتسابق الآخرء فيمنع منها الشرع. 

النُوع الرابع : ماکان يبنى على المصادفة» فما بني على مصادفةٍ فيمنع منه» 
ولا تجوز المسابقة عليه سواء کان بعوض أو بدون عوضء فإذا كانت الغلبة في 
الألعاب تحصل بالمصادفة وبدون كسب وبدون جهد» فحینلی ا ا 
ودليله ما ورد عن النيٌ كك قال : ٠‏ م وب ارد قد عى الله وسو ۱ 
وقال اة : (مَنْ لوب یالئردشیر فكالما سبع يَدهُ في لم خئزیر وَدمو' 
ومن هنا فإنّهِ لا تجوز كر ا تقوم على المصادفة والحظ امْجرّد دون أن يكون 
فيها جھڈ وكسب للإنسان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9۳۸٦)ء‏ وابن ماجه (1/57”) من حديث أبی موسی الأشعري #ك. 
(۲) أخرجه مسلم )۲۲٦٢(‏ عن سَلَيْمَانَ بن بُرَیْدَةء عن أيبه ط4. 


كتاب البيوع 


والئُرد هو مکعب يوضع على كل وجه منه نقاطء فوجه يوضع فيه نقطة؛ 
والوجه الآخر نقطتان ء إلى ست نقطرء فمن حاز رقمًا عاليًا أدرك مقصوذا 
او لمريدرك إل الهم القلين لوي شوو اااي ف ۶ 
ولا يجوز 5 به حوصن أو بدول عوض. 

النوع الأخير من أنواع المسنائقات: و وس اوه ا السابقة) 
فليس ما يُستعان به على نشر الدّين» وليس ما يقوم على المصادفات» وليس 
ع نارق سول ق > فهذا النوع يجوز المسابقة فيه بدون 
أن نبذل العوض فيه» ومن أمثلته : المسابقة على الأقدامء وقد ثبت أن النبي 
لا سابق عائشة رضي الله عنها على أقدامھما'''ء ومثل هذا : : المسابقة على 
السّفن» والمزاليق ؛ وهي السفن الصّغيرة» وهكذا أيضًا السابقة على الدبّابات 
وعلى السيارات إذا لم يكن بالمسابقة اط اع ينكل هذا 

سؤال: هل يجوز الرهان على الفائز في مسابقات الخيول وأخذ الجائزة على 
ذلك؟ 

الجواب: الجائزة في مسابقة الخيول لہا نوعان : 

النوع الأول: أن يأتي مالك الخيل الأول ومالك الخيل الثاني فيضعان 
مسابقة وجعلا للفائز متهم قهذه + ثزة على الصحیح؛ وهذه المراد بها فی 
او رق 

النوع الثاني : : هي أن يتراهن اثنان لا علاقة لہما بملك الفرس» يقول 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۲٦٢(‏ عن سليمَان بن برَيْدَة ؛ عر و0 


ا شل )مل سس ترح مخعتصر خوقير 
و ےه ۶ روهظ 2 هم ورو > 0 ت00 
ويشترط: تعيين المّركوبئين. واتحادهماء وتعيين رماة» ا ا کاو اک 


أحدهم : هذا الفرس هو الذي سيفوز فإن لم يفز دفعت ألف ريال» ويقول 
الآخر: بل الفرس الآخر سيفوز وإن فاز أخذت ألفك» وإن لم يفز دفعت لك 
ألف ریالء فهذا من الأمور المحرّمة وليس من الأمور الجائزة» وهو نوعٌ من 
أنواع القمار ؛ لاله بذل مال معلوم مع عدم تحقق حصول الغرم به مر نهنا 
فيدخل في النصوص النّاهية عن الميسر والقمار. 


تر وص ص 


# قوله : يشترط : يعني يشترط في المسابقات شروط : 

أولاً: تَعْمِينُ المَركويَيْن : فقد ورد أن التي ية سابق بين ا خیل فجعل 
الخيل المضمرة التي أجيعت من أجل السّباق أمدها خمسة أميال» والخيل التي 
لم تضمر» خا ادا ميلا وج راضرط E‏ الشروط : 

آلا : ھی ال کرین) قلا بد أن يعن ال أو احمل لی سے کپ غليه 
في السباق. 

ثانيا : اتُحادهما : يعني لابد من اتنّحاد نوعيهماء فلا يصح 
التسابقین على جمل والآخر على حصان» فهذا ما يُمنع منه» فلابدٌ من اتّحاد 
المركوبين. 

ثالثا: وكين رُماؤ: يعني إذا كان المسابقة بالرمی فلاب أن يعيّن الرّماةء 
من اذى ون يل ب امن لين اف لا مليفل سال بعد ان 


يعرف من الذى سيشترك معه فى هذه المسابقة. 

)١(‏ أخرجه البخاري(١57)‏ ومسلم (۱۸۷۰) عن عبد الله بن عمرَء «أنّ رَسُول الله لل سابق 
بيْنَ اليل التي أَْضْمِرَتَ مِنَ الحفیّاءء وَأَمَدْهَا ية الداع » وَسَابْقَ بَيْنَ الیل التي لم ُضْمَرْ مِنَ 
اة إلى مسج بتي ريق 


كتاب البيوع 


هم ماس 


وتَحْدِيدُ مَسَافَةٍ وعِلَعٌ بالعِوّض.ء وإِباحَتَهُ وخُرُوجٌ مِنْ شَبْهَةٍ قمار. 


وصح المُناضَلَّةُ مِنْ مُعَيَّنِينَ يُحْسِنُونَ الؤّئی 


رابنا كيا انت يمس لا فلت انال أو ديد اترض 
للع ترق الناضلة: 

خامساً: وعِلمٌ بالٍوض: يعني لاہ أن يكون العوض معلومًا عند 
المتسابقين» ولابڈ أن يكون مباحًاء فلا ب يصح أن يجعل عوض المسابقة من 
الأمور المحرّمة» مثال ذلك : من قال: من يسبق أعطيناه مقدار كذا من الحشيش 
فهذا حرام ؛ لأنّ العوض فيها محرم. 

ا : ستجري سباقا بینکم في الطواف» فحینئدِ من فاز منكم 
أعطيناه E.‏ > فنقول: لا يصح هذا ؛ لأنّ عليًا لم يأذن» ثم لا يصح ؛ 
لأنّ هذا العمل لا يدخل فيما يجوز بذل العوض فيه. 

# قوله: وصح المُناضّلة: المراد بالمناضلة الرّمي بالسسّهام ونحوهاء 
فیجوز أن يكون هناك سباق في المناضلة» والمناضلة لابد فيها من شروط : 

أولا: تحديد الرّماة. 

انيا أن يكون الرماة عن نون لی 

اا ا ا مت کی گرة 
الا ف 

ويلحق بالمناضلة المسابقة بقة بالرّمي بالمسدسات» ليعرف من هو الأفضل في 
إصابة الہدف. ورلحق با غاا رسلا يلو يرمى بها ٠‏ فإنّه يجوز بذل العوض 
فيها وتجوز المسابقة عليها. 


7ك - © اا الل شرح مغتصر خوقير 
باب العارية 
هي و یر بن الباق 


# قوله: العَاريَةٍ: المراد بالعارية : أن يهب الإنسان منفعة عين يملكها 
لغیرو لمدَةٍء وتستعاد العين» فالعاريّة إباحة نفع عين بحیث تبقى العين بعد 
استيفاء النّفع » ومن أمثلة ذلك : لو قلت لك أعطني قلمك لأكتب به» فهذا 
ا 

واختلف أهل العلم في حكم العارية : 

فقالت طائفة : إن العارية واجبة» ويحرم على الإنسان أن تدع عن بذل 
العارية إذا طلبت منه ما لم يكن له حاجة بهاء واستدلٌ عل ذلك بقول الله 
تعالى :لوَيَمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ 14ا ماعون:۷۰:ء قالوا: منع الماعون هذا هو المنع من 
العاریةء وتوعّد بالويل لمن منع العارية. 

والقول الثاني في المسألة: أنَّ العارية من المستحبّات التي يَعظم بها أجر 
بوب عو م ہی 

اا > فأهل العلم لهم كلام كثير في تفسيرهاء ولم يستقرٌ القول في 
ہے العو ا 

٭ قوله : وتَنْعَقِدَ: كيف تنعقد العارية؟ 

تنعقد العارية بأحد أمرين : 

الأوّل: (الفعل) يعني أن العاريّة تنعقد بالفعل الدَّالُ عليهاء كما لو كان 
لديه وليمة كبيرة» وليس لديه صحونٌ كافية بضع فيها الطعام» فأرسل ابنه إلى 


کتاب البيوع 


E ۶‏ رت0 
و دی 2 4 شاد 
2 


2 ےت م وو ان دنم 6 7 عه و رت ہے 
ممه إعارة 0 کے جج مساح إلا السضع وعيذا ن لا لكافر . 


بيت جاره فأحضر عددا من الصحون ليستعملوها عند وليمة الطعامء فهذه 
عارية انعقدت بفعل. 

الا( ) ا على فارت ا ان يده ارتل 
اا بالات ہرک وب نت فود دهان اجوہ ارت 

ماهي الأشياء التي يجوز للإنسان أن يعيرها؟ 

* قوله: ويَصِح إعارة كَل ذِي نفْع مُبَامِ: الأصل أن كل عين فيها نفع 
مُبَاحٌ تجوز عاریتھاء مثال ذلك: رجلٌ يسير فإذا بالأرض حارّة وهو حافي» 
فإذا مع صاحبه حذاءٌ آخر غير الذي يلبسه» فقال له: خذ هذا الحذاء حى 
تصل إلى منطقة الظّل» فهذه عارية للحذاء فيما فيه نفعٌ مباحٍ فجازت عاريته. 

وكذلك أيضًا إذا كان هناك شخص عنده كلب للحراسةفيعيره لمن يحتاج 
إليه» وفقهاء الحنابلة يمنعون من بيع كلب الحراسة» لكنّهم يجيزون عاريته ؛ لان 
الع هنا ماح فجازت عاريته ولم جز بيعه عندهم. 

# قوله: إلا البُطلم: يعني إذا استعار شخص جارية فلا يجوز له أن يطأها 
على أنّها جارية له ؛ ولذلك منع الفقهاء من عارية الشابة لغير المرأة ولغير 
محرمھاء وذلك مراعاة لسدّ ذرائع الفساد. 

٭ قوله: وعدا ملم لكافر : يعني أنه يمنع إعارة العبد المسلم للكافر ؛ 
ئلا يكون للکافر ولاية على المسلم. 


یقدتكے۔_-ے-ے سے سس سہ سس شرح مختصر خوقير 


أو صَيْدَا لمُخرم. 


٭ قوله: أو صَيّْدًا لِمُحْرم: وكذلك يحرمون عارية الصيد للمُحْرِمء فإن 
المُحرم لا يجوز أن يضع يده المشاهدة على الصّیدء ومن هنا لا يصح أن يُعار 
الصيد للمُحرم. 

* قوله: ومن العاريّة تمه يَوْمتلَفِها: إذا تلفت العين المستعارة 
نكل العارة اممو أ تقو بيك افير نيك آمانة ؟ 

0 2 ؟// 


2 


كا صغوا نأي عند عدڈمن الأسلحة ارو قد جر لقال لئ 
ان فلمًا فتحت مكة قال الي ولا : : «أعرًا سیلاحك تُقايِل د به اهل الطائف» ؛ 
قال صفوان: أغصبًا يا حمَدُ؟ قال: «لاء مَل عَارِيّة...» » اختلف الرواة 
فبعضهم قال : «بل عَارِيّة 0 ٠‏ وبعضهم قال:«بل عَارِيَة و7215 
ونتيجة لهذا اختلف الفقهاء في العارية هل هي مضمونة أو مؤدّاة» وإذا نظر 
الإنسان في أسانيد الرُوايات 00 أكثر الرٴوایات 0 وس" 
ولہذا فان الصّواب في الرٴوایة ۴ی0۶ 
نقول بأنّ العارية مضمونة» بحیث إذا تلفت عند المستعير ولو بدون تفريط أو 

والضّمان إِنُما يكون بحسب قيمتها عند تلفها ؛ لھا تلفت وهي لا زالت 


(۱) أخرجه أبو داود (٣٣٥۳)ء‏ وأحمد(0/7٠5)‏ من حديث صفوان بن أمية ضك. 
(۲) أخرجه أبو داود (٣٦٥۳)؛‏ من حدیث يعلى بن أمية 6.7 


كتاب البيوع 
وعلى المُسْتَعِير مُؤْنَةَ E‏ 
ولَيْسَ لَه أن يُعِيرَها أو يُوَجُرّها إلا بِإِذْنِ المَالِكِ. 


كلك الغو يدل على :لفان ا مال اليا افيد 
مها هو ال لالاف فلن عله الما 

ويستثنى من هذا ما لم يكن التّلف بسبب الاستعمال المأذون فيه » فلو أذن 
لهم في استعمال العين المعارة بنوع من الاستعمال فتلفت بسبب ذلك 
ااا سا لاحات و رع على الس إذا التو ها حم 


سس ود 6 م 


واي أن پردھا إلى المعير ؛ لقول النّبي َك : : إن على اليد مَا أحَذت حَتّى 


# قوله: وعلّی المُسْبَعِير مُؤْئة رَدّها: يعني بعد الانتهاء من العارية قد 
تحتاج السلعة المعارة لردها إلى صاحبها إلى تكاليف سواء بعامل يحملها أو بسائق 
يقودها أو بغير ذلك» فتكون أجرة هذه الأعمال على المستعير . 

فة ونين له أن قا ها عر مس أن يمير الغازية 
لشخص آخر؟ 

نذا ارات بال خرن ا ورایت ت وليمته» عرف أن جارهم خالد 
ا سوبي بوه خا قول لا جوز له دزف 
فالمستعير لا يحق له أن يعير وإذا أعارها ف ايكون غات :اسا 
الا ف غ ا NT‏ 

٭ قوله : أو يوّجرَها إلا بإذن المَالِك: 5121 


)١(‏ أخرجه أبو داود(٣٣٥۳)‏ الترمذي(177١)‏ وابن نأ ماجه (5٠٠5؟7)‏ عن سمرة بن جندب قنه. 


يؤجرها إلا باذن المالك» وحینئلِ لو أجرها فتلفت وجب عليه ضمانها ؛ لأنّه 

# قوله: وِلمٍُیر الرْجُوعٌ في عارِيتِهٍ أي وقتِ شَاءَ مالم يضر 
يالمستعير: إذا أعار عارية لأحد» مثلا أرسل المّحون لجاره» بعد ساعةٍ فكر 
جاءه الشيطان وأبره بالبخل» فدهب إل جار وقال لة: أريد أن تغيد 
صحوني» قال: لم أستعملها بعد ولم يأتي ضيوفي بعدٔء فقال: أعِذ إلي 
ملكي ؛ فهل يصح ذلك؟ 

نقول: الأصل أنه يجوز له أن يعود في عاريته » وإن كان ذلك منافياً لکارم 
الأخلاق ؛ لکن إذا کان هناك ضررٌ على المستعير» فحينئنٍ لا يحق له العود في 
عاريته » مثال ذلك : ما لو وضع الطعام في الإناء المستعار» والضيوف جالسون 
يأكلون منه» وكذلك إذا فرقع إطار السيارة» واحتاج إلى تغيير ولم يكن معه 
رافعة» فجاء صاحب السيارة إليك وقال : لو سمحت أعطني الرافعة أرفع بها 
السّيّارة» فرفع السَيّارة وأخذ الإطارء فلمّا جاء ليذهب إلى من یصلح 
الإطارات» قلت له: أعد إلي رافعتي» نقول: في هذا الوقت عليه ضررٌ من 
إعادة الرّافعة» ومن ثم لا يلزمه إعادة الرافعة فيقول: أنت أذنت إلي 
باستعمالہاء وعليك أن تنتظر حتى ينتهي الغرض عندي ويرتفع الضرر قبل 
أخذك لہذہ الرافعة. 


كتاب البيوع 


باب الفصب 
هو: : الاشتيلاء ل حق الغار عدو َو ات 


6 قوله : هو الاستيلاء على حق الغيرٍ عدوانا : ذكر المؤلف هنا باب 
سس تاج ار ير وس سل تہ جح 
امحرمات التي جاءت الشريعة بتحريمها وتشديد العقوبة فيهاء قال تعالى: 
لإا الین >اموا لا کاگاوا أ انو ڪر ڪر يالل ) [النساء:۲۹] وجاء في 
اتررغ: ١‏ إن دِمَاءكم وأموالكم وَأَعْراضكم عَلَيْكُمَ حَرَام)"'". وقال ا : ١‏ 


ظَلَمَ مِنَ الأرْض شيا طوقه مِنْ سَبْع أَرَْینَ؛''' 

وعاوتكل فق اقصب مات نعل اصب تا 
أموال الأو 

سم وید اناوت 
لك داولما موق سبليو اا وكات کلک عل 
القصب أو ل 

وباب القَصْبِ باب مهم يترئّب عليه الكثير من القُمرات؛ وجميع أبواب 
المعاملات يدخل فيها بعض أحكام الغصب. 

مثال ذلك : في البيع إذا امتنع البائع من تسليم السّلعة المباعة يعد غاصبًاء 
وهكذا في عقد الإجارة إذا امتنع المؤجر من تسليم العين يعد غاصبًا للمنفعة؛ 
وإذا امتنع المستأجر من تسلیم العين المؤجرة بعد انتهاء المدة فهو غاصبٌ» وهكذا 


قد قال الله تعالی : ٢إ‏ وَمَنيَِفَعَل ع 
برا 4 [النساء :٣ا‏ يعني يفعل 


رہ ظ/ 


)١(‏ أخرجه البخاري(1۷) ومسلم(1719) عن اي بكرة ماله 
(۲) أخرجه البخاري(٢٢٥۲)‏ ومسله(١١11١)‏ عن سعید بن ريد ظ4. 


جميع أبواب المعاملات يدخلها الغصب. 


ولذلك فان بعض الفقهاء يقولون: إن باب الغصب قلب المعاملات» إما 
أن يريدوا بالقلب أي أنه يتوسّطها ويدخل فيها جميعًاء إا ان را أنه 
تنقلب امات الح الجائزة» فإذا انت ات غصيا. 

إذا كان الغصب من المْحرّمات فماذا يترئّب عليه؟ 

یترب عليه عدد من الأمور: 

الأمر الأول: الإثم مع استحقاق العقوبة الدَنيويّة والأخرويّة» قال النّبي 
د : «مطل العَنِي له وقال الا : الي الواجد يل عَقَويبّه وعِرضه)”". 

الأمر النّاني: أنه (يجب رد المَعْصُوبِه) يعني يحب على الغاصب رد 
سح ا اتب تھسا کرلک گنہآ ال نوا 
يجوز لك أن تبقيها عندك» وكلما أبقيتها عندك ازداد إنمك. 

الأمر الكّالث: أنه يحب رده (يتّمائه) فالزيادة في العين المغصوبة يجب 
ارا عا اا سس اکھت تاد و ھت كان نہ ف 
مات سی هادا اورسف فجت عا اناير الظااس با3 
يطالب بعوض عن السّمن» ویجب عليه رد نتاجها ؛ لأنّه من نماء المغصوب. 

الأمر الرابع : أنه يجب رده (ولو كلفة اضْعافَ قِيمّتِه)؛ أي لو أن إرجاع 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۲۸۷)ء ومسلم(١١٥۱)‏ من حديث أبي هريرة #ك. 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۸٦۳)ء‏ والنّسائئاً (۷/٦۳۱)ء‏ وابن ماجه (۷٢٢۲)ء‏ من حديث الشريد 


كتاب البيوع 


ا س کات الاب انول كر تقول آتے تی ارت 
على تلمك هذا تی رانك الى کے تھا فيد تالاقم کت أن 
ترد العين المغصوبة لمالكها ولو تكلف ذلك الشّيء الكثير. 

مال ذلك حمر ذهو کا فلبدل وهر ا ولخد ہ بل 
دای مس وی يدري ينبتو لاسي تی ھا 
mm‏ ا ر ارا أن يقوف ماف آ2 0 EL‏ لقوق ال 
أصحابهاء وهذا من شروط التُوبة لا تصح لك توبة إلا بهء قال: أين أنا وأين 
أمريكا؟ بيننا ألاف الأميال» فنقول: مهما يكن عليك أن تعيد العين المغصوبة 
أو أن تعيد مثلهاء ولا يجوز لك أن تتوانى فيهاء فهذا الخاتم الذي أخذتة من 
امحل التجاري في الباكستان عليك أن تعيده إليهء قال: هذا تعب علي وكلفة» 
سوف أتصدق به للمساكين» قلنا: لايصح هذا. 

يمال ذلك "۶ی مو و ۰ "ا 
يسافر فدّش في متاعة فوجد عندہ أشياء لا يدري من أين أتى بهاء فأخذها يظن 
أنه قد سرقها منهم » فسافر هذا السّائق فعاد الرجل لأهل بيتهء فقالوا: هذه 
الأكياة ات عا فلك فكي غلبك أن ترذها للسائق ولو کا و ذلك 
أضعاف قيمة هذ الأشياء التي أخذتها من شنطة هذا السّائق. 

الأمر ا حامس : كل حدث أحدثه الغاصب ف العين المغصوبة يلزمه إزالته ‏ 
مثال ذلك : غصب سيارة فقام ووضع عليها أشیاءء نقول: يجب عليك أن 
تزيل هذة الزُوائد إلا أن يرضى المغصوب منه بإبقاء هذه الزوائد. 


7 ً<×-سصٍٔ....+. د 
1 ى2 عو 
و خی : عو عم م تب ۔ برمے م ت ا 7090 
وإن زرع الغاصب أرضا: فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الاجرة. 


ولوغصب أرضًا فبنى فيهاء نقول: اهدم البناء وقم بتسوية الأرض 
اغا ما کاتسا ؛ لأن ابی ا قال لسن عرق ظالِم 


00۳. 


> قال الغاصب : سينتفع بها صاحب الأرض » > نقول : ا ون رضاه» 
2 7 یئ فک 
تنتفع به وسأعطيك إيّاه» قال: لا أريده انزع هذا البناءء قال: سيكلفني» 
قال : هذا إليك لا أريد البناءء فحینلِ نقول: يلزمه إزالة البناء» لکن لو دفع له 
مبلغًا وتصا حا على بقاء هذا البناء» جاز له ذلك ولا حرج عليه فيه. 

الأمر السادس: ما يترتب على الغصب: أله يحب دفع أجرة العين 
المغصوبة في مدّة الغصب» مثال ذلك : غصب سيارة لد أسبوع ثم هداه الله 
فتاب وأعاد السيارة» فعليه مع إعادة السيارة دفع أجرتها مدة هذا الأسبوع 
لص :انه تد مسلب شي وال SS‏ ار حصنا 
عليها نقصّ فيجب عليه أن يعوض النقص ا حاصل فيها. 

* قوله: وإن زْرَعٌ الغاصب أَرْضًا : فليس لِصّاحِيها بَعْدَ الحصاد إلا 
الأَجْرَة: يعني لو أن الغاصب زرع الأرض المغصوبة» فحينئلٍ نقول : الزرع 
لقابرت گعر التی ر نا لسن عا بايالا ن 


أجرة الأرض مده الزرع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (VT)‏ والترمذي(۱۳۷۸) عن سعيد بن زیڈ وعلقه البخاري في 
المزارعة» باب من أحيا أرضًا موائاء قبل ا حدیث(٥۲۳۳).‏ 


و 


وم لّالفايب: رد شى التَقْص في العذْشوب وأَجرٌ 053 1 


بيلو. 


2, ہب‎ ٠ 


۱ : ۰ ت 
بس ا ر 5و عو 5 5 مر 0مھ .2 وي ا 
وإن تلف المّغصوب المثلي ضمن مثله. وإلا قیمتۂ يوم تلفه. 


٭ قوله: وإِنْ غْرَسَ أو بى في الأرْض: أَلْزِمَ يقلع غرسه» أَوْيِنَائِه: 
يعني لو غرس الغاصب شجرأ أو بنى بناية في أرض الغصب فإنّه حینئذِ يلزم 
بقلع الغرس وإبعاد البناء ؛ لأنه مما يبقى » جخلاف الزرع فإنّه لیس ما يبقى. 

٭ قوله: وعلّى الغاصب: ارش النّقص في المَخْصُوب , وأجرة مُدَةٍ 
إِقَامَتِهِ يياه : يعني على الغاصب دفع قيمة النقص في المغصوب» وأجرة العين 
الفصوبة من يوم الخصب إلى يوم إعادتها إلى صاحبها. 

# قوله : : وإن كلف المَنْصُوبُ المثلي صَمِنَ مِثْلَهُ وإلا قِيمته يوم 
تلفة: يعني لو أن العين الفصوبة تلفت فحیظ جب عليه ضمانهاء فإن كانت 
العين المغصوبة التالفة من المثليات المكيلات أو الموزونات أو المعدودات 
المنضبطات فهذه يجب إعادة مثلهاء وأمًا إذا كانت العين المغصوبة التالفة ليست 
من المثليات» فإنّه يحب قيمتها. 

مثال ذلك : غصب عشرة آصع E‏ 000 
عشرة آصع من البر. 

ولو غصب من الحل جوھراتِ فتلفت هذه المجوهرات» فإنه يجب عليه أن 
يرد قيمة هذه ا جوھرات ؛ لأنها ليست من الثلیٰات. 


سؤال: ما الفرق بين الغصب والسرقة 

الجواب: الغصب له صو وتطبيقات كثيرة» والسٌرقة على الصّحيح نوع 

من أنواع الغصب» وهناك أنواع أخَرء منها الثُّهبة» ومنها الاختلاس» ومنها 
عدم تسليم الحقوق لأصحابهاء ومنها جحد العارية› كر لاق صو سو بور 
ا مت تحت و 

فا ا ا ی سم خر فی عاد ا 
المسروقة؟ 

قال الجمهور: نعم» ففي الحديث : «عَلى الیْدِ ما أَخَدْتَْ حتی تُوَدْية”". 

رے گت ات کس اکھد لاعف اہج ھت | ا 
التالفة'''. 

ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أظهر للأحاديث الآمرة برد ا حقوق 
لأصحابهاء كما قال لضو کنا : اأَعْطُوا کل ذي حق حَقة7, لاا 
للقطع هذا يختص بالسرقة. 

والسّرقة التي يجب القطع فيها هي أخذ ا ال بالخفية عدوانًا وظلماء أمّا 
الاختلاس فليس فيه قطع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (70571)» والترمذي )۱۲٦٦١(‏ والنسائي في الكبرى )۳۳۳/٥(‏ وابن ماجه 
)۲٤٥٢(‏ من حدیث سمرة ذك. 

() عِنْدَهُم إا قعِع السٌارِق ردت السرقة إلى صَاحبھَا ؛ إذا وَجَد المَسْرُوق مه عبن ماله ومن 
ركد لفو اى 4ة فان لم يقد عَلَيْهَا فلا ضَمَانَ على السٌارق. انظر: ات 
)١65/9(‏ بدائع الصنائع (۸۷. 

(۳) أخرجه البخاري )۱۹٦۸(‏ من حديث أبِي جُحيفة ظل4. 


كتاب البيوع 
ّ 


بابالشفعة 
وهي: استحْقَاقُ لزاع حِصَّةٍ ربكو مک الْحَقَآَتْ ِلَب لمن 


ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بأحكام الشفعةء وا مراد بالشفعة : أن 
يكون هناك شيء مشترك من أرض أو عمارة أو نحوه بين اثنینء ويقوم أحدهما 
ببيع نصيبه» فحینئدِ يحق للشريك الآخر أن يشفع بمعنى: أنه يأخذ نصيب 
شريكه الذي باعه بثمنه ؛ فيدفع للمشتري الجديد جميع الثمن الذي دفعه إلى 
الشويك الأول 
# قوله: وهي : اسسْتِحقاق انْتزاع حِصّة شريكه ممن الْتَقَلَت إِلَيهء 
الكّمَّنِ الذي اسَْقَرٌ عليه العَقَدُ: وعُرفت الشفعة : بأنها استحقاق الشريك 
انتزاع جزء أو انتزاع شقص شريكه إذا كان ذلك بعوض مالي. 
مثال ذلك : عندي عمارة أملك نصفها وأنت تملك نصفهاء فقمت أنت 
باعل ووضسمات یفلت ا غو لي عاك هاا ااا 
فأخذه وأدفع للمشتري الجديد ما دفعه وهو الخمسمائة. 
والشفعة مقررة في الشريعة لرفع الضرر الواقع على الشریك ٠‏ أو المتوقع 
أن يكون على الشريك» وليس فيها ضرر على المشتري ؛ لأنه سيدفع له الثمن 
الذي دفعه؛ وقد ورد أن النبي ا «قَضِى بالشفْعَةٍ في كل مَال لم يسم 


فلا کت ا لحڈود وت الطرق فلا کا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۵۷)» ومسلم )۱٦٢۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


)... ہہ ہس ہہ شرح مختصر خوقير 
ا 5 


٭ قوله: وشروطها حَمْسَة: : يعني یشتر سے تحت نت 

الشرط الأول: (كَونُ الحصة مُا ماعن ااكوو عب اشرات 
مُباعَة ؛ لکن لو أن الشريك لم يبع حصته» وإِنّما وهبهاء فحينئلٍ لا شفعة ؛ 
لاہ لا يوجد لبا ٹمنٌء وهكذا لو دفعها لامرأةٍ من باب الصداق والمهر فحيئعل لا 
شفعة ؛ لأ الحصّة لم تكن مباعة. 

الشرط الثاني : (كَونُها مُشَاعَة مِنْ عَقَارِ) يعني أن يكون اللك مشاعًا في 
العقار أمّا لو كان ملك كل واحدِ منهما محدّدًا فحينئلٍ لا شفعة فيه» مثال 
ذلك: عندنا أرضٌ مشتركةء فأنت تملك الجزء الشّمالیٗء وأنا أملك ا جزء 
ا لجنوبي» ثم قمت أنت ببيع نصيبك» فحینئذِ يقول الفقهاء: لا شفعة في هذه 
سیر را ب ا ہوں یہ وید سی 


ال حدیث أن انی یا : (قضی 2-28 فيمالم يقسّم ٠‏ فإدا وقعت قت ادرا 
رات ال و م2 ء وهذا قد قسم» فقالالجمهور: لا شفعة فيما 


(۲( 1 


سم 
والقول اللاني في هذة المسألة : إثبات الشفعة للجار ولو لم يكن بينهما 


)عق ارتا 
)٢(‏ انظر: المدونة )١٠١/٤(‏ بداية ا جتھد ونهاية المقتصد (5 )5٠/‏ الحاوي الکبیر (۲۲۷/۷) 
المجموع )111/١15(‏ مختصر الخرقى ص (۷۸) المغني )۲۲۹/٥(‏ الإنصاف (100/57). 


کتاب البیوع 
النَالِتُ: الطَّلَّبُ بها سَاعة اللم بالبَیٔع. 


شركة في الملكء وهو قول الإمام أبي حنیفة'ء واستدل على ذلك بما ورد في 
البخاري أن النبي كَل قال : 1العار أحن سه 0 

والقول الثّالث في المسألة : 9ء" مشتركة : 
الشّفعة» مثال المنافع المشتركة تانر كان ينيم طلرية مق ل أو كان مهما ف 
وهما في مزرعتين متجاورتين» فباع الأعلى نصيبه» فحینشذِ قد يأتي مالك 
جديدٌ فيتضرر به صاحب الملك الثّاني”” ؛ ولعلٌ هذا القول اثالث أظهر الأقوال 
ف الصالة: 

الشرط الالث: من شروط صحة الشفعة: (الطّلَبُ يها سا عة الهلم 
ِالبَيْ) يعني أن الشّريك يطالب بالشفعة بمجرّد علمه بوقوع البيع» وبهذا قد 
قال جماهير أهل العلمء فلو تأخر في طلبها ولم يطالب بالشفعة فإنّ الشفعة 
TA OS‏ یں «الشفعة كحل اليقال»ء 
هذا اللفظ لم يثبت عن النّبىّ لار“ . 


A 2 


)١(‏ يرى الحنفية أن الجوار سبب للشفعة بشرط أن تتحقق الملاصقة في أي جزء من أي حد من 
الحدود. انظر: المبسوط(١٤۹۳/۱)ء‏ بدائع الصنائع(5/0). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸)ء من حديث أبي رافع #5ك. 

(۳) وهذا قول بعض ال نفیة وابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي بالشفعة في 
شركة الحقوق» كالشرب والطريق. انظر: البناية شرح الہدایة )۲۷٥۸/۱۱(‏ ا جموع )۳۰٣ /١5(‏ 
المغني /٥(‏ ۰ ۲۳). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )۲٥٥٥(‏ والبزار (۴۰/۱۲) والطبراني في الکبیر(٣١/٦۳۳)‏ والبيهقي في 
الکبری(٦/۱۷۸)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال ابن أبي حاتم في 
العلل(575١):‏ قال أبو زرعة : هذا حديث منكر. 


عل لل لل شرح معتصر خوقير 

الزببغ: أذ التببيع. 

الخخاص شی ک٦‏ رت 

وِيَلْرَمُ الشَّفِيعَ أَنْ بَدْقَع الثم لِلْمْْرَ 

سج ےچ سا 
ولو أخَّر الشيء القليل فإنّ الشفعة تثبت ٠:‏ والمقصود الشّرعي بالشفعة إزالة 
الضّرر عن الشّريك» وهذا يستوي فيه ما لو كانت المطالبة بالشفعة بعد العلم 
مباشرة أو بعده مو يسيرة» وأمًا إذا لم يعلم الشّريك بالبیع فإنّه يبقى على حقه 
في الشفعة ولو تأر في ذلك لمدّة سنين”". 

الشرط الرّابع: من شروط الشفعة : (أخ المَبيع) يعني أن يأخذ الشّفيع 
لمببع کاملاء فلا يصح أن يأخذ جزءًا من المبيع» وإذا لم يأخذ المبيع كاملا 
نا سيق الى لیت ريك فما اعدد الک کان اه 
حینئلر نقول: لا تصح الشفعة إلا بأخذ جميع العين المباعة. 

الشرط الخامس : (سَبق ولك شيع لِرقبَة قبّةٍ العَقار)ء مثال ذلك : لو بعت 
نصيبي على اثنين» كل واحدٍ منهما بعته نصف العقار مشاعًاء فقال أحدهما: 
أنا أشفع ضدّ الآخرء فنقول: لا يقبل هذا لأنّه تلك مع الآخر في زمن واحلٍ؛ 
ويشترط في الشفعة أن يكون الشتّافع أسبق بالملك من المشتري. 

# قوله : ويَلْرّمُ الشَفِيع أن يدفم اللّمَنَ لِلْمُشْتَرِي : يعني إذا شفع ولم 
ماك درم ذنم نشت الشفعة ؛ لہ لم يعوض المشتري الجديد 


حقة في نمنه الذي قد دفعه. 


0 


.)55/5( بداية ا جتھد ونهاية المقتصد‎ )5١1//5( انظر: المدونة‎ )١( 


كتاب البيوع 


ہ۔ سے 
بي أو 


وعل المُشتري إِنظاره تلا نة ام إِنْ عَجَرَ عن فوا في الحَالٍ. 
ون کان امن فوجلا أَخِدَ مَلِيء ہو وَغَيْرُه بَكَفِيل مَلِيء. 


# قوله: وعلى المُشتري إلظاره ئلاكة أيّام إن عَجَرَ عن دفيهًا في 
الحاله يعي على المشري أن ن يؤجّل الشّفيع إلى ئلائة أيّامِ عند عَجزہ عن 
دفع الثمن في الحال؛ فإذا أتى بالئمن في مدّة الأيّام النّلائة صحت الشفعة 
وبقيت ولزمت. 
ید قوله : : وٳڻ كان امن مجلا أخذ مَلِيء يوء وغَيْرْه يكيل مَلِيو: 

0 +4 يخال : E‏ يد نت غا ےت 
۹0 “۹+ الت ۹" 
لمباع بشرط أن يحضر كفيلا مليئًا يضمن سداد الحقّ وإعطاء صاحب الحق ماله. 


ہس وق مس تر 
باب الوديعة 
ر 7 تو : ۱ 
بَلزمٌ المودَعَ حفظها في جرز مٹلھا. 


هذا الباب معقود في أحكام الودائع والأصل في الوديعة الودع وهو الترك» 
والمراد بالوديعة : أن يعطي الإنسانُ ماله لغیرو ليحفظة له عنده» ويرده لصاحبه 
متى طالب به بلا عوض. 

والوديعة من الأمور الجائزة» وقد ثبت أن ابي بيه كان أهل مكة يضعون 
عنده أموالهم» ولذلك سموه الأمين بء ولما أراد أن يهاجر لا إلى المدينة 
أمر عليًا ف أن يرد الأمانات إلى أهلها”". 

وحفظ الوديعة من الأعمال الصّالحة التي يُؤْجر المودّع عليها متى نوى 
اقرب إلى الله جل وعلا. 

# قوله: يَلْرّمُ المُودَعٌ حِفْظها في حِرٴزِ مِنْلِهَا : يعني يجب على الودع أن 
عط مال الوديعة ن ا رر الذى حفط هل ذلك انال رخف هذا 
باختلاف أنواع المال» فلو أعطاه مثلا مائة ألف ريال وديعة» أين يحفظها؟ 

تقول ان الت اتی عامل لال وم أن ها د عالاے إن 
كان عندہ خزانة لحفظ أمواله تصلح لحفظ هذا المبلغ. 

لو أودعه حذاءه؟ 

نقول : يودعه بالبنك أو صندوق الأحذية؟ 


م 0 کے - 


را ر ر هد سم 


عِنْدَهُ للناس". وذكره ابن هشام في السيرة )٤۸٥/۱(‏ وابن كثير في السيرة ١/٢(‏ ۲۳). 


كتاب البیوع 
اکر کت 0پ و سم پک ےج ضز 


نقول : يودعه في صندوق الأحذية الموجود في البيت. 

ےنات يطيهها ن عدون ENE‏ 

نقول : يضعها في مستودع السيارات أو موقف السيارات» وحينئاٍ تختلف 
الأموال في نوع الحرز الذي تحفظ فيه. 

ویرجع في ذلك إلى أعراف اناس إن قد ختلف الحكم في الحرز من بل 
إلى بللوء ومن زمن إلى زمن» مثال ذلك: هنا بل أمینةء إذا ذهب الإنسان إلى 
الملاة وضع :الما ةا على علقم فاا إا يرنه آنا تخل ال تسین 
الخول بحوائجه فذهب إلى صاحب لمحل وقال: احفظ لئ هذه الكيسة التي 
فيها ثيابي فحفظها بالمحلٌ» فلمًا ذهب إلى الصّلاة وضع عليها قماشة» هل 
حفظها في حرز مثلھا؟ 

نقول: حفظها في جِرٴز هلها بدلالة أن امحل فيه ثيابٌ كثيرة ماثلة لہذہ 
الثياب ومع ذلك اكتفى صاحب ا حل بوضعه قطعة القماش عليها. 

# قوله: ون تَلِفْت مِنْ غيْرٍ تفريط لم يَضْمَنْ: يعني إذا حفظ المودّع 
الوديعة في حرز مثلها ولم يفرط ولم يتعدّء فتلفت فحينئظٍ لا ضمان عليه. 

مثال ذلك : أعطاك السيارة لتحفظها لأنه سيسافر لمدّة أسبوع» فوضعتها 
في مستودع السَيّارة فجاءت صاعقة من السّماء فأحرقتها فأتلفتهاء نقول: لا 
يجب عليه ضمان | ا مسب را 
۵ أو تقرف و كي عليه "ھ۶ 

سؤالٌ: لو أخذ السيّارة فأوقفها في الطريق فجاء شخص متهورٌ فصدمها 
ثم هرب» هل على المودّع ضمائها أم لا؟ 


دد شرح مختصرخوقر 


وإذا أراد الجُودَعٌ السََرَ رَد الوَدِيمَة إِلّ: مالكهاء أو إل مَنْ م حْفَظ 


نقول: ننظر هل السيارة عند أهل العرف يحفظونها في مثل هذا المكان؟ فإن 
كانوا يحفظونها في مثل هذا المكان فلا ضمان عليه» وإن كانوا لا يفعلون ذلك 
فعليه الضّمان. 

٭ قوله: وإِذًا أراد المُودَعُ السّفْرَ رَد الوَدِيمَة إلى مالكها: يعنيي لو أراد 
المُودَعٌ السّفرَ فالأصل أن يرد الوَدِيعَة إلى مالكها. 

* قوله : أو إلى مَنْ يَحْفَظ ماله عادّة» أو إلى وكيله : إذا لم يكن المالك 
حاضراء هل يودعها عند شخص آخرء أو عند وكيل المالك؟ 

نقول: إذا لم جد المودع صاحب الوديعة وضعها عند من يؤتمن ممن يضع 
المووع أمواله لديه» أو يسلمها إلى وكيله» وإذا كان يضع أمواله في البنك فسلم 
وة إل اتک راساج سے نا من صا الحفظ في البنك» فحینئل 
يقال : أدى الواجب ولا ضمان عليه. 

# قوله: فان تَعَذَّرَ سافرَيها إن لم يَخَفْ عليها في السّر: يعني إذا لم 
بجد المووع ولا وكيله من يحفظ ماله في العادة» وهو يريد أن یسافر؛ فماذا 
يفعل؟ 

قال طائفة: إذا تعڈر رد الوديعة إلى صاحبها وتعدّر حفظها عند من يُؤتمن 
7 کر فرہ اسان ا اھ یی بارعا سراحضرظ ا رام عدها 


في سفرہ هذا. 


كتاب البيوع 
وإِنْ خافَ عليها دَنَعَها لِأحاكم. 
ويُقْبَل تل بِيَمِييه في التَعَدی, والتفریط. 


مس لقان قار اھ سار ات۴ 

وقال آخرون: يجوز السفر بها مطلقا. 

ولعل القول الأول من أرجح الأقوال في هذة المسألة. 

# قوله : ون خاف عليها دفعها لِلَحاكِم : يعني إذا خاف عليها ولم يأمن 
عليها في سفره فإنّه يدفعها للقاضي. 

# قوله: : وَل قولة ينه في الذي والفرِیط: الو انت ارات 
الوقعة فقا ارت و س غر هد کی ر اا ل قن 
فرطت وتعدّيت» مثال ذلك : أعطاه مئة ألف ريال ليحفظهاء فجاءت حريقة في 
ا نقيت گا سد ھن على أو تعد يوقا نوا ووه 
المالك: بل أنت قد فرطت وتعدّيت» لم تنّخذ إجراءات السّلامة في بيتك› 
فعليك الضمان. 

فحینئلِ نقول: إن أحضر المودع بِيّنة على وجود التفريط أو الَعْدٌّي ء أذ 
بها ووجبعلى المودّع ضمانهاء وإذا لم توجد بيّنة فإنا نقبل قول المودع ؛ لال 
المودّع مین ونقول: يا أبها المودع أنت لم تضع هذا ا مال عند هذا الشّخص إلا 
لأنّك تأتمنه وتثق فيه فلو لم تكن تثق فيه ما أعطيته مالكء ومن هنا فإنَّنا نقبل 


قوله بيمينه. 


۳ 5 + ا يمس ل فرح مغتصر خوقير 


وهِيّ الأَرْضُ المُنْمَكَةٌ عن الوِلْكِ والاختِصّاص. 
ويَحْصل إِحْيَاؤُّها إِمًا: بحائط مَنِيعء أو إِجْرَاءِ ماو لا تُرْرَ م الا بے 
أو َفْر بِمْرِ فِيهاء أو قَطْ ماءِ لاتُرْرَعٌ مَعَهُ کی ایر وف وس وپ و دارا باه سوہ 


ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام إحياء الموات وذلك أنه قد ورد في 
الحديث أن النبي ية قال: ١مَنْ‏ أَحْيًا أَرْضًا ميَْة فهي لَه . 
# قوله: وهي الأَرْض المُنْفْكَة عن العِلك والاخْيصّاص: يعني لابد 
أن تكون الأرض الموات منفكة عن الملك لأحد فهي غير نملوكة للآخرين ولا 
يختص أحد بمنافعها سواء كانت منفعة عامة أو خاصة. 
٭ قوله: ويحصل إحياؤها : الإحياء يحصل بأشياء كثيرة» منها : 
أولا: (بحائط مَنِيع) يعني بأن يضع عليها حائطا طويلاً يماثل ما يضعه 
الاس على أملاكهم عادة. 
ثانيا : : (إجراءِ ماو لا تَرْرَع إلا يه) يعني أن يجري الماء إلى تلك الأرض 
بحيث يتمكن به من الزراعة. 
الثاً: (حَفْرٍ یئْر فيها) يعني أن يحفر بئرًا في تلك الأرض ليرويها منه. 
رابعا: (أوْ قطع ماو لا تُرْرَعٌ مَعَهُ) يعني إذا كانت الأرض في جزءٍ من 
الھر فقام بدفن الأرض» فهذه من الأرض الموات» وحينئلٍ دفن هذه الأرض 
)١(‏ أخرجه أبو داود(۳۰۷۳) والترمذي(۱۳۷۸) وهو عند البخاري(٣۲۳۳)‏ عَنْ عَائِشَّة رضي 
الله عَنْهَاء عن الي كي قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أرْضًا لَيْسَّتْ لِأحَدِ فهو أَحَق»؛ قال غرَوَة: 


كتاب البيوع 
أو غرس شجر فيها. 


یعتبر ملكا لہا وإحياءً لہاء وكذلك إذا كانت الأرض في مصب ماء يتجمع 
فيهاء فشق مصرفا لہذا الماء وقطعه عن التجمع في الأرض» ثم زرعها فهذا 
يعتبر ملكا لها وإحياءً لہا. 

خامساً: (أوْ عرس شَجَرٍ فِيها) كذلك من طرق الإحياء ما لو غرس 
أشجارًا بالأرض أو بنى بينّا فيهاء فهذا من أنواع الإحياء التي يمتلك الإنسان بها 
الأرض 

وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الإحياء إذن الإمام ؛ فاتّفقوا على أن 
الإمام إذا منع من الإحياء وقال: لا أسمح لحز تحيانها قا للتنازع فحینئذ 
35 اعون اھرافر ضوع ذا كان ى للك اعفن سلت لایس را 
إذا لم يمنع الإمام من الإحياء» فهل تملك الأرض الموات بالإحياء بدون إذن 
الإمام؟ 

اختلف الئاس في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أن الأرض الموات تملك ولو لم يكن هناك إِذن من الإمام 
إذا لم يمنع الإمام من إحيائهاء وهذا مذهب أحمد والشافعي ؛ لعموم حديث: 
امن أحيًا أرْضًا موانًا ۳ له ولم يشترط في ذلك الإذن من الإمام. 

القول الٹّانی : بأنّه لاب من إذن الإمام» وهذا هو مذھب الإمام أبي 
79- کس بت لدرء الاعات والصومات ين الا 

القول الثّالث : أن من كان قريبًا من البنیان فلا بد فيه من إذن الإمام» أمّا 


.)17١/7(لصألا‎ )۳۲۸/٥(ینغملا‎ )٦٦/ وهو قول أبي يوسف ومحمد: انظر: الأم(5‎ )١( 
.)١195/7(عئانصلا انظر: الأاصل(۱۷۰/۲) المبسوط(1/7١) بدائع‎ )۲( 


ومَنْ أَحْيَاشَيْنًا مَلَكَهُ یم فِيهمِنْ مع مَعْدِنٍ جامِدٍ أو جار. 


البعيد فلا يشترط فيه إذن الإمام» وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى”''. 

STINE‏ وبا ار م 
لہم وما يكون مرفقا من مرافقهم وما يكون لقضاء حوائجهم وانتفاعهم؛ هذا 
كله لیس من الموات وبالًالي فإلّه لا يدخل في ما نحن فیەء فإذا منعنا في إحياء 

مثل ذلك ولم يبق إلا الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص فحینئل الأظهر أن 
نجيز أن يمتلكها ؛ لعموم الحديث : دمن حًا أرْضًا موا فهي لَهُ. 

٭ قوله : ومَنْ أحْيًا شَيْعًا مَلَكَهُ يما فيه مِنْ معدن جاو أو جار: يعني 
لو كان هناك * شيءٌ ميت موجودٌ في الأرض غير المملوكة > فأحياه الانسان 
واشتغل فيه فإنه يملكه» مثال ذلك : لو كان هناك ذهب في الشّراب أو الحصى, 
فاشتغل على تخليصه وتنقيته فإنّهِ يملك ذلك الھب ؛ لاله من معدن جامدء أمّا 
المعادن الجارية التي تجري مثل التّفط ونحوه فهذه ما حازه الانسان فالأصل أله 
متلكه على وفق الامتلاك في إحياء الموات» فلا بد فيه من عدم منع الإمام من 
أخذه. 

وأمّا ما بقي في الأرض ولا زال في العروق؛ فهذا لا يملكه الإنسان ولو 
ملك أرضهء مثل: المياه فأنت لا تملك المياه تحت أرضك لأنّها قد تخرج من 
ہسامات الأرض وتصل إلى أرطن غيرك :ومن هنا فأنت لا فلکھاء وإن كنت 
أولى بهاء أما إذا أخذت الماء وحزته فحینئذِ تكون قد ملكته. 


.)57/5( انظر: المدونة (5 /57/7) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )١( 


كتاب البيوع 


باب الجعالة 
هِيّ: جَعْلٌ مالل مُعَينِِلِمَنْ يَعْمَلُ لَه عَمَلًا مبَاحًا. 


ر مم ےم هس وهم ير 


6 قوله : : هي : : جَعْلُ مال مُعَيْن لِمَنْ يَعْمَلُ له عَمَلا: واا 
وضع مال كجائزةٍ على أداء عمل من الأعمال يؤدى في المستقبل : فلو قلت 
لكم: من حفظ الدّرس فله ألف ريال» ومن تمكن من دروس الكتاب كلها 
وضبطها حى ينجح في الاختبار فله عشرة آلافيء هذا جعالةء فالجعالة جائزة 
توضع لمن يودي عملا من الأعمال المباحة. 

والجعالة جائزة بإجماع أهل العلم» قال تعالى على لسان يوسف عليه 
السلام : طول جا ري جل بور ابوه ريم 4 نیوسف:۷۲ يعني لمن جاء بصو : 
الملك. وقد جاء في الحديث أن تَقَرأً مِنْ أصْحَابِ التي بيا انطَلقوا فی سَغْرَةٍ 
۶۷70 11 
کیرٹ سد ذلك اللي ؛ فسعواله يكل شی ٍلا ینفحه شي فقال 
بَحضهُم : : لويم مَوْلاءِ الط الین تزلواء لَعَله ا يكون عند بَعْضهمْ شي . 
َأنَوَهُم» فقالوا: يا أا ارط إن سید ليغ» وَسََينَالَهُ يكل شَيء لا ينه 
هَل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكم مِنْ ا :َعَم وَاللَهإِنّي لأرْقي» ولكن 
والله لقَدِ استضفئاكم فلم ضيفو اء فما أا یراق كم حَتّی تَجَعَلُوا لا جُمْلا ؛ 
فصَالحُوهُم على قطیع مِنَ العَنّم ... الحديث"''. فهذا نوع من أنواع الجعالة. 

٭ قوله: مُبَاحَا: ويشترط في الجعالة أن لا تكون على عمل عحرٌّمء فإن 
كان العمل محرّمًا فلا يصح أن يوضع عليه جعالةء كما لو قال: من باع الدّخان 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۲۲۷)ء‏ ومسلم )۲۲۰٢(‏ من حديث أبي سعیدِ الخدري ظه. 


ا ہہس شس سس ہہ سہ شرح مختصر خوقير 
إن نسح الجاصل قبل مام العمل أ لرمه أ- جر المثل. 
وإِنْ َس العامل قلا نَىْءَ لَّه. 


الذي لدي فله مائة ريال» فهذا جعالة لكنّها محرّمة» ومن كم فمن باع الدّخان لا 
يستحق الجائزة الموضوعة ؛ لأنّه قد عمل عملا محرمًا. 

هل يُشترط في الجعالة أن تكون الجائزة معلومة أو يصح أن تكون مجهولة؟ 

ثفة تقول : فوسیسوں ‏ سين 

ع في ذلك» ومن أدَّى العمل فإنّهِ ب سا اقل ما 
يصدق عليه الاسم الذي أطلقه الجاعل. 

* قوله: ون فسح الجاعلٌ قبل َمَام العَمَلِ لَزِمَهُ أجْرَة المثل : يعني لو 
كان فسخ الجعالة من قبل الجاعل» قال: من بنى الجدار فله ألفٌ» فلما بنى 
نصف الحدار» قال لا ترف لن أعطيك الجعل ::فتقول» ضب على اطافز 
أجرة المثل ما أدّاه العامل من العمل»ء ويدفعها الجاعل لأنّه إنما عمل بناءً على 
طلبه وبناء على وضع الجائزة له 

٭ قوله : وإن فسح العامل فلا شيٰءَ له: يعني لو قدر أن العامل فسخ 
الجعالة من عند نفسه» فحينئلٍ نقول: لا شىء لك» مثال ذلك : قال: من بنى 
ا بد سا 
أكمل بناء احداں فحينئل لا ر يستحق العامل شيئاً. 


الأوّل: > جُورُ الْعِقَاطَُه؛ ويُمْلَكُ به وهُو: ا تا يه 


سی ہر بر 


ذكر المؤلف هنا أحكام اللقطةء والمراد باللقطة : الأموال التي لہا ملاك 
0 وم عا قار ؤ ‏ الملو لك 5 مكل و 
اللقطةء ویجوز للإنسان أن يمتلكه؛ مثال ذلك: إذا كان هناك حشائش في 
لاض ونوا قن رھ ا ا ھا7 ا اک ھيا مين تن 
شيءء وهكذا الأموال التي لم يرغب مالكوها في بقاء ملكهم عليهاء مثال 
ذلك : أثاث بیت أراد صاحب البيت أن يبعده عن بيته وعن ملكه فوضعه في 
لات من وید گاب انا ملاسا نت لاله ایب 
غير لوا : وما اللقطة في الأموال التي لہا ملاك ولکن ضلّت عن أصحابها. 

٭ قوله : هي ئلائة ة اْسَام: يعني أن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام» وهناك 
جره وو الكو ل 

القسم الأول : (یجوژ الْيَقَاطَهُ ؛ ولك يه) وهو الأموال التي لا تتعلق 
بها (هِمَّةٌ أَوْسَاط النَّاس)ء وهذا يختلف من بل إلى آخر بحسب الغنى والفقر؛ 
فمثل هذا يجوز امتلاكه وہجوز استعماله ولا حرج على الإنسان فيه؛ ويدل على 
ذلك أن الى بيا وجد تمرة في الطريق فقال : : «لولا أي أنه خْشَى أن تكوث مه 
الصدقة لأَكَليُهَا»”'' فهنا هذه التّمرة لا تتعلق بها همّة أوساط النّاس ولذلك جاز 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۳۱(‏ ومسلم (۱۰۷۱) من حديث أنس بن مالك ذه. 


۸ م مسح شرح مختصرخوقر 
لک -: حِبَهُ رده إِلَبْهِ إِنْ کان باقِيًا. 


ت 


الثاني: لا جور الْيِقَاطَه ولايُمْلَكُ بتَعْرِيِفِهه کالضُوالَ الي 
تَمْمَيعُِنْ صغارِ الشباع كيل وإبل وبر 


1 شّ e‏ س E‏ 
امتلاكها وجاز أكلهاء وقد ورد ي السنن : «أن النبي گا رخص فِي لقطة 


السّوْطٍ والعصًا وَتَحُومِمَا' 0 / » وإن كان لكثي رمن أهل الحديث كلام في صحة 
إسناد هذا الخبر. هذا إذا لم يعلم مالك ذلك المال. 


رھ ى 


2 قوله : لکن إن وَجَدَ صَاحبَهُ رده إِلَيْه إِنْ كان باقِيًا: : يعني إذا وجدنا 
قرة نعلم أنّها لزيا من النّاس فهذه لا يجوز أخذها ولا امتلاکھا ولا تعد لقطة ؛ 
أن اللقطة هي المال الذي ضل عن صاحبه ولم يعلم من هو صاحبه. 


رم قير قير 


القسم الثاني : : (لا يَجُورُ التقاطه ولا یك يتريفه) وهو ما بمتنع بنفسه 
عن صغار السباع , > فهذا لا يجوز التَعٌض له ؛ لاله سيقوم بنفسه ومن هنا لا 
٠ 00‏ (كخَيْلٍ وإيل وبّقر)» فالثّاقة ة مثلا کن أن تغتني 
دبا ادل س لزي سس : «ما لك وَلهًا مَعهَا ياوها 


ر خرص © ےم 


500 تد الما وَتَرّْعَی الشّجَر»” ( > فهي لا تحتاج إلى من يقوم برعايتها ولا 
یُخشی عليها من السباع ؛ ومن هنا فاه لا يجوز التقاطهاء ومن أخذها فهو 
ضال فقد قال ک4 : رلا يۇوي الضالة إلا فا0 وملتقطها مقدم على فعل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۱۷) والطبراني في الأوسط(۱۰۷/۹) عَنْ جَايرٍ بن عَبّدٍ اللو قَالَ: 
رخص رسو اللہ ول في الما ولط ولحل وشیا وہ يط لجل بتع بوه 


(۳) أخرجه بهذا اللفظ › أبو داود (۱۷۲۰)ء وابن ماجه (٢۰٥۲)ء‏ عن جرير بن عبد الله لله › 
وأخرجه مسلم (1716) عن َيل ُن حَالِدٍ الجهني ڪه عن رَسُول اللہ و أنه قال: «مَنْ 


ەور 


زق اا فيو ال ما لم يعرفهًا). 


كتابالبيوع بج ل 
1 سرک میں > 71 ہے )م کو 37 3 
الشالث: ما عدا ذلك من الحيوانات. كفصلان وشیاہ ونحوهماء وائےمان 

7 ا و م ر تر ٤‏ ص © 2 0 

وأَمُتَعَة فله التقاطه إن أمنَ تفسّه عليه وإلا فكغاصب حكمً). 

' 1 : 2 60 
و م 2 جتن 9 
ويعرفها: في ممجامع الناس اموا ع ا انو عبتو وان نف اانه جوتت امن سدی رع 


حرم ویُسٹنی من ذلك ما لو وجلها في مهلكة خُشي عليها من البلاك : 
فحينئلٍ ينقذها من الہلاك ثم يتركها. 

القسم الكّالث: (ما عَدَا ذلك مِنَ الحَيّوانات, کفصلان وشیباو وتخوهما) 
يعني ما لا يمتنع من صغار السّباع ولا تتعلق به همّة أوساط النَّاسء ومن أمثلة 
ذلك: ضالة الغنم فإنّها لا تمتنع بنفسها من الذئاب ونحوهاء ومن هنا جاز 
اھ مس مس اھر ات لو وعد کس رز 7ھ أ وموك مشر 
قولةز اہ لوده لذ سداق ماع ساط اتی 

وينبغي أن يلاحظ أن الأشياء التي تتعلق بها همّة أوساط النّاس تختلف من 
مكان إلى مكان ومن بل إلى بل بحسب غنى الاس وفقرهم. 
يأكلهاء ويعرف من نفسه أنه سيعرفها يجوز له التقاطها. 

# قوله: وإلا فكخاصب حُکما: يعني إذا أخذها الإنسان وهو ينوي 
أكلها وامتلاكها بدون تعريفها فهذا مال حرم وكسبٌ خبيث» ولا يجوز له أن 
و ییيٰٰ 99 الل أكل ل ا 

بد قوله : ويُحَرّفها في مُجایع الاس : يعني إذا التقط النوع الأخير الذي 
تتعلّق بها همّة أوساط الاس فإنه يحب عليه أن يُعرّفها في مجامع الاما 
بالصّوت بأن ينادي في مجامع النّاس فيقول: من فقد نقودًا فيسألني عنهاء فإذا 


ع ل( للح شرح مختصرخوقیر 
عَيْرَ المَسَاجِدِ عَوْلَا كايلاء ثم يَمْلِكُهابَمْدَّه کا 
جاءه أحدٌ وعَرفَ صفات هذه الُفود فحينثار يسلمها لەء ويكتفي بالوصف لا 
يطلب منه بيّنة ولا شهودًا ولا غير ذلك» أمّا إذا جاءه شخصٌ فلم يعرف 
الصّفات فإنّه حينئل لا يُسَلُم له هذا ا مال الملتقط. 

# قوله: غير المَسَاجِدِ: يعني أن التّعريف لا يكون في المساجد ؛ لأنَّ 
المساجد لا يصح فيها رفع الصّوت إلا بذكر الله تعالى» إِمّا بقراءة قرآن أو بتعليم 
علم أو نحو ذلك» وَأمًا الُعریف بالضمّوالٌ فالمساجد ليست محلا لذلك» وقد 
جاء في الحديث أن ابي وا قال : «مَنْ تشد ضالة فی المَسلجد فقولوا لا رذ 
الله ضَالْتكك)”: وذلك أن المساجد يجب أن تنزه من رفع ا سا 20ا 

ومثل هذا من يسأل النّاس في المسجد يسألهم الصّدقات» فإنّه لا يجوز له 
رفع الصّوت في المسجد بذلك وينكر عليه ويبين له أن هذا مخالف للشرع. 

عف سإ شی سو سو سر سیت لانن لي 
البلدان التي يعرف أهلها القراءة: من فقد ضالة من النقود فليئّصل بالہاتف 
الفلاني مثلا. 

ومثل ذلك أيضًا : التّعريف في وسائل الإعلام» إِمّا في الصحف: وإما في 
الإذاعات» أو في غيرهاء فإ هذا من أنواع التَعریف الذي يتمكن الإنسان به 
مزع كمال الفط رذ لراك و 

٭ قوله : حَْلاً كاملا ثم يَمْلِكها بَعْدَهِ حُكْمًا: يعني يعرفها سنة كاملة 
فإذا مضت السّنة ولم يأت أحدٌ يعرف اللقطة فإنٌ املتقط يملك ذلك ا مال ویجوز 


)١(‏ أخرجه مسلم (۵۹۸) من حديث أبي هريرة #ه. 


ےریڈ ہے یی وہ بس 6 
ولا ته ف فِيها إلا بعد مَعرفة جمیع صفاتها ؛ او نع و در کی 


له أن صف سے فاں وفاقہ و انی ا ول و ا 
أو ثلاث سنوات فعرف ال مال وجب عليه حينئلٍ أن يرده له. 


و 


ولو قدر أن الملتقط ترك التعريف فلم يعرف بالمال» ا 


٦‏ ع 


عاصيًا ويُعدٌ أخذه للمال أخدًا مال حرم ولکسب خبيش, ولا حق له ق 
الا رع عليه أن ہم تب دفوو لو فيك التتر لاعت اذ 


يي 


بهذا التعريف فإن لم يأته أحدٌ أصبح من الأموال التي فقد أربابها. 


وله » ۴ تا ےھ ھا کی تو ٠ہ‏ ۰ 9 

٭ قوله: ولا يتصرف فيها إلا بعد معرفة جميع صفاتھا: يعني إذا التقط 
نوع الأخير الذي تتعلق بها هة أوساط الئاس فإنه بجب عليهه أن يعرف 
سا رت ثم بعد ذلك يبدأ بتعریفه؛ فان النْبى كيه سئل عن لقطة الڈھب 
والفضة فقال: «اعرف وكاءها وِعِفاصّها؛''' الوكاء: ا حبل الذي تربط به 
الثقود» والعفاص : القماش أو السرة أو الكيس الذي يوضع فيه النقود» فقد 
كانوا سابقا يضعون نقودهم في أكياس ويربطون عليها بحبل. 

في زماننا الحاضر ماهي الصفات التي يعرفها في النقود الملتفطة ؟ 

يعرف جنسها من أي نقلٍء هل ريالات سعودیة؛ أو جتيهنات مسر أو 
غير ذلك» ويعرف مقدارهاء كم هي» ويعرف أنواع العملة هل هي من فئة 
الخمسين» أو من فثة المائة» ونحو ذلك» ثم بعد ذلك يُعرّفها في مجامع النّاس 
فإذا لم تعرف امتلكها وجاز له أن يتصرف فيها. 


)١(‏ جزء من حديث ريد بن خَالِدٍ الجھنی 4# في ضالة الإبل» سبق تخريجه قريبا. 


دد د شرح مخققصر خوقير 
> ب جاءَ صَاحبهافوَصۂ ا دَفَعَها إِلَيْهِ. 


٭ك قوله : فمَتّی جاءَ صَاحبٌھا فوَصفها دَفعَھا إِلَيْه: فاذا جاءه أحد وعرف 
صفات هذه القود فحيتئلٍ يسلمها لەء ويكتفي بالوصف لا يطلب منه بيّنة ولا 
شهودًا ولا غير ذلك» أمّا إذا جاءہ شخصٗ فلم يعرف الصفات فإنّه حینئن لا 
يسلم له هذا ا مال الملتقط. 

ماذا نفعل با ال الذي فقدنا صاحبه وعرفناہ سنة وبذلنا الأسباب للوصول 
إليه فلم نصل؟ 

نقول: إذا لم يأت إليه من يدعي ملكها فإن لذلك الملتقط أن يتملك تلك 

السلعة حکماً لا حقيقة بحيث يقوم بالتصرف فيها بيعاً وشراءً» ثم لو أن مالكها 
جاء بعد ذلك فإنه حینئذ يجب رد اللقطة إليه لأنه مالکھاء وإن كان قد تصرف 
فيها فتبقى في ذمته قيمة تلك اللقطة إن لم يكن لديه مال؛ وإن كان عنده مال 
وجي عليه سداد تما تلك اللقطة وله أن حصن فيا نة أن ا ات کت 
لمالكهاء فان جاء صاحبها ومالكها يومًا من الذهر خيّرناه بين الأجر والُواب 
وبين إعادة ا مال له» فإن اختار الأجر كان له الأجرء وإن قال: أنا أريد مالي 
والقُواب لكم» فحينئلٍ لاب من إرجاع ا مال له. 

القسم الرابع : لقطة الحرم: وهذا لم يذكره المؤلف» فلقطة ا حرم الأولى 
بالإنسان أن لا يلتقطها وأن يتركهاء فإن قال قائل: هناك أناس قد يسرقونها 
وقد يمتلكونها ويأخذونها. 

فنقول براءة ذمتك ألزم عليك عند الله عز وجل» فقدم براءة الدّمّة. 


ع و 


ولو قدر أنٌ الانسان التقطها فلابدٌ أن ينشدها وأن يعرفها أبداء ولا يجوز 


كتاب البيوع 


أن يتملكها على الصّحيح خلافا للمشهور في المذهب ؛ لقوله با : «ولا يَلتَقِط 
لقطئّه إلا مر عَرفها وإذا سلمها إلى الجهة المختصّة بإنشاد الضوال 
والتّعريف بها (شرطة الأمانات)ء فإنّه يرجى أن تبرأ ذمته بذلك”". 

ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان قد یخرج من المسجد وكان قد وضع 
حذاءه عند باب المسجد» فلمًا خرج لم يجد حذاءه ووجد حذاءً مقاربًا له» 
فحينئني ماذا يفعل؟ إن كان في مكة فلا يأخذه ؛ لأنّه من اللقطة» وإن كان في 
غيرها وخرج جميع من في المسجد فالظاهر أن صاحب الحذاء الأول قد أخذ 
حذاءك وبالتالي فهذا الحذاء الآخر يعتبر من اللقطة؛ ومن هنا فله أحكام اللقطة 


)١(‏ أخرجه البخاري(4 187) ومسلم )۱۳٣١(‏ عَن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهْمَاء قَالَ: قال 
لبي يك يوم افتتَحَ مكة : .... فذكره. 

(0) قال ابن قدامة في المغنی(٦/۸۲):‏ ظاهر كلام أحمد والخرقي» أن لقطة ا حل وا حرم سواء. 
وروي ذلك عن ابن عمر؛ وابن عباس » وعائشةء وابن المسيب. وهو مذهب مالك› وأبي 
حنيفة. وروي عن أحمد رواية أخرى» أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك» وإنما يجوز 
حفظها لصاحبهاء فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها. وهو قول عبد الرحمن بن 
مهدي › وأبي عبيد. وعن الشافعي كالمذهبين. والحجة لبذا القول قول ہا في مكة : الا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه. وانظر: كشاف القناع .)١185/1١5(‏ 


بي ب موت فن شس کر 
َ‫ و 8 
باب اللفيط 

و ۹ رمو ۶ی ۔ ل وه ےر وھ و 

هو: طفل مَنبوذ او ضال لا يعرف نسبے ولا رقه. 

5 و ہپ فيه ہد و ۔ 

90 غلية:‎ ٢ 


وه )وہ 


وهُو: مُسْلِمٌ إِنْ وُجد في بلاد الإشلام. 


ذكر المؤلف هنا أحكام اللقیط » والحقه المؤلف بعد الكلام على اللقطة 

٭ قوله : هو طفل : يعني دون سن التمييز. 

6 قوله : ملبودٌ: يعني وجد منبوذا مطروحا سواء نبذ أو طرح في فلاة أو 
في برية أوفي شارع أو في خربة أو غير ذلك ؛ ويعرف أنه منبوذ من القرائن التي 
تلتف به. 

ري ٭ ۰ 2 8 ع 

٭ قوله : أو ضّال: يعني ضل الطريق› وضاع من أهله ولا یستطیع 
الدلالة عليهم وهم كذلك لم يجدوه. 


ك۵ قوله : ايكرت نه ولارفة يعن لا اعرف عيدو عر مره 
هو فهذا يقال له : اظ 

+ قوله : فَالتِقَاطه وإنفاق عليه : فرْض كِفَايَةَ: يعني أن التقاطه من 
فروض الکفایات : يجب على من علم بحاله أن يقوم بالتقاطه ورعاية شؤونه› 
ويتقرب بذلك لله جل وعلاء واللقیط يُحكم عليه بأل حرّء وذلك لأنّ الأصل 
في الئاس الحرية لا الرق. 

٭ قوله: وهو: مسَلم إن وَحِد في يلاد الإسلام: يعني يحكم عليه بآئه 
مسلمٌء ما دام وجد في بلاد الإسلام ؛ وذلك لان الى وا قال: «كل مَولود 


كتاب البيوع 
ويُلْحَقٌ بِمَنْ أَقَرٌَ به إِنْ أمْكَنَ كَوْنْه مِنْهُ. 


٥ ہو‎ 


ف رر فق 66 2 و فو کے وو NTT‏ 1 
وما وجد مَعه أو قريبا منه: فله» وينفق عليه منه» وإلا من سيب 


المَال. 


س و 1 ۔ 0 71 9 و مت 8 
وحَضَانتة: لِوَاجِده الأمِينء ويُنفق عليه بفب إذنِ حاكم. 


يولد على الْفِطرَة»”"» والفطرة هي دين الإسلام بدلالة أنه لم يذكر الإسلام 
بعد ذلك. 

0ت زد ا يبس ا ا 
یس اا د سو و يشرط اوت اوس نه ودب تر 
كان لا يمكن أن ينسب إليه لسبب من الأسباب فحینئلِ لا ننسبه إليه. 

٭ قوله: وما وجِدَ مَعَهُ أو قريبًا مِنْهُ فلّه ...: لو قدّر أن اللقیط معه مال 
انال کرت ظر کات متا اتلك رح سے وضيكا و اح 370 
وك مع مال" »قينا الال کر ملكا نذا اللقيط شق عو تل عدن أن 
اللقیط لیس لديه مال فإِنّنا حینثِ ننفق عليه من بيت المال. 

والملتقط ا محتسب ف التقاطه لا يُطالب بالتّفقة عليه وإِنّما المطالب بالتّفقة 
عليه بيت ال ال ؛ فإذا لم يكن هناك بيت مال أو لم يكن بيت ا ال منتظما فحينئز 
تکون التفقة عليه من كل من علم بحاله حتّی يكتفي بهذه التّفقة. 

٭ قوله: وحَضَائتُهُ: لِواچدہ الأمين: يعني أن حضانته تكون لملتقطه 
فهو الأولى بحضانته ؛ لالهو اى قوط أن کرت الام :قاذ 
كان غير مؤتمن عليه فإنّه لا کن من حضانته» مثال ذلك: لو كان اللقيط 


)١(‏ أخرجه البخاري(٥۱۳۸۵)ء‏ ومسلم(۸٥٠۲)‏ من حديث أبي هريرة طه. 


)هل اا لم سس ب لم شرح مختصر خوقير 
ر و 
وديته ومبرائه لِبي د ٍالال. 


سكام ہو ۔ ہو 1 ا 7 ہے کے ك0 عو و تی تی کک 
وإن ادعاه جاعة قدم ذو البَيِتَة وإلامَن تلحقه بے القافة. 


کات و كان ا فک ی على تام ا اتا 
إلى غيره. 

+ قوله: وديته وميرائه بيت المال: يعني لو مات لاط وعنده 
أموال أو قتله شخصٌ فوجبت ديته » لمن تكون الدية والميراث؟ 

جمهور أهل العلم قالوا بها لبيت ا ال ؛ لأنّه لا يوجد له وارثٌ» فحینئ 
تقل ماله ال بيت الال 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ميراثه وديته تكون للتقطه ؛ لان ا ملتقط قد 
سے الله ناتسب ا تمظن سم رف لاس اننا ا تاب طرق 
لميراث إلا بدليل شرعي» ولم يأت دليلٌ على أن الالتقاط من أسباب الميراث. 

# قوله: وإن ادّعَاهُ جَمَاعَة قم دُو البَيّنَةِ: يعني لو أقرٌ باللقيط عددٌ 
من النّاس وادعوا أنه ابنهم ؛ تتاب سن مت صضفھدیا هاا اھ“ 
للمدّعي أو أح لەء فمن كان معه بيّنة عمل ببينته. 

۴د قولە: وإلا مَنْ تُلْحِقَهُ يه القَافة: يعني إذا لم يكن هناك بينة بجنا عن 
الأشخاص الذين يعرفون الشبه» فقلنا لهم : هو بأيّهما أشبه فنلحقه بأكثرهما 
شک سس را مر طرف الأشيافة أهل القافة الذيق بترن الأاثر رہ قرة 
قرابة الإنسان من غيره برؤية أعضائه » إِمّا برؤية وج أو برؤية قدمء ومثل هذا 
ااال باتكلل فى السا 0000 ا0ا تغی ع0 ليها 
فلا بأس من عرضه على المختبرات ؛ ونلحق هذا اللقيط بأكثر الاثنين به شبها. 


ذكر المؤلف في هذا الكتاب ما يتعلق بأحكام الوقف» والمراد بالوقف : 
منع التصرف في سلعة من السلع صادر من الواقف المالك بحيث ينتفع بغلة تلك 
السلعة أو ذلك ا مال في أوجه الخير والبر. 


سن : هو: کے یں يه مع بَقاء أَصلِهِ صله: المراد بالوقف : | 

حبس أصل مال لينتفع منفعتہ أو يذ عليه في وجوه ا یر مع بقاء أصل ا مالء مثال 
a‏ ا اد سی على مج کروررجت تا 
أصل ا ال باق. 

ا لورد دص ارا 0 كار عا ا ارات ها ا 
ھ8 8ت0 

نقول: هذا لا يكون وقفا؛ لأنّنا إذا كفنا امت بهذه الأكفان لم تبق ولم 
يبق أصلهاء فهذا یسمی صدقة» وهو من باب الإحسان. 

ولو جاءنا إنسانٌ فأوقف تفاحًا على المساكين» نقول: يصح الوقف أو لا 
تت 

نقول: إن كان الوقف شجرة الفاح فإنّه يصح الوقف؛ لن الشجرۃ 
ستبقى» أمّا إذا كان الوقف للكّمرة فإنّهِ لا يكون وقفأ حینشذ ؛ لأن التفاح 
سيؤكل. 

ود على مشروعیة الوقف نصوصٌ كثيرةٌ» منها قوله تعالى : الا 


2 


مر 7 و ۰ء فا أبا قتادة قد جاء إلى النْبي ہا بعد 


سس سس تی ار ہو جو ای الاي 
ية أن يجعله وققا في القرابة نت لت عر وف '» والوقف 
ما يدخل في قول التي ي : «إذا مات الإنْسَانُ القطَُم عَمَلْهُ إلا من گلا 
صَدقةٍ جاریق'' فمن الصدقة الحارية الأوقاف. 

وإذا وقف الإنسان وقفا مُنْجُرًا في ا حال فإنّه لا يعد من الثلث في الوصاياء 
إن أنه اس رو تھا على N a‏ 
يُخرج إلا من الثّلث. 

٭ قوله: وصح یقوٴلء ک: ا : يعني يصح الوقف بكل صیغةِ تدل 
على الوقف وينعقد بهاء راا سس ےشن (وَقَفْت) ووقفت 
وحبَسْتُء فهذه صيعٌ صريحة تدلٌ على الوقف صراحةء وهناك ألفاظ كنايةٍ لا 
يصح الوقف بها إلا مع نيِّةٍ أو قرينةٍ» مثال ذلك: لو قال: تصدّقت بهذه 
العمارة» فإنّنا لا نحمله على الوقف إلا إذا كان هناك نيّة أو كان هناك قرينة تدل 


على الوقف. 


. ومسلم (۹۹۸) من حدیث أنس بن مالك‎ ))١5571( أخرجه البخاري‎ )١( 


() أخرجه البخاري (۲۷۷۲)ء ومسلم (177) عن ابن عُمَرَ رضي الله عنَمَاءٍ ٠‏ قالَ: : اص : 
عُمَرْ حير أرْضّاء فاتی ابي كك فقال ال نكال يباعلا ا 


ليم ورڪ د وو ضور 


فكيف تَأْمُرنِي پو؟ قال : : إن شئت ؛ حبست أصْلها ََصدقت بها»» فَصدَقَ عُمر أنه لیا 
صلا ولاَيُوهَبْ ولا يورت في الفقراء , َالقربَى وَالرقاب وقي سَبيل الله والضَيّف وان 1 


السبيل > لا جاح عَلَى من وَلِيَهَا أن يأكل مِنْهًا امروف أو يُطممَ صديقا غير م نو 
(۳) أخرجه مسلم )١1771(‏ من حدیث أبي هريرة 5ك. 


کتاب الوفف 
۶ 7 
»0 10 کی ھا o‏ ۰ مده 2 : ن ٠‏ 
وفعل يدل عليه» كجعل ارضه مَسُجدا وإذنه بالصلاة فيه. 


4 1 5 مس 
وشرّوطه خمسة: 


ے م۶ وم ہے مل مة > و و ےق 5 و ٥‏ ماه 
كونهفي عَيْنٍ مَعلومةٍيصح بيعهاء إ لمصحف. 


قوله : : وفِعْلٍ يدل عليه» كَجَمْل أَرْضيه مَسْجِدًا وإِدْنِه يالصّلاةٍ فيه : 
يعني وينعقد الوقف بالفعل ولو لم يكن هناك قولء ,ء0 
ا را ا تس تع ل نت 
وقفٌ ولو لم بتلفٔظ بلفظ الوقف» فلو جاء بعد سنتین وطمع في أرض هذا 
المسجد وأراد أن يجعلها محلات تجاريةٍ» او مبانی سکنیةء فلا يجوز ؛ لأنّ الوقف 
لا يجوز تبديله ولا تحويله. 

۵0پ ۹ ہہ" 

الشرط الأوّل: (كُوْنُهُ في عَيْنِ مَعْلومةٍ)» يعني أن تکون في عَيْنِ مَعْلومة 
فلا يصح أن تكون الأوقاف في ديون لا بُدری تأتي أو لا تأتي» وكذلك لا 
يصح أن تكون الأوقاف في أعيان مجهولةٍ كما لو قال: وقفت سيّارة من 
سيّاراتي » فحینٹلر لا يصح الوقف ؛ لأ العين الموقوفة جهولة غير معلومة. 

٭ قوله: يصح بَيْعْها: يعني لا بد أن تكون العين الموقوفة نما يصح 
یم أمّا الأعيان التي لا يصح بيعها مثل: الخمرء والميتات والنجسات» فهذه 
لا پجوز وقفھا. 

٭ قوله: إلا المُصُحف : يعني أن الصحف يصح وقفه مع كونه في 
المذهب لا يصح بيعه ؛ وذلك لان المصحف ينتفع به في قراءة كلام الله فیصح 


٢چر‏ رے سس سس سہس ل شرح مختصر خوقير 
ےم و 1 سد ل ٭ + ه سه کچھ 
وكونه على مُعَينِ في عار المَسُجدِ ونخوہ. 
وگو واقفه نافد لرن 


( 


وقفه وإن لم يصح بیعه". 

وقال طائفة : المعيار في هذا جواز العاريّة» فكل عين جازت عاريّتها فإنَّه 
يجوز وقمها. ومن هنا يجوز مثلا أن يقف كلبًا للحراسة مع أله لا يصح بيعه عند 
الفقھاءء وهكذا في جلد الميتة فإنّهِ يصح الانتفاع به في اليابسات» ويمنعون من 
بيعها لکن تصح عاريتهاء فهل يصح وقفها؟ على الخلاف السّابق. 

الشرط الثاني: (كوتهُ على مين في غيْرٍ المَسْحِدٍ ونخوه) من شروط 
صحّة الوقف أن يكون الوقف على مُعَيّن أو على جهة عامّةٍء فأمًا إذا لم يعين 
مصرف الوقف فإنّهم حينئدٍ قالوا: لا يصح الوقف» والصّواب أله يصح 
الوقف ويصرف في مصارف البرٌء ويصرف الحاكم والقاضي غلته فيما يرى أنَّه 
أنسب من مصارف الوقف. 

الشرط الثالث : (وکوٴنُ واقفه ناف النَصَرّفو) كذلك من شروط صحة 
الوقف أن يكون الواقف جائز الكَصرفوء وا راد بجائز التَصرَّف أن يكون عاقلا 
بالعًا رشيدًاء فإذا أوقف المجنون بيته لم يصح هذا الوقف» وهكذا لو كان هناك 
شخصٌ ابن عشر سنين» قال: وقفتٗ عمارتی التي ورثتها من والديء قیل: 
هذا الوقف لم يصح ؛ وذلك لأنّه لا يصح تصرف الصّغير» ومن أنواع 


)١(‏ المشهور عند الحنابلة عدم جواز بيع المصحف» ورخصوا في شرائه» وفي رواية جواز البيع 
مع الكراهة. انظر: المغني(5 /۱۷۸) الإنصاف(5 /۲۷۸). 
وعند المالكية يجوز بيع الصحف وإجارته؛ كما في المدونة(١1١‏ /518). 
وعند الشافعية يصح بيعه مع الكراهة» كما في ا جموع(۲۳۹/۹). 


کتاب الوقف ۷۳۳۱۹ 


س 


لنّصرّفات الوقف» وهكذا أيضًا امحجور عليه إِمّا لسفهه وإمّا لحقوق الآخرين 
فإنه لا يصح وقفه. 

الشرط الرابع : (وكوثه مُنَجُرًا) كذلك يُشترط في الوقف أن يكون مُتَجَرًا 
فلا يصح تعليق الوقف على غير الوفاة» فلو قال مثلاً: إن قدم زيدٌ فهذه الدّار 
وقفٌ» فالفقهاء يقولون: لا يصح الوقف حینئذرء والصّواب أله يصح كما تقدم 
من الخلاف في مسألة الشروط في البيع » حينما يُعلّق البيع على شرط مستقبل: 
ويدل على هذا صحَّة تعليق الوقف على الوفاة مع أَنّهها من أنواع التّعليقات. 

0اس 0ئ ,"0 0 
92505 فلا يصح أن نقف وقفا على جهة إثم ومعصی؛ مثال 
ذلك: لو وقف عمارة على قناةٍ تلفزيونيّةٍ تبث العهر وتبث الكلام الفاحش 
والإلحاد» فهذا الوقف لا ينعقد ولا يصح عند الفقھاء. وهناك قول آخر يقول: 
يصح الوقف ونصرفه في مصارف البرٌء ولعلّ هذا القول أظهر. 

ومثل هذا : لو وقف مسلمٌ وقمًا على كنيسة أو وقف وقفا على مذهب 
فاسدٍ» أو على نشر كتب الضّلالةء أو على الروايات الجنسيّة» فهذه الأوقاف 
لا يصح صرفها في هذه المصارف» وذلك لأنّ الوقف لم يُشرع إلا من أجل 
انتفاع الإنسان بالوقف في آخرته» والمرء لا ينتفع بالوقف على هذه الجهات» بل 
بتضرر بالوقف عليها. 


للا اي 1 ملب شرح مختصر خوقير 

والوقف عَقد لازم. 

ويَحِبٌ العَمَلْ بشَرْطٍ الوَاقِفِ إِنْلَمْ حالف الشَّرْعَ. 

وان جُھل شَرْطه عْمِلٌ بالعادّة الجاريّةٍ. 

٭ قوله: والوقف عَقَدٌ لازم : بمجرد عقد الوقف فإنّه يكون لازماء ولا 
يجوز الرجوع فيه» ولا يصح أن يقول الإنسان: هذا مالي وسأبيعه ؛ لأنّك إذا 
وقفته قد أخرجته من ملكك وأصبح في ملك غيرك» ومن هنا فإنّه لا حقّ لك 
في إعادته» وبهذا قال الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة. 

وقد اختلف الفقهاء في ملكيّة الوقف لمن هي؟ 

ل کرات ملك لك داوكالا بر سرع نات ا 
سبحانه : وأ المسلچد پل کک تا تع أو کا [الجن :118+ والمساجد موقوفة. 

راا من رلا لاتات کرلک ار ترف عليه اکا تام 

وقال آخرون: هي لازالت في ملك الواقف لكنه لا يجوز أن يتصرف فيها. 

والصّواب هو القول الأول : أن الأوقاف تكون ملكا لله تعالى ؛ لأنَّه لا 
بحق لأحدِ من النّاس أن يتصرف فيها بیع ولا بأي تصرف ينقل الملكيّة» فدل 
هذا على أنّهِم لا يملكونها. 

* قوله: ويَجب الحَمَل يشَرْط الواقف إِن لم یحالف الشّرْعٌ: يعني يحب 
العمل بأي شرط شرطه الواقف في الوقف» إلا إذا كان ذلك الشّرط يَخَالِف 
الشَرْعَ فحینثلِ لا يجوز العمل به. 

# قوله: ون جُهل شرطه عُمِلَ يالعادَة الجاريّة: يعني لو قر أنه لا 
يوجد هناك شرط أوكان هناك شرط لکن نسي فحيتئل يُرجع في هذا إلى عوائد 
الاس التي تجري بینھم في الأوقاف. 


كتاب الوفف 
إن لَمْ تَكُنْ قَبالِعُرْفٍ. 
فإِنْ لَمْيَكُنْ فبا لمُسَاواةَبَيْنَ المُسْتَحِقَينَ. 


٭ك قوله : فان لم تكن فبالمُرف: مثال ذلك : هل يأخذ اق ف 
الوقف شيًا؟ 

نرجع إلى نص الواقف» فإن کان قد نص على أن النّاظر يأخذ الربع 
فحينئلٍ نقول : يأخذ الناظر هذا المقدار. 

رانا الاقف عل أن انا لا بات نيعا مرل ارقف قلاعر اله 
الأخذ منها. 

أما إذا سكت الواقف فإنّنا نرجع إلى أعراف النّاس وعوائدهم الجارية» كم 
20+ ا 

قوله : فإن لم يكن فیالمُسَاواۃ بَيْنَ المُستَحِقِينَ : يعني إذا جعل الوقف 
على أشخاص» كما لو قال: غلة هذا الوقف على أبناء زی فكيف نقسمه 
بينهم؟ فلا يخلو من أحوال : 

أولها: أن يكون الواقف قد نص على كيفية التوزیع ء فحینئذ نعمل 
بشرطه: 

ثانيها: إن لم يكن هناك نص عملنا با يحري عليه العرف في بلد الواقف أو 
بلد الوقف. 

فإن لم يكن شرط ولا عرف فقيل : بالمساواة بينهم. 

وقيل : بحسب استحقاقهم في ا میراث. 

ولعل القول بتساويهم أولی ؛ لأنّ سبب الاستحقاق واحدٌ فتساووا فيه. 


۳ سس شرح مختصر خوقير 
ولا يَجُورْبَيْعٌ الوْقَفِ إلا أنْ تَتَعَطل مَتَامْمه 07 

و کر اک چ ٤‏ 
وبصرف ثمنه في مٹلهِ 


* قوله: ولا يَجُورُيَيْعْ الوقف إلا أن تَتَعَطْلَ منَافِعُهِ : يعني لا يجوز لنا 
أن نبيع الوقف وبيعه من المْحرّمات» حتّی لو كان هناك محل أفضل منه فلا يجوز 
نقل الوقف إليه إلا إذا تعطلت منافع الوقف ؛ فحینئذِ يجوز بيعه لينقل لمكان 
آخر. 

* قوله: ويصرف تُمَنُه في مِلْلِهِ: مثال ذلك : : لو قد قدر أن إنسائًا أوقف في 
مہ گا س لت إن اگکی دا کا عل سا 
الزائدة؟ 

فهذا وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء : فطائفة تقول يُصرف إلى مسجد آخر 
محتاج إلى الفرش وينظر إلى أقرب المساجد. 

ور ے رک ہے ہے ہے > فان 
كان المسجد يحتاج إلى الدواليب التي توضع فيها الصاحف أو ان الس جد 
بحتاج إلى شيءٍ من ا مرافق التي ينتفع بها المصلون صرف فيه ٹمن هذه الفرش. 

سؤال : هل يجوز تنمية مال الوقف بالجارة؟ 

الجواب : الأصل أن الأوقاف تكون عيناً يحبس أصلهاء ومن هنا فهذه 
العين ليذم تہارک خا وا تسرف ارت آرتت 

ومن المسائل التي وقع ال خلاف فيها مسألة وقف النقود» هل يجوز أن نقف 
نقدًا أو لا يجوز ذلك؟ 

فمنع منه طائفة» وقالوا: لأ الوقف تحبیسٌ للأصل والتُقود لا يُحبس 
أصلهاء فإنّك إذا أقرضت بعض ا حتاجین فأصلها سيذهب وعند إعادة القرض 


كتاب الوقف ۴ ۷۳۷ 


سيعيدون نقدًا آخرء ولذا قالوا: لا يوجد وقف فيهاء ولعل الأظهر هو جواز 
وقف التُقودء إذ إن المقصود الشرعي يتحقق بوقف التُقودء فإِنّ الفقراء 
وا حتاجین يحتاجون إلى الاستدانة من هذا ا مال ومن هنا فأصل المال باق وكون 
و وحاس رت ھی انتا اس کر واف 
ارو فين و حقیقة الوقف ؛ لن قيمة النقد ليست في ذاته وإلما 
باعتبار الاس له وبجعله ْنَا في الأشياء» فهم لا يفرقون بين هذه الورقة من فئة 
الخمسين وتلك الورقة من فئة الخمسين ؛ هما سواء عندھم؛ ومن هنا فان 
الا أن رف اود اش اة 


ددد شرح مختصر خوقير 
باب الهبة والعطية 

نصح هة مُضْحَفٍ, وما يَجُورُ بَيْعْهُ. 

E e Ea 
وصلة الرحم والتقارب» وقد ورد في الحديث : «تهادوا تحابوا»”'' وكان النبي‎ 
."' ية يقبل الہبة ويثيب عليها‎ 

والہبة : إعطاء الإنسان شيئًا من ماله لغيره على جهة السَبرع» والہبة قد 
جاءت الشريعة بالتّرغيبٍ فيها والحث عليها'”» وورد أن النّبي ية قد أهدى 
وقبل الہدیٰة''' حتّی قبل البديّة من غير المسلم» وأهدى لغير المسلم'''. 

٭ قوله: نصح هة مُصحَفي: يعني من الأشياء التي تصح هبتها 
الملصاحف» فإنه يجوز للإنسان أن يهبها ؛ ولو قلنا بأنه لا يجوز بيعها ؛ لأن الببة 
ليست معاوضة عن المصاحف بثمن من الدنيا. 


ر قرص وور 


“د قوله : : وما يجوز بيعه : يعني أن ما جاز بيعه جازت هبته ؛ وکل ما فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد(5 09) والبيهقي في الکبری(٦/۲۸۰)‏ وهو حديث حسن. 
(۲) أخرجه البخاري(٥۸٥۲)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() أخرجه البخاري(1977) ومسلم(170١1)‏ عَنْ ابي هُرَيرَة ظ4 عَن ابي وك قال : «يا نساء 
اللاك ا فر افك 
ےہ رک ا رتا کہ 
ی فال «هو عَلِيْهًا صدقة» وهو لا هَلِية). 
)٥(‏ أخرج البخاري )۲٦٦۷(‏ ومسلم ( ٠‏ عن نس بن مالك ضيه أذ 
يله شاو مَسْمومَة» فأكل مِنْهاء ... ». الحديث. 
اي ا ا كما اعفن البخازف 


24 


منفعة مباحة فإنّهِ جوز هبته» ولو لم جز بيعه» ولذلك فإ الکلب الذي ينتفع 
به في الحراسة أو الصيد يجوز أن يوهب. 

وي و ا 
يول E‏ گا تاتہر هبتك» أعطيتك » خذ هذالك› 
ونحو ذلك» وهكذا أيضًا كل فعل يدل على الببة في أعراف الاس فإ الي 
تتعقل به. 

ومن أمثلة ذلك: ما لو سلمه بيده شیا من الأشياء الى توھب عادۃ فهذه 
هبة » مثال هذا: عند باب المسجد هناك أناسٌ يقومون بتوزيع أوراق الأذكار أو 
كنات فهذه هبة» هكذا عند باب المسجد ناس يعطون الكّمر فهذه هبةء وإن 
لم يكن هناك كلام لا من الواهب ولا من الموهوب له. 

* قوله: وتَْرّمُ يقَبْض بإذن وَاهبو: الہبة لا تنعقد إلا بإیجاب وقبول أو 
بأخنٍ وإعطاءء ولا تكون الہبة لازمة إلا إذا قبضها الموهوب لەء لو قلت لك: 
وهبئّك هذا القلمء فقلت أنت: قبلت» فحینئد لا تكون الہبة لازمة إلا إذا 
قبضتهاء أمّا قبل القبض فإنّهِ يستحب الوفاء بالہبةء لكنّه لا تلزم الہبة بەء وقد 


و كه 


ورد في الحديث أن أبا بكر الصديق هه قال لعائشة ثشة رضي اللہ عنها : وإ كنت 


م م 6 ل انس سا 


َحََْكِ جاد عِثرينَ وَسْقا U aE‏ وَإِنْمَاهوَ 


م © سس 


ايوم مال وارث”. 


.)۲۸۰/٦( والبیهقی في الكبرى‎ »)۷٥۲/۲( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


3جس تس س فرح مقغض رعوفر 

ومَنْ أَبْرَأَغَرِيِمَهُ مِنْ مَبْيِه: بَرئ ولَّوْلَمْيَفْبَلُ. 

ويَحْرّمُ عليه الرّجُوِعٌ في هِبَو بَمْد قَبْض مُشَّهِب, 

ولا يُعتبرإلا القبض الذي أذن فيه الواهب» مثال ذلك: قلت لك : 
وهبتك هذا الكتاب» فذهبت مباشرة إلى رف الكتب فأخذته» قبل أن آذن لك 
في هذا الأخذ وهذا القبض» فهنا لا تلزم الببة بذلكء ويحق لي أن أقول: أعد 
الکتاب حتّی آذن لك في قبضه. 

* قوله: ومن أَبْرَأ غرِيَهُ مِنْ دَيْنِهِ: بَرِخٌ» ولو لم يَقبّل: يعني من 
أنواع الببة : الإبراء من الدّيون» فإذا كان لك دينٌ على شخص فأبرأته وسا حتہ 
فيه» فهذا من أنواع الہبة؛ ولا يجوز اعتباره كزكاةٍ ؛ والدّين بالإبراء منه يلزم 
مجرد الإبراء ولیس فيه قبضٌء بل ولا يحتاج إلى قبول وتحصل براءة الدّمّة ولو 
لم يقبل» ولو قال : أبرأتك من الدّين الذي لي عليكء فقال المدين: لا أقبل 
ولا أرضیء فإنّه تبرأ ذمّته ولا يُطالب بسداده» على خلافي في هذه المسألة. 

# قوله: وَيَحْرُمْ عليه الرّجُوعٌ في هِبَةٍ بَمْدَ قَبْضٍ مُكّهبو: إذا وهب 
الإنسان هبة واستلمها الموهوبُ لەء فإِلّه يلك الہبة بذلك ولا يجوز للواهب أن 
يرجع في هذه الهبة» بل الرّجوع فيها من ا حرّمات ومن أكل المال بالباطل» وقد 
قال البو : «العَائِدُ في هِبَِهِ كالكلب يقِيءُ ثم يَعُودُ في قَبِكو)”" , ومن هنا فلا 
جوز الرجوع في الببة. 


. أخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم (١٢٦۱)ء من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب‎ )١( 


کتاب الوفف ۷ 


ا :7 و 

وكره قبله إلا الاب 

۲ھ 1ڈ ہے سمه عو ون 8 دم وتم 

وان د به ص مع قول أو نِبَّةٍ مِنْ مال ولیہ غَيْرَ سرب مالم 
و ۰ 
سکم يك ab eS ESAS ٤‏ وله نا iE a‏ 029 


٭ قوله: وكرة قَبْله إلا الأب : يعني أن الأب يجوز أن يرجع فيما وهبه 
لابنه» وذلك لأنّ الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه لقول النّبي و : : «أنت 
ومالك لأبيك»"'» والجمهور قالوا بأنّ الأب لا يتملك من مال ابنه إلا ما كان 
الأب محتاجًا إليه''ء وأما في مذهب الإمام أحمد فإنَّه يقول: يجوز للأب أن 
يتملك من مال ابنه ولو لم يكن الأب محتاجًا” ؛ قالوا: لأنّ الس بلي قال : 
نت ومالك لأيبك)”". 


هم و لانن 


3ت قوله : ون يَتَمَلَك يقَبْضٍ مع قول أو نِيةٍ مِنْ مال وله غير سريّةٍ: 
يعني يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه بشروط: 


- و 


الشرط الأول : (ما لم يمر يه) يعني أن لا يكون الابن يتضرر في نفسه 
عند أخذ الأب هذا ا مال > فان کان الابن محتاحجا منعوا الأب من املك ؛ لآنہ 


كذلك منعوا الأب من أن يتملك الآلة التي يشتغل بها الابن» مثال ذلك : 
)١(‏ أخرجه أبو داود (3070)» وابن ماجه (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
)٢(‏ وقال الحنفية: الأب إذا احتاج إلى مال ولده» فإن کان في المصر واحتاج لفقره أكل بغير 
شيء» وإن كان في السفر واحتاج لعدم الطعام لا لفقره» بل هو موسر أكله بالقيمة» وحد 
اليسار ههنا أن لا تحل له الصدقة. انظر: المحيط البرهاني )٤٠٤/⁄/٥(‏ حاشية ابن 
عابدین(٥/٦۹٢)‏ الذخيرة للقرافی (۷/ ۱۷۸) المجموع .)۳۸/۱٥(‏ 
(۳) انظر : المغنى .)١٦/٦(‏ 


ہیں ل شرح مغتصر خوقير 
أو لِيْمْضِيَهُ وَلَدَا آكَرَ أ يكُونَ بِمَرَضِ مَوْتٍ أَحَدِهِمء أو يكُونَ كافِرًا 
والوَالِد مُسْلِمًا. 

ولَيْسَ لِلْوَلَدٍ ثطالَبَةُ أبيه بدن ونخوہ إلا بتَفَقَيِےِ الوَاجِبَةٍ عليه 


عند الابن سيارة تاكسي يشتغل بها ويكتسب بهاء فقال الأب : أريد أن أمتلك 
هذه السيارة» نقول: الابن محتاجٌ إليها ومن كم لا حقّ للأب في امتلاكها. 

الشرط الثاني : (أَوْ لِيُعْطِيَهُ وَلَدَا آخَرَ) يعني أن لا يأخذ الأب هذا ا مال 
فيعطيه لابن آخرء فإِلّه إذا كان سيفعل ذلك لم يَجُر للأب أن يتملك من مال 
ابنه ولا حق له في ذلك. 

الشرط الكّالث: (أَوْ يكونٌ يمَرّض مَوْت أَحَدِهِمًا) يعني أن لا يكون في 
مَرَضٍ مُوْتِ أَحَدِمِمَاء فإن کان في مرض موت الابن أو مرض موت الأب 
فحينئز لا يتملك الأب مال ابنه. 

الشرط الرابع : (اوْ يكونٌ كافِرًا والوَالِدُ مُسْلِمًا) يعني من شروطه أن لا 
يكون الأب كافرًا والابن مسلمّاء فإله لا يتملك الأب الکافر مال الابن المسلم. 

ویحصل تملك الوالد لمال ابنه بأخذ ا مال مع نية تملك المال» والمشهور 
اختصاص الأب بذلك دون الأم والجد. 

# قوله : ويس للود مُطالبّة أبيه يِدَيْنِ ونَحْوه : يعني هل يجوز للابن 
أن يذهب للقضاء فيطالب أباه بشيءٍ من الحقوق؟ 

مثال ذلك : استدان الأب من الابن عشرة آلاف وطالت المدّة ولم يقم 
اچ د مل الا انينعي لتضاء قطاب ات 


كتاب الوفف 

تقول سح ب اف لذن الاب كور له أن هملك مال د ر 
للابن أن يطالبه» ویسنٹنون من هذا الثفقة الواجبة» فاه يجوز للابن أن يطالب 
أباه بالّفقة الواجبة على الأب» وذلك لأنّ الشّرع قد أوجب على الأب دفع 
هذه التفقة» وحينئةٍ جاز للابن أن يطالب الأب بهذه النفقة. 

سؤال: هل الہبة من الصدقة أم من البدية» وهل تجوز على أهل بيت 
النبي پا ؟ 

الجواب : الہبة هي الہدیّةء ولا بأس أن تُدفع لشي ولا ولأهل بيته» وأما 
أهل البيت فإنّه لا بأس أن تُدفع لهم صدقة التطوع أيضًا وإِنما يُمنعون من أخذ 
الزكاة الواجبة. 


٤‏ د د فرح مختصرخوقیر 
فصل 

يَحِبُ التَمْدِيلُ في عَطِيَة ولاه بقدر إِرْثِ. 

ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام العطية للأولادٍ» حيث إِنھا تدخل في باب 
الببةِ ؛ لک لما كان لها أحكامٌ خاصة أفردّها بهذا الفصل. 

# قوله : يجب التُعْلويل في عَطِيّةٍ أؤلاده يقذر إِرْشو: يعني أن الأب لا 
شور سرت بیس وس شرت یب 
ولا بخص ابا من أبنائه بهبةٍ لا يعطي بقيّة شه الأرناء كلياء وذلك لما ورد في حديث 
النعمان بن بشي ر أن أباه بشير بن سعد 5ه وهبه غلامًاء ثم بعد ذلك ارتجع الأب 
الغلام» فبعد مدّةٍ وهب الابنَ بستائاء فقالت أم الغلام: لا أرضیء أخشى أن 
تعود في هذه الببة كما عدت في الأولى» اذهب فأشهد رسول الله ا على هذه 
الہبة لثلا تعود فيهاء فذهب إلى التب ياء فقال له ال پا 3: «أكل بيك قد 
سی ہش پا > فقال اي و : «لا تُشْهِدني عَلَى جو" 
وقال : 3 وا اله دلوا في أؤلادكم»» وقال لہ: : «أتُحِب أن يكونوا لك في 
الي سواء؟) : قال : نعم ) قال : «فلا ان 

وقد أخذ الإمام أحمد من هذا الحديث آنه يحب على الأب أن يَعَْدِلَ بين 
الأبناء في العطيّة» ولا يجوز له أن بخص بعضّهم بشيءٍ من العطايا دون بعضيهم 
الآخرء ولا فرق في هذا بين البار والعاق ومن يعيش معك ومن لا يعيش معك 
واب و 


NE ODE a‏ رت لاس 


وينبغي أن يعلم بأنّ اللّفقة لا تدخل في العطيّة» فإنّ النّفقات تكون بحسب 
ما یتاج إليه كل واحدٍ منھمء ومن هنا لا يجب التّعديل في التّفقة» إِنّما الواجب 
التعديل في العطيّة» مثال ذلك : أحد أبنائك في المدرسة يحتاج إلى كتبي ومراجع 
وأقلام ودفاتر وأغراض مدرسيةٍ ؛ مر اھ لاد امور ينا لذ ت 
لابنك الآخر الذي لا يحتاج إلى هذه الأشياء؛ والابن الصغير محتاجٌ إلى 
حفاظاتو وحتاج إلى حلیب ومحتاج لرضّاعاتو وغير ذلك؛ 50 
وتنفق عليه ولو لم تُعطِ بقيّة الأبناء ؛ لأنّ هذا من الثفقة ولیس من العطية. 

وإذا اكتفى ا رت وج اام 
فحينئذٍ لا تعطيه شیٹا شيئًا من اللّفقة وإن كنت تعطي إخوانه. 

والنفقة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في آخر أبواب النكاح في بيان ما 
تخل نواونا سحل مر NEON IEE‏ 
والبيت في التفقة؟ هل تدخل تكاليف الجامعة في التّفقة؟ 

سنأتي إليها إن شاء الله في أبواب النّفقات. 

# قوله: فإ فضل بَعْضَّهُمْ سَوّی برُجُوع أو زِيَادةٍ: يعني إذا فضّل 
الأب بعض الأبناء بشيءٍ من العطية وجب عليه أن يرجع ؛ أو يعطي بقية الأبناء 
مثل ما أعطى الأول لتبرأ ذمته بذلك. 

إذا كان عنده أبناءً وبنات فحینئلِ هل يعطيهم بالتساوي للذّكر مثل الأنثى › 
أو يعطيهم مقدار الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ 


هذا موطن خلافي بين الفقھاءء والأظهر أنه يسوي بينهم بحسب الميراث ؛ 
لأنّ أعدل القسْم قَسْمُ رب العرّة والجلال؛ ولأنّ الأبناء عليهم من الطلبات 
والتفقات ما ليس على البنات''' 

هل هذا الحكم يكون أيضًا في الأم؟ 

هذا من مواطن ا خلاف بين الفقهاء» هل يجب على الأمٌ أن تسوي بين 
أبنائها في العطيّة أو لا'''؟ 

قال الجمهور: يجب على الأم ذلك. 

ومثل هذا الجدٌء هل يجب عليه أن يسوي بين أحفاده في العطيّة؟ 

قال الشافعي : يجب على الجد أن يسوي بين أحفاده في العطيّة”". 

7 لسن هذا عا 00۶ 


)١(‏ قال أبو حنيفة ومالك والشافعی : أ الطريق النَّسُوية بين الذكور والإناث» وقال أحمد: أنه 
عطي للذكر مثل حَظ الاين انظر: بدائع الصنائع )۱۲۷/٦(‏ الحاوي الكبير )٤٥٥/۷(‏ 
المعونة على مذهب عالم المدينة ص(117١)‏ المغني (01//7) الإنصاف .)۱۳٦/۷(‏ 

)٢(‏ قال ابن قدامة في المغني(5/7 0): والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. 
وقال النووي : وإذا وهبت الأم لأولادهاء فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناه» 
وكذلك الجد والجدة» وكذا الابن إذا وهب لوالديه. قال الدارمي : فإن فضّل فلیفضل الأم؛ 
انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين .)۴۷۹/٥(‏ 

(*) انظر: روضة الطالبین(٥‏ /۳۷۹) نهاية ا محتاج (516/0). 


کتاب الوقف VEYE‏ 
و مہ هو ہ۔ 7 ۰ ته 4چ مھ 2 ہو یح 
ومن مرّضه غير مقخوفٍ كوجع رس ونحوه فتصرفه: رم. 
ےج کے 0 3 م ل 8 م ° ٤ 3-0 o‏ س 

1 دكن ور 

مُسُلَان عدلان آنه مخوف: o‏ ”2 


نتکلم بعد هذا عن هبة المريض» إذا كان الإنسان في مرض الموت فهبته 
وتصرّفاته تكون تصرّفات لازمة ؛ لكنّها لا ُخرج إلا من القّلٹ. 

إذن المرضى على نوعين : 

الئُوع الأوّل: من كان مريضًا مرضًا (غيّْر مَخُوفو) فهذا مثل الصّحيح 
وتصرفاته صحيحة ؛ ولو كانت في جميع ماله؛ مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة 
وهو صحيحٌ مُعافی عقله معه؛ فأعطى ماله كله لزوجته؛ فاعترض بقيّة أبنائه 
وقالوا بأنّه قد أعطى زوجته جميع مالهء نقول: لا حق لكم في هذا ا مال ولا 
بی لكم تقديم هذه الدّعوى ؛ لأنّه صحیحٌ مُعافى فجاز له أن يتصرف بماله؛ 
ولو كان فيه مرض غير خوفوء مثال ذلك: لو كان فيه وجع ضرسء لو كان 
فيه التهاب خفيف وجرح خفيفٌ» فهذا تصرّفاته صحيحة كتصرّفات الصحيح. 

النُوع الاني: الأمراض المخوفة التي يغلب على الظنٌّ أنّ الإنسان يموت 
فيهاء فهذه الأمراض المخوفة مثل (يرْسَامِ ودّاتِ الجَنْب) ومثل السّرطان» 
ومثل كل مرض يقول فيه (طبیبّان مُنْلِمَانِ عَدْلِان): الغالب عليه أنه يموت 
منه» فهذا النُوعَ من الأمراض إذا أصيب بها الإنسان فإنّه إذا تبرّع لأحدٍ من 
لر غا و 

مثال ذلك : لما أصيب بالمرض كتب جميع أمواله باسم زوجته» قيل : 


4۸ .ہہ شس یٹ سس شرح مختصرخوقیر 
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لاَلرَمُ تَرَُهٌَه لِوَارثِ بشَيْءٍء ولا بے فَوْقٌ الشلب لأختبي إلا 
بإجازة الوَرَنَة إِنْ مات مِنْهُ وإِنْ عُوفِي فَكَصَحِبح. 


م و و 


رور ےر روو 


زلا يلرم برعُهُ يوار يشيء) وهذا النُصرف لاغ غير معتبر إلا أن يأذن بقية 
الورثة؛ وهكذا لو تصرّف أو وهب (فَوْقَ الث لأَجنبي) فَإنّنا نقول : يعامل 
معاملة الوصيّة لا نقذ إلا في اللّلث فقطء وما راد على ذلك فلا يمذ (إلا 
يإجازة الوركة). 

لو قدّر أله عوفي وشفي من ذلك المرض» فهذه الصرفات تُعتبر تصرّفات 


هو 


صحصحه. 


أي 


٭ قوله: ويُعْتَبَرُ الث عند مويه يعني المعتبر في کون الہبة قد بلغت 
بوي بو 700111 لهت الا 
لكن الأموال نقصت عند الوفاة ولم يبق عنده إلا الف وخمسمائة ء فحینئذِ لا 
نجيز إلا خمسمائة فقط ؛ لأن هذا هو القّلٹ الباقي. 

والأمراض المخوفة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بحسب 
انت العلاج وبحسب وجود الأطباء المهرة ونحو ذلك» فمرات في بعض 
البلدان تكون الملاريا من الأمراض المخوفة, وفي بلدان أخرى لا تکون كذلك» 
كذ كلت ذرحاك اض الراس أذ كوة ا تويغطنها ليس ين 
الأمور المخوفة. 


کتاب الوصایا EF‏ 


كتاب الوصايا 


ذكر المؤلف هنا كتاب الوصاياء والوصايا: جمع وصية» والمراد بها 
الأمر بالتصرف بعد الموت» سواء كان هذا التصرف في أمر مالي كما لو أوصى 
بصدقة أو بوقف› أو كانت في أمر غير مالي كتغسيله ومَوٴطنِ دفنه وكيفية 
تكفينه» أو الوصية برعاية أبنائه» أو نحو ذلك من أنواع الأوامر التي يأمر 
الإنسان أن تفعل بعد موته. 

ل جات ا وا علق ال االات 
الہیّات على وفاتهء فهذه وصية لاب من ثبوتھاء فإذا لم تكن ثابتة فلا قيمة لہا 
ولا يعمل بهاء والأصل في الثبوت أن يكون بشهادة شاهدين من أهل الإسلام 
سواء شهدا على لفظهء أو شهدا على مكتويه. 

وقد تكون الوصية ثابتة بإقرار من الوَرََةء كما لو ادعى إنسان أن فلانا 
الیت قد أوصى له» فأقر الورثة بهذه الوصية» فحينئذ يحكم بإقرار الورثة. 

والوصية تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة : 

الأول: التحریم؛ وهذا إذا كانت الوصية بأمر زائد عن الثلث ؛ 
لوارث ٠‏ أو فيها ظلم. 

الثاني : الوجوب» فقد تكون الوصية واجبة كما لو كان على الإنسان 
حقوق لا تعلم إلا من قبلەء فإنه يجب عليه أن يوصي بسدادهاء وقد قال النبي 
ا : اما حَق اهر للم له شي بريد نا يُوصي فيه بيت ليبن الا ووصيثة 
مَكتُوبَة عند . 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۷۳۸) ومسلم(۷٢٦۱)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 


۲ م ملسم شس شرح مغتصر خوقير 
سن الوَصِيَّةُ لِمَنْ تَر حبرا وهُو: الال الكَكِيرُ. 
الثالث : الإباحة» وذلك إذا كانت في أمر مباح. 
الرابع : الكراهة» كالوصية للأجانب مع کون الورثة أولى وأحوج. 
ا خامس: الاستحباب» مثل الوصية في أفعال الخير والبرلمن ترك مالا 
والأفضل أن يكون تصرّف الإنسان بالوقفو وبالهبةٍ في حال حيّاتِه 
مسيم ردس سس ےس 
ُدَقة أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صحیح ث شَحِبح تَأَمَلُ الى وَتَحْشَى الفقرَء ولا تُمُھل 
حى ذا ّت الروح الْحُلْقَومْ قلْتَ: لفلان كَذَا وَقَدْ كان لِفلان؛''' 
سو سس رسي تراك إلا بر 
أو لنزاع بينهم» أو لعدم وجود من يقوم على الوصية نہ ار لف و 
فان تبرع الإنسان في حياته أولى من كونه يؤّخر الوصيّة لما بعد الوفاة. 
والوصيّة من الأعمال الصًا حة التي يُجَر العبد عليها. 
# قوله: سن الوصية لِمَنْ ترك خَيْرَاء وھُو المَالُ الكَثِيرٌ: : يعني يسن لمن 
می یی می نس ور شہ 
وجل قال: وط کیب ڪڪ ات اموتن کر حرا أوَصِيّة کک لبقرة: ۱۸۰] 
فقوله تعالى : نر اه4 يعني إن ترك مالا كثيرا في العرف» وقد 
كانت هذه الایة على الوجوب ثم نسخ الوجوب وبقيت على الاستحباب. 
والوصية تكون في الثلث أو أقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري(519١)‏ ومسلم(۱۰۳۲) من حديث أبي هريرة ذه 


كتاب الوصايا 
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# قوله : ولا صح ممن يره غير أحد الرُوْجَيْنِ یاکگر من العُلث... : 
أن الوصية لا تصح من يرثه غير أحد الزوجين لأكثر من الثلث امہ ولو 
لوارث؛ فمن المعلوم أن الزوجين نصيبهما يبقى بعده شيء أكثر من الثلث : 
مثال ذلك : إنسان مات عن زوجة› فللزوجة الربع ويبقى ثلاثة أرباع ء والثلائة 
أرباع أكثر من الثلث» فإذا لم يكن له ورثة آخرون قالوا: جاز له أن يوصي 
بالثلاثة الأرباع جميعا. 

وكذلك لو مات وليس له ورثة مطلقاء قالوا: يجوز له أن يوصي بجمیع 
ماله ؛ لأنه لا إضرار بالورثة هنا. 

وكذلك المرأة لو ماتت وليس لہا وارث إلا زوجها فإنه حینئذ يجوز لبا أن 
توصي بالنصف لان الزوج يرث النصف ويبقى النصف الآخر توصي به» وهذا 
القول مبني على أن الزوجين لا يرد لهم بخلاف بقية الورثة» فإن بقية الورثة إذا 
أخذ الواحد منهم نصيبه ولم يكن هناك وارث آخر فإن بقية ا مال يرد لهم » مثال 
ذلك زتعا نمام خر دح قلہ الوا نهد الف ا و 
التصف الآخر تا خذورذاء وخرفد لا يستحب للانسان أن یرصی باکٹر من 
الثلث. 

والوصية ا حرمة على نوعين : 

النوع الأول: وصية لوارث» فإنه لا يجوز للإنسان أن یوصي للوارث ولو 
بشيء قليل ؛ لقول النبي بي : إن اللهَ قد اَعْطّی كل ذِي حق حه فلا وصية 


٤‏ لل شرح مختصرخوقر 
ال ہے۔ ۸یہ - 
وتصح مَوقوفة على الإجازة. 


لوارٹ)'''. 

النوع الثاني : الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي -ومعنى كلمة أجنبي 
يعني غير وارث - كما لو أوصى لولد بنته بالنصف» فحینئذ نقول: لا يجوز 
له هذه الوصية ؛ لأن الوصيّة لا تكون بأكثر من اللّلث فقد ورد أن سعد بن أبي 
وقاص قال للنِيٌ ية لمّا مرض : يا رسول الله إِنّه ليس لي إلا ابنة -وكان 
عنده مال كثيرٌ - أفأوصي بمالي؟ فقال النْبِي بي : دلا؛ء قال : فالنصف» وفي 
لفظ: فالشطر؟ فقال: «لا»» وني لفظر قال له: فاللّلشان؟ فمنعه النّبِي اة من 
ذلكء فقال : اللث؟ قال : «الثُلث وَالقّلٹٔ کیں ا فدل هذا على أن الوصية 
E‏ لا یجوز أن تتجاوز القّلٹ. 

وهل تنفذ هذه الوصية في الثلث فقطء ويلغى الباقي؟ أو تلغى جميع 
الوصية؟ 

وجهان عندهم» والصواب أنها تنفذ في الثلث ؛ لأنه يجوز له أن يوصي 
بالثلث فحينئذ عوملت معاملة الوصية الشرعية فيما قابلها. 

مسألة : الوصايا ا حرمة هل تنفل؟ 

نقول : هذه لبا حالتان : 

ا حالة الأولى: أن ينع الورثة تنفيذهاء وني هذه الحالة لا تنفذ هذه الوصية 
فلا يعطى الوارث شيئاً ولو أوصى له الميت» ولا يعطى الأجنبي أكثر من الثلث 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۲۸۷۰) والترمذي(۲۱۲۰) والنسائی(٦/۷٢۲)‏ وابن ماجھ(۲۷۱۳). 
(۲) أخرجه البخاري(9٠55)‏ ومسلم(۸٢٦۱)‏ عن سعد بن أبي وقاص ط4. 


كتاب الوصايا بن 


ولق ارضی لالت 

الحالة الثانية : أن يجيزها الورثة فتصح كما سيأتي. 

# قوله: نصح مَوْقَوفَة على الإجازة: يعني إذا أجاز الورثة الوصية 

لوارث أو في أكثر من الثلث فإنها تنفذء فإذا قالوا: أجزنا له ؛ فحینئذ تنفذ 
الوصية ولو كانت في الأصل محرمة» وبعض الفقهاء قال: تكون بمثابة الهبة 
المبتدأة من هؤلاء الورثة. 

ولكن هل أَخْدٌ هذا الوارث أو هذا الأجنبي للمالء هو من مال الموَرّث 
الیت الموصي؟ أو هو من مال الورثة؟ 

الأظهر أنه من مال الموصي » وبالتالي فإن الزيادة التي تأتي في ا مال بين وفاة 
الموصي وبين إجازة الورثة تكون ملكا للموصى له. 

# قوله : وتُكْرَهُ مِنْ فقیر وارِثۂ مُحْتَاجٌ: يعني أن الوصيّة إن كانت من 
الفقراء فإنها تكره» والأفضل أن لا يوصي الفقير» خصوصًا إذا خشي الإنسان 
على ورشته ؛ لقول اله تعالى: نک ج خی الوه ودين كرون ءالمعو ) 
البقرۃ:۱۸۰]ء فدلٌ هذا على أن من لم يترك مالا فإنٌ الأفضل عدم وصيته 
ببعض ماله» وانظروا كيف سمَى المال خيرًاء وذلك أن ا مال إذا بذل فی الخير 
كان خيرًا وإذا بُذل في الشّرٌ كان شرًاء وكم من مال عاد على صاحبه بالوبال في 
الڈُنیا مع ما ینتظرہ من العقوبة في الآخرة» قال الله تعالى : لقلا جيك مور 
ا ا 42 بم بھاق لحيو الدب وَترَهق ا نهر وهر روت [التّوبة : 0 10]. 


+ شرح مختصر خوقير 
فن لم ف الشنُث بِالوَصَايًانتَاصّوًا كمسائِل العَوْلٍ. 
وتُخْرَجُ الواجبَاتٌ كدَيْن آَم وحَجٌ و رّكاةٍ مِنْ رَأس مال مُطْلَقًا. 
# قوله : فإ لم يف الث يالوّصَايًا تحاصّوًا كمسائل العَوّل: يعني 
إذا أوصى بوصايا كثيرةٍ» فحينئلٍ تجاوزت هذه الوصايا الثلث» فنقول: نقوم 
بعمل المحاصّة بينهم كما عملنا في القسمة في مال ا حجور عليه» فمثلاً: أوصى 
لشخص بألفي ولآخر بألفين ولثالث بثلاثة آلافوء ا جموع سنّة آلافو» لكن 
ثلث هذا الميّت كان ألفا فقط» فحینئلِ نقول: نقسمه بینھمء نقسم الألف سكة 
أقسامء لصاحب الثّلاثمائة ثلاثة أسهم» ولصاحب الائتین سهمان» ولصاحب 
المائة سهم واحدٌء وهذا بالنسبة للوصيّة» ففي الوصيّة لا نلتفت للتاريخ وإِنّما 
نعمل بجمیع الوصاياء إلا إذا نص في إحدى هذه الوصایا أنّها مُلغيّة لما سبقها 
فحيتفل تلغو السابقة» .وهذا من خصائص الوضايا أن الإنسان إذا أوضى بوصية 
جاز له أن يلغي هذه الوصية قبل وفاته. 
أمّا في عطيّة المريض لو أعطى عطايا في مرض الموت فإنّدا نبتدئها بحسب 
التاريخ ولا تحاص بينهم. 


مو وم ھ َ‫ و 5 2 
٭ قوله : ونخرج الواجبات كدين آديي وحج و زَكاو من رأس مال 


مطلقا: إذا مات الميت ماذا نفعل بتركته؟ 
نقول: هناك حقوق: 
أولها: ما يحتاج إليه الميت من مؤنة تجهيزه فهذا يقدم. 
ثانيها: الواجبات التي تجب في ذمّته من الڈیونء سواءٌ كانت دیوئا 


لآدميين أو ديوئًا لله عز وجل كزكاةٍ مال. 


كتابالوصايا سس ٹچ لإؤلل) هل ادا 
5 3 
وتَصِحٌ: بِحَمْلٍ وله بَمْدَ نَحَققٍ وجُوده. 500 

ثالثها: تنفذ بعد ذلك الوصايا. 

رابعها: یقسم بعد ذلك ما بقي حسب الميراث. 

فلا يعمل بالوصايا إلا بعد أن لا يكون في التركة دیون تستغرقهاء 
والديون لا تُقيّد باللث بل مجميع المال» فلو كانت ديون المت مساوية لتركته 
ا وول اا 

مسألة : لو ترك الميت ديوًا ولم يترك وفاء لہاء فهل نطالب الورثة بسداد 
هذه الڈیون؟ 

نقول: لا نطالبهم بذلك» فإذا جاء أصحاب الديون فقالوا: أعطونا 
ديونناء قيل: هذا قبره» استوفوا منه ونحن غير مطالبين ولم نقم نحن بأخذ 
الأموال منكم. 

مسألة : هل يسدد دين الميت من الزكاة؟ 

لو مات ميت وعليه دیونٌء فحینئِ جاء شخصُ وقال: اجمعوا لي 
الزّكاة لنسدّد هذه الڈیون التي على الميّت» قال جمهور أهل العلم: لا يصح 
هذا ولا يجوز دفع الرّكاة في الدّيون عن اليّتء وقالوا: لأنّ من شروط الرّكاة 
التمليك» فإنُ الله يقول : ظ إِنَّمَاأْلصَدَفَتلِلْفْقَرَةٍ4 التّوبة : 0 فلابدٌ من تمليكي, 
ولت لا ملك حى فلكه قم نسدد ديونه» ولا يدخل في قوله تعالى: 
لإ ورمون € [التّوبة: 1٦٦‏ 

٭ قوله : وصح : يحمل ؛ وله بَمْدَ تَححَقق وُجُودہ: والوصيّة يمكن أن 
تکون بأمر جھول سيؤول إلى العلم» كما لو قال: ربح هذه التجارة أوصي به 
لزید» فهذا مجهولٌ لكنّه سيؤول إلى العلم فصح. 


$ 


1R 


0 لس ل ليس شرح مختصر خوقير 


ڈکہت سی موندی انت دی 1 
الا 

ومثله أيضًا ما لو قال : أوصي بحمل هذه الشاة لزيد فهنا مجهول لکن 
سيؤول إلى العلم فصح. 

* قوله : الوا IE O‏ 
سر ور دا ولا أن يوصي بشيءٍ محرم» لو قال: أو 
بأن یہ فو رو سی ری بی کا 
لأنّها محرّمة , ولا حق أن يوصي بأمر محرم. 

٭ قوله : وصح : يمُجهول؛ ومَعْدوم؛ وغَیْرِ مقدور على تَسْلِيهِه: 
يعني يصح له أن يوصي بأمر لم يوجد بعدء أو بأمر غير مقدور على تسليمه؛ 
عندك السيّارة غصبها منك شخص ظالمٌ متجبّرٌ له سلطة» فحینئذِ أوصيت أنّ 
هذه السيّارة لزيد فتصح هذه الوصيّة. 

لو قدّر أله أوصى لشخص بأن يكون له مثل نصيب ورثته » مثال ذلك : 
شخصٗ أوصى لأخيه بأن يكون له من ميراثه مغل ما لأبنائه » فحینئذِ نقول : 
تصح هذه الوصيّة» فإذا كان عنده خمسة أبناءٍ ليس له أحدٌ سواهم» فنقول: 
تقسم التركة على ستة أسهم يعطى الأخ سهمًا منهاء ويشترط في هذا أن لا 
يكون ذلك النُصيب أكثر من [الثلث]ء مثال ذلك: لو لم يكن عنده إلا ابن 


واحدٌ فأوصى لأخيه بمثل نصيب ابنه ؛ وليس له وارث إلا الابن فحينئلٍ لا يصح 


کتاب الوصايا 
وبِمِنْل تیب أَحدٍ الور ة: له نل ما لأَكَلَهِمْ. 
سهم مِنْ ماله: له سدس ۱ 


ORT‏ َعْطِيه الوَارث ما شَاءَ 
أن نعطي الأخ الموصى له الصف» وإِنَّما نقول يكون للأخ الثّلث لان هذا حد 
الوضةء یکرت للذية الان 

# قوله: ويوثل تصِيب أحد الوركة: لّه مل ما لأَقَلْهمْ: لو قال: 
أوصي لزيد بمثل نصيب أحد الورثةء فحینئذِ ننظر إلى أقل الورثة فنعطيه مثل 
نصيبه» مثال ذلك : قال: أوصي لأخي بمثل نصيب أحد ورثتی ؛ وكان عنده 
أربع زوجاتِ وثلاثة أَبناوء فنقول: للأخ ربع المن ؛مشثل نصيب إحدى 
الرّوجات ؛ لأنهن أقلّ من يرث في هذه المسألة. 

# قوله: ويسَّهُم مِنْ ماله : له سدّس: يعني لو قال: أوصي له بسهم 
من مالي» فان السّهم يحمل على السدس. 

# قوله: ويشيء أو حَظ أ جُزء: يُمْطِيه الوَارثُ ما شَاءً: يعني لو 
قال : : أوصي له بشيءء ولم , يعين فإنّنا نطالب الورثة بأن يعطوا الموصى له 


ب شح مختصرخوقر 
فصل 
صح إِيصَاءٌ إِلَ کل: مُسْلِم مُکَلَفِ رشید» ذل ولو ظاهرًا. 
وین كافِر إل فلم 


٭ قوله: يصح إيصاءً إلى كل: مُسْلِمٍء مُكَلْفِوء رشیدء عَدُل ولو 
ظاهرا : يعني من هو الذي يصح أن يكون وصيا؟ 

NEE‏ سويت أن عد lA‏ اف مات 
فيقوم بأموالہم وبرعايتهم وبتزويج البدات منهن ونحو ذلك» هذا يسمى 
الموصى لەء ولا بد فيه من شروط : 

الأول ايكون سلما فلا تصح الوصية لکافر فيما لا يصح أن 
يتولاه بنفسه. 

الثاني : لا بدَ أن يكون عاقلا فلا يوصى لا المجنون» لأنَّ اجنون لا يصح 
تصرفه لنفسه» فلا يصح تصرفه لغيره. 

الثالث: أن يكون بالعًا ؛ لأنّ الصّبي لا يصح تصرفه لنفسهء فلا يصح 
و عق 

الرابع : أن يكون رشيدًا ؛ لان غير الرّشيد لا يصح تصرّفه لنفسه. 

الخامس : أن يكون عدلا عند الفقھاءء ويكفي في هذا العدالة الظاهرة. 

# قوله: وين كافر إلى مُسْلِم: يعني يجوز للكافر أن يوصي إلى 
المسلم ؛ فيجعله وصيًا على أموره. 


كتابالوصايا_ حح _ )مہ 
ولا يصح إلاني: مَعْلُوم بَمْلِكُ المُوصى فِعْلّه. 
رم ° 4 2 تر ê‏ ۔ 07 0 اه اس - 
ومن مات بمَحَل لا حاكِم فِيه ولا وَصیٗ فلِمسّلم: حور تركته 

1 0 عه > ه سه 2 ه و‎ E 

وقعل الاصلح من بيع» وتجهيزهمنها. 


# قوله: ولا يصح إلا في مَعْلومء يَمْلِك المُوصي فِعْلَه: يعني أن 
الوصيّة لا تصح إلا في أمر معلوم» أمّا لو أوصى إليه» وقال: أوصي إلى فلان: 
ولم يعيّن الأمر الذي أوصى له فيهء فإنّ هذه الوصيّة لاغية. 

ولا يصح الإيصاء إلا في أمر يمكن أن يفعله الموصى ؛ فلو قال : أوصي 
لزوجتي أن تكون وليّا في التكاح لبناتي» فنقول: هذا لا يصح ؛ لأنّه لا يجوز أن 
تباشر الأنثى عقد التُكاح ولا تكون ولية فيه ومن م لم تصح هذه الوصية. 

* قوله: ومَنْ مات يمّحَل لا حاكم فيه ولا وَصِي فَلِمسْلِمِ: حور 
تَرِكيِهء وَفِعْلٌ الأصلح مِنْ بَيْع» وتَجْهِيرْه مِنْها: يعني لو كان عندنا شخص 
جا إن  -‏ ن مک قات ومكة فماذا تقل يده 

نقول: إن كان هناك شخصٌ قد أوصى إليه» فإلّه ينفذ وصيّته » كما لو 
كان ذلك الميّت قبل الوفاة أوصى لأحد صحبته في الحملة» وقال: أوصيك يا 
فلان إذا مت فمالي افعل به كذاء وجهزني وادفني ونحو ذلك» وأوصيك أن 
تفعل كذاء فالوصي مُقدَّمٌ على غيره» فإذا لم يكن هناك وصي فإنٌ القاضي 
ران ذلك فيقوم بتجهيزه وترتيبه وأخذ أجرة من يقوم بذلك من بيت المال» 
وإذا كان عنده أموالٌ فإِنّ القاضي يقوم بقبض أمواله وبحفظها حتّى يأتي ورثته 
سا الاك ال 


فإذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فن من يتولى شؤون المسلمين يقوم 


ہے .ا ب شرح مغتصر خوقير 


و 2 


ومع عَدَیھا: مِنه ويَرّجع عليهاء أؤ مَنْ تَلْرَّمْهُتَمَقَتَهإِنْ 


4 ہے ہے 


نواه أو اسْتَأَدنَ الحاكم. 


بذلك» كالقائم على المركز الإسلامي» فإذا لم يكن هناك» كما لو سافر إلى بلدٍ 
غارس وماك سر ضا ف امول م مرج وهنم ار وو را 
أخرى» ماذا نفعل بها هل نتركها؟ ولا يوجد في ذلك البلد وصي» لأنه لم 
يوص لأحلء ولا يوجد حاكم؛ فنقول: من علم بحاله من المسلمين فإِنّهِ بحوز 
تركته ويفعل ماهو الأصلح من بیع أو من تأجير أو من حفظ أو من تجهيز الميت 
بہار رحاس اويا 

* قوله: ومع عَدَِها: ِنْهُ» ويَرْجِعٌ عليها أوْمَنْتلَرَمُْتَفْعَمْه إن 
واه أو اسَتَأَدْنَ الحاكم : يعني إذا قدّر أنه مات ميت وليس هناك أموالٌ له کن 
تجهيزه منهاء فحینئلِ يقوم ذلك المسلم بدفع التّكاليف» فإذا نوى الرجوع على 
التّركة التي توجد لذلك الشّخص في بلده الأصليّ فإنّه يلزم الورثة تسليم من 
الي 8,0۶20 0> ‪‪ی"0 
القبر. 

وإذا لم يكن له ورثة فنقول: هذه من النّفقة ومن كم نرجع إلى ورثته 
ونقول: أنفقوا على ميتكم بإعادة هذه الديون التي دُفعت من أجل تجهيز 
قريبكم. 


کتاب الفرائض وبوجوجيةةة ہہ سس ا ةد 
تاب الفرائض 
هُو : العِلْمُ بِقِسْمَةٍ الميراثٍ. 
فإِذًا مات الإنسان بُدئ مِنْ تر كيو بِمُؤْنَةِ تجُهيز. 


ذكر المؤلف في هذا الكتاب ما يتعلق بأحكام علم المواريث» وهو علم 
مهم ؛ وذلك لاه يد شع غلية إنضال اللقوق لام عاھا وقد قال ال أ له : 


«ألجقوا الفرائض بأهلهاء فمَا بَقِي» فلأَوْلَى رَجُلٍ دک وجاء في الحديث : 
«تعَلمُوا الفَرَائض وَعَلْمُوهَاء فَإنهُ نصف العم وهو يُنْسَى» وهو اول شيء يرع 
ين أَمبِي2"”2, وذلك لان العلم اما أن يتعلق بأحوال الأحياء أو أن يتعلق 
بالأموات» فكان نصف العلم لهذا السبب. 

# قوله: هُو اليلم بِقِسْمَةٍ الميراش: يعني معرفة الأنصبة المقدرة 
للورثة بعد موت مورثهم. 

٭ قوله : فإدًا مات الإِنْسانُ: إذا مات الإنسان فَإِنّنا : 

أولاً: (بدئ من ركه يمُؤئَةٍ تُجُھیز) نأخذ من تركته ما يتعلّق يِمُؤْنَةٍ 
تَجهِيزه من قيمة الكفن وقيمة التغسيل وقيمة القبر» إذا كانت القبور تستأجر» 
أو نحو ذلك. 

ثائيًا: تسدّد الحقوق التي تعلق بها شيءٌ من التّركة كما لو كان هناك دیون 
قد ونّقت برهون» فإنّنا نسدّد هذه الدّيون أولا من أجل أن نأخذ الرّهن فنتمکن 


به من سداد ديون أخرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري(7757)»: ومسلم )۱٦٢٦١(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹)ء والطبرانی في الأوسط )۲۷۲/٥(‏ من حديث أبى هريرة فلب 


1 ةٌ عل شرح مختصرخوقر 
ام روي > 8 و2۶ 7 00 ود م حسم نه سس 

وما بقي يقضى منه حقوق الله وحقوق الادميينَ. 

وي و ت 1 کم 3 07-7 

ويقدم على حق عدف ي 


وأسبات الإرث: يِكاح. ونت وولاء. 


ثالهًا: (وما بَقِي يُقَضَى ونه حُقوقَ الله) يعني نقوم بعد ذلك بسداد 
الڈیونء سواءٌ كانت لله عز وجل مثل الزّكاة أو الحم إذا كان الحجّ قد وجب 
عليه في حياته ولم يحججّ» وكذلك (حقوق الآدَمِيينَّ) من الڈیون ونحوها. 

٭ قوله : ویْقَدُمْ على حَق الله دين يرهن : يعني يقدم الدين الموثق برهن 
غلى خق الله تعال + كما سيق: 

رابعاً: بعد ذلك نقوم بتنفيذ الوصايا التي أوصى الميت بهاء وقد تقدّم معنا 
أحكام الوصايا. 

0 ارات ن الور 

٭ك قوله : وأسشات الورث : ما هي الأسباب ای عل لاسا ت 
غیرہ؟ 

هناك ثلاثة أسباب : 

أوؤلها: (نكاح) فان الرّوج يرث من زوجته والرّوجة ترث من زوجها ما 
دامت في ذمته في وقت الوفاة. 

ثانياً: (نَسّبٌ)ء المراد بالنُسب قرابة الرّحم كالأخ والابن والوالد والوالدة. 

ثالثا: (وَلاءٌ) المراد بالولاء فضلٌ تفضّل به إنسانٌ على آخر فأعتقه» فجعله 
ا بجنا أن كان هد عرو 6 ل لاد تا اك مات رن ھت نت 
فإنَّ ماله يكون لسيّده الذي أعتقه ؛ لقول الى كل : «الْوَلاءُ لحمة کَلحْمَة 


«٠ 
جو‎ 


کتاب الفرائض 


النسبي)”". 

بد قوله : وموانْعه : يعني موانع الميراث» فهناك ثلاثة موانع › إذا وجدت في 
الإنسان فاه لو ورك 

الأوّل: (الرف)؛ فالملوك لا ملك شيئًا وقت رقه» ومن هنا فإنّنا لا نعطيه 


الانی : (القَثّل) فإنّ القاتل لا يرث من قريبه المقتول» مثال ذلك : لو جاء 
إنسانٌ فقتل أخاه ليرث منه› فحينئلٍ نمنع الأخ من ا میراث ؛ وقتل الأقارب على 

النوع الأول: القتل العمد العدوانء فهذا مانع من الميراث باتفاق ؛ لقول 
النبی اَل : «لا يرث القاتل شیگا؛'''. 

النّوع الاني: القتل بحق» كما لو قتل قريبه قصاصًا أو قتله في حد ؛ لأنّه 
هو المسؤول عن قتل الجناة» فهذا الصواب أنه لا يمنع من الميراث ؛ لن الشارع 
قد أجاز له القتل فحینئذِ لا نمنعه من الميراث. 

الوع اللالث : القتل الخطأء وهو أن يفعل الإنسان فعلا جائزا له في الشّرع 
فیترتّب عليه موث قريبه» مثال ذلك: لو كان یقود السيارة فانزلقت السيارة 
ولم يقم بضرب مكابحهاء فأدى ذلك إلى وفاة المرافق مع حياة السائق وهو من 
ا لتاھل کات لف فاہتر کات را 


)١(‏ أخرجه ابن حبان )5460٠0(‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ۲ والحاكم(5 /۳۷۹) والبيهقي في 
الكبرى(١١/555)‏ عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه أبو داود(٤٤٥٥)ء‏ والترمذي (۲۱۰۹)ء وابن ماجه )۲٦٢٢(‏ ضمن حديث طويل. 


تح سوب ۹۳ح سے و 
6 ,۰ھ 
واختلاف دين. 


هل القتل الخطأ يمنع من الميراث؟ 

هذا من مواطن الخلاف بين الفقھاء وأكثر الفقهاء على أنه يمنع من الف 

لمانع الكّالث من موانع الميراث: (اخْتِلاف الدين)» فان السلم لا يرث من 
الكافر والكافر لا يرث من المسلم » مثال ذلك : رجل تزوج إمر إمرأة نصرائيّة فإنّهها 
لاترث منه ولا يرث منهاء وذلك لاختلاف الدين» وقد قال النّبِي كلا : 
«المُسَلِم لا یرٹ الكافر وَالكافِرٌ لا يرث المُسْلِم)”". 

لکن لو كان هناك اختلاف في ملل الكفر بين الوارث والموروث» كما لو 
كان أحدهما يهوديًا والنّاني نصرائيّاء أو كان أحدهما مجوسيًا والآخر كان 
یھودیّاء فهل يرث أحدهما من الآخر؟ 

و سس قال: 
الا وار ث أهل ملين شى 7 

وهذه هي المسألة المعروفة : هل الکفر ملة واحدةء أو هو ملل متعدّدة؟ 

المراد بذلك: إذا جعلناه ملة واحدة ورثنا بعضهم من بعض» وإن جعلناہ 
مللا شتی لم نورّث بعضهم من بعض. 


)١(‏ أخرجه البخاري(51775)» ومسلم )١115(‏ من حديث أسامة بن زيد #ه. 


(۲) أخرجه أبو داود(۲۹۱۱)ء وابن ماجه (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو. 


كتاب الفرائض 


# قوله : الوّركة : يعني ينقسم الورثة بحسب أنواع الميراث إلى ثلاثة أنواع : 
النّوع الأوّل: (دُو فرْض) يعني أصحاب الفروض» والمراد بهم من يُعطى 
جز شاع فون التركة: كين نط لهف أو تعظي لے آر اتا از 
السّدس أو الربع أو اللمنء هذا يُقال له: فرض. 
مثال ذلك : إذا مات الرّجل وعنده زوجة كم نعطيها؟ 
-إن كان عنده أبناءٌ فلها الثْمن. وهذا فرض”. 
-إذا لم يكن عند المت أبناءٌ فللرُوجة الربع » وهذا فرض. 
بال فرصت اماک ريا 
-إن كان عندها أبناء ولو من زوج آخرء فحينئلٍ يعطى الزوج الربع. 
-وإذا لم يكن عندها أبناءً فإ الرّوج يُعطى النُصف. 
النوع الثاني : (ڈُو تُعصببو) يعني أصحاب لضب والمراد به أن نعطي 
الإنسان بقية الميراث بعد أن نعطي أصحاب الفروض حقوقهم. 
مثال ذلك: الابن يرث بالتعصيب» بمعنى آنه إذا كان لوحده أخذ ا مال 
كله» وأمّا إذا كان معه أصحاب فروض كما لو كان معه زوجةء فإنّها تأخذ 
لمن لوجود الابنء ولو كان هناك جدة فإف الجدّة تأخذ السّدُس إذا لم يكن 
هناك أم » والباقی يُعطى للابن. 
النّوع الالث: (دُو رَجِم) المراد بهم إذا لم يوجد هناك قرابة یرشون 
بالفرض أو بالنّعصيب» فإنّنا نورّث القرابة الذين يلونهم» وهم لا يرثون أصلا 


ا سض سج اقرع عفر فوشن 
2 کک وت بس 0 2 رث رر سے 
فذو الفرضص عشرة: الزوجان. والأَيَوَان والحد والحدة. والّنات 


ےم ص ° جے۔ 0 72 0 1 
وبَنَات الابن والأحَوات من کل جهة» وولد الام. 


لکن لما لم يوجد قرابة یرثون ورّثناهم. 
مثال ذلك : إذا لم يوجد وارث البنّة فبنت البنت ترث بعد أن نقوم بتنزيلها 
منزلة من أدلت بە؛ هي أدلت محل البنت فنجعلها تأخذ رات البق 
# قوله : فذوو الفْرْض عَشرة : يعني أن الورثة أصحاب الفروض عشرة 
أصناف : 
الأول والثاني : (الزُوْجان) يعني الزوج» الزوجة. 
الثالث والرابع : (الأَبَوَان) يعني الأب» والأم. 
الخامس والسادس : (الجَدٌ والجَدَة). 
السابع والثامن : (البنّات ويَنَات الابن) يعني التق دوقت الات 
التاسع : (الأحَواتُ مِنْ كل جِهَة) فيدخل في ذلك : الأخت الشقيقة ؛ 
والأخت لأب» والأخت لأم. 
العاشر : رنڈ الم و کر اليف من ا يشترك معه في أم واحدة 
لکن آباءھم مختلفون. 
أما غير هؤلاء الأصناف العشرة فإنهم لا يرثون بواسطة الفرض: والابن 
وابن الابن والأخوة والأعمام لا يرثون بالفرض» وانما يرثون بالتعصيب كما 
سای 


سب 


كتاب الفرائض 
Em‏ و و ل کے ريا 1م و الم ابي وو و وو 
والفروض المقدرة في القران ستة: النصف» والربع» والشمن» 
2 وام مرو وو و 
الا انل لٹ والسدس. 
٠‏ 2م .8# ہم ۶ و ام سا به 
فالنصف فرض خمسة: 
۷ تی یں رم 7ٹ ,)"وھ ل رز سے ہر رم 
الزوج إن لم يكن لِلزوجة ولد ولا ولد ابن. 


والبِنتِ ء وبنت الان معَ عَدّم الوَلَدِ. 


# قوله : والفروض الْمُقَدَّرَة في كياب الله سِنَّة: هناك فرض آخر وهو 
اسب الاق المسالة المرب انها تا خد تلت نانی وركون رما إا كان الت 
رجلا. وتأخذ ثلث الباقي إذا كان اميت امرأة فيكون نصيبها السدس. 
الفرض الأول: (اللصف فض خَمْسَة): فنصف التركة فرض خمسة 
أصناف هم : 
الصنف الأول: (الرُوْج إِنْ لم يكن لِلرُوْجَة ولد ولا ود ابن): 
فالزوج يأخذ النصف بشرط أن لا يكون للميتة الزوجة ولدء ولا ولد ابن» 
وكلمة: (ولد) تشمل الذكر والأنثى» فيشترط ألا يكون للزوجة فرع وارث من 
الذكور أو الإناث سواء كان مباشراً أو كان من أولاد الأبناء. 
الصنف الثاني : (الينتى)» فتأخذ النصف إذا لم يوجد معها أخ» فإذا لم 
يكن للميت ابن» وكان له بنت واحدةء فإن البنت تأخذ النصف. 
الصنف الثالث: (يِنْت الان مع عَدَم الولد)ء وبنت الابن لا تأخذ 
النصف إلا بشرط عدم الأبناء والبنات» وبشرط عدم أبناء الأبناء» وبشرط أن 
تكون واحدة. 


۷۲ للح شرح مخفتصر خوقير 
و 7 
والأَحْتٍ لأَبَوَيْن عِندَ عَدَم الوَلَدِ ووَّلَدِ الابن. 
5200 ر ع 
والاختِ لاب عند عدم أشقاء . 
2 0% 7 و ت7 2 07 7 2 2ه م 0 
والربع فُرض اْنَيْن: الزوج مع وجو دول للزوجَة أو وَلے اببن. 
والؤوْعة افقو بخ مم الور وول الان 
والشمنْ فَرْض الرُوْجَةٍ فَأَکْتَر مع الوّلَدِ أو وَلَد الابْن. 
الصنف الرابع : (الأخت لأبوين عند عدم الود وولد الابٰن) يعني 
الأخت الشقيقة» ولا تأخذ النصف إلا بشرط عدم الولد من ذكور وإناث: 
وبشرط عدم أولاد الأبناء ذكورا وإناثاء وبشرط عدم وجود المعصب لہا وهو 
الصنف الخامس : (الأخت لأب عِند عدم أشیقاء)؛ فالأخت لأب 027 
النصف بشرط عدم الولد؛ وعدم ولد الا وعدم الأں ؛ وعدم الأشقاء من 
الذکور والإناثء وعدم وجود المعصب لہا وهو الأخ لأب. 
پ هج 0.070 فم وه د 2 ٦‏ بے 
الفرص الثاني : (الربع فرض انين) ؛ يعني يأخذ الربع صنفان : 
الصنف الأول: (الُوْجٍ مع وُجُود ولد لِلزْوْجَة أو ولد ابْنِ). 
الصنف الثاني : (الرُوْجَةٍ فأكئرَ مع عَدَم الولد وود الابْن) يعني إذا كان 
لديه أكثر من زوجة مع عدم الولد أو ولد الابن فإنهن يشتركن في الربع. 
¢« » 4 4 م و و “ہم و م6 م 7 ےو - َه ر 6 
الفرض الثالث: (اللُمُنْ فرض الرُوْجَةٍ فاکٹر مع الود أو ولد الابْن) , 
والثّمن إنما تأخذه الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد ذكر أو أنثى» أو ولد 


ابن. 


كناب الفرائش ب جد 
7 و ۔ ہے٥‏ 


و ر ريسي EEL‏ ولتي الان تَر 


E‏ چە 


والأَخْتَيْنِ لأَبَوَيْن. والأْمَْنٍ لأب فَأَكْمَرَ. 
وللت مَرْض ابن كدي الأمَ فكي 7ے يه رر 


a "۷ 9 ۹۶۶۰۶2 70 


و م ول م 


الفرض الرابع : الان فَرْض أَرَبَعَةٍ) يعني يأخذه أربعة أصناف : 

الصنف الأول: (البنْعَیْنِ فأككر)» إذا كان البنات أكثر من واحدة ولم 
يوجد معصب لہم وهو الابن الذي في منزلتهم فإنهن يشتركن في الثلثین. 

الصنف الثاني : يني الابن فأككر) يعني الجمع من بنات الأبناء إذا لم 
وو ار لاسرا بت وت ریت سو اا O‏ 

الصنف الثالث: (الأح حْتَيْنِ لأَبوَيْنِ): يعني الأختين الشقيقتين إذا لم 
يكن هناك فرع وارث ذکر؛ ولم يكن هناك أخ شقیق ولا أب ولا جد على 
الصحيح. 

الصنف الرابع : (الأَخْتَيْن لأب فَأَكْكَرَ)؛ بالشروط السابقة التي تكون 
في الأختين لأبوين» وعند عدم الأخ لأب. 

الفرض الخامس: (الثَّلَتُ) ويأخذه صنفان : 

الصنف الأول : (ولدي الام فأككرً) وهم الإخوة لأم 0 
ولم يكن هناك فرع وارث» ولم يكن هناك أب ولا جد» ويستوي الذكور 
والإناث في ذلك. 

الصنف الثاني : (الأمٌ حَبْثُ لا ود 0 9 0 


بشرط أن لا يوجد ولدء ولا ولد ابن؛ لا من الذکور ولا من الاناث ؛ وبشرط 


7 .صصح ضے۔ ك رم تر فر 
2 ع و کو 


والسدس فرض سَبِعَةَ: 


ا ٤‏ 
الام مع الولد او ولد الابن أو دومن الرخوة. 


٥‏ 7 ره لس 0 وو م 
بنت الابن» فاكثرٌ مع بنث ا ۱ 
دو یت انت غیت 


أن لا يوجد جمع من الإخوة والأخوات إلا في المسألتين العمريتين» فإنها تأخذ 
ثلث الباقي إذا كان اميت رجلا ؛ لأن الزوجة تأخذ الربع فيبقى ثلاثة أرباع ؛ 
للأم الربع وللأب النصف. 

الفرض السادس: (السدّس فرّض سَبْعَةٍ) يعني يأخذه سبعة أصناف : 

الصنف الأول: (الأُمٌ)؛ إذا وجد ولد من ذكر أو أنثى» أو ولد ابن» أو 
وجد جمع من الإخوة الذكور. 

الصنف الثاني: (الجَدَةِ فأككرَ مع عَدَم الأُمٌ) يعني الجدات يأخذن 
السدس بشرط عدم الأم» وبشرط أن يتساوواء فإذا تساوت الجدات اشتركن : 
أما إذا كانت بعض الجدات قريبة وبعض الجدات بعيدة فإن القريبة تحجب 
البعيدة. 

الصنف الثالث: (ینّتِ الابْن» فأكئرَ مع ينت الصلب) فإذا مات عن 
بنت واحدة وبنت ابن كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس بشرط عدم 
الأبناء وعدم أبناء الأبناء وکون البنت واحدة ؛ وهكذا لو كان مع البدت أكثر 


من بنت ابن فإنهن يشتركن في السدس. 


کتاب الفرائض 
وأَخْتٍ فَأَفْمَرَ لأب مع أَخْتٍ لأَبَوَيْن" 
والأب مع الوَلَدٍ أو وَلَدِ الابن. 
ھ088 


الصنف الرابع : (أخُتِ فأكئرَ لأبو مع أخت لأَبَوَیٔن) يعني إذا كان 
هناك أخت شقيقة واحدة فقط وأخت لأب» فإن الأخت الشقيقة تأخذ 
النصف» والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين» وهكذا لو كان هناك أكثر 
من أخت لأب فإنهن يشتركن في السدسء ويشترط عدم الأولاد وأولاد الأبناء 
ذكورا وإناثاً وعدم الأب وعدم الإخوة الأشقاء والأب» وأن تكون الشقيقة 
واحدة. 
الصنف الخامس : (الأبو مع الود أو ولد الابْن) إذا كان في المسألة ولد 
اور لوان 
الصنف السادس: (الجَدٌ) إذا کان في المسألة ولد أو ولد ابن ولم يكن 
هناك أب فان الجد يأخذ السدس. 
الصنف السابع : (الْوَاحِد مِنْ ولد الأم) وهذا لم يذكره المؤلف» فالأخ لأم 
الواحد يأخذ السدس بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأب والجد. 
وهذا التقسیم بحسب الفروض وهو الذي يسير عليه الفقهاء. 


دعل مہہ ےہ سے سے دد شرح مختصر خوقير 


ذكر المؤلف في هذا الفصل حکم ا جد مع الإخوة والأخوات وهذه المسألة 
وقع فيها خلاف بين أهل العلم» والخلاف فيها حاصل من عهد الصحابة ظ4 ؛ 
وقد اختلف الصحابة كه في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة: أشهرها ما ذكر 
هناء وهو مذهب زيد ومن وافقهء بأن الجد يقاسم الأخوة. 

والقول الثاني : بأن الجد ينزل منزلة الأب» وبالتالي فإن الجد يحجب 
الإخوة والأخوات من الميراث فلا يرث الإخوة والأخوات مع الجد شيئاء وهذا 
سن سو بت ارات بحو يعر 

من القول الآخر القائل بتشريك الجد مع الإخوة. 

| إذا تقر هذا فإن النصوص قد دلت على أن الجد أب» قال تعالى: آم 

مر شهدا |د حر عة روب الم اذ 5ال رد مَاتَعَهدُوت من یی قاو مد ِلَهھة وله 
ےَابَايكَ بجعم اس مهيل احق 4 البقرۃ:۳۴٣]‏ فعد ال جد أباء ويستدلون على ذلك 
بعدد من النصوص التي تجعل ال مد أباء ومن ذلك ما ورد من النصوص في 
تحريم زوجات الأب حيث يدخل الجد في مسمى الأب في ذلك. 

إذا تقرر هذا فإن مذهب من يرى حجب الإخوة بالجد مذهب واضح ينزل 


الحد منزلة الأب. 
وأما القول الثاني القائل بمشاركة الجد مع الإخوة فإن في مذهبهم 
تفصيلاات ذكرها المؤلف. 


٭ قوله: والجَّدُ لأب مع الإخوة لأَبَوَیْنٍء أو لأہو: كأخ مِنْهُمْ: يعني 
أنه يقسم له كأحد الأخوة فيكون الجد مشاركا لهم ماثلا لہم وهذا إذا لم يكن 


کتاب الفرانض 


الثلث أحظ لەء فتنقسم مسألة الجد والإخوة إلى قسمين : 

القسم الأول: أن يكون هناك في المسألة صاحب فرض مثل : البنت أو 
مثل الزوج فإنه حينئذ يخير الجد بين أمرين فيجعل له أفضل الأمرين: إما أن 
یقاسم الإخوة فيكون مماثلاً لم في الميراث»ء مثال ذلك: مات عن بنت وآ 
شقيق وجد فإن الجد يقاسم الأخوة؛ إذ لو فرضنا له ثلث الباقي بعد صاحب 
الفرض فإنه لا يكون له إلا السدس لکن لو قدرنا أنه يشارك الأخ فإن الأخ له 
الربع والجد يكون له الربع من باب التعصيب والربع أكثر من السدسء إذن إن 
كان في المسألة صاحب فرض فيخير الجد بين ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن يقاسمهم كما في المسألة السابقة. 

الأمر الثاني : أن يكون له ثلث الباقي بعد صاحب الفرضء مثال ذلك : 
مات عن أم وعن أربعة أخوة وعن جد فإنه حينئذ يكون للأم السدس ويكون 
للجد ثلث الباقي» والباقي خمسة أسهم من ستة فلو قاسم الأخوة لأخذ 
السدسء وثلث الباقي أحظ لەء فتضرب ا حمسة في الستة فيكون هناك ثلاثون 
فتكون المسألة من ستة وثلاثين» للأم ستة من ستة وثلاثين» ويبقى ثلاثون 
فيكون للجد عشرة من ثلاثين وهي أحظ له من السدس وهو ستة أسهم» ومن 
المشاركة فهي ستة أسهم فقط. 

الأمر الثالث: أن يكون الأحظ له سدس جميع المال مثل ذلك: توفي عن 
بنت وعن أم وثلاثة إخوة» البنت لہا النصف والأم لہا السدس والجد له 
السدس » والباقي للإخوة ؛ لأنه لو جعل له ثلث الباقی أو جعل له المقاسمة بينه 
وبين الأخوة لكان نصيبه أقل. 


د شرح مختصر خوقير 
مس ےم 6 314 
فإن نة نتقصّتها 00 عن نلف سا 5 عَطِيَه. ومع ذي فرض 
ا مِنَ المُقَاسَمَةِ أَوْ ثلث الباقي» او سدس الكل. 
فلا ك يبق رى الشدُس: قله. وق الإنحوك لاني الأفكرئة ولا 


وو هه و 2 
يَعُولء ولا يُفْرَض لأخت معة إلا بها. 


القسم الثاني : إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض ولم يكن في المسألة إلا 
الجد والاخوة فإنه حينئذ يعطى الجد خير الأمرين : 

الأمر الأول: المقاسمة بأن يجعل الجد كأحد الإخوة» والمقاسمة تكون 
اق جا حالة کرت الا خرو ا خا أن كتين ال مات عن عد 
وأخ شقيق فإنه حينئذ لو جعلنا للجد ثلث جمیع ا ال لم يكن له إلا الثلث ولو 
جعلناه يشارك الأخ يكون للجد النصف ولا شك أن النصف أفضل للجد. 

الأمر الثاني : أن يعطى ثلث جميع المال» إذا كان الإخوة أكثر من اثنين 
فإنه حينئذ يعطى الجد ثلث جميع ا مال ويعطى الإخوة الباقي يقسم بینھمء مثال 
ذلك: مات عن جد وعن خمسة إخوة الجد له ثلث المال والباقي يقسم بين 
الوخوة بالسوية. 

٭ك قوله : فان لم يَبْقَ میوّی السدّس : فله: يعني إن لم يبق من ا ال بعد 
أخذ صاحب الفرض فرضه» فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة إلا في 
مسألة واحدة وهي مسألة : الأکدریةء لأننا قررنا قبل قليل أن الجد يأخذ 
الأحظ له فإن لم يبق بعد أصحاب الفروض إلا السدس فإنه يأخذ السدس 
والإخوة يسقطون» مثال ذلك : مات عن بنتين وعن أم» البنتان لہما الثلثان ء 
9۷۷۹7٦٤‏ ون اا 1 ۷ 


كتاب الفرائض 
هذا السدس ويسقط الإخوة» إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الأكدرية, 
وسميت أكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه فلم تجر على القاعدة السابقة 
هذه المسألة هي زوج وأم وجد وأخت لأبوين فإنه حينئذ للزوج النصف وللأم 
الثلث لعدم الجمع من الإخوة ولعدم الفرع الوارث» وللجد السدس وللأخت 
لأبوين -وهي واحدة - النصف» فأخذت أكثر من الجد بكثير» فمن ثم 
عالت المسألة وأصبحت من تسعة؛ وأصل المسألة من ستة: للزوج نصف 
الستة (ثلاثة)» وللأم ثلث ؛ لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة ؛ لأنه 
لوعن هجا لاشوخد فكو لها تلك( السعة (س اتا اعد 
السدس (سهم واحد) وللأخت نصف ثلاثة أسهم» فتعول المسألة وتصبح 
مجموع السهام تسعة» ثم بعد ذلك يؤخذ نصيب الأخت ونصيب الجد ويجمعان 
ثم بعد ذلك يقسم نصيب الجحد والأخت بينهماء لصت اذل واحتہ والأخيف 
أربعة» وهما ثلاثة لأن الجد بمثابة الاثنين ؛ لأنه ذكرء فتكون المسألة من سبعة 
وعشرين » تضرب تسعة في ثلاثة يكون امجموع سبعة وعشرين» فيكون للزوج 
تسعةء وللأم ستةء والباقي يقسم بين الأخت وبين ال جدء في هذه المسألة عائل ء 
ولا یعول من مسائل الجد إلا هذه المسألة فقطء وكذلك في هذه المسألة فرض 
للأخت مع الجد ابتداء مع أن الأصل في مذهب زید أن الأخت لا يفرض لہا 
ابتداء وإنما يقدم نصيب الجدء فهي خالفت مذهب زيد في مسألتين : 

الأولى: مسألة العول مع أن أصول مذهب زيد أن مسائل الجد لا تعول. 

الثانية : في كونه أعطى الأخت فرضها كاملا ابتداءً مع وجود الجد مع أن 
الأصل أنه يقدم الجد لأنه يقسم للجد الأحظ له. 


ہل ل لل شرح مختصرخوقیر 
وول الأب إِذا انَمَرَدُو کی لو لسر تر 


ہہ 


فان اجتمَعو AE PE‏ ایی مبریٹیک 


ونام تام َرضهاء وما ب بَقِيَلِوَّلَدِالأب. 


٥‏ ر ر قر 


٭ قوله: ووَلَد الأب إِدًا الْفَرَدُوا مَعَهُ: كولد الأَبَوَیْن : يعني إذا کان في 
مسائل الجد أ شقيق» وأخ لأبو» فإن الأخ لأب يعد ويحتسب على الجدء 
مثال ذلك : مات عن أخ شقيق وخمسة إخوة لأب فإنه حینئذ يكون الأحظ 
للجد الثلث فيأخذ الجد الثلث ويأخذ الأخ الشقيق الثلثين ؛ لکن لو مات عن 
جد وأخ شقیق وأخ لأب» فإنه حينئذ يكون للجد الثلث مشاركة» ويكون للأخ 
لأب الثلث» والأخ الشقيق الثلث» هذا تقديراء ثم بعد ذلك یکون الأخ 
الشقيق يأخذ ما أخذه الأخ لأب» مثال ذلك : جد وأخ لأبوين ( الأخ الشقيق) 
وام لاب تله لقعو لزنا الجن مهم تا تی سس نت 
له ابتداء وسهم وضع للأخ لأب ثم بعد ذلك أرجع إلى الأخ الشقيق. 

٭ قوله: فان اجْتَمَمُوا فَقاسَمُوہ : يعني فان اجتمعوا قاسموا ا جد ؛ تأخذ 
(أكاهُمٌ) يعني الأخت الشقیقة لأبوين تمام فرضهاء (وما ِي لول الأبو) ؛ 
وذلك لأن الأخت الشقيقة تأخذ النصف» فإذا قذری المسالة أن ها له هادا 
رک ارتا لے ا إذا كبري ا قاذ ترسم ا 
رأسان» والشقیقة رأس واحدء والأخ للأب رأسانء فتکون المقاسمة أحظ 
للجدء فيأخذ سهمين من خمسةء ثم بعد ذلك تعطى الأخت الشقيقة النصف 
كاملاء ويعطى الباقي الأخ لأب» فالمسألة لا نصف لہا صحیح فحینئذ تُجعل 
من عشرة» فيكون للجد (أربعة أسھم)ء وللأخت الشقيقة (خمسة أسهم)»؛ 
ويكون الباقي للأخ لأب (سهم واحد). 


كتاب الفرائض 
باب الحجب 
و ےو 
يَسقط الد بالأب. 
م کہ و ٥‏ 3 
ویَسقط ولد الابن بالابن. 


7 


۵ی9۷ جديا غ بن بأَقْوَبَ. 


جنت سي رب ام جیپ کے 
الفرائض ويترتب عليه أنه يعطي من لا يس می سو 
الورثة نع غيره ون الراك زيما كاماد راق راتا ان ةت انيراك مطلت 
اھ مھا ملاسی حوس ات نات 

وا حجوبون با حرمان أصناف : 

الصنف الأول: الجدء (یَسْقط الجَدُ يالأب) فإذا کان في المسألة جد وأب 
RE‏ 

الصنف الثاني : (ويسقط وَلَدُ الابْنِ يالابن) يعني أبناء الأبناء يحجبون 
بواسطة الأبناء» مثال ذلك : مات عن ابن وعن ابن ابن وبنت ابن » فإن ابن 
الابن يحجب بالابن ء وكذلك تحجب بنت الابن. 

الصنف الثالث : (ويسقط الأب ےت وابن بن يأقرّب) فإنالجد 
البعيد يحجبه الجد القريب مثال ذلك : مات عن جده وعن والد جده» فوالد 
الجد يحجب حجب خرمان. وكذلك الأبناء غير المباشرين فإنهم يحجبون بواسطة 
الأبناء الذين أقرب منهم» مثال ذلك : مات عن ابن ابن وعن ابن ابن ابن فإن 
ابن ابن الابن يحجب بابن الابن. 


١‏ ۔ ب ہے سس سس شرح مختصرخوقر 
کر و 
وتَسْقَط الجَدَّاتٌ تُ بالأم. 


00-202 0 ار م206 6 ساءع 
والقَربَی مِنھن تخجب البّعْدی مُطلقا. 


2 و ر ہہ 
لا يُسَقط الأب آمّه» ولا أمَّ أبيه. 
HHA “‏ ہُو ہُو 
ولا يرث إ ثلاث: ام | » وأ أب» وأمٌ بي اب وإِنْ علَوَْأَثُومَة. 


9 و 


الصنف الرابع : (تُسْقط الجَدَاتْ يالأم) فإن الجدات يحجبن بواسطة الأم 
الام و را ار واي الا ل اد يي 

الصنف الخامس : (القرّْى مهن ت_حْحبُ البُمْدَى مُطْلَّقا) يعني أن 
الجدات البعيدات يحجبن بواسطة ا حدات القريبات» مثال ذلك : أم أم» وأم أم 
0ئ ۶" بواسطة أم الأم. 

قال: ولا يُسْقِط الأب أَمّهُء ولا أَمٌ أبيه: يعني أن الأب لا يحجب أمه» 
لو وجد في المسألة أم أب وأب فإن أم الأب لہا السدس والباقي للأب لعدم 
الفرع الوارث» لا يقول الأب : أمي لا ترث إذ لا تدلي إلى الميت إلا بواسطتي 
فأنا أحجبها. نقول: هذه جدة» والجدة لا يحجبها الأب؛ وكذلك الأب لا 
يحجب أم أب أبيه» لو وجد في المسألة أب وجدة أب من طريق الأب فان جدة 
الأب لہا السدس والأب له الباقی ء ولا تحجب الجدة بسبب ابن ابنها. 

“د قوله : ولا يرث إلا ئلاث: يعني لا يرث من الجدات إلا ثلاثة ثة أصناف : 

الصنف الأول : 1 ام فهذه الجدة ترث. 

الصنف الثاني : (وأم أب) وهذه كذلك جدة ترث. 

الصنف الثالث: (أم اي أب ؛ أما أمُ أبي الأم فهذه لا ترث وتسمى 
الجدة الفاسدة» وهي التي تدلي بد کر بین أنشين سواء كانت اجدی الأنثيين هي 
أو غيرهاء وأما المباشرات وهن أم الأم» وأم الأب فيرثن. 


كتاب الفرائض 
وإِذَا تَسَاوَيْنَ في الدَرَجَةٍ فالسدسش يه 
ہلسم سی نهنا سی 
٦‏ ھ 8۶ہ" ن بابْنِء وابْنٍ ن أبْنِء وآب. 
0+ +ص -- 0)0 


سر مره سم مو و ر وم رظ 6 


# قوله : وا تَسَاوَيْنَ في الدّرَجَةٍ فالسدس بَيْنَھَنٌَ: يعني إذا تساوت 
الجدات في الدرجة فيقسم السدس بينهن. 

* قوله: ولات قرَابئيْنِ مَعّ ذات قَرَابَةِ لها السُدّس: يعني إذا كان من 
الجدات جدة ذات قرابتين وجدة أخرى ذات قرابة واحدة» كما لو كانت إحدى 
الجدتين أم أم الأم وقي نفس الوقت كانت هي أم أب الأب» ووجدت جدة 
أخرى أم أم الأب فإنه حينئذ ترث الجدة الأولى ثلٹی السدس والجدة الثانية لا 
ترث إلا ثلٹا واحدا من السدس. 

# قوله: ويَسْقط ولد الأَبُوَيْنٍ يابْنِء وابْن ابْنء وأبو: يعني الأخ 
الشقيق» فإنه يحجببالابن كما لو وجد في المسألة ابن وأخ شقيق» فإن الأخ 
الشقيق يحجب حجب حرمان» وكذلك يحجب الأخ الشقيق بابن الابن وإن 
موجہ یس پوسسر سی ابو 

لقع تا الاح الشقيق: لا برت شا . وهذا هو الصنف السادس من ا حجوبین 
حجب حرمان. 

# قوله: ويُسْقط ولد الأب يهم» ويالأخ لأَيَوَيْن: المراد بولد الأب: 
الأخ لأب» فإنه بحجب بواسطة الابن وابن الابن وإن نزل» وبواسطة الأب» 
وبواسطة الأخ الشقيق» وقوله: (بهم) يعني بالأصناف الثلاثة السابقین ؛ 
كذلك يحجب بواسطة الأخ لأبوين. 


٤‏ شرح مختصر خوقير 
7 وير ۔ہ۔ 7 م > 5 م ر هك ٥‏ ۲ 
ويَسقط ولد الام بالولد؛ وولد الابن وبالاب؛ وبالحّد. وإن علا. 


2 3 و"‎ aS 
ويَسقط به كل ابن اخ؛ وعم.‎ 


الصنف الثامن من ا حجوبین حجب حرمان: الاخ لام فان الاخ لام 
يحجب بالولد سواء کان ابنا أو كانت بنتا بخلاف الأخ الشقیق والأخ لأب فإن 
البنت لا تحجیە؛ وكذلك يحجب بولد الابن وإن نزل؛ وكذلك الأخ لأم يحجب 
بواسطة الأب ؛ء ويحجب بواسطة الجد وإن علا ؛ لكنه لا يحجب بالاخ الشقيق 
الشقيق» وتسمی بالمسألة الحمارية ؛ لأن الإخوة الأشقاء قالوا: نحن مع الإخوة 
لأم نشترك في الأم فعد أبانا حمارا أو حجرا ملقا في اليم. 

وقد اختلف الصحابة في الحمارية : فمنهم من يشرك بینھم ؛ ومنهم من 
مس ار عطي الاخر الأشقاء شا يقول: لأن فروض المسألة قد 
استكفلت: وهذه المسألة مثالہا ما لو مات عن زوج يكون له النصف وأم يكون 
الثلث والأخ الشقيق لم يبق له شيء› وبالتالى یسقط أو يحجب ؛ لكر هذا 
والعصبة لا يرئون شيئا إذا لم يبق بعد الفروض شيء» لأن من خاصية العصبة 
أنهم لا یرٹون شيئا إذا استكملت الفروض التركة. 

الصنف التاسع : ابن الأخ فإنه يحجب بالأصناف السابقة كلها: الابن وإن 
نزل والأب والأخ الشقيق والأخ لاب ء وكذلك يحجب بواسطة الحد. 


كتاب الفرائض 
باب العصبات 
10 72-0 5 0 چس ے سم 04 0 3 
والعَصبة بتفسه هو: الذى إذا انفرَّدَ حار الےال كالأب. وأبيه. 


والاہن وابنه. والأخ لاہوین أو لاب وبَنِيهم. والعم لوين أو لاب 


و ۔ ۔ َه ۲ 2 ۔ 
CART‏ ا و می اي ہو يي ان کک ان 


ا للعصبات» فالعصبات على ثلاثة أنواع : 

الوع الأول: من يكون معصبًا بنفسەء مثال ذلك : الابن والأب والأخ 
الشقيق أو لأب» فهؤلاء يكونون عصبة بأنفسهم يأخذون باقي المال. 

النُوع الكّاني: إذا وُجد في المسألة بنتٌُ وأخت» فإنّ البنت تأخذ نصيبها 
والباقي نعطيه للأخت» مثال ذلك: توفي عن ثلاث بنات وأختين شقیقتین ء 
فحينئلٍ نقول : البنات لبن القّلثانء والأخت الشّْقیقة لہا الباقي فتأخذ في هذه 
المسألة القّلث. 

النوع الثالث : إذا وجد في المسألة ذكورٌ وإناث في الأخوة أو في الأبناءء 
نه يكون لكر مثل حظ الأنثيين؛ إلا في الإخوة لأم الذين يشتركون مع البّت 
في الأم دون الأب» فإنّهم لا يكونون عصبة بل الواحد له السدس» وإن زاد 
عن واحد فلهم الثلثان ويتساوون يرث الذكر مثل الأنثى. 

* قوله: وترث أخت لأَبُوَيْنِء أو لأب فأككرَ مع ينْسوء أو ينت ابْنء 
ار مافضّل: يعني إذا مات عن بنتين وأخت شقیقةء فإن البنتين لبما 
الثلثان» والأخت الشقيقة لها الباقی تعصيبا فلها أحكام العصبة. 


۹٢‏ -- لل شرح مختصرخوقر 


والابْنُ واه والأح لأَبَوَيْنء أو لأب يُعَصّبُونَ أكواتهة. فللذكر ثلا 


ومَتَى كان العاصِبٌ َء أو انه أو ابِنَ أخ: الْمَرَّدَ بالإرثِ دُونَ 


أحَواته. 
٥ 7 -7‏ و 7 لي ےم صر صر صم ھی ت 
ولا يرث المعيّق إلا عند عدم عَصَبَةٍ النسب. 


AL fr مو‎ 


٭ قوله : وَالابن وابثه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أحواتهه فلذکر ملا 
ما لأقى + يعني لو مات عن ابنين وخمس بنات فإننا هنا لا نقسم للبنات بحسب 
الفروض فنقول: هم أكثر من اثنتين فلهما الثلثان» وإنما نقول: هم عصبة مع 
إخوانهم فيرثون جميعا الباقي» يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وكذلك 
في الإخوة الأشقاء وكذلك في الإخوة لأب. 

# قوله: وَمَتّی كان العَا صب عَمًا: يعني لو مات عن عم وعمة» فإننا لا 
نشرك بينهم ولا جعل العمة عصبة ؛ وإنما العم يحوز جميع المال. 

٭ قوله : أَوْإبْنَهُ او ابْنَ أخ» اِلْفرَد يالإرث دون أَخَوَاتِهِ: يعني لو مات عن 
ابن عم وبنت عم فا مال كله لابن العم تعصيبا. 

وكذلك لو مات عن ابن أخ وبنت أخ» فبنت الأخ ليس لہا شيء ويرث 
ابن الأخ جميع المال. 

# قوله : ولا يرث المَعْيّق إلا عند عدم عَصبة النْسَب: يعني لو قدر 
وجود إنسان معتّق ولا عصبة له من النسب فإن ا مال لمعتقه الذي من عليه 
بالعتق ء قال النبي الا : «إغما الولاء لمن أعتق؛''' 


ا 


ید قوله : كم / عط الک یت الأقرّب فالأقرّب كالئّسَب: : يعني لو قدر أن 
السيد المعتق قد مات قبل من أعتقه ولا ورثة للميت المعتّق» فإننا حينئذ نورث 
قرابة السيد المعتّق الذكور العصبة دون الإناث» الأقرب فالأقرب كما لو كان 
الحم هيو تلك ا لكين لاحات 7 ابات السيد السق لیر شيا مق 
الإرث» ولا يرث عصبة بنفسه من النساء إلا المعيّق إذا كانت امرأة» وأما إرث 
الأخ مع الأخت أو الأخت مع البنت فهنا تعصيبهن ليس بأنفسهن وإنما بسبب 
آخر وهو وجود صنف آخر معهن يجعلهن يرثن بواسطة التعصيب. 


۸ سس سس 4 سس ہہ شرح مختصرخوقر 


۱ 


کس یں کہ تک کر دو ھ2 
صُول المَسَائِل هي التي تحرج منها الضرٴوض. 


م سم ةس 4 و ھ۶ 4 
وهى سَبعة: اربعة لا تعول: 


وهِيّ: ما يها قَرْضٌء أو كَرْضَانِ مِنْ نوع : 

قَيِضْمان أَوْنِضفٌ والبَقَِيَة: من انْنَيْنِ. 

والنْلُتَان أَوْتُلُتٌ والبقّة: مِنْ ئَلانَّة. 

ذكر المؤلف في هذا الفصل عدداً من المسائل : 

المسألة الأولى: أصول المسائل» وقال بأنها ترجع إلى سبعة أصول أربعة لا 
تعول وثلاثة فيهن عول. 

٭ قوله : أَربَعَة لا تَعُولٌ: وهي المسائل التي فيها صاحب فرض فقط أو 
فيها فرضان من نوع واحد وهذه الأصول الأربعة هي : 

الأصل الأول: ما فيه فرض نصفء أو فيه فرضان كلاهما نصف فيكون 
أصلها من اثنين» مثال ذلك : لو قدر أن المسألة فيها فرض نصف فقط مثل بنت 
وأخ» فحينئذ المسألة من اثنين» كذلك لو قدر في المسألة نصفان فهنا النصفان 
فرضان من نوع واحد فتكون المسألة من اثنین كما لو ماتت عن زوج وأخت»› 
للزوج النصف وللأخت النصف » فالمسألة من اثنين لكل واحد منهما واحد من 
ات 

الأصل الثاني : ما فيه فرض ثلث فقط أو فرضان من نوع الثلث فيكون 
أصلها من ثلاثة› مثال ذلك : مات عن أم وعم فإن المسألة من ثلاثة : الام لہا 


کتاب الفرائض 


ورُبُعٌ والبَقِيَّة َو مع النَْفِ: عر اريف 
ولم والبَقِيِّةُ أو مع النَضْفٍ: مِنْ نَانِيَةٍ: 


واحد والعم له الباقي اثنان» كذلك لو كان في المسألة ثلثان وبقية عصبة؛ مثال 
ذلك: مات عن بنتین وجد فإن البنتین لہما الثلثان والباقی للجد فرضاً وتعصيباً 
فحینئذ المسألة من ثلاثة للبنتین سهمان لكل واحدة سهم» والباقي للأب وهو 
سهم واحد. 

الأصل الثالث : لو كان في المسألة ربع مثل ما لو مات عن زوجة وأخ 
شقيق فإن المسألة تقسم من أربعة» للزوجة الربع سهم واحد» وللأخ الشقيق 
الباقي ثلاثة أسهم» ومثال ذلك ما لو كان مع الربع نصف؛ فحينئذ تقسم 
المسألة من أربعة» مثال ذلك: مات عن بنت وزوج وأخ شقيق» المسألة من 
أربعة : للزوج الربع واحد» وللبنت النصف اثنان» والباقي واحد للأخ الشقيق 
فهنا قسمنا المسألة من أربعة. 

الأصل الرابع : لو كان هناك تمن وبقية أو من وربع أو من ونصف»ء فإنه 
حينئذ تكون المسألة من ثمانیةء مثال ذلك : ما لو مات عن زوجة وابن» فالمسألة 
تكون من ثمانية إذ هنا ٹن وبقية فللزوجة الثمن سهم واحد» وللابن الباقی 
سبعة أسهم من مانية. 

أما المسألة التي فيها من ونصف فكما لو مات عن زوجة وعن بنت وعم 
فإن الزوجة لہا الثمن واحد من ثمانية» والبنت لہا النصف أربعة من ثمانية, 
والباقي للخ الشقيق ثلاثة من ثمانية. 

فهذه الأصول الأربعة السابقة بقة لا یکن أن تعول وهي : اثنان وثلاثة وأربعة 


را 


بوب لل شرح مختصر خوقير 
rT‏ یں و و و 
وثلاثة تعول؛ وهي: ما فرضها نوعانِ» فاکٹر: 
کے و رن 01.0 080 ۶ ٥‏ ت 5 کو 4 کی کے 00 
فنصف مع ثلثين» أو ثلثِ» او سدس: من ستة» وتعول إلى عشرة 


6 
4. 


شفعا ووترًا. 


# قوله: وكلائة تَعُولُ: يعني هناك ثلاثة أصول قد یوجد فيها العول 
وضابتها المسائل التي يوجد فيها نوعان مختلفان من الفروض » والأصول الثلاثة 
ي 

الأصل الأول: ما يكون أصله من ستةء مثال ذلك : نصف مع ثلثين» هنا 
تصح المسألة من ستة مثال ذلك ما لو مات عن زوج وأختين» فللزوج النصف 
ثلاثة أسهم من ستة» وللأختين الثلثان أربعة أسهم من ستة فتعول المسألة إلى 
سبعةء أو كان المسألة فيها نصف وثلث تصح من ستةء مثال ذلك: مات عن 
زوج وأم وعم» الزوج له النصف ثلاثة» والأم لبا الثلث اثنانء والعم له 
الباقي واحدء أو تكون مسألة فيها نصف وسدس كما لو مات عن أخت شقيقة 
وأخ لأم وعم» المسألة من ستة: للأخت النصف ثلاثة أسهم» ةللأخ السدس 
سهم واحد» وللعم الباقي سهمان . 

وقد يوجد فيها عول وعولها قد يكون سبعة وقد يكون ثمانية وقد يكون 
تسعة وقد يكون عشرة» مثال ذلك : مات عن زوج وأخت شقيقة وجدة» فهنا 
الزوج له النصف (ثلاثة) والأخت الشقيقة لہا النصف (ثلاثة) والجدة لہا 
السدس (سهم واحد) فتكون المسألة من ستة أسهم سم تعول إلى سبعة. ومثال 
عولہا إلى ثمانية» ما لو ماتت عن زوج وأخت واحدة وأمء فالمسألة من ستة في 
الأصل» يكون للزوج النصف ثلاثة من ستة» والأخت الشقيقة لہا النصف 
ثلاثة من ستة» والأم لہا الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة 


كتاب الفرائض 
وھ کرت ہم 


وربع مع ثُلشيّن. ا أو سُدّسٍ: ا 
عَشْرَ وترًا. 
(سهمان)؛ فأصبحت المسألة من نمانیة : ثلاثة للزوج» وثلاثة للأخت الشقيقة» 
واثنان للأم ؛ لکن لو قدر أنه مات عن زوج وبنت وأمء فإن الأم هنا يكون 
نصيبها السدس فيكون عولہا إلى سبعة وقد تعول إلى تسعة كما لو مات عن 
زوج وأخت شقيقة وأخوين لأم» فالمسألة من ستةء للزوج النصف (ثلاثة 
أسهم)» والأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم)» والأخوة من الام لہما 
الثلثان (سھمان)ء وللأم السدس (سهم واحد) فتكون المسألة من تسعة. 

وقد تعول هذه المسائل إلى عشرة كما لو مات عن زوج وأختين لأب 
وأخوين لأمء وأمء فالمسألة من ستةء للأم السدس (سهم واحد) وللزوج 
النصف (ثلاثة أسهم) وللأختين لأب الثلثان (أربعة أسهم) وللأخوة للأم 
الثلثان (سهمان) فيكون مجموع الأسهم عشرة أسهم. 

الأصل الثاني من الأصول التي تعول: ما يكون أصله اثني عشرء ومن 
ذلك مسألة ربع مع ثلثين» أو ربع مع ثلث» أو ربع مع سدس > فهذه من اثني 
عدن مثال ذلك ما لو مات عن زوج وبنتين وعم» المسألة من اثني عشر 
الزوج له الربع لوجود البنتين» فيكون له (ثلاثة أسهم)»» والبنتان لہما الثلثان 
( ثمانية أسھم)ء ويبقى للعم (سهم واحد). 

كذلك لو كانت تركته فيها فرض الربع وفرض الثلث» مثال ذلك: لو 
مات عن زوجة وأم وعم» فإن الزوجة لہا الربع» والأم لہا الثلث» والباقي 
للعمء فتصح المسألة من اثني عشر للزوجة الربع (ثلاثة أسهم)؛ وللأم الثلث 
(أربعة أسهم) ويبقى للعم (خمسة أسهم). 


مس سس ارت تو در 
و يو لس 


۱ و ھ۶ 58 01 0 ع ھ 1 ٥‏ 9200 5 7 اس دوو 8 
وثمن مع سدس؛ او ثلشين. او ما: من أرَبَعةٍ وعشرين» وتعول 
۶ ہے سے ت 6 
ا ص سو کے ر 0 هس 3 أ 
بثمَيِهامَرة واحدة إلى سَبعةٍ وعشرين. 


والمسألة التي من اثني عشر قد تعول إلى أن تكون سبعة عشر وقد تعول إلى 
خمسة عشر وقد تعول إلى ثلاثة عشر ؛ ولكنها لا تعول إلى أصل شفع»؛ فلا 
تعول إلى أربعة عشرء ولا إلى ستة عشرء مثال هذه المسألة: ما لو ماتت عن 
زوج وبنتين وأم» الزوج له الربع» والأم لہا السدس» والبنتان لہما الثلثان»؛ 
المسألة من اثني عشرء الزوج الربع (ثلاثة أسھم)ء والأم السدس (سھمان)؛ 
والبنات الثلثان (ثمانية أسهم)» فتكون المسألة عائلة إلى ثلاثة عشر سهما. 

وقد تعول إلى خمسة عشرء كما لو مات عن زوجة وأخت شقيقة وأختين 
لأم وأمء فالمسألة من اثنى عشر» للزوجة الربع (ثلاثة أسهم) وللأخت الشقيقة 
النصف (ستة أسهم) وللأختين لام الثلث (أربعة أسهم) وللأم السدس 
(سهمان) فتعول المسألة إلى سبعة عشر سهماء كما لو مات عن زوجة لہا الربع 
(ثلاثة أسهم) وأم لہا السدس (سهمان) وأختين شقيقتين لہما الثلثان (ثمانية 
أسهم) وأخوين لأم لبما الثلث (أربعة أسهم) فيكون مجموع السهام سبعة عشر 
سهماً. 

الأصل الثالث من أصول المسائل التي تعول: ما يكون أصلها أربعة 
وعشرين» وهذه تكون في المسائل التي تكون فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلثين, 
مثال ذلك : ما لو مات عن زوجة وعن بنتين وعم» الزوجة لہا الثمن لوجود 
الفرع الوارث» والبنتان لہما الثلثان لأنهما جمع» فتكون المسألة من أربعة 
وعشرين» من الأربعة والعشرين يكون للزوجة مقداره (ثلاثة أسهم)» والبنتان 


كتاب الفرائض 


لج لتزتا اھ عدر بهد ر اق العم کا امو 

وهذا الأصل قد يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين سهماء مثال ذلك : 
زوجة وبنتين وأب وأمء الزوجة لہا الثمن» والبنتان لہما الثلشانء والأب 
السا ف ربا هي رال ای کرۃ ااا مين نے 
وعشرين لان فيها فرض من وسدس: فيكون للبنتين (ستة عشر سهما)» 
والزوجة لہا الثمن (ثلاثة أسهم)؛ والأب له (أربعة أسهم)؛ والأم لہا السدس 
(أربعة أسهم)» فيكون الجميع سبعة وعشرين. 


6٤‏ لل سس شرح معتصر خوقير 
وإ٥ًا‏ كانت التَّرِكَةٌ مَعْلُومة» وأفكن نِنْسَةٌ سهم كل وَارِثٍ مِنَ 
المَسْأَلَةٍ فله مِنَ اة مِنْلُ يِسْبَعِه. 
وإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهامَهُ في الزَّكَةِه وَتَسَنْتَ الحاصِلَّ على المَسْأَلَةٍ 
المسألة الثانية ما يوجد في هذا الفصل : كيفية قسمة التركات. 
٭ قوله: وَإِذَا كائت التّركة مَعْلُومَة» وَأَمْكََ یِسْبَة سهم كل وارث من 
المَسالة له من التركةٍ مِكْلُّ سه : يعني إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة 
سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبتهء مثال ذلك: لو كانت 
فروض الورثة من أربعة وعشرين وقد ترك أربعة وعشرين ألفا فحينئذ يعطى 
لكل وارث ألفا بمقدار أسهمه؛ فمن له سهم يعطى ألفاء ومن له ثلاثة أسهم 


٭ قوله: وإن شت صَرَيْتَ سهَامَهُ فِي الٹرکة : يعني إن شئت ضربت 
السهام في التركة» كما لو مات عن أب وزوجة المسألة من نمانیةء للزوجة سهم 
واحدء وللأب الباقي سبعة أسهم» والتركة ألف ريال» فتضرب سهام الزوجة 
في التركة فا جموع ألف ثم نقسمه على أصل المسألة ثمانية» فالناتج مائة وخمسة 
وعشرون ريالاً» هذا نصيب الزوجةء والباقي للأب. 

“د قوله : : وإ شيدْت قَسَمْتَهُ على غَيْرٍ ذلك مِنَ الطَرّق: وهذه المسألة 
مسألة رياضية حسابية بأي طريق أمكن معرفة ذلك فإنه يجوز التعويل عليه. 


کتاب الفرائض داك 
وإِذا قصل بَعْدَ الفْرُوض شَيْءٌ ولا عَصَبَة: رذعل كل بِقَدْرٍ فَرْضِد ما 


سے 
6 ہے ح 


عَذَا الزوجَين. 


المسألة الثالثة من مسائل الفصل : الرد. 

* قوله: ون فَضَلَ عن الْفَرْضٍ شيْءٌ ولا عَصبَة رد عَلی کل يدر َرْضيه 
ما عَدَا الرُوْجَيْنِ : يعني إن فضّل عن الفرض شيء ولا يوجد هناك عصبةء فإنه 
يرد على كل وارث بقدر فرضه» ما غدا الزوجين فإنه لا يرد عليهماء مثال 
ذلك : مات عن بنت وزوجة؛ فالزوجة لہا الثمن» والبنت لہا النصف؛ ولا 
یوجد وارث يأخذ الباقي فإننا نرد الباقي على البنت. 

مثال آخر: مات عن أم وأخت شقيقة» فإنه يكون للأم الثلث ويكون 
للأخت الشقيقة النصف فحينئذ تكون المسألة من ستة» فيكون للأم الثلث ؛ 
اثنان» ويكون للأخت الشقية ثلاثة» ولا يوجد من يأخذ الباقی غيرهما فنرد 
عليهما فنصحح المسألة ونجعلها من خمسة فنقسم ا مال خمسة أقسام للأخت 
ثلاثة أسهم» وللام سهمان. 


)لس شرح مخعتصر خوقير 
باب ذوي الأرحام 

ومُم أحد عَمَرَ صِنْمًا: وآ اللِنْتٍ لِصلب آؤ لابن. ووَلَدُ 
الأحَوَاتِ. وبَنَاثُ الإخُوۃ. وبَنَاتٌ الأغمام. و وَلَدُ ند الا 080 

٭ قوله: باب في دوي الأَرْحَام: كما تقدّم أنَّ ذوي الأرحام هم الذين لا 
يرثون لا بفرض ولا بتعصيب فنورّثهم بجعلھم يحلون محل من کانوا یُدْلون به 
إذا لم يكن في المسألة عصبة أو أصحاب فروض. 

٭ قوله : وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صثفا: 

الصنف الأول : ولد الات لصب أو لابن: إذاهات ال وة ابن نت 
أو بنت بنت فإنه لا فرض له ولا تعصيب ؛ فإذا لم يوجد للميت وارث مطلقا 
لا بفرض ولا بتعصيب فإننا نقول : إنهم ينزلون منزلة أمهم فيرثون ميراثها 
سواء كانت البنات بصلب أو كانت بنات الابن فإن أبناء بنات الابن يرثون إذا 
لم يكن في المسألة صاحب فرض ولا تعصيب. 

الصنف الثاني : ولد الأحَوَّات: يعني ابن أخته الشقيقة وابن أخته لأب» 
وهؤلاء من ذوي الأرحام. 

الصنف الثالث : بتات الإخوة: أي بنات الأخ الشقيق » وبنات الأخ لأب 
فإن هؤلاء من ذوي الأرحامء أما أبناء الإخوة فهؤلاء من أصحاب التعصيب. 

الصنف الرابع : بئات الأغمام: فإن بنت العم من ذوي الأرحام لأنها 
تدلي بالعم. 

الصنف الخامس: ولد ولد الأُمٌ: يعني ولد الأخ لأأمء وولد الأخت لأم 


سواء كان ذكرا أو كان أنثى. 


کتاب الفرائض ظ 
ے و 0 ع و کے 1 ٣‏ 7 1 ےے ٥‏ 4 
داعم لام والاخوال. والتحالات.: وأبو الام وكل جدة ادلت ماپ سن 


کت ء أو يبأب ان الج كل ای 


2 5 ہا 

الصنف السادس : العم لام : يعني بأن يكون أخا لوالده من طريق الام 
فهذا من ذوي الأرحامء أما العم الشقيق والعم لأب فهؤلاء عصبة. 

الصنف السابع : العَمّات : وهن أخوات الأب فإنهن لا يرثن لا بفرض 
ولا بتعصيب. وهذه رما سقطت من الطابع. 

الصنف الثامن : الأخوال : أي أخوة الأم. 

الصنف التاسع : الخّالات: أي أخوات الأم. 

الصنف العاشر: أبو الأم: يعني الجد من جهة الأم فإن هذا لا يرث فرضا 
وض إنما الذي يرث الجد الذي هو أبو الأب» أما أبو الأم فإنه لا يرث 
بغرض ولا بتعصيب › وهو من ذوي الأرحام. 

e 1 2 

الصنئف الحادي عشر: کل جَدَةٍ اذل بات تر 0 مين › ارات أغلى مِنَ 
الجڈ وكل مَنْ أذلى يهم: يعني الجدات الفاسدات اللاتي أدلين بذكر بين 

فهؤلاء ذوو الأرحام» فإذا كان في المسألة أصحاب عصبات فإن ذوي 
الأرحام لا يرثون شيئاء وإذا كان في المسألة أصحاب فروض من غير الزوجين 
مثل البنات ومثل الأخوات فإن ذوي الأرحام لا يرثون شيئا. 

۰ : ولا یرون | ا سس : يعني إذا 


ال لل) للح شرح مختصر خوقبر 
كيني ان ات 
مر عو ه »| ° 

ودكورهم كإناتهم. 

o 2 ^ 4 o عو وو ہے کک فک م ه‎ o7 
ولِزوج أو رَوَجَةٍ معهم فرضه بلا حجب» ولا عَولِء والباقي لهم.‎ 
كيف يرثون؟ قال: (يِتَنْزِيلِهِم منْزلة مَنْ أذلوًا يه): يعني ننزلهم منزلة‎ 

الواسطة التي بينهم وبين الميت» مثال ذلك: العمة تنزل منزلة الأب› وبنت 
ب4. 

٭ قوله: وذكوزهم كإناثهم : يعني أن ذوي الأرحام لا يفرق بین الذكور 
والإناث وإغا يعطون نصيبا واحدا كما في الإخوة لأم. 

6 قوله : ولزوجء أو زُوَجة معهم فرضه يلا حجبوء ولا عولء والباقي 
لهم: وإذا كان في اسا رفخ أو زوجة فعلى المذهب فان الزوج والزوجة 
يعطون نصيبهم ولا يرد عليهم كما تقدم؛ والباقي يعطى لذوي الأرحام› 
وهناك قول آخر بأنه يرد عليهم كبقية الورثة. 

مسألة : إذا كان في المسألة أخت فإن ذوي الأرحام لا يرثون. 

مسألة: ولد البنت يرث ميراث أمه» مات عن ابن بنت وبنت بنت فإنهم 


يرثون ميراث أمهم النصف» یرثون بالتساوي. 


کتاب الفرائض 


اب ميراث الحملٍ والخنتى 
تكلم المؤلف في هذا الباب عن مسائل ميراث الحمل» إذا مات ميت 
وزوجته حاملٌ؛ فحینئلِ كيف نقسم التّركة؟ 
قال المالكيّة : نوقف توزيع التّركة حى تلد» وبالّالي نعطي كل إنسان حقه 
من أجل ألا یٰ۶ 
والقول الثَّاني في هذه المسألة : آنا نجعل ست مسائل قسمةء ثقدر أن هذا 


OE‏ ركعت تا ہگترھتت رھفرلاتہ آر جا ا رظ 
وبنت» ست مسائل» فحینئلِ ننظر إلى الورثة من ورث في جميع المسائل الست 
براض تبر سوا ھی گناہ بودن شارت براق د اماد الاک 
من هذه المسائل وأوقفنا الباقي حتى يتبين ا حال. 

وف مثل عصرنا ا حاضر يمكن أن يعرّف من في البطن هل هو واحدً أو 
متعلدٌ: موق من ذلك ولذلك لا حتاج إلا لثلاثة مسائل : مسألة الحياةء 
وما ل ا اتقو رذن هد تا مم نارين الأ أن 
يقولوا: في البطن أكثر من جنين فحینئل تُقسُم المسائل بحسب ما ذکروا. 

فإن قال الأطبّاء: ما فی بطن هذه المرأة ذكرء فحینئدِ هل نقسمها فقط 
مان :ونترك سمالةالاگی؟ 

نقول: لا نفعل ذلك» ولا نعتمد على قولبم ؛ لأنّهم قد يتوهّمون في 
هذاء فاه في مرّات يغيب ذكر الجنين ولا يشاهدونه فيظئون آنه أنثى ء وفي مرات 


.)5/1/ 5( انظر: النوادر والزيادات (۲۷۲/۱۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


ا للح شرح مختصر خوقير 
والحَمْلُ يرث ويُورَتُ إِنِ اَهَل صَارِخَاء و وُجد دَِيلٌ عَبَا مَاتِه. 
وإِنْ طلّب الور تحت له الكت من او دوين ار 


تأتي البنت الأنشى فتضع أصبعها بين فخذيها فیظلُون أنّها ذكرٌء ولا تكون 
كذلك» ولذلك نقسمها ثلاث مسائل. 

٭ قوله: وَالْحَمُلٌ یرٹ ويورث إن إستهل صَارِخًَا: الحمل يرث ويورث 
في حالات : 

الحالة الأولى: إذا يقن من حياته» فإن استهل صارخاًء وخرج من بطن 
أمه يصيح » ورث. 

الحالة الثانية: إذا وجد دليل على حياته» كأن يحرك يده بعد أن يخرج من 
بطن أمهء أو یصیحء أو بحرك عينيه على فرض قدرته على مثل ذلك. 

انا اط کاڈ اسر أن العلفسن الشیر أو الاطنظرات اس فال 
اعتبار به ؛ لأنه مثل حركة المذبوح فلا قيمة لہا ولا نثبت حكم الإرث 
والتوريث بسببه. 

٭ قوله: وَإِنْ طَلَب الوركة الْقِسْمَة وقِف لَه الأككرٌ من إِرث ذكريْن أو 
اين : يعني إذا كان هناك جنين في بطن أمه فإننا ثوقف قسمة التركة حتى نتبين 
أنه حي أو ميت فإذا خرج تبينا هل هو حي أو ميت» وتبينا عدد الأجنة في بطن 
اورا راب قري ت نے ارت 
التصرفات» فإنه تُجعل له ست مسائل : 

المسألة الأولى : أن يخرج ميتا 


کتاب الفرائض 
مَنْ لايَحخُْجِبُة إِرْنَهُ كاملا ولِمَنْ ب: ٹیٹایٹی 
یں ہد نہد ا أَعْوَرَ شَيْمًا نا رَجَعْ. 


المسألة الثانیة : أن يكون ذكرا. 

المسألة الثالثة: أن يكون أنثى. 

المسألة الرابعة: أن يكون ذكرين. 

المسألة الخامسة: أن يكون أنثيين. 

المسألة السادسة: أن يكون ذكر وأنثى. 

ثم بعد ذلك ننظر في هذه الست المسائل لكل وارث : 

فمن وجدنا ميراثه واحدا في جميع الست المسائل أعطيناه ميراثه كاملا. 

ومن وجدناه يرث في حال دون حال» فإننا نوقف جميع ما يتعلق بإرثه 
حتى يتبين الحال. 

رس واا فان مس اا ت إرنا کی اطالات ا حع ف 
الأقل من مسائل الإرث. 

# قوله : ويُعْطَى مَنْ لا يَحْجِبهُ ركه كاملاء وَلِمَنْ يُنْقِصِهُ مه اليقِين: يعني 
يدفع لمن لا يحجبه ا حمل إرثه كاملاء ولمن ينقصه يعطى المتيقن منه وهو الأقل. 

* قوله : فإدًا ولد أخذّ ئصيبَه» ورد ما قي : يعني إذا وُلِدَ أخذ المولود 
نصيبه فإن بقي شيء رد على الورثه بعد النظر في حالبم » فمن كان قد أخذ 
نصيبه كاملا قبل ذلك فلا شيء لەء ومن أخذ الأقل من النصيبين وتبين لنا أنه 
7 کی 

وی ا ر غاج مرو فص کر 
لکن ولدت الأم ثلاثة ذكور فإنه حينئذ يسترجع من الورثة الزيادة التي أخذوها. 


و م ہ 


والشُدْتَى المُشْكِلْ برت يضف ییراثِ كر ونضفٌ ییراثِ انی . 


* قوله: والخُنگئی المشكل يَرِث صف میراٹ ذکر ونصف ميراث 
نشی : يعني إذا كان هناك خُنئّى مشکل لم يُدرَ هل هو ذكر أم أنثى , فإننا نضع 
مسألتین : أحدهما على أنه ذكرء والأخرى على أنه أنثى» ونعطي كل وارث 
مورسی سداد وأما الخنثى فإننا نعطيه نصف ميراث ذکر ونصف 
ميراث أنثى إذا لم يتبيّن حالهء وأمّا إذا تبيّن فإنّنا نحكم عليه با تبين. 

ہی سن المشكل؟ إذا كان هناك شخص عنده آلتان آلة ذكر وآلة 
أنثى ؛ هذا خنثیء هل هو مشکل؟ 

ننظرء إن كان يبول من إحدى الآلتين حكمنا عليه بمقتضی الآلة التي يبول 
منهاء وأمًا إذا كان يبول من الآلتين ولم يتبيّن ا لحال؛ فحینئلِ نحكم عليه بأنّه 


كتاب الفرائض 
8 و 7 ده قير 
باب ميراتالمففود 
ف او ہی کی و 0۶ َه رام ۰ و می 3 ETE‏ .مم 7 
من خفيّ خبره؛ باشرہ أو سَفر غالِبے السلامة؛ كتجارة انتظِرّ به 


2 
م 


7 9+ ہہ EET‏ 
تمَام تسعين سَنة مند ول 1 


ذكر المؤلف هنا باباً في الكلام عن المفقودء إذا فقد إنسان لا يخلو حاله من 
27 

الأمر الأول: (مَنْ حَفِيَ حَبَرُه ؛ يأ أو سَفَر عالِبُهُ السَلامَة)ء فمثل 
هذى سكي 

قال الجمهور: ننتظر حتى يموت أمثالہ'''ء قال المالكية : إلى أن يبلغ سبعين 
بی 7ر وفال علق إلى أن ولغ تسعين بت ويعضهم تال: إلى أن ية 
تاترمت بت لأنّه يمكن أن يعيش إلى هذه ا حال''“. 

أما إذا رغبت المرأة في أن يفسخ التُكاح فیخ نكاحها لحاجتها لزوج : 
وبالنُسبة لماله فإنّنا إذا لم نحكم بوفاته نبقيه ونضع عليه ولیٔا يقوم باستثماره 


ويقوم بدفع زكاته وبدفع النفقات الواجبة عليه. 


: قال بعض الحنفية : أَنّهُ ذا لم يبق أَحَدٌ من أَقْرَانهِ حيّاء فان يكم يميه وقال الشافْعِي‎ )١( 
له عَلَی حُكم الْحَيَاةٍ حٌى تَمْضِي عَلَيْهِ مُدَة بعلم قطمًا أَنّهُ لا يَجُورُ أَنْ يويش بَعْدَهَا‎ 
الحاوي‎ )۱٢۸ /٦( العناية‎ )”0/1١١( فيُحكم حِيئَئِلٍ يميه انظر: المبسوط للسرخسي‎ 
.)18/١5( الكبير (۸/ ۸۸) ا جموع‎ 

(۲) انظر : المدونة (۲/ )7١‏ التلقين )١772/١(‏ بداية ا جتھد ونهاية المقتصد (۳/ ۷۵). 

(۳) انظر: المغني )۳۸۹/٦(‏ الإنصاف (۷/ .)۳۳٣‏ 

)۱۳۸( وهذا هو مذهب الحنفية » وقال أبو يوسف إلى مائة سنة. انظر: مختصر القدوري ص‎ )٤( 


المبسوط للسرخسي )7”0/١١(‏ ا حیط البرهاني /٥(‏ 507). 


سکع ل لل شرح مختصر خوقير 

ون کان غالِبُهُ الهَلاك الُمْظِرَ یه تَمَام زع ييي مُنْذٌ فُقِكَثُمَ 
يَقْسَمُ ماله فِيهم. 

الأمر الشاني: أن يُفقد في أمر (غالِبَهُ الهلاك) فحینشذِ ننتظرہ أربع 
سنواتي» وبعد الأربع سنوات نقوم بقسمة ميراثه» ونقوم بفسخ نكاحه؛ إلا أن 
تطلب الرّوجة الفسخ قبل ذلك فلها الحق ؛ لہ یلحقھا ضررٌ» إمّا لعدم التّفقة 
وإِمّا لعدم وجود الرّوجٍ الذي يقضي حاجتهاء وإذا طلبت الفسخ فإِنّها بعد 
ذلك لا ترث منەء وإذا رضيت بالبقاء فعندما نحكم عليه بالوفاة نورثها. 

وقد ورد ذلك في عهد عمر بن الخطاب» أن رجلا فقد في أمر مَخوف 
فحكم بتقسيم ميراثه بعد أربع سنوات"'". 

فإذا تزوّجت زوجته بعد أن أنهت العدّة؛ ثم جاء الزوج الأوّل؛ فحینئل 
هل نحكم بأنّها للزٌوج الأول أو للرّوج الاني؟ أو نقوم بتخییر الزوج الثاني أو 
تخيير الزوج الأول أو تخيير الزُوجة؟ 

نقول : الأمر للرّوج الأول ؛ لأنّ الأصل هو زواج الأوّل؛ فإذا رغب فيها 
عادت إليه وعاد الژٌوج الثاني بطلب المهر لمن دفعه إليهء هذا إذا لم يدخل بها 
الرّوجٍ الثّاني» أما إذا دخل الروج الثّاني فإنّهِ لا حق له في المهر با استحل من 
فرجها. 

وإذا لم يرغب الرّوجٍ الأوّل بالروجة» قال: هذه المرأة لم ترغب في 
ومجرد أن حکم القاضي بوفاتي ذهبت إلى زوج آخرء لا أريدها ما دامت لا 


)١(‏ أخرجه مالك »)٥۷٥/۲(‏ والبيهقى في الکبری (۷۳۲) أن عمر بن الخطاب له قال : دیما 


8 .ںہ olo, coro‏ َه ع رر مہ ہو ر٤‏ مل 2 چیہ رز o‏ 2 مالي sof‏ ف 
امرأةٍ فقدت زوجهاء فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سینین › ثم تعتد اربعة اشهر وعشراء 


م اي 2 
ثم تحل». 


کتاب الفرائض 


تريدني » فحينئلٍ تبقى على زواجها مع الثاني ولا تحتاج إلى تجديد عقدِء ولعل 
هذا القول أظهر الأقوال في هذه المسألة وأرجحها. 

وخا مسالة : وهي إذا فد إتساة رهد شهوة باهم ند رارهريناك: 
فحینئلٍ نحكم بوفاته. 

مثال ذلك : كانوا في سفينةٍ فغرقت السّفینةء ونجا بعض من فيهاء فحينثد 
تنا بالناجين وقلنا لبم : من رأيتم يغرق؟ قالوا: رأينا فلاا وفلانا وفلائاء 
حكمنا بوفاة هؤلاء» هكذا أيضًا من وجدنا جثثھم فإلُنا نحكم بوفاتهم ؛ لأا 
عاو فيو الوقاة 

يبقى عندنا من لم نجد له جنّة جنّة» ولم تقم هناك بينة على وفاته» ماذا نفعل 
به ؟ 

نقول: هذا غلب عليه الہلاكء والفقهاء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال 
مشهورة: 

منهم من قال: يُنتظر سنة. 

ومنهم من قال ينتظر سنتين. 

ومنهم من قال : ينتظر أربع سنئوات. 

وهناك قول رابع : أن الأمر مُوكلٌ بالقاضي فمتى غلب على ظنّ القاضي 
أنَّ هذا المفقود قد مات» فحينئلٍ يحكم بوفاته ویجیز لزوجته الرّواج ويقسم مال 
تركته. 


6 اكه فير ٠‏ ت ر عر و ۔ 04 3-200 
فإن مات مو رنه فى ممدة الترّيئص: أحذ كل وَارثِ اليَقِينَّ» ووقفف 


مابقِي. فإن قَدِمَ أَحَذ نَصِيبّه. وإلا فحكمّة حكم مالِه. 


وِبَاقِي الوَرَنَةِأَنْيَصْطَلِحُوا على ما راد عنْ حَقٌ المَفْقَودِ َيَفَْسِمُوه. 

٭ قوله : فَإِنْ مات مُوَرَئُهُ في مد الكَريْص أَخَدَ كل وارث اليّقِينَ: يعني 
إن مات مورث المفقود الذي لم نحكم بوفاته فإننا نقوم بوضع مسألتين» 
إحداهما على أن الفقود ميِّتُ» والنّانية على أنه حي» ومن ورث من قرابة 
الیت في المسألتين بالتساوي أخذ نصيبه لأنه يرث بيقين» ومن تفاضل نصيبه في 
المسألتين أخذ الأقل» ومن ورث فی إحداهما دون الأخرى فإنّنا لا نعطيه شيئًا 
ونؤجله. 

٭ قوله: ووقِف ما بَقِي : يعني نوقف باقي الميراث ولا نعطيه لأحد حتی 
مقن نات 

٭ قوله: فإِنْ قم أَخَدَ تَصيبّه» وإلا فحكمه حكم مالِه: يعني فان قم 
الفقود فإنّنا نقوم بإعطائه نصیبه من ميراث قرابته الذين ماتوا في وقت فقدہ؛ 
و غ 

* قوله: ولِبَاقي الوركة أن يَصْطَلِحُوا على ما زَادَ عن حى المفقود 
فَيَقَتَسِمُوهُ: يعني إذا كان هناك شيءٌ متردّدٌ بين الورثة بسبب هذا المفقود» فإنٌ 
الورثة لهم حق الإصطلاح عليه. 

مثال ذلك : مات عن أب 7 وأخ وأخ آخر مفقود» إن كان المفقود حيًا 
فإنَّ الأمٌ ترث السّدس والأب له الباقي خمسة أسداس» وإن كان الأخ ميا فان 


کتاب الفرائض 


الاه ترت الت والاب رڈ الات الات فخ افقو د لیس له شل لكنه 
یؤٹر على التّركة» فنقول: يا أيُها الأب ويا أيها الأم إمّا أن تصطلحوا في هذا 
السُدس فاقتسموه بينكم بالطريقة التي ترونهاء أو يتنازل أحدكما للآخر عن 
هذا المقدار» وإلا أبقيناه حتی يتبين ا حال. 


۸ اا لل شرح مغتصر خوقير 
باب ميراث الفَرفَى 
إذَا مات م متوارئان؛ کی لأب ذم أو رق وتخوصاء وجهل 
السَّابِقُ بالمَوْتِء ولَمْ يَخْتَلِهُوا فِيه: وَرتَ كل واجد مِنَ الآكحر مِنْ تِلاد 
ماله دُونَ ما وَرِنَّهُ منه؛ دَفعًا للدّور . 


٭ قوله: إِدَا مات مُتَوارِئَانَ ...: يعني مثلا إذا ذهب قرابة استأجروا لہم 
أتوبيسًا (حافلة)» فذهبوا للعمرة أو ذهبوا إلى الح فقدَّر الله عليهم حادگًا 
فماتوا جميعًاء وحينئلٍ ماذا نفعل بميرائهم مع نهم قرابة؟ 

إن علمنا بتقدّم وفاة بعضهم فحینثلِ المتأخّر في الوفاة يرث من المتقدّم» كما 
لو احتاجوا إلى التّقل إلى المستشفى وبقوا مدة ثم ماتوا واحدًا بعد الآخر في مد 
مختلفةٍء فحینئلِ لا إشكال في أن المتأخر في الوفاة يرث من المتقدم. 

لکن لو لم نعلم با حال أو علمنا نهم ماتوا في لحظةٍ واحدوّء .ماذا نفعل؟ 
اختلفوا في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن كل واحدٍ من هؤلاء الموتى يرث من قريبه ماله السّابق 
ر رت هو ماله اتی اھ سب امراف اتويت تفر رت هو ماله 
القدیم الذي هو تلاد ماله دون ماله ا جدید الذي اكتسبه من ا میراث. 

القول الثاني : أنه لا يرث بعضهم من بعضء فنقدر مسألة كل إنسان 
ار کرت لقیمات نب وذلك لات من شترط الميرات عق تق ق حياة 
ارت عد ت آو ک: ونحن لم نتحقق هذاء ولعل هذا القول القائل بعدم 
الميراث في الغرقى والہدمی أولى لذلك الأمر. 


کتاب الفرائض 
باب ميراث أهل الملل 
لايّرث الكافِرٌ المُسْلِمَ ولا المُسْلِمُ الكافِرٌ؛ إلا بالوّلاء . 


م0 
٠‏ 
هھ م 


ويَمَوَارَث آهل الذَمَّةٍ مع اتْفَاق دِبِيِهِمْء وهُمْ مِلَلّ سَنَى . 


* قوله: لا يرث الكافِرٌ المَسَلِمَء ولا المَسلِم الكافِر؛ : تقدم معنا أن 
المسلم لا يرث الكافر وأنّ الكافر لا يرث المسلم. 

٭ قوله: إلا يالولاءٍ: المراد بالولاء فضل تفضّل به إنسانٌ على آخر 
اع فة بعد أن كان عل اع فال اميادو ا اع ركسب 
مالا ثم مات ولیس له من یرثه» فإنّ ماله يكون لسيّده الذي أعتقه ولو اختلف 
الاين ها 

٭ قوله: ویتوارٹ أل الدّمّةٍ مع اغاق دوينهم: يعني أن الكفار 
یتوارثون إذا كان دينهم واحداء بلا خلاف بين أهل العلمء ولا فرق في ذلك 
بين أهل الذمة وغيرهم من الکفار“' 

٭ قوله: وهُم ملل شى : يعني أن ملل الكفر ثلاث ملل : (الیھودیة؛ 
والنصرانیة؛ ودين من عداهم) لان من عداهم يجمعهم أنه لا كتاب لہم؛ 
ويحتمل أن أن يكون من عداهم مللا كثيرة فتكون ا جوسیة ملةء وعبدة الأوثان 
ملة» وعباد الشمس ملةء فلا يرث بعضهم بعضا. 


)١(‏ قال أبو حنيفة والشافعى : الكفر ملة واحدة, فيرث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف 
دياناتهم. 
وقال مالك وأحمد: هم ملل متعددة فلا يرث بعضهم من بعض ؛ لحديث : الا يتوارث أهل 


ملتين شتى) وقد سبق تخريجه ص .)۷٦۸(‏ 


سهد علسلل شرح مختصر خوقير 
كھ فى 


م عم ے2 ٥‏ ص مم 6 
والمُرْتَدٌ لارث أَحَدَاء وإِنْ مات قله قَيْء . 
يرث المَجُوسٌ بِقَرَابَكَْنِ؛ إن أسْلَمُواء أؤحاكمُواإِلَيِن قَبْلَ 


# قوله: والمَرْئَدُ لا يَرِثٗ أَحَدَاء وإن مات فماله فيء: اميت المرتدُ لا 
يرث من قرابته ؛ لاہ لیس بمسلمء وهكذا أيضًا لا يرث قرابتہ منه شيئاء وذلك 
ا O‏ ا 

ولو كان هناك أخوان مرتدّان مات أحدهماء لم يستحق الآخر شيئًا من 
رات الأول بل ماله:قء لبیٹ مال المسلمين. 

# قوله: ويَرِثُ المَجُوس بقرابُكَين : ا نجوس يتزوّجون من ا حارمء فمرة 
يتوج الإنسان بابنته ومرّة يتزوّج بأخته» ويرون هذا سائمًا عندهم» فحینئذِ إذا 
قدّر أن جوسیّین جاءا إلينا في مسألة امیراث ء وكان أحدهم له قرابتانء فحيتعز 
نورثه بهاتين القرابتين» وذلك لأنّ هاتين القرابتين ثابتتانء وبالتالي نورثه بناء 
عليهما. 

# قوله : إن أُسلَمُوا: يعني إن أسلم ا نجوس وكان بينهم أكثر من قرابة؛ 
فحينئل نورٌثهم مع تعدد هذه القرابات. 

ولا نحكم بين الكفار في الميراث ابتداء» وانما نحكم بينهم إذا أسلموا أو 
ترافعوا إلينا. 
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كتاب الفرائض 
ناپ ميراث المطلقة 


تھے 7 


0 1 ٠ چ ا‎ ٠» سے‎ of 
ا و دراك ناته آر‎ 
و 3 + ملو 9 7 .ساي داس‎ 
کیو ل .02و‎ O و کے ہے کو‎ 
RECO بل: يي طلاق رجي لم تنقض عدته.‎ 


فونه عن أحان E‏ مي ألة الطافة بالفسنة الميراق م لا 
ارت اقرل: االطلقة لاعالاف: 

الحالة الأولى : او طلق زوجته طلاقا بائئًا في زمن AED‏ 
الثّالئة» ثم بعد ذلك بعد يومين توفيت الرّوجة وكان عندها مال كثيرٌء قال 
الزّوج: أعطوني من مالباء أعطوني نصيبي من الميراث» قيل له: ليس لك 
شيءٌ» قال: لم أطلقها إلا قبل أسبوعء قیل: هذا طلاق بائنٌ وبالمٌالي لا حق 
تلفق المرا 9090 وهكذا و 021۷ 
اس قانها 'لانتريك مين سای کت ات طاتص اط اتارح ان عم 
وانتھت عدتها ثم مات فإنها لا ترثه. 

الحالة الثانية : المطلقة الرّجعيّة » وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين؛ 
ولا زالت في العدّة» فهذه ترث لھا زوجة لبا أحكام الروجات» مثال ذلك : 
اختصم معها في الليل فطلقهاء ولمًا أصبح فإذا به مهمومٌ ومغموةٌ» فقاد 


2 


سيّارته ومن الهم لم يعد د يمير میمو سج 200 جری له حادث 


تبرت 


2,7 58 0 ھر ری ج9ی ۷ تج ہے ای‎ E 
أو آباتہا في مَرّض مويه المَخوف متها بقصدٍ حرمانهاء أو علق‎ 
ٳباتتها نی صِحَتِهِ على مَرَضِه أو على فِعْلٍ له فَمَعَلَّهُ في َرضہ وتخوه: لَمْ‎ 


د ےکم oof‏ 


يَرِنْهاء وكرثة في العِدَةِ وبَمْدَّها ما لمت تَتَرَوخ أو تَرْتَد. 


الحالة الثالثة: المطلقة في مرض الموت إذا مانت فإنه لا يرثها ؛ لکن هل 
ترئه إذا مات ؟ 

اطق رص مض اوت نما أخبير الأطاء يان فة سرضن 
السّرطان وآنّه سيموت في تقديراتهم بعد مدو تتراوح من شهرين إلى ثلاثة 
أشهر» قال: هذه الرّوجة الجديدة التي تزوّجتها العام لا أريدها أن تزاحم أبنائي 
فسأطلقهاء فطلّقها وانتهت عدتها قبل وفاته» نقول: هذا طلاقٌ في مرض 
الموت» وبالتّالي ثبت الميراث ولو كان بعد العدّة» بشرط أن لا تتزوج. 

قال أبو حنيفة : لا ترث إلا في العدّة. وقال مالك : رتا ولو ترد چک رون 
مذهب أحمد: أنّها ترث سواءً في العدّة أو بعد العدّة ما لم تتزوج بزوج آخر أو 
ترتء فإذا تزوجت بزوج آخر معناه أنّها لا تريد ما عند هذا الزوج وبالتالي فإننا 
لا نورثها. 

قد ورد في الحديث أن عبد الرّحمن بن عوفي قد طلق زوجته تماضُر وهو 
في مرض الموت» فحكم الصّحابة بها تستحق نصيبها من الميراث"» ومثل 
ذلك ما لو تزوّج امرأة ثم بعد ذلك علق طلاقها على الموت» فقال: فلانة طالق 
قبل وفاتي بشھر أو طالق قبل وفاتي بأربعة أشهر من أجل أن لا ترث» فنقول: 
هذا تعليقٌ للطلاق بالوفاة لا يمنع من ا میراث. 


.)۳٦۲/۷( أخرجه البيهقى‎ )١( 


کتاب الفرائض 
باب الإشرارہمشارك في الميراث 


ہے 
ہے 
و 2 


فر پوس میں بس ما 


2 2 ره کے ارز تد ےہ 4 
ا أو و المُقربه به تجهول النسب: ثبت نسبة وإزثه. 


م2 رم ر قي 


زان بت سحي سيب 


عقد المؤلف هذا الباب في ما إذا أقر الورثة أو بعضهم بشريك لهم في 
ال ات 
فإذا ار بعض الورئة بان فلاناً مشارك لهم في الميراث (ئيے تََبة 
وإرئه)؛ مثال ذلك : : توفي عن ابنین فقال أحد الابنين : : أنا أقرٌ أن زيدًا أ لناء 
وأن أبي قد أخبرني بذلك» وقال الابن الآخر: المي وہک 
کے اسك الكقه تحمل الع لاش اا سيه كاملا وش اا صف 
والذي أقرَّ نقول: لا نعطيه إلا بمقدار ما لو كان ذلك الأخ الّالث معهم وهو 
9 9 4 الذخر ار لك 

(وَإن أَقَرَ بأخت فلّها حُمُمُهُ) ولو أقر لأخت فإنها تعطى خمس ما بيده 
ويكون للأخ المنكر النصف وهو خمسة أسهم من عشرة؛ وللأخ المقر أربعة 
أسهم من عشرة» وللأخت سهم واحد من عشرة. 

ويشترط في هذا أن يكون الآخر من جهولي النسب أو ليس له نسب 


معروف. 


ن 


ببسب بت فرح ضر خو قير 


ظ مھ رہ عو 00ج کے وو 50 یہ شافه 2ه 
من انفرد بشتل مَوَرَيْهء أو شارك فيه بلا حق: لم بر یر PEELE‏ 


وإِنْ قْيِلَ بح حَقٌ؛ كَقَوَدِوحَدٌَ وَرِنَّهُ. 
ويرث مَنْ بَعْضْه حر وبُورَتُ وَبَخجبُ بِفَدرِ حُريَتِهِ . 


ومَنْ أَعْتَّقَّ عَبْدًا فا عليه الوَلاء؛ وإن اختَلف دينها. 


عدم مضا آنا من لقره يقل مو ھک أن انار اقيم لاح قله يدقع فين 
اميراث» (فإن لَزِمّه قَوَدٌ) كما في القتل العمد أو لزمه (ديّة» أو کَفَارَة) كما في 
قتل الخطأء فإنّ فقهاء الحنابلة قالوا: لا يرث القاتل شيئّاء وهناك طائفة قالوا: 
القتل الخطأ دة لیت یة:الیراٹك: 

٭ قوله: والمُکلف وغَيُْه مسوا يعنى سواء كان القائل مكلفاً أو کان 
صبياً غير مكلف فإنه يحرم من الميراث كما سبق. 

* قوله : وذ مل حَق ؛ كَقَودٍ وحَدء وره : يعني وإن کان القتل بحق 
كما في القود والحد فإنه لا يمنع من الميراث في هذه الحالة ؛ لان المانع ين ارات 
هو القتل بغير حق كما تقدم. 

* قوله: ومَنْ أَعَمَقَ عَبْدَا فة عليه الوّلاء؛ وإن املف دِينُهُما: قد 


سبقت هذه المسألة في باب ميراث أهل الملل. 


کتاب الفرائض سے ہے ھی 


1 
70 -ص-, 9 َ9“ أو اع 


ولا بَرثُ الَّسَاءُ بالوَلاء إِلَا مَنْ أَعْمَفْنَ؛ ۱ 


٭ قوله : ولا یرٹ الْسَاءٗ يالولاء إلا من أَعْمَقَنَ :2 أو أعتّقه مر أَعْتَفَنَ: 
هاف 9ص ۰ ص9 كانت سما اراد ات ا 
فمات ولیس له وارث فإنّها تعصبه وتأخذ جميع ميراثه. 

وقد سبق أن النّساء لا يكن عصبات إلا في ما إذا كان هناك إخوة مع 
أخواتِ أو أبناءً مع بناتو أو في ما إذا كان هناك بئات وأخوات» فإنٌ الأخوات 

وهال عضر الاسات كعليا يفن الاس اساتا لتوار 

زی ذلك للا أن یس الاس يقولوق + إذا كان هناك عقد وساف يرث 
بعضهم من بعض » وهذا كان في أوّل الإسلامء كانوا إذا تعاهدوا وتواثقوا 
وت خصيم مز یں ونسخ هذا ا حکم بقوله تعالى : 2-0 2 اَل 
ببَحضٍ فی كت الہ اه يك ىء علي 4 (الأنفال۰٥٥1۷ء‏ ومن هنا فإ التّعاقد لا 
ا ا وهكذا أيضًا الجيرة: فلا يرث الجار من 
جارهء وهكذا أيضًا الزّمالة» والكتابة في الديوان في اسم واحدٍء وكذلك 
اغ موا كته كر هذه السك هن اب انت 


وفي نهاية کتاب الفرائض وبعد أن قمنا بتقسيمها بحسب الفروض وهو 
الذي يسير عليه الفقهاء» يحسن أن نعيد ترتيبها وتقسيمها بحسب الورثة 
ااال 

الصنف الأول : الزوج: والزوج له في الإرث حالتان : 

الحالة الأول : أن يأخذ النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث» يعني لم يكن 
هناك ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن فحینئذ يأخذ النصف. 

الحالة الثانية: أن يأخذ الربع إذا كان هناك فرع وارث سواء كان ذكرا أو 
كان أنثى سواء كان للصلب أو من أولاد الأبناء. 

الصنف الثاني : الزوجة: ولہا حالتان في الميراث : 

الحالة الأولى: أن تأخذ الربع إذا لم يكن لزوجها الميت فرع وارث لا من 
الأبناء ولا البنات ولا أولاد الأبناء فحینئذ تأخذ الربع. 

الحالة الثانیة : أن تأخذ الثمن إذا كان هناك فرع وارث سواء من الأبناء أو 
البنات أو أولاد الأبناء. وإن كانت الزوجة واحدة أخذت هذا النصيب السابق 
E‏ وإن كان هناك عدد من الزوجات فإن هذا النصيب يقسم بينهن بالسوية. 

الصنف الثالث: الابن: والابن يرث عصبة بحيث يعطى أصحاب 
الفروض فروضهم والباقي له» فإن کان واحداً أخذه کلەء وإن كان أكثر من 
واحد أو معه.إناث فإنهم يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الصنف الرابع : البنات : والبنات لبن في الإرث ثلاث حالات : 

ا حالة الأولى: أن يكون لبن الباقي فيكون میراٹھن عصبة وذلك إذا كان 


کتاب الفرائنض 


معهن ابن كما لو مات الميت عن ابن وعشر بنات» فنقول: لهم الباقي للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

الحالة الثانية: إذا لم يكن معها ابن وكانت واحدة فإنها تأخذ النصف 
بشرط أن تكون واحدة» وأن لا يكون معها معصب وهو الابن الذكر. 

الحالة الثالثة: أن تأخذ الثلثين وذلك بشرط أن لا يكون معها معصب ذكر 
وهو الابن» وأن تکون أكثر من واحدة كاثنتين وثلاث وأربع » فحينئذ يقسم 

الصنف ا حامس: ابن الابن: فإن كان في المسألة ابن فلا ميراث له وإن لم 
يكن في المسألة ابن فإنه حينئذ يكون عصبة إن انفرد أخذ باقي ا مال وإن شاركه 
عصبة آخرون معه في نفس رتبته فإنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الصنف السادس : بنت الابن: وهذه لہا حالات في الميراث : 

الحالة الأولى: أن تسقط وذلك إذا كان في المسألة ابن فإنها تسقط. 

الحالة الثانية: أن تأخذ السدس» وذلك إذا كان هناك بنت واحدة ولم 
يكن هناك ابن فإن بنات الابن يأخذن السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة 
أو كانت أكثر من واحدة. 

الحالة الثالثة : أن تکون عصبة» وذلك إذا كان معها ابن ابن» ولم يكن في 
المسألة ابن فإنهم يأخذون الباقي ويوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الحالة الرابعة: أن تأخذ النصف» وذلك إذا لم تكن هناك ابن ولا بنت 
وكانت واحدة ولم يكن معها معصب وهو ابن الابن. 


الحالة الخامسة: أن تأخذ الثلثين وذلك بشروط : 

أن لا يوجد هناك بنت» ولا ابن» ولا معصب وهو ابن الابن» وان يكن 
أكثر من واحدة. 

الصنف السادس : الأم: والأم لہا في ا میراث ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: تأخذ الثلث وذلك بشرطین : 

الشرط الأول: أن لا يكون هناك فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث» فلا 
يكون:هتاك ابن ولا تت ولا ابن ابن:ولاينت ایی 

الشرط الثاني: أن لا يكون هناك جمع من الإخوة سواء الأشيقاء أو 
الإخوة لأب فإذا توفر هذان الشرطان أخذت الأم الثلث» بشرط أن لا تكون 
المسألة من المسائل العمرية. 

الحالة الثانية: أن تأخذ السدس وهو في حالتين : 

الأول: إذا كان هناك فرع وارث سواء كان ابنا أو بتتا أو ابن ابن أو بنت 
ابن فإنها تأخذ السدس. 

الحالة الثانية : إذا كان هناك جمع من الإخوة» كما لو وجد أخوان شقيقان 
سواء كانوا وارثين أو لم یکونوا وارثین بشرط أن لا يوجد فيهم شيء من موانع 
الإرث» فلو قدر أن إنسانا مات عن أمه وأبيه وليس له أبناء ولا بناتء فكم 
نصيب الأم؟ 

نقول: إن كان ليس له إخوة فالام لہا الثلث والأب له الباقي» وإن كان له 
إخوة فللام السدس» وللأب الباقي ء والإخوة ليس لهم شيء؛ فالإخوة ضروا 


أمهم ولم يرثوا شيئا. 


كتاب الفرائض 


الحالة الثالشة : أن تأخذ ثلث الباقي وذلك في المسألتين العمريتين» 
والمسألتان العمريتان هما : 

المسألة الأولى: أركانها: زوج وأب وأمء فالزوج يأخذ النصف: والأم 
اا ادس را لاپ اتد الت 

المسألة الثانية : أركانها: زوجة وأب وأمء فالزوجة لہا الربع ء والأم لہا 
ربع آخر ثلث الباقي والأب له النصف الباقي. 

الصنف الثامن : الأب : وله ثلاث حالات في الميراث : 

الحالة الأول : آل یکرت لعیٹ ابن ذکر فإن الاب ياد اتی ققط: 
فالآب يأخذ السدس إذا كان للمیت ابن ذكر سواء كان ابناً أو ابن ابن أي فرع 
وارث ذكر. 

الحالة الثانية : أن يأخذ الباقي وهو إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكر 
ولا أنثى. 

الحالة الثالثة: أن يأخذ السدس وإن بقي شيء أخذه تعصیبأء وهو إذا كان 
للميت بنات فكان له فرع وارث مؤنث وليس له فرع وارث مذكر› فثال ذللف: 
سے راجن 0 لوي شوہ يرجه ل لمعا 
ابن» والآب له السدس فرضاء وله الباقی تعضيباء والباقی هنا سدس آخرء 
إذن له ثلاثة أحوال في الميراث» والمسألتان العمريتان تدخل في الحالة الثانية وهو 
إذا لم يوجد للميت فرع وارث. 

الصنف التاسع : الإخوة الأشقاء: وهؤلاء يشترط في إرثهم أن لا يوجد 


هناك فرع وارث مذكر ولا يوجد هناك أب» والصحيح أيضا أنه يشترط ألا 
يكون هناك جدء خلافاً لما في المذهب» إذن لہم ثلاثة شروط. 

ما هو ميرائهم؟ 

لهم الباقي إن كانوا جمعا فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الصنف العاشر: الأخوات الشقائق : ولبن في الميراث حالات : 

ا حالة الأول: أن یسقطن وذلك إذا كان في المسألة ابن مذكر أو كان في 
المسألة أب فإنهن يسقطن. 

الحالة الثانية: أن يرثن تعصيباً مع الإخوة الشقائق بشروط ثلاثة : 

الأول: عدم وجود الفرع الوارث المذكر. 

الثاني : عدم وجود الأب. 

الثالث : ووجود الخ الشقيق. 

فحينئذ يرثن عصبة مع إخوانهن. 

الحالة الثالثة: أن يكن عصبة مع الأخوات وذلك إذا لم يكن في المسألة أب 
ولا فرع وارث ذكرء وكان فيها بنات فإن البنات يأخذن نصيبهن والباقي 
للأخوات» مثال ذلك: مات عن بنت وأخت شقيقة» فالبنت لہا النصف 
والباقي للأخت الشقيقة. مات عن بنتين وأختين شقيقتين» البنتان لہما الثلثان 
والباقي للأخوات الشقائق. 

ا حالة الرابعة: أن تأخذ النصف» وذلك بشروط : 

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث مطلقا من الذكور ومن الإناث. 

الشرط الثاني : عدم الأب. 


کتاب الفرائنض 
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الشرط الثالث: عدم المعصب لبن وهو الأخ الشقيق. 

الشرط الرابع : أن تكون واحدة. 

الحالة الخامسة : أن تأخذ الثلثين» وذلك بشروط : 

الأول: عدم الفرع الوارث. 

الثاني : عدم الأب. 

الثالث: عدم الاخ الشقيق: 

الرابع : أن يكن أكثر من واحدة فيكون لمن الثلثان. 

الصنف الحادي عشر: الأخ لأب: وهذا له شروط في الميراث : 

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث المذكر من الأبناء أو أبناء الأبناء. 

الشرط الثاني : عدم وجود الأب والصحيح أن الجد يلحق به. 

الشرط الثالث : عدم وجود الأخ الشقيق. 

الشرط الرابع : عدم اجتماع البنات مع الأخوات الشقائق. 

والأخ لأب له الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض لفروضهم. 

الصنف الثاني عشر: الأخت لأب : ولہا حالات في الميراث : 

الحال الأول: أن تسقط وذلك إذا وجد في المسألة فرع وارث مذكر ابن أو 
ابن ابن» أو وجد أب» أو وجد -على الصحيح -أخ شقيق › أو وجد أخت 
تعشررت سا قينا E‏ الاحت لاف 

وكذلك تسقط إذا وجد أختان شقيقتان ولم يوجد أخ لأب. 

الحالة الثانية: أن ترث الأخت لأب الباقي مع معصبها وهو الخ لأب 
وذلك بعدم الابن وابنه وعدم الأب وبعدم الأخ الشقيق وبعدم اجتماع البنت 


مع الأخت الشقيقة وبوجود الخ لأب» فلهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الحالة الثالثة : أن تأخذ النصف وذلك بشروط: عدم الابن وابنه وعدم 
الاب وعدم الأخ الشقيق وعدم الأخ لأب وعدم اجتماع الأخت الشقيقة مع 
البنت وأن تكون واحدة. 

الحالة الرابعة: أن تأخذ الثلثین وذلك بالشروط السابقة إلا أن الشرط 
الأخير يقال فيه أن تكون أكثر من واحدة. 

الحالة الخامسة : تأخذ السدس» سواء كانت واحدة أو أكثر» إذا لم يكن 
للميت فرع وارث ولا أب ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ووجد أخت شقيقة تأخذ 
النصف » فحینئذ تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. 

الصنف الثالث عشر: الجدة: تأخذ السدس بشرط أن لا يوجد أم وإن 
كان هناك أكثر من جدة فإنهن يشتركن في السدس بشرط أن يكن في رتبة 
واحدة» وبشرط أن لا تكون جدة فاسدة وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين فهذه 
لا ترث وبقية الجدات يرثن. 

الصنف الرابع عشر: الجد: والصحيح أنه يقوم مقام الأب ويشترط في 
اھ قتالاب تاج كان الاب پر حر نان ا رت فا ورن كان الات یر 
موجود فالصواب أنه ينزل منزلة الأب» ويكون له أحوال الأب السابقة إلا في 
المسألتين العمريتين فإنه لا يحجب الأم عن نصيبها بل تأخذه كاملا مع الخلاف 
فيه» والمذهب على أن الجد مع الأخوة يأخذ الأحظ له من مشاركتهم أو سدس 
جميع المال أو ثلث الباقي. 


کتاب الفرائص 
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الصنف الخامس عشر وهو آخر الورثة: الأخ لأم: والمراد به من يشترك 
مع الميت في الأم ولكنه مختلف معه في الأب وهذا له ثلاث حالات في الميراث : 

الحالة الأولى : رب ےر هوا كاد 
کا صالة ووا ف کا ری حاقار حر ا 5 
على الصحيح -فإنه یسقط. 

الحالة الثائية: أن يأخذ السدس» إذا كان واحدا وانتفت الأصناف التي 
تحجبه من الإرث وهم الفرع الوارث والأصل المذكر. 

الحالة الثالثة: أن يأخذ الثلث» وذلك إذا انتفی من يحجبه من الإرث وهم 
الفرع الوارث مطلقاً سواء كان ذکرأ أو أنشی والأصل المذكر وهو الأب والجد 
وكانوااجمعا من الخرة آفٹ رین واحد» وختص أرلاد الام ار الاو لام 
بكونهم إذا كان هناك ذكور وإناث فإنهم يتساوون في ا میراث ولا يفضل بعضهم 
على بعض في الميراث. 

هذا ملخص باب الفرائض والمواريث وهذا التقسیم الأخير بحسب 
التفصيل القرآني لأن الله تعالى ذكر في القرآن أصناف الورثة» وما لكل وارث 
بخلاف تقسيم الفقهاء فإنهم يقسمونه بحسب الفروض وليس بحسب الورثة. 

سؤال: كيف يرث ابن الڑنا؟ 

ارات اجن ال ناعنك اء رالاس هفده أن :وقد ركوو عتا إنخوة : 
فحينئ إن لم يكن له إخوة فالأَمٌ لبا الميراث فرضاً ورداء أما إن كان له أخ 
واحد من أم» فالأخ له السدس والام لہا الثلث ويرد عليهماء فتكون المسألة من 


ثلاثة للأم سهمان وللأخ سهم واحد. 

را ركان الجن من الإنجرة رکز الحم مر افر م ات رام 
لاس ٠‏ فنجعل مسألتهم من ثلاث لبم سهمان ونعطي الآم سهما واحذا. 

وأما إن كان الورثة إخوة لأم ولا توجد الأمء فلهم الميراث فرضاً وردا 
بعدد رؤوسهم يتساوى الذكر والأنثى. 

سؤال: هل يجوز للجدّ أن يوصي لأبناء الابن الذين توفي أبوهم وینزلہم 
منزلة أبيهم في الإرث؟ 

الجواب : يجوز له ذلك بالاتّفاق إذا كان نصيب ميراث أبيهم القّلث فأقل ؛ 
مثال ذلك : كان عندہ ابن وأبناء ابن آخرّ» لا يصح له أن يوصي لہم بمثل 
عيب لاف لبو ده وله ی لب ككل ضرۃ لاضوراللال خاو 
النصف» والوصيّة لا يجوز أن تنجاوز اللّلث ٠ء‏ إذن يشترط فی هذه الوصية أن لا 
قطان تا ا ات لان لقم موک الوص اع نت 

لکن لو لم يوص الجدٌ لهم بشيء فحینثِ الجمهور ومذهب الأئمّة الأربعة 
على أن أبناء الابن لا يرثون شيكًا ؛ لأنهم ليسوا بورئةٍ ولم يكتب لهم في الوصية 
شيءٌ؛ وهناك رواية عن أحمد وقد قال بها بعض التّابعين: نهم يأخذون 
بھی پیر ال اي I‏ 


سک 


لأنّنا لا يصح أن نثبت نثبت وصيّة إلا إذا كان قد قالہا الموصي» فلا ننسب إليه و ص 


لم يقلها ولم یتکلم بها 


كتاب الفرائض 


سؤال: إذا کان الأب صاحب بدعة والأم سئيّة» كيف يكون ميراث 
الأبناء؟ 

ا لجواب : أهل البدع الأصل أنّهم ينتسبون للإسلام؛ ومن م فالأصل أنّنا 
نحكم بإسلامهم ولا نحكم على أحدِ بعدم إسلامه إلا بناقض أصل دين 
الإسلام: إذا صرف شيئًا من العبادة لغیر الله» أو نفى الرسالة عن محمَّدٍ » أو 
أتى بأمر کفر وقامت عليه الحجة» وأمّا فيما عدا ذلك فالأصل أنّنا نحكم 
بإسلامه ولا نخرجه من دين الإسلام» وذلك بأنٌ الحكم بالإسلام يتبع إقرار 
الإنسان إذا لم يأت يناف لإقراره» ومن هنا فان المبتدع يرث من قرابته أهل 
السنّة وأهل السنّة يرثون من قرابتهم المبتدعة. 

وفي هذا تُذكر إخواننا بأمرين : 

الأمر الأوّل: اننا ينبغى بنا أن نتقرّب لله عز وجل ببذل النصح لأهل البدع 
وأن نعرفهم بمخالفتهم للشرع ولبدي النْبِي الكريم ياء وخصوصًا إذا کانوا 
من القرابةء فان هذا من الصلة ومن المعروف والاحسان إلى القرابة» وقد أمر 
الله جل وعلا بالإحسان إلى القرابة» ومن أعظم أنواع الإحسان النُصح لہم. 

الأمر الثاني : أنه عند الواح ينبغي اختیار الأفضل المرضي في دينه» فإذا 
كان الإنسان يجد صاحب السنّة لا يزوج موليته من المبتدع ؛ لأله قد یؤٹر عليها 
وعلى أبنائها في دينهم. 

سؤال: هل يرث الإخوة من الرّضاع؟ 

الجواب: الإخوة من الرّضاع لا يرثون شيئّاء والأم من الرّضاع لا ترث 


شيئًا ؛ وذلك لأنّهم لم يوجد فيهم أحد أسباب الميراث السابقة» فليس هناك 
گاج رھ هناك م ا ورا حاار :ومين كك ل رج 
شيءٌ من أسباب الميراث ء وبالثّالي فهم لا يرثون شيئًا. 

سؤال : هل يجوز للوالد أن يقسم تركته وهو حي؟ 

الجواب: نقول: هذا خلاف الأفضل » وذلك لأنّ الله جل وعلا عادل: 
در اھ نال ادا دا اھ تاب عافد و 

ولا بأس أن يوصي الإنسان لورثته بطريقة ة التقسيم بعد وفاتہء لیکون ذلك 
اُسھل؛ رک ما ويدلك على هذا أن بعض الاس قسّم ميراثه في 
حاتة فعقه اناوه وة ٥ء‏ وذلك لأنّهم كانت عندهم نفوسٌ ضعیفة يبغون ما 
لديه ولذلك كانوا يواصلونه ويقومون ببره» فلمًا قسم ماله بينهم وأصبح فقيرًا 
احتاج إليهم فتركوه في أحوج ساعةء ثم هو قد يحتاج إلى نفع نفسه في آخرته 
بصدقةٍ أو بإحسان أو بغیر ذلك» فکیف يفوت على نفسه مثل هذا الأجر 
والنّواب. 

إذا تقرّر هذاء ۵ ا 
الحي القيوم وهو جل وعلا يتولى شأن المتّقين. 

A ۶۹۰‏ أن بعض النّاس يعتدي في الميراث؛ فيقوم بتقسيم 
ميراثه على بعض الورثة دون بعضهم الآخر وهذا من الظّلم والعدوان ؛ وهذا 
ماي 

أولاً: أن يقسم ماله في حياته على بعض أبنائه دون بعضء إِمّا لكونهم 
أبناء الرّوجة الجديدة» أو لكون هؤلاء الأبناء كانوا قريبين عندہء أو أنّه كان 


کتاب الفرائض 


0 14۶۹ و ااك ٠‏ فكل هذا من ا حرُّمات ؛ 
قال تعالى : بلک حدود اَلَو و سي٥ح‏ وسوا يخ جس تر من 
خی اال کک ررر ف ها رلت الود عطي * وَمَر يحص اله رورسو 
رَد ہیدہ کارا حرا فیا وَدر عد اٹ مُھیٹ 4 النّساء ١:‏ ٤٤ء‏ 
ومن هنا فلا يجوز للانسان بابحا ید ليه 
في أيات المواريث : # وور ڪر مڪ اه ف ررد لِللَکَرِيِئلٌحَیّل لین 4 [التساء ]١١:‏ 
لذلك ہچ سپ یی 

ثانيا: أن بحص النانن قرل: لو اغطیت الأراضي التي أملكها لبناتي 
لمَلکھا أبناؤهم وأزواجهم فانتقلت إلى غير قبيلتنا أو لغير أسرتناء فهذا من 
تخذيل التبطان: فان الأرض لله پورٹھا من یشاء من غیادہ والعاقبة للمتقين: 
ولا يجوز له أن بمنع بناته من حقَھنٌ في الميراث : ھا مر کلم کر تال 
بالباطل. 

سؤال : ورثت أرضا عن والدي» ووالدي ورثها عن جڈي ؛ وقد علمت 
أن جدي حَرَمٌ الإناث من الميراث» فهل على حرج في هذا الميراث؟ 

الجواب: هذه مسألة نقول فيها بأنّه يجب على من علم با حال أن يبذل ما 
يستطيع لإعادة الأموال إلى أصحابهاء ومن هنا فأنت أصبح ال مال بيدك فعليك 
حينئلٍ أحد اض 

الأول: إِمّا أن تسترضي قرابتك من النّساء ما با مال أو مجانًا. 

الثاني : أذ قعل ليم گرم من جاده الأراضي» ولا يجوز لك أن تقر 
هذا الباطل. 


من المسائل المتعلقة بهذا ثلاث مسائل مهمّةٍ في الميراث : 

المسألة الأولى: في بلاد الكفار» ماذا يفعل المسلمون هناك؟ 

نقول: ينبغي بالمسلمين هناك أن يكتبوا وصايا بتوزيع أموالهم بعد وفاتهم 
على حسب الیراث الشرعي ؛ خنی لا يكون هناك خصومة بين الورثة أو يكون 
وين 7 , عد :: ۹ ۹۶ ار 
بتوزيعه على غير الطريقة الشٌرعیّةء ولذلك يجب على المسلمين في البلدان التي 
ليس فيها قضاءٌ إسلامي بالمواريث أن يكتبوا وصاياهم » وتتضمّن تلك الوصايا 
سے ا کال على کس ال ت الارعی 

المسألة الثّائية: إذا کان للمسلم قريب كافرٌ فأوصى ببعض ماله للمسلم ؛ 
فحينئزٍ لا حرج على المسلم في أن يأخذ ذلك المال وصية وليس ميراثاء أمّا إذا 
لم يكن هناك وصیّة فالأصل أله لا يرث» ومن ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا 
منه» إلا أن يتراضى بقيّة الورثة ويرضوا بتسليمه ذلك ا مال على أله هبة منهم لا 
على أنه ميراث. 

المسألة القٌالثة: يقول بعض الاس : إل قريبي عنده أموالٌ محرّمة » ماذا أفعل 
في الميراث؟ 

فنقول: المال الحرم على نوعين : 

انوع الأوّل: حرم لذاته أو لتعلق حقوق الآخرین به» فهذا لا يجوز 
للإنسان أن يأخذه في الميراث» مثال ذلك مسألة الأراضي التي ذكرت قبل 
قلیل ء هذا مال حرامٌء وحينئزٍ هذا ا مال الحرام حرمته لا لذاته ولا لكسبه وإِنّما 


.و 
0 
و 


کتاب الفرائض 


سیر اص مم اللا عور ذلك أذ العام رفي حتف E‏ 
لأصحابه. 

ومثله لو سرق والدك شیٹا أو غصبه أو أختلسه أو زور أوراقه أو جحدہ؛ 
وجعل في الميراث فوصل إليك وأنت تعلم بحاله» فإنه لا يجوز لك أن تأخذه 
اعا مداع إل ابا 277 لمان يحقواق اا خی 

ومثل ذلك المْحرّمات لذاتهاء كما لو مات وفی تركته خمورٌء فحینئدِ هذه 
الخمور مال محرّْمٌ يجب إتلافه ولا يملكه الورثة. 

النوع الثاني من أنواع الأموال المحرمة: ا حرّمة لكسبهاء مثال ذلك : ما لو 
اكتسب بتجارة محرّمةٍ أو كان عنده عقود ربّاء فحينئل ا مال الذي كسبه والتُقود 
التي كسبها بالتجارة الحرّمة أو بالرّباء هذه ليست محرّمة لذاتها ولیست محرّمة 
لتعلق حقوق الآخرین بهاء وإلّما تحريمها لكسبهاء فهذه قد اختلف الفقهاء 
فيها : 

فطائفة قالوا: لا يجوز للانسان أن يأخذ منها شيئًا لا بطريق الميراث ولا 
رق الہ ولابطريق الأكل من الماد ولا غيره. 

والقول القٌاني : بأنّه يجوز وأنّه لا حرج على الإنسان فيها وإمُها يكون على 
كاسبهاء وهذا القول أرجح القولين» فلو كان الأب يتعامل بالعقود الربوية 
فمات» جاز للابن أن يأخذ هذا المال» والإثم يكون على الوالد» والابن لیس 
عليه شيء من الإثم . 

انظروا: هذا المسكين علق الإثم برقبته فحوسب يوم القيامة بهذا المال؛ 


وقتع به غيره. 

والدّليل على هذا القول أن النّبى لا كان يأكل من أموال اليهود: فكان 
مكدرو ٹس وكانوا یقڈمون له الولائم فيأكل منھا'''ء وهم لا يتورّعون 
غالبا يرون أن ذلك من الأمور التی يأخذون بها أموال الآخرین ؛ ومع أنه 
حرم عليهم في شريعتهم» فدل هذا على أن ا مال المحرم لكسبه ينتقل حكمه 
بانتقال ملكه من ذمَةٍ إلى ذمَةٍ أخرى. 


)١(‏ من ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه يَكِِ: «تُوفي وَدِرْحْهُ مَرْمُونَة عِنْدَ 
عو 2 0 7 206 
(۲) من ذلك قبوله با الشّاة المسمومة من اليهودية» وقد سبق تخريجه ص(۷۳۸). 


كتابالعتق - (E‏ د 
کتاب العتق 
97 قي و 
هو من أفضل القَرَبَاتِ. 
2 0 6 ا 0 م 
ویْسَن عتق مَنْ له كسي. وَعَکسُه بعكييه. 


ذكر المؤلف في هذا الكتاب ما يتعلق بأحكام (العِنّق)» والمراد بالعتق 
تحریر المماليك و (ھو مِن أفضّل القربات). 
المماليك من 7 یؤخذون؟ 


س 


جاء دين الإسلام والنّاس عندھم ماليك أخذوا بطرائق شى نر فتعامل 
الشرع مع هذاء ووضع لہم أحكامًا» وخفف عنهم في بعض المسائل ورغب 
السّادة في أن يعتقوا ماليكهم بطرق شى » وحصر أسباب الملك في الأسرء فإنّه 
إذا أسر الأسير حير الإمام فيهم بين أربعة أمور : 

الأمر الأول: أن يُطْلِقَهُم مجانا. 

الأمر الشاني: أن يطلقهم بفداءٍء سواء كان مال» أو بأسرى آخرین 

مقابلهم. ۰ 

الأمر الثالث: أن يسترقهم ويجعلهم أرقاءً وعبيدا. 

الأمر الرابع : أن يقتلهم. 

هر اتا وق متا سب بابرا العا ال ق لسر 
الم 

فالشرع قد حصر سبب الملكيّة في سببو واحلرء فكان بذلك مما قلل ا للك. 

# قوله: ويسن عق مر له کسبء وعکسه يعكميه : : قد رغب التتارع في 
عتق المماليك وحث عليه» والأولى في العتق أن نعۃ نعتق الأقوياء الذين يتمكنون 
من گے 


)44 #4«مى ع غ ال دد شرح مغتصر خوقير 


و و 
7 وہ 8 ل م و . و 
ّح تعليقه بِمَوتٍء وهو التدبيرٌ. 


وقد ورد شرعا في عتق المماليك عدد من الطرق : 
الطريق الأول: طریق التٌرغیب في العتق مجانًا رغبة فيما عند الله وفيما 
نذخكره الله هن آجر أخروى ذم أغتق غاليكة: وقد جاء في الحديث أن النْبى لا 


بف 


و ه وھ قر وض سن ب ( 
۰ ۰ 


قال: «مَنْ أَعتَقَ مَمْلوکا اعت الله يكل عضو مِنْهُ عُضوا مِنْ ئَارٍ جهنم نما 
يدلك على فضيلة عتق المماليك. 

الطريق الثاني: جعل عتق المماليك خصلة من خصال الکفارات المتنوعة : 

فمن حلف مینَّا ثم نقض تلك اليمين وحنث فيها فإلَه یُخیٔر بين ثلاثة 
أشياء : إما أن يطعم عشرة مساكين» أو يكسوهم» أو یعتق رقبة. 

وفي الجماع في نهار رمضان كفارته إعتاق رقبةٍ» فإن لم يجد صام شهرين. 

وفي كفارة القتل كذلك. 

رق كمارة اپار فلت 

وبٔلاحظ أن الشرع قد جعل في الكفارات المشتملة على العتق خصالا 
أخرى ؛ لیتمکن النّاس من الانتقال منها إذا لم يوجد العتق. 

الطريق القّالث: من طرق تحرير المماليك التدبيرء قال: (ويصح تعليقه 
يمَوْتوء وهو التديير)» والمراد بالنّدبير تعليق عتق المملوك على وفاة السَیّدء 
فإذا قال السيد: مملوكي هذا حر بعد وفاتي» فهذا يقال له: مُدبرٌء والمدبر 
ملواد جوز بيعه › ويجوز الرجوع عن تدبيره ؛ لان التّدبير وصيّة ؛ والوصية يجوز 
الرّجوع فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاريی(۱۷٥۲)ء‏ ومسلم )۱٥٥۹(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


کتاب العتق € Aro‏ 
یہہ سیت 
5 2 26 
وتكرَهمَعَ 
ويَجُوربَيْعٌ المُكائب. ومُشتر بِدِيَقومٌمَقَامَ مُكاتِبه. 
وإذا 5 تن ور له 1228 


اس الرابع : (الكِتابَة مَعَّ أَمَائة العَبْدِ وكَسْبه): 0 
لسيد وبين المملوك يلتزم به المملوك بدفع أقساط للسيد يعتق المملوك 
بعدهاء والكتابة من الأمور المسنونة التي تستحب إذا كان العبد أمينا اا 


الاكتساب» وقد سس نی تبارك وتعالی : ويون 
اتب امک ایند اوه | مإِنْءَلْمَشُوَضهِخَيرا4 االُور:٣۱۳ء‏ وفی مذهب أحمد أنه 


َك 


إذا بقي الربع فاه يجب على | 9 أن بتازل عن البافی لقوله ٠‏ (قؤمن قار 
ل ءام [الثُور: 1 وعتد الجمهور لوا سیت وبين المملوك 
فوجب عليه أن يسدد الجميع ؛ > فان تنازل السيد من عند نفسه فاله يؤجر على 
ذلك» ولا تلزمه بذلك. 

# قوله: وتُكرهُ مَعْ عَدَمِهِ: يعني وتكره المكاتبة مع کون العبد غير أمين 
أو غير قادر على الكسب. 


ای" قير 


# قوله : ويجورٌ بيع المكاتبو» و ومشتریه وِيَقومُ مَقَامَ مُكاتبه لد 
يجوز بيع المكاتّب؟ 

قالوا: يجوز بشرط أن يبقى عقد الكتابة على ما هو عليه» ويدفع المملوك 
لد الآخر باقي نجوم المكاتبة. 

# قوله: وإذا أَدّى عَمَقَ» و ولاؤُه لَهُء وا عَجَرَ عاد قِئّا: يعني إذا اذى 


مم )لل شرح مغقتصر خوقير 
E gs e‏ 


اتا اھ اع نہ يعتق بذلك ويصبح حراء وإذا عجز المملوك عن 
سداد هذه الأقساط فإنّه يرجع مملوکا مرّة أخرّى» والولا یکون للسيد الذي 
حصل العتق في زمن ملكه. 

الطريق الخامس : : (وإذًا أوْلدَ حر أَمَّمَهُ): وذلك أن السيّد إذا وطيئع زوجته 
فأتت بولدٍ فصارت أم ولدء اد ب سيد الواطيئ» وإذا 
مات فإنّه يرثه» وأم هذا الولد المملوكة التي وطئها السيّد تصبح أمٌ وللوء ومن 
كم عق يموت سيدهاء لكنّها لا ترث منه» ولا يجوز له بيعها بل تبقى عندہ. 

أما إذا تزوجت المملوكة من شخص آخر فإنّها حينئلٍ إن تزوجت من ملوك 
ازعو س وآسيم رد امو روا رنہ ہے اک لبك ا راس 
غلوكا لسيد الأب» مثال ذلك : عندك أمة وعندي ملوكء زوجت مملوکی من 
أمتك فأتاهم ولدء فإ الولد يكون ملكا لك لأنّك سیّد الأمّء ولا يكون ملكا 
لسيد الأب. 


2 
بف 


والأمة إذا لم تكن متزوّجة جاز لسيّدها أن يطأهاء فإذا حملت منه فإنّنا 
حينئلٍ ننظر إذا وضعت ولدًا أصبحت أم ولد ؛ لکن لو أسقطت جنيئًا قبل أن 
يكمل» لم تلد وإِنّما أسقطت الجنين» فنقول: ننظر إن كان ما أسقطته قد تبين 
فيه خلق إنسان» وفيه عضو من الأعضاء الآدمية من يلو أو رجل أو عين أو أذن 
أو غير ذلكء فحينئلر تصبح أمه أم ولا لا يجوز له بيعهاء وتُعتق فق كوت سس تما 
و إذا كان ما وضعته لم يتخلق وليس فيه شيءٌ من الأعضاء ء الآدميّة فحينئذٍ 


AYY E 


خكام آم م الوَلَدِ: كام الأَة إلا فِي تَقَل المِلكِ نی رذ في وا 


وا 


روہ یک هف ونځوه. 

ہے ہے جو جو یچچ 
لا تكون أم ولد ؛ اعد جتن لدي متطا ليس و اعضاء ا تر ول خلس 
لاس معہء والڈم اال بعد سقوطه دم فسان تصلي معه وتصوم مع 

* قوله : 2 م أ الوؤلد: أحكام الأمَة: يعني أم لدي 
۲٢‏ و و رر الروك كاه ولجا وو لكيه الا كيو یہ 
ولا يجوز له أن ينقل اللك فيها بوقف أو غيره» ويتوقف عتقها على موت 


2 


السيك: 
ولو قتلته* 3 ریب سی ہہس 2 ستعجل شيئًا 


کتاب النكاح 


م داقر 2 
کتاب النكاح 


من فضل الله جل وعلا أن شرع لنا النكاح وجعله من الأمور المطلوبة 
لقضاء الوّطرء وكان أصحاب الملل السّابقة يستحبون ترك التُكاح والَْتُل ؛ 
ولمّا جاءت هذه الشريعة المباركة رغبت في الرواج» وقد قال النّبي بي : « 
معَْرَ الشاب من اطع نكم الباءة فيزوج » إل أغض لِبْصَر وَأحْصّنْ 
لمر وکان الب اة يتزوٌج©: ورعّب أصحابه في الوا" وس الله 
تعالى أن سّة الأنبياء السّابقين هي الرّواج : طوَلَتَنََرسَلتَارملاش لك وَععَات لم 
۵ت2 4 [الرّعد : ۳۸]. 

وت اوھ اور نے و ارت وت وقال 
کت اتاپ تس اہ وریہ ہر تسود تی 
ال أو قوی عند اللو کان أؤلاكم وأحَقكم يها مُحَمَّدَ بلا ا 


22 مس تت سس ة أوة 11 00 
¢ 


| نِسّائِهء ولا أصدقت امرأة من بَنَايِه اکر من الى عشرة 
GNP‏ س0 SE‏ 
يتعلّق بتخفيف التّكاليف المتعلقة بالمهور أو فيما يتعلّق بالولائم أو في إجراءات 
التكاح أو نحو ذلك. 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۵)ء ومسلم »)١1100(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #5ه. 
)٢(‏ أخرج البخاري (1۳ یٹ ۰ء عن أنس بن مالك له قال : قال رسول الله 


ع ته ور 2 ~” Aor”‏ 


2و .. وڙوج النْسَاءَ فمن رَغب عن سي فليس مِثي). 

E‏ او کور ب قار قال رسول 
يك : «تَرَوْجُوا الودُود الولود فإنّي مُکَاثِر يكم الأُمَم) 

)٤(‏ أخرجه أبو داود(٦۲۱۰)ء‏ والترمذي(١۱۱۱)ء‏ والنسائی(٦/۱۱۷)ء‏ وابن ماجه(۱۸۸۷). 


7 ےمے×٣تثل٣۔"۔مسے‏ تبن رند 
ور 2 


يُسَنْ لِذِي شَهْوَةه وجب عل مَنْ يَخاف رِنا ب تا كذ 


6 قوله : لای شهيرة إہ الأصل في الزٌواج أنه مشروعٌ مُرغبُ فيه. 

* قوله: ويب على مَنْ يَخافُ زِئا يِتَرْكِهِ: يعني من خاف على نفسه 
أن يقع في محرّم سواءً كان هذا الحرم من الزنا أو من النُظر ا حرام أو الاستمناء ؛ 
فإنّهِ یب عليه الژٌواج في هذه ا حالة ؛ وذلك لأ من كان يقدم على حرم ولا 
يترك هذا الحرم أو خاف على نفسه الوقوع في المحرّم ولا يأمن على نفسه إلا 
بِالرّواج وجب عليه ؛ لان ما لا يتم اجتناب الحرام إلا بفعله فإنّهِ يجب» وأمًا من 
لم يكن كذلك فإنّ عقد الزّواج بالنُّسبة له من المستحيّات المتأكدات» كما قال 
اروا ع اك د اا عرد 

وذهب بعض الفقهاء ووافقهم كثيرٌ من الظاهريّة إلى أن الأصل في عقد 
كاخ هو الوخرت: واسعد او على ذلك ا ارام النوازدة ن الکتاب وا 
من مثل قوله تعالى : نکال یی کر تينماد تاتا ) پ4 [الثور YY:‏ 
ومن مثل قول 1 گے : ديا مشر الشاب مَنْ اسْعَطاعَ مِنْكم الْبَاءَة فلیٹرزوج 
فإ أغض للبصر وَأَحْصّنْ لِلفَرْج؛'''ء فاد قوله : (فليتَرَوجْ) فعلٌ مضارع 
مسبوق بلام الأمر فيكون مفيدا للوجوب» وحمله الجمهور على الاستحباب ؛ 
قالوا: لاہ قد عل في قوله ب : ١فإله‏ أغض لِلَبْصَر وحص لِلفرج»» قالوا: 


- 


یں 


فدلٌ ذلك على أن من تمكن من غض بصرہ وإحصان فرجه لم يجب عليه عقد 
التكاح. 


(۱) سبق قريبا. 


“د قوله : ويسَنْ نِكاحُ : ہس أن الكاع ارد سس أن كرون مدنا 


بعدد من الصمفات هي : 

الصفة الأولى: أن تكون (واجِرَة) ففقهاء ء الحنابلة يقولون : الأفضل أن 
يكتفي الإنسان في الاح ب (واحِدة) متى كانت تُعفه ؛ لقوله تعالى : 92 
متمد 4 [النساء : *]. 

ہرز على أله يستحب العدّد» واستدلوا على ذلك بفعل الي ككل 
حيث عدد النساء”“» واستدلوا بقوله تعالی : «إوَان ثول راف ای فانکٹرأکا 
طاب لکش ع السا مودت ودبع 4 الّساء:۳اء فذل على استحبات ما زاد عن 
الواحدة» وقد أجاب الأوّلون بأنّ هذه الآة إِنُما هي في من كان عندہ يتيمة 
وأراد أن يتزوّجها ويبخسها في مهرها فأمر بان يتزوّج من غيرها. 

ا سی مروف سر سس 
(فاظفر بات الدين ربت يداك 

الصفة الالة: أن تكون امرأ شزو بها ليكيّ»؛ وذلك اقول السود 
ا : رهلا 14 تلاعِبها وتلاعبك)”". 

الصفة الرابعة : أن تكون (جَمِيلة) لتعف الإنسان وتخضٗ بصره عن 
النْظر إلى غيرهاء وكثيرٌ من العقلاء يفضّلون صاحبة الخلق الفاضل على المرأة 


)١(‏ أخرج البخاري )۲۸٤(‏ ومسلم(۳۰۹) عن آئس بْنَ مَالِكٍ 5ه أن نبي الله يك كان رت 
على نِسَائو» في الليلة الواجدقء وله يوم يِسْمُِسُو3). 

(۲) أخرجه البخاري(۰۹۰٥)»‏ ومسلم(517١)‏ عن أَبِي هَرَیرة ظل4. 

(۳) أخرجه البخاري (۷٦۲۹)ء‏ ومسلم(٥۷۱)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ا ا ل 
و 
ولود. 
وَالنَّظَرٌإِلَ مَخْطوبَةٍ مُبَاخٌء دُونَ الحَلوة. 


الجميلة التي يُطغيها جمالہا ويجعلها تفتخر بجمالہاء فتترفع على زوجها. 

الصفة الخامسة: أن تكون الزوجة (ولودًا) بمعنى أن قرابتها من يعرفن 
بالولادة ولیس فيهنٌ امرأة عقيمة وذلك لقول ال 46 : «تَرَوَجُوا الوڈود 
الولودَ ؛ ني مُکَاثر يكم الأَم یوم القَامةم'''. 

ومين الأشوو اماک بهذا اهلا ين اسان أن فطع الل عند 
زوجته» فذلك من الأمور الممنوعة سواءٌ كان هذا باستثصال الرّحم أو بربطه 
5 ۶ "99۶ ٔ۰ 
الإباحة» وإذا كان لغير ذلك فإنّه يكون من المنافيات لمقاصد الشرع في تكثير 
ورت او الال قد کر ار اق اقلق ین ترکل على الله قناہ 

# قوله : والنّظَرٌإِلَى مَحْطويَة مُبَاحٌ: من المقدّمات للنّكاح النّظر إلى 
المخطوبة فعَن المغيرَة بن شعبَة ظل4ء أَنّهُ حَطب امْرأة ؛ فقال ابی يك : دالظرْ 
إليهاء فإ آخری أن يُؤْدَمَ یتما وهو مباح ؛ لأن الحديث أمر بعد حظر. 

0 ۹ی اج 
وقد قال الي كله : دلا يلون رجل يمر | إلا وَمَعَها ذو مَحرم؛'' أ وف لفظ: 
رألا لا کاو يامرأق, فان الشَيّطانَ تَالِكَهمَا)”. 


)١(‏ سبق قريباً. 

(۲) أخرجه الترمذي(۱۰۸۷)ء والنسائي(19/7) وابن ماجه(1870١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري(٣۳۰۰)ء؛‏ ومسلم(۱٤۱۳)‏ عَن ابْنِ عباس رضي ھ2 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (٢٦۲۱)ء‏ وأحمد (۱۸/۱)؛ والبزار(۲۷۱/۱) عَن عمر بن الخطاب ظ4 


کتاب النکاع سس 


وحَرْم تصرح بخِطبَةٍ المُمْمَدَةِ عل عار روج جل له. 


ومن نی ا ی الهلا ضر( تغاطب اه اده 
مخطوبته » فهذا من الأمور الممنوعة حتى يعقد عليها. 

# قوله: وحَرُمْ تَصْرِيح يخِطْبَّةٍ المُعْتَدَةِ: يعني وحرم تصريح بخطبة 
المعتدة التي لا زالت في العدة» سواء كانت تلك العدة عدة طلاق أو عدة وفاة» 
مثال ذلك : لو طلق الرجل امرأته» فإنه لا يجوز لأجنبي أن يخطبها ما دامت في 
العدة» وهذا من ا حرمات؛ فإن كانت تلك العدة لطلاق رجعي فإنه يحرم 
تصريح الأجنبي وبحرم تعريضه بذلكء وأما إن كان الطلاق بائناً كما لو طلقها 
الزوج ثلاثاً فإنه يحرم التصريح بالخِطبة لکن يجوز التعريض بذلك. 

وكذلك في عدة الوفاة يحرم جم و ليا ولكن يجوز 
التعريض بذلك؛ والتصريح أن يخطبها صريحا فيقول : أخطبك للنکاح ء أو أريد 
أن أتزوج منك» والتعريض أن يقول مثلا : أنا في مثلك راغب» وأنا أريد امرأة 
أتزوجهاء ونحو ذلك من ألفاظ التعريض بخطبة المعتدة. 

# قوله: على غير روج حل له : المراد بالزوج هنا الذي خالع زوجته 
بعوض » قالت له : خذ هذا المال على أن تطلقني فطلقها بعوض» فهذا ليس له 
رجعةء لکن يجوز له أن يصرح بخطبتھا ولو كانت ما زالت في العدة» وكذلك 
لو خالعها عند القاضي فحينئذ لا يجوز له أن يراجعها ولكن يجوز له أن يخطبها 
مرة أخرى» ولو كانت في العدة» ولو صرح بالخطبة. 

# قوله: وتَعْرِيضُ یخطٔبَة رَجْميةٍ: من الأحكام المتعلقة بالخطبة أله لا 
يجوز للإنسان أن يصرّح أو يعرّض بخِطبَةِ مطلقة رَجْعِيَّةٍ لازالت في العدّة فلا 


يحون لغیر زوجھاء أن يتكلم مغها ف أمر اللكاح » ولا يجوز لخي زوجھا أن 
يخطبها ؛ لان الرّجعيّة زوجةء ولہا ما للزوجات؛ ومن ثم لا يجوز لأحد أن 

ومثل هذا أيضًا المرأة المتزوجة لا يجوز لأحدٍ أن يخببها على زوجهاء وأن 
يقوم بإفسادها على الزٌوج فيقول : فان طلبت الخلع فاي سأتزوجك » أو 
عندي رجل صا ح أحسن من زوجك » فهذا من الأمور ا حرّمة التي بحصل بها 
إثم عظيم ". 

ومن الأمور والأحكام التعلقة بالخطبة أن الرّجعيّة إذا اتتهت عدتها فهي 
حینثلِ ليست ذات زوج » ومن ثم يجوز خطبتها تصريحا وتعريضًا. 

وأمّا بالنّسبة للمتوفي عنها زوجها: فهذه يجوز الُعریض بخطبتها دون 
النُصریحء ولا يصح أن يخطبها صراحة وإِنّما يقول لہا: هناك رجلٌ یبحث عن 
امرأؤء نت يرغب فيك الرّجال؛ ومثلك لا يفوته ذو عقل» ولا بأس أن 
تقول: مثلك كل النّساء تبحث عنه ونحو ذلك» فهذا ليس من التُصريح وإِنما 
من التعريض. 

وت و دجو 0 
ال محرّمة» وقد قال الله جل وعلا: لولاا اع مڪ يمار بش ومن خِظبة لِم أو 
اسر ف اسک ڪل ال کک سڏ ڪر وهن رڪ ن لاوا از هر سرا [البقرة: © ]۲٢‏ 
أي : لا تواعدوهن بعقد التكاح مادامت في عدة الوفاة. 
(1) لما أخرجه أبو داود (۲۱۷۵)ء وغيره عَنْ أبي هر 4ء قال : قال سول الله يل : «كيْسَ 

ما من حَبْبْ امرأة على زَوْجھاء أو عدا عَلَى سيدو)». 


كتاب النكاح 


6 یہ اس 0 2 
٠‏ و ٠‏ م “مھ 1 
وخطبة على خطبة مسلم أجيب. 
ہے ٠‏ سے چ ہہ 7 لاي ل 


# قوله: وخَطٔبةً علّى جِطبَة ملم أجيب: يعني من الأمور المتعلقة 
موا سحا سی سس رسيي 
لا : «ولاً يَخْطب على خطبة جه ون وط لدل فروط: 

الشرط الأوّل: أن تكون المرأة قد أجابت لبذه الخطبة» أما إذا كانت لم 
تحب بعد فإنّه يجوز لغير الخاطب الأول أن يخطبهاء وذلك لما ورد في حديث 
فاطمة بنت قيس أَنّها أتت إلى النَبِي وَل تخبره أله قد خطبها معاوية وأبو جهم ء 
فقال الى گلا : : «أما معَاوية فصعلوك لا مال لَه انظر: معاوية الذي أصبح 
خليفة بعد ذلك كيف كان حاله في الرّمان الأول مغايرٌ لحاله في الزّمان الثاني 
(وأمَا ابو جَھُم فلا یضع عصاه عن عَاتِقِهِ غ4 قيل : ذلك کا عن الا 
وقيل : : إِلَّه شديدٌ يضرب النُساءء ثم قال لہا الي اَل : «انْكِحِي أَسَامَة 
فتكحَنّهُ)”": فدلٌ هذا على جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يُجَب الخاطب 
الأول: 

الشرط الثاني : لو أذن الخاطب الأوّل ؛ خطب امرا: له جاء شخض آخر 
للخاطب الأول فقال: : یا فلانء نفسي متعلقة بفلان وابتته» وإنّي أريد أن 
أتزوج منهم فهم قرابة لنا أو جيرانٌ لنا وبيننا ويينهم » ومن كم آمل أن تأذن لي 
في أن أخطبهاء فإذا أذن جاز ذلك ولا حرج على الخاطب الثاني في أن يتقدم. 


)١(‏ ما أخرجه البخاري (٢٢۲۱)ء‏ ومسلم (١٥٥٥۱)ء‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
وللبخاري(0147)؛ ومسلم(۱۲٤۱)‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا: دولا يطب الوّجُل 
E‏ حتی بنرك قات له أو راذنا له اننا علي 

(۲) أخرجه مسلم .)۱٤۸۰٩(‏ 


القرظ القالنف+ لو کرا اخناطن الأول فاه جوز آفیرہ أن طب 

سؤال: هل يجوز للرّجل أن يكلم المرأة عبر الاتف حيث اه خطیبھا؟ 

الجواب 07 اد E‏ رویز ور ع 
إلا كما یکلم الرّجل المرأة الأجنيّة» فإن كان بينهما مصالح مشت : 
باعي ا ا ا 
بالكلام الخاص الذي يتحدّث به الرّجل مع زوجته أو أن يتكلم معها في الحديث 
الذي لا ٹمرة له ولا فائدة» فمثل هذا من الأمور الممنوعة. 

وهكذا لو كلّمها بحديث يتلدّذ به أو تتلڈذ هي به أو يكون هناك إخضاءٌ 
بالقول وتزيين للحديث. 

وإذا نظر الإنسان للكلام بين الخاطب والمخطوبة وجد آنه في غالب 
الأحوال يؤثّر على التكاح بعد ذلك ؛ لأنّ كل واحدٍ من الخاطبين يظهر نفسه 
بمظهر لیس بصحيح عند الآخرء ومن ثم إذا دخل الزوج بزوجته وجدها على 
صفةٍ مغايرةٍ للصفة الأولى وهي كذلك تجده على صفة مغايرة. 

ومن المعلوم أن أكثر النّاس يحب أن يُثني على نفسهء ومن مم لا يذكر 
عيوبه» وإنَّما يذكر ما فيه من الخير» وما فيه من الصّلاح وما فيه من الصّفات 
الموافقة للرّوج الآخرء فيترنّبِ على ذلك أن يتفاجأ الرّوجان بعد البناء» ومن 


ثم يحدث خصومات ونزاع بسبب هذا. 


کتاب النكاح 
52 ويْسَنٌ العَقَدٌ يَوْمَ الجُمُعَةٍ مَسَاء بخُطْبَة ابْن مَسْعُودٍ. 


وام هس 


3ت 3-5 ہو وی سوس او 


یس يوم الجعة ولا مشاہ حصي بم يتلق قد لكا 9-.: +0 
٭ قوله : بخطبة ابن مسو : فقد ورد فى حديث ابن مسعودٍ ت ذه أن النبي 


م هل سا ثول لس د هس وو ہہ ولاه 3I‏ 


كه كان يعلمهم (خطبة الحاجة) : دن لحَمْد لله نَحَمَدُهُ وَتَسْتَوِينهُ وكَسْتَغْفِرُهُ؛ 


وعو يالله مِنْ شرور أَنْفْسِنًا وسات أَعْمَالِنَا؛ اوناك دا مقر تم ومن 


ضللَ فلا هادي له ۶ئ أن لا إله إلا وا ا 
تا ثم يقرأ ثلاث آیات : 

الآة الاولی : لیا الین امب نو الہ ی اتوه ولا مود لوان مسان 4 
[آل عمران : ۱٤٢‏ ]. 

والآية الناننة : ااا اس انفو ار ہلیح هن کو د و ينا رهاو مهما 
۶۰0 ا [النساء : ]١‏ 

7 فا لئّالنة : ایکا الین اموا افوا اللہ لال سَديدا٭ يصح لہ اع وير 
و pl‏ [النور :۷۰ .]۷١-‏ 


2 
ء0 


)١(‏ أمّا استحباب ال مساء فلما روي مرفوعا: أ ھ08 ك فإنَّهُ أَعْظم للبركة»» قال الألباني 
في «الإرواء» رقم (۱۸۲۰): لم أقف عليه. ولم ي يتعقب في (التکمیل)ء ولا في «التحجيل»› 
وأمّا يوم ا جمعة فلما له من فضل ولكونه عيدًا. 

0 راد و 101/10 )من کیت غه ای یرو قل عم 
الشيخ الألباني طرقها وعلق عليها في مؤلف عنوانه : «خطبة الحاجة» فيه مزيد نفع فليراجع 


4م لل  _‏ لل شرح مخعتصر خوفير 
فصل 

0 ھ3 
زا :کات تَلائّة: الروْجانِ الخالِيَانِ مِنَ المَوَانِعء والإيجَابٌ 

ہے ھ2 
والقبول. 
٭ك قوله : وأركانة كلاكة. عقد التكاح له ثلاثة أركان”"'؛ وال ك :شو بده 
الشيء وجزء ماهيته التي لا يتصور أن يوجد إلا بوجودهاء وهذه الأركان هي : 
© © مر , إن 7M oH‏ د 
الركن الأول : (الزوجان الخاليان من الموائع)ء فإذا كان عقد التكاح 
بدون زوجةٍ لم يصح ولا ينعقد ولم يتم ركنه» وهكذا إذا کان بدون زوج. 

2 1 ا : 
الركن القاني : (والإيجاب)ء وهو كلام الولي بتزويج ابنته. 

8 * وير 3 ع 2 
الركن الكّالث : (القبول), وهو كلام الزوج أو وكيله بقبول عقد النکاح. 
واختلف أهل العلم في الفاظ وصیغ عقد النکاح : 
فقال أحمد والشافعي بأنّها تنحصر في التزويج والإنکاح ؛ ولا ينعقد عقد 

النكاح بسواهماء فلا يصح أن يقول: وهبتك ابنتي» ولا أن يقول أي لفظ 
آخر› وإِنّما ينحصر هذا في لفظ الإنكاح والٹزویج فقط“'' 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول فقط. انظر : بدائع الصنائع(۲۲۹/۲). 
وذهب ال الکیة إلى أن أركانه خمسه: الولي» والزوج» والزوجة› والصيغة» والصداق. 
انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1۹۹/۲) التاج والإكليل .)۳۱۹/۵٥(‏ 
وذهب الشافعية إلى أن أركانه أربعة: الصیغةء والزوجانء والشاهدان» والولي. 
انظر: القوانين الفقهية ص(۱۳۱) روضة الطالبین(٥/۳۸۱)‏ تحفة المحتاج (۴۳۳۱/۲۹). 
وذهب الحنابلة إلى أن أركانه ثلاثة : الزوجان ء والإيجاب» والقبول. 
انظر: الفروع وتصحيح الفروع (۸/ )۲۰٢۲‏ الإنصاف (۸/ )٥٤‏ الإقناع(۷/۳١١).‏ 

(۲) انظر: مختصر المزني )۲٦۷/۸(‏ ا جموع )۲۰۹/۱١(‏ المغني (۷۸/۷) الإنصاف .)٦٥/۸(‏ 


کتاب النكاح 
2 2 0 ماه 0 ہے نش هه 
وصح كل انين عاجز عن الحَرِيَةٍ 


وعند مالك وأبي حنيفة بأنَّ عقد التكاح يصح بأي لفظٍ دل عليه» ولعل 
هذا القول الثاني أرجح؛ وذلك لعدم وجود الدّلیل الذي يحصر عقد التُكاح 
بهذين اللفظين”" ؛ ولكن يحسن الالتزام بهذين اللفظين خروجا من الخلاف 
0۲+ 

قوله : وصح يكل لِسّان مِنْ عاجز عن العَرَیٔة: إذا کان العاقدان 
a‏ سام ا ھا ے وأمّا إذا كانا لا حسنان اللغة 
العربيّة فبأي لسان عقداه نما يدل على هذا المعنى في لغتهم فإنَّه ينعقد التكاح 
وو ل ا عي ارد ا کرت اتاھک 

سؤال: هل تغني الخطوبة والاتفاق على المهر وتفاصيل الرواج عن صيغة 
العقد القولية؟ 

الجواب: عقد التكاح عقَدٌ له مكانة ومنزلةء فقد قال اللي ولا : 
«وَاستَحللتم فروجهر يكلم ال“ > يعني عقد النكاح ء انظر كيف نسبه إلى 
الله جل وعلاء وحینئل فينبغي للإنسان أن يتوق ویخرج من الخلاف ویعقد عقد 
النُكاح على أكمل الوجوه وأتمها؛ ومن هنا اشترط أكثر الفقهاء في عقد النكاح 
أن يكون العاقدان قد حضرا في محل العقدء ومن هنا لم يصحح الأوائل أن 
تكون صيغة عقد النُكاح مكتوبة برسالةء وقاس عليه الفقهاء المعاصرون أنه لا 
)١(‏ وهو كذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تیمیةء انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۲۹) القوانين 

الفقهية ص(۱۳۱) مجموع الفتاوی(۳۲/١٠).‏ 
(۲) أخرجه مسلم(۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


يصح أن يكون عقد التكاح بواسطة الہاتف ؛ ولذلك ينبغي التَُونّق في عقد 
النكاح ء لأنّه یترتّب عليه أمورٌ عظيمة من حل الوطء؛ ومن وجوب نعفة ؛ 


کتاب النكاح 
فصل 

سر ہت و 

وشْرُوطه اَربَمَة: تَعْيِينُ الرَوْجَيْنِ و رِضاہماء ےت 

٭ قوله : وشرُوطه أَرْيعَة: الشُروط أمورٌ خارجة عن ماهيّة الشيء وتکون 
سابقة عنه» وشروط عقد التُكاح أربعة : 

الشرط الأوّل: (تَعْيِينُ الرٌوْجَيْن)ء فلا يصح أن يكون هناك زواج دون أن 
0,007 
إحدى بناتي» فحينئل لا يصح عقد النّکاح ؛ لأنّه لم يتم تعيين المرأة ا متزوٴجة. 

والتعيين إما أن یکون : 

أولا: بالصّفة» كأن يقول: بنتي الطويلة» بنتي الكبرى. 

ثانياً: بالإشارة» فيقول: ابنتي هذه. 

ثالثاً: بانفرادهاء كما لو لم يكن عندہ إلا بنتٌ واحدة. 

الشرط الثاني : (رضَاهُما) فلابد من رضا الروجين» فإله إذا اشترط الرضًا 
في المعاملات الماليّة» فمن باب أولى أن يُشترط فيما يتعلق بالتكاح» وقد قال 


20 
3 


الي بي : «الثيب تُسَتَأمَرٌء والبكر تُستَأَدَن0”"»: وَأمًا بالنّسبة ليب فلا إشكال 
في أنه لاڈ من أخذ رضاهاء وأنّهها لو زوجت وهي مجبرة لم يصح عقد النُكاح 
بالنّسبة لها متى كانت بالغة. 

وأما البكر فقد وقع اختلافٌ بين الفقهاء في حكم أخذ رضاهاء وقي حكم 
تزویجھا وهي مجبرة : 

فذهب أحمد والشافعي وبعض الشافعية إلى جواز تزويجها وهي مكرهة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۹٦۸(‏ ومسلم »)١519(‏ من حديث أبي هريرة طفنه. 


غير راضیة؛ واستدلوا على ذلك بأد النَّبِيَ وك قال : «الب تُسَتَأْمَرٌ) أي : 
يُرجع في أمرها إليهاء قالوا: فدل ذلك على أن البكر لا يُرجع إلى رضاها". 

وقال طائفة من العلماء وكثير من فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة وبعض 
المالكية وغيرهم : لا يجوز ذلك» قالوا: لأن النبي ىء اشترط رضا المرأة ولأنه 
لا يتصرف في مالہا إلا برضاها فكذلك لا يتصرف فی بضعها إلا برضاها". 

ولعل هذا القول أقوى وأرجح إذ كيف تزوج المرأة البكر من لا ترضاه 
ولا تأذن ہنکاحه. 

الشرط الثالث: من شروط عقد الْکاح: (الولي) عند جماهير أهل 
العلم ؛ كما هو مذهب أحمد والشافعي وأحد الأقوال في مذهب الآمام 
0 / یً۰ 9 0 
الس یاجک حاون أن يَكَحَْأَرَْجَهُن) البقرة: ۳۲٢۱ء‏ ولو لم يكن للولي 
مدخلٌ في عقد التّكاح لما نهاه عن عضل المرأة عند النّروِيجٍ بمطلقها بعد أن تتم 
اول على ذلك قوله تعالی : اض یش اق اح بنا 14الٹر:: ٢٢۱۲ء‏ 
فإنّه خاطب الأولیاء بعدم التكاح» فدل هذا على أن المرأة لا تزوج نفسها وأنّه 


)١(‏ انظر : الام (۱۷۹/۵) ا حاوي الكبير (27/4) المغني )٥٥۰/۷(‏ االإنصاف (//20) المدونة 
(۱۰۳/۲) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/ .)٦۸۷‏ 

)00 /۳( انظر: المبسوط للسرخسي (195/5) ا حیط البرهاني في الفقه النعماني‎ )٢( 

0 انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/ 5887) بداية ا جتھد ونهاية المقتصد )۳٦/٣(‏ 

الام للشافعي )۱۳/٥١(‏ ا جموع شرح المهذب )۱٢٤/١١(‏ المغني (۷/۷) الإنصاف .)٥٦/۸(‏ 


کتاب النكاح 
وال 
لابدّ من الولي» وقال تعالی: وأ الاو ینکر سیون دن باد امام 4 
[الثُور: 1857 خاطب الأولياء بهذاء وقد ورد في السئن ن ا لا قال : رلا 
زاح إلا 07 وجاء في حديث عائشة أن الي لا قال : ما امرأةٍ 
وَج تفْسَہا بی رذن ويها فيِكاحهَ بَاطِلَ» وكرّرَ ديك گلاگا''' . 

وعند الإمام أبي حنيفة أنه جوز للمرأة أن تزوج نفسھا'”ء وقول الجمهور 
أقوى لما ذكرنا من الأحاديث السابقة» خصوصا أن المرأة قد تُخدع أو قد لا 
تتقصّى في البحث عن حال خاطبها ؛ لكونها يخفى عليها أحوال الخْطّابء ولا 
تتمكن من السُؤال عن أحواله» ولذلك فإ الصّواب أن الولیٗ من شروط عقد 
التكاح. 

الشرط الرابع : من شروط عقد التكاح : (الشهادة)» فلابدً من وجود 


پر 


الكاهدنن» كاهو هدهي الور افا الك 1 اضرل ان :رل 


٠ 
جم"‎ 


رق 


e ‫َ 2-2‏ م 0 ٠ 2 o7‏ 2 ا 
نكاح إلا يولي وشامِدي عدّل۷'ء وقد دل على هذا فعل البی لا فقد 


مه 


)١(‏ أخرجه أبو داود(٥۲۰۸)‏ والترمذي‌(۱۱۰۱) وابن ماجه(۱۸۸۱) من حديث أبي موسى 45ك. 

)٢(‏ أخرجه أبو داود(۲۰۸۳) والترمذي(7١١١)‏ وابن ماجه(۱۸۷۹) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) عند الحنفية أن المرأة الحرة العاقلة البالغة ينعقد نكاحها برضاها بدون ولي بكرا كانت أم 
ثيبأء قالوا: لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة تميزة» ولہذا كان لہا 
التصرف في ا ال ولہا اختيار الأزواج» وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة. 
واشترطوا الولي في نكاح الصغيرة ؛ لقصور عقلھا. انظر: المبسوط للسرخسي )٠١/0(‏ 
بدائع الصنائع .)١1977/ ١(ةيادبلا )۲٤۹-۲٤۷/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: بداية ا جتھد 5/7 4) المعونة ص(1)50) وعندهم أن الإشهاد يجب عند الدخول. 

.)۳۱٣/ ٤(ينطقرادلاو‎ )۳٦٣/٥( والطبراني في الأوسط‎ )٦١۷٤( أخرجه ابن حبان‎ )٥( 


7)ب.-.--.. .تس سے سس فرع امسر نوت 
0 ابره و 
ويُشْمَرَطْ فى الوَلِىٌ: النَكْلِيفُ ل ےت 


كان يشهد على عقد النكاح. 

والإمام مالك وإن لم يشترط الشّهادة إلا أله اشترط الڑعلان''ء والإعلان 
أعظم من الشتّهادة» ومذهب مالك في اشتراط الإعلان قوي ؛ لأنّه قد ورد في 
الحديث الجيّد الإسناد أن النَبِىَ وك قال : «أَعْلِتُوا التكاح»» فدل هذا على أله 
لاب من إعلان النكاح» ومن هنا فزواج لسر والزٌواج الذي يتواصى على 
كتمانه لا يصح على الصّحيح من قولي أهل العلم» وذلك لأنّه لم يحصل فيه 
إعلان. 

والإعلان المشترط في عقد النُكاح يتعلق بالمرأة وقرابتها وجيرانها ونحو 
ذلكء فلو كان الإنسان متزوجًا بزوجةٍ سابقةٍ لم يشترط أن يعلمها ولا ييشترط 
كذلك أن يخبر قرابته هو, رتا يشترط إعلانه من جهة المرأة بحیث يعرفه أهلها 


وقرايتها ومن لہا بهم صلة. 
٭ قوله: ویۂ يُشْتَرَط في الوَلِي : الولي في عقد النّکاح يشتر ط له عدد من 
الشروط : 


الشرط ف : (الشكييفة) ان سی عاقلا بالمَّاء فأمًا ہے فاته لا 


2 


وأمًا الصبي المميز الذي لم يبلغ» فقد وقع خلافٌ في صحة ولايته في عقد 


)١(‏ انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/ 197) المعونة ص(750) وعندهم أن 
التراضى بکتمان النكاح يبطل العقّد. 
(۲) أخرجه الترمذي(۱۰۸۹) وابن ماجه(1840) عَنْ عَائِشة رضى الله عنها. 


کتاب النكاح 


وَالذَّكُوريّة والحْرّيّة: والرشْدُ في العَقْبِ وانّمًا 


© © © © © © ه هاه © © © ه هم ه00 ه» 


8 
خلح 
ماه 


ال E TTT‏ 
الشرط الثاني : (الذكوريّة) أن يكون ذكرً ؛ فلا يصح للام أن تتولى عقد 
النكاح لابنتهاء وكذلك الأخت والبنت» فلابد أن يكون الولي ذكرًاء وذلك 
لأنّ التبي بيا نهى المرأة عن مزاولة عقد النكاح”'' ؛ ولان اسم الولي إِنّما يكون 

على الذكر. 

الشرط الثالث : (الحريّة)؛ فلا يصح أن يكون الولي مملوكا. 

الشرط الرابع : (الرشد في العَقَلِ) يعني فيما يتعلق بأمور عقد النُكاح ؛ 
بحیث لا يكون سفيهاء ولا يكون تمن يزوج وليه بدون البحث عن أحوال 
OS‏ 

الشرط الخامس : (اثفاق الدّين) أي أن يكون الولي متف الین مع المرأة؛ 
فلو انك ار اما وات جد رودل ل عل ای دد 
لا يصح أن يكون وليّاء وتنتقل الولاية إلى من بعده» فإذا لم يكن من قرابتها 
من هو على دينها فإنّه يزوّجها صاحب الولاية : السّلطان أو الثُواب» فإذا كان 
في بللو غير مسلم فاه يزوّجها من یکون له ولاية على : شؤون المسلمين»› > لأنهم 
0 8 رم نی تس رت س 
الجمعة» وإذا لم يكن في البلد من يكون بهذه المثابة جاز لہا أن توكل مسلمًا ثقة 
ليقوم بعقد النكاح لہا. 


0۶7 70 9ل ل وول الله كل : 
رلا رو المرأة ك ولا زوج الا سا 


٦‏ ملعلل ل لل لل شرح مختصرخوقر 
00 وی 
والعدالة. 


سؤال: تولى عقد نكاحي كافرٌ فما العمل؟ 

الجواب : العمل أن يجدد العقد إذا كان الأمر كذلك» فيزوجها ولي آخر؛ 
إا كات المرأة مله »ولو ندر آله تروع بام از تس اض فا لاباس أن 
کگرھر تاس ا اق ا وتو كان الأ يما 
والبنت ليست بمسلمة فإلّه لا يكون وليّا لاء فان الولاية مبتيّة على التّعاضدء 
والتََعاضْد مبني على الموافقة في الدين. 

الشرط السادس : (العَدَالة) هل يُشترط في الولي أن يكون عدلاً؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: لاب أن يكون الولئ عدلاً في الظاهر والباطن؛ فإن كان 
عنده فسق وعندہ أمورٌ تخرجه عن حد العدالة من الکبائر لم يصح أن يكون 
ولیّا'''ء واستدل على ذلك بقوله ک2 : «لا نکاح إلا يولي مرشِدء وَشَاهِدَي 
عدّل؛' وهذه اف ظا (عدل) قد تكلم في إسنادها. 

القول الاني : أنه لابدٌ أن يكون عدلا في الظاھرء وأمًا العدالة الباطنة فإنھا 
غير مشترطة. 

القول الثّالث : أله لا يُشترط في الولي أن يكون عدلاً خصوصًا في الأب ؛ 
لأنّ الأب يشفق على ابنته» فلا يزوجها من لا يناسب حالباء ولعلٌ هذا القول 


الطالبين(15/1)» المغني (۲۲/۷) كشاف القناع (05/60) بداية المجتهد (۳۹/۳). 
(۲) أخرجه الشافعي في مسنده(۲۲۰/۱) والبيهقي في الکبری(۱۸۲/۷) موقوفاً على ابن عبّاس. 


الّالث أرجح الأقوال في هذه المسألة"''. 

ويجب على الولي أن يبحث عن الژوج الکفء المناسب لموليته؛ بحيث لا 
يزوج موليته لفائدةٍ شخصيَةٍء إِمّا للمال وإمّا من أجل رفع مكانته أو منزلته عند 
الاس أو غو ذلك فلاب أن فثار سر ا لاطو مو یکرت کت ٤ا‏ لئ ةم 
جهة دينه ومن جهة عقله ومن جهة أخلاقه» وقد قال اللي كَل : إا ناكم مَنْ 
رضن يته وَخْلَقَهُ فَرَوْجُوه» إلا تَفعَلُوا كن َة فِي الأَرْض وَفسَاء 
عریض» ٠‏ 

6 قوله : : فلا روح انرأة سا ولا غيْرها: كما سبق في شروط الولي 

يشترط أن يكون الولي ذكرا. 

چووب من الولي الذي يتولى تزويج المرأة؟ 

هناك ترتيب للأولياء بحيث يتولى الأول فالأول ولاية الزواج : 

الأول: (أَبُو المَرأة) فأب المرأة مقدّمٌ على غيره ؛ لاله يتولّى شؤون المرأة 
ويحضنها ويقوم بالنفقة عليهاء ومن م كان مقدمًا على غيره» وبعض الفقهاء 
قدّم الابن على الأب» لكل الأظهر أنّ الأب مقدّمٌ ؛ لأنّه يتولى جميع شؤون 
فاته 


)١(‏ وهذا مذهب الحنفية» والمشهور عند المالكية» ورأي عند الشافعية» ورواية عن أحمد. 
انظر: بدائع الصنائع(۲۳۹/۲) المجموع شرح المهذب )۱٥۹ /۱١(‏ المغني (۲۲/۷). 
(۲) أخرجه الترمذي )٠ ۸٤(‏ وار بن ماجه )١95717‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


ا م و و ےآ لہ 9 o‏ 6 فو و > ل ل 
و ب وإ علا ثم ا > ثم بنوه» تماح E La‏ 

6 ار و O SS‏ وف ھا 

لاب ثم يّنوهما كذلك. عم لابوین لاب ثم بنوهما كذلك. 


الثاني : (وَصِيَهُ فيه) : 21 الأب في النكاح ء فمن أوصاه الأب أو 
العقد لبناته فلانٌ فائہ مقَدمٌُ على غيره. 

الثالث: (جَدٌّ لأب وإ عَلا) فالجدٌ وإن علا بمثابة الأب يرل منزلة الأب 
عند فقده. 

الرابع : (الابْنٌ) فالابن يتولى النكاح لأمه؛ وقد ورد أن النبي بيه لما 
تزوج أم سلمة كان الذي قد تولى العقد هو ابنها". 

الخامس : (ثم بَنّوه) يعني أبناء الابن إذا لم يكن ابن تولى أبناء الإبن. 
يشترط أن يكون الأکبر؛ فإنه لو زوجها الأصغر مع وجود الأكبر صح العقد؛ 
لأنّ الجميع على رتبةٍ واحدوٍء فلو كان عندها أربعة أبناء فزوجها الاين الصغير 
صح عقده» ولو قدر أن الابن الكبير لم يرض أو زوجها بزوج آخر بعد ذلك» 
فان العبرة بالژٌواج الأوّل» ولا نلتفت إلى هذا العقد الثّاني. 

السابع : (ئم لأبى) يعنى بعد الإخوة الأشقاء : الإخوة للأب. 

م تامو 


الثامن : (ئمٌ بَنُوهُما) ثم أبناء الإخوة الأشقاء. 
6 چ مه م کی 
التاسع : (ئم عم لأبوين) يعني العم الشقيق. 


)١(‏ أخرجه ا حارث في مسندہ(۸۷۸/۲) والبيهقي في الکبری(۱۳/۷٥۲)‏ عَنْ سَلمَة أن الي ولا 
ل خَطب أَم سَلمَة قال : «مري ابتك أن يَرُوْجَك؛ أو قال : ایزَوجُها ابٹھا). 


كتاب النكاح لل ل عر 6ه لله 
م قرب عَصَبَقِهٍ نَسَبًا كَالإِزثِ نم اللي انیم نُمَأَُرَبُْ 
عَصَبَتِه تم لاء نَم سُلْطَانُ. 

العاشر: (ثُمْ لأبو) يعني العم للأب. 

الحادي عشر: (ئمٌ بَنُوُما كذلك) يعني أبناء العم الشقيق وأبناء العم 
لأن. 

الثاني عشر: (أقرَبُ عَصَبَيهِ نَسَبًا) ثم أقرب العصبات نسبًا إلى المرأة ؛ 
فإك من يرث المرأة بالنّعصيب يُقدّم على غيره في ولاية النكاح كما قدم في 
المتراتة: 

الثالث عشر: (الوَلِي المُنْمِمٌ) يعني السيّد الذي أعتق الجارية إذا لم يكن 
لها قريب» فإنّ معتقها يتولى عقد التكاح لها. 

الرابع عشر: (ثُمَ أرب عَصّبّتِهِ) يعني أقرب عصبات السيد الذي أعتق 
الأمة. 

الخامس عشر: (ثم ولاء) يعني عصبة المعتق من جهة الولاء. 

السادس عشر: (ُمٌ سُلَطَانٌ) يعني بعد ذلك يتولى العقد السّلطان ؛ لقول 


اللبی د : )2 . لسلطانٌ ولي من لا ولي له 
ولا تنتقل الولاية من ولي إلى من كان في مرتبةٍ بعده إلا بأحد ثلاثة 
أسباب : 


السّبب الأوّل: إذا عضل الولي المرأة بحيث لم يزوّجها من كفئهاء فتقدم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)ء والتّرمذيٌ (۱۱۰۲)ء وابن ماجه (۱۸۷۹) عن عائشة رضی الله 
عنها. 


لہا الخاطب الكفء الذي ترضاه وترغب فيه ولم يزوجها بدون سببيء فحینئذِ 
يقوم القاضي بنقل الولاية إلى الولئ الأبعد؛ ويستبعد هذا الولي» ويَحسُن 
للقاضى في هذه الحال أن يستدعى الولیٗ ويقول له: إمّا أن تزوجها وإلا نقلنا 


الولاية عنك. 
السبب الٹّانی : إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة» فحينئدٍ يقوم الولي 
الأبعد بتزويجها. 


السبب الثالث: عدم أهلية الولي الأقرب» لفقده أحد شروط الولي. 

وإذا زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقربوأهليته وإمكان تزويجه» فإنّه 
لا يصح عقد النكاح. 

من المسائل المتعلقة بهذا : أن بعض أهل البدع يهدي الله بناتهم » فيهد 
الله جل وعلا إلى السئّة ؛ ومن ريد یئم حاطب من امل ةن 
هداهم الله وتركوا تلك البدعة» فيتقدم خاطبا لبذه المرأةء فيقوم الولي 
بعضلهاء لا يريد أن يزوجها إلا من يكون على طريقته وبدعته» فحينقا 
یتوجُھون إلى القاضي» فالقاضي يحكم على هذا الولي بأنّه عاضلٌ» ويقول لە: 
مُا أن تزوج وإلا نقلنا الولاية. 


اناا غ 
ه وو حت لع و ۔ کے ےھ 2 ہد 


م ر هف 


وبنتاهما من حَلالٍ وحَرَام مَهمَانَرَّلنَ ORS‏ لسارو ووه للد وال وه SNE‏ 


ذكر المؤلف في هذا الفصل ا حرمات في النكاح وهن اللاتي لا يجوز للرجل 
أن يتزوج بإحداهن » وا حرمات في النكاح على قسمين : 

القسم الأوق4 رمات أبداء وهو كر ن ارج ما لر وود نه 
النظر إليهن ويجوز لبن الکشف أمامه» وهؤلاء ا حرمات أبدا على أنواع : 

النوع الأول: ا حرمات من جهة النسب » وهن على أصناف : 

الصنف الأول : (الأم) , فأم الرجل لا يجوز له أن يتزوجها وھو محرم لا 

الصنف الثاني : ركل جَدَةٍ وان عَلَتْ) يعني الجدات وإن علون» سواء 
كن جدات من قبل الأب» أو من قبل الأم» وكذلك أمهات الجدات وجدات 
الحدات. 

الصنف الثالث : (البلْت)» فيحرم على الإنسان أن ينكح ابنته. 


ص کے ص 
® ه 


الصنف الرابع : (وینت ابن وينتاهما مِن حلال وحرام مهما نُزَلن) يعني 
ينات ارلادہ سوا يتات البنات أويتات الب رات نولن» لأنهين تخل فى 
مسمى البنات» وإذا قدر أن الإنسان -أكرمكم الله - زنا بامرأةٍ فأتت منه 
ببنتوء فهذه المرأة التي وُلدت من مائه ا حرام لا يصح أن تنسب لهء هل يجوز له 
أن يتزوج بها؟ 

جمهور أهل العلم» قالوا: لا يجوز له أن يتزوَّج بها لھا من مائه» خلافا 


الصنف الخامس : (الأخت) يعني الأخوات» سواء كن أخوات شقائق › 
أو أخوات لأب أو أخوات لام. 

الصنف السادس : لینٹُھا ون سفلّت) يعني بنت الأخت» ولا يجوز له أن 
ينك من الہ جدة لبا سواء من طريق الأب أو من طريق الام 


وو ر 


)١(‏ انظر: الحاوي الکبیر(۲۱۸/۹) وقال ابن قدامة في المغني (۱۱۹/۷): وَيَحْرَمُ على الرّجل 


.2 م ه م الا رر م ٤ o 0 o 0 o‏ رگ صظ رھ اي مير 
نکاح ينه مِن الزئى» وأختهء وينت ابنه» وينت ينتِه» وينت أخیهء وأختهِ من الزنى. وهو قول 
ہے کی 2 ا م 9 َه 10 ل ےھ ه 20⁄2 م وي + » 7 با 2-5 3 ەر 6٭ا So‏ 
عامة الفقهاء. وقال مالك» والشافعي في المشهور من مذهيه : يجوز ذلك كله؛ لأنها اجنيية منه 
7 یھ و ره .2868 


o‏ ه بير ٥‏ 0 رم ظڑرھ 


26 
م 0 مس £20 
٠‏ 


وقال الدردير في الشرح الكبير :)750٠7/5(‏ فمن زی بامرا 
عَلَيْهِ وَعَلَى أصوله وَفرُوعِهِ. وقال الدسوقي في الحاشية: وَهَذَا هُوَمَا رَجَعَ إِلِيْهِ مَالِك وَهُوَ 


7 7 
ہے‎ 
٠۰ 
ٌ ٥ 
2 


ل يمرو رو 


الأأصح ؛ ري فال تاج O‏ نے 

وقي مجموع الفتاوى )۱٤۲/۲۲(‏ سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟ 
فأجاب : لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة السلمینء حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون 
في ذلك نزاع بين السلف ؛ وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل» وقيل له عن مالك: إنه أباحه فكذب 
النقل عن مالك» وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه ؛ ومالك وجمهور 
أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي » وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك ؛ 
وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع ؛ دون الزانية التي زنى بها. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» ١(‏ //41/5): نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل 
بنته من ماء الزنا ولم يقل قط أنه مباح ولا جائزء والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله 
الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه 


الله ورسوله . 


کتاب النكاح 
و راي ل و ا ET‏ 
وكل عَمَّةٍ وخالة وإن علتاء والملاعنة على ملاعن. 


الصنف السابع : بنات الخ ء فلا يجوز للإنسان أن يتزوج ينات :اة 

الصنف الثامن: بنات أولاد الخ ء فكل من كان أخوك جدا لہا فإنه لا 
یجوز لك أن تنکحھا. 

الصنف التاسع : (وكل عَمّةٍ)؛ سواء كانت عمة شقیقة أو كانت عمة 
ليف او E‏ مھا مقن هرك 

الصنف العاشر: (وخالةٍ وإِنْ علَمًا)ء سواء كانت خالة مباشرة أو خالة 
لأبيك أو لجدك أو لحد جدك. 

الصنف الحادي عشر: (والمُلاعَتة على مُلاعن) يعني إذا لاعن الرجل 
زوجته وفرق بينهماء فإنه يحرم عليه الزوج بها مرة أخرى. 

وأخذ من هذا أنه يحرم على الإنسان نكاح أصوله وفروعه والحواشي التي 
في رتبتەء وبنات الحواشي» وبنات أولادهم الذين في رتبته ؛ وعماته وخالاته› 
دون بناتهن» وهذا كله مما يحرم أبدا من جهة النسب. 


وقد ذكر الله عز وجل الحرمات من السا ق قوله E‏ ۾ حرمت 
ےہ و ۔ کی یک 7 و 7 16 نے کک 29 i‏ اخ 


92 پ7 


وتات الت اڪ الج اضف واکونسٹر مت الصَْعَةَ اَهب 
نكر وبکر ڪر اى ل خریسشرن رطم ل مام بيهن ون ل 

تَحكُو وأ حلفم بهن لا تع يڪ وَحَلَتِيلُ ابڪ م ليت من اترڪ 
٠‏ ل توا بی الأُقتنف إا 3 ست اک الله ڪات عَفُورًا ي 4 
[النساء: ۱۲۳: 


۸۹۔۔۔ےہ ہس لطت قرح مغتصر خوفير 
ويَحْرْمٌ بالرضاع ما يخر رُم بالنسبء وترم الوٌبائب 


النوع الثاني مما يحرم أبدا: (يَحْرْمُ يالرّضاع ما یحرم بالنّسَب) الحرم من 
جهة الرضاعء وا حرم من جهة الرضاع ماثل للمحرم من جهة النسب فيحرم 
عليه بنته من الرضاع» وبنت أولاده وأمهاته وجداته ونحوذلك؛ ويحرم عليه 
9+ )090989 و ها 
حرمات بالمصاهرة. 

النوع الثالث ما يحرم أبدا: ا حرم بواسطة المصاهرة: وهذا على أصناف : 

الصنف الأول: حلائل عمودي نسبەء يعني زوجات الأب وزوجات 
الجد» وزوجات أب الجد وزوجات جد الجد» سواء من طريق أبيه أو من طريق 
أمه فكلهن محرمات على جهة التأبيد» وهو لبن حرم ويجوز له النظر إليهن. 

الصنف الثاني : أمهات الزوجة» وجداتها سواء من طريق الأب أو طريق 
الأم فكلهن محارم له 

الصنف الثالث: زوجات الأبناء والأحفاد فإنّهِ لا يجوز للإنسان أن يتروّج 
بزوجة ابنه التي طلقها الابنء بل تحرّم عليه على التأبيد» وهؤلاء الأصناف 
ا رمن جرد الد جد لو طن رات چرم ود او را عا 
وهو جر ا روبع ظلاف رالا فلا بد ارد خرف لہاان 
لأنه قد طلقها لکن أبناؤه حارم لہا. 

الصنف الرابع : (الرَبائِبْ) والربيبة هي بنت الزوجة» وهذه لا تحرم إلا 
بالدخول بأمها ولو طلق الزوجة بعد الدخول بها بقي هو حرماً للربيبة» مثال 
ذلك رجل تزوج امرأة لہا بنت فهو محرم لہا إذا دخل بأمهاء وكذلك لو أن 
إتسانا طلق امرأة) هذه الرآةاتروحت برح ل خر كم عابت رت زوجت 


کتاب اللکاع بجح وت) دا 

وترم إل َمَدِ: أت مُمْمَدّيَد وأَحْتُ رَوْجَيِه وبِنْمَاهُما 00 
ےھر ھت مھ تک 

ومثلها: ينت الربيبة وينت ابن الربيبة وإن سَفلتٗ: فبنت الربيبة وبنت ابن 
الربيبة تحرم على زوج جدتها. 

ک2 قوله : وتحرم إلى أَمَدٍ مَل النوع الثاني مخ ا حرمات : ا حرّمات إلى أمدٍ 

يعني إلى مدو محدودۃٍء وهذا النوع من ا حرّمات لا تث ارت وھ ةن و 
ا ا نون اكاب قينا گر یں شارت لاہ ترود موق رس انان 

الصنف الأول : :0 حت معبدته)؛ فلو طلق امرأة طلقة رجعية فإنه لا 
يجوز له أن يتزوج بأختها ما دامت زوجته في العدة» فإذا خرجت من العدة جاز 
له أن يتزوج بأختهاء والمراد هنا عدة الطلاق على الصحیح ؛ أما عند فرقة 
الموت فلا تدخل هنا. 

وأمًا إذا طلقت المرأة ثلاگا فهل يجوز له أن يتزوّج بأختها في وقت العدّة؟ 

هذا موطن خلاف بین الفقهاء» وعند أحمد أله لا يصح له يتزوج بأختها 
۶ی "9۹۹۶ ۰ 

الصنف الثاني: (أخْت رَوْجَيِه)؛ فأخت الزوجة محرمة إلى أمدء هذا 
الأمد هو طلاق الزوجة وانتھاء عدتها أو موثها. 

الصنف الثالث : لِنْمَامُما) يعني بنت أخت الزوجة وبنت أخت معتدته» 
وكذلك بنت أخيها سواء كانت الزوجة في عصمته أو في عدة رجعية ؛ لما ورد في 
الصحيحين من حدیث أبي هريرة 4# أن ابي لا : دکھی أن يُجْمع بين امو 
وَعَمَيهَاء وبين المرأة وَحَالتِهًا»”. 


.)١١٤(ص انظر: زاد المستقنع‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۱٠۹(‏ ومسلم )۱٢٤۸(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 


ہر )»ل لل شرح مختصرخوقر 
وعَمّبَاهما وخالتاهها. 


م مو 


وتحرم. اة أُمِنْ غَيْرِه والرَانَِةُ حَتّی تنوب 22535353150109 


الصنف الرابع : (عَمُتَاهُما وخالتَاهُما) فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بعمّة 
زوجته ولا بخالتھا ؛ للحديث السابق. 

الصنف الخامس: (المُعْكَدّة مِنْ غَيْره) فلا يجوز للإنسان أن یتزوجھا 
سواءٌ كانت عدّة وفاةٍ أو عدّة طلاق رجعي أو طلاق بائن: أو كانت عدّة خلع 
أو غير ذلك» حتى تنتهي العدة. 

الصنف السادس : (الزَانِئَة حَتّى تَتُوب): فالزانية محرمة إلى أن تتوب 
وتنقضي عدتها بعد التوبة”''» وتوبتها تكون باستقامتها وابتعادها عن الزنا وعن 
أعمال المعاصي ؛ وقال بعض الفقهاء: توبتها بأن تراود على الزناء فتمتنع ؛ 
وهذا القول فيه ما فيه. 

ومن هنا فإنه لا يصح للرّجل أن يذهب إلى مراقص أو أماكن الفحش 
وينتقي امرأة ليتزوّجهاء والمرأة التي عرفها الإنسان بواسطة الرّنا لا يجوز له أن 
يتزوّجها حتى تتوب إلى الله. 

۶ اا تن كمي متها مضب و أن غير نا 
يناسب أن يخبر أحدهما صاحبه بذلك» بل إن العبد ينبغي به أن يستر على نفسه 


: ذهب الحنابلة إلى أنه إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما‎ )١( 
.)۱۳۲/۸( انقضاء عدتهاء والثاني : أن تتوب من الزنا. انظر: المغني(1/٠5١) الإنصاف‎ 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن زنا الرجل لا يحرمه على المرأة العفيفة» وأن زنا المرأة لا يحرمها‎ 
)١١5/7( على الرجل العفيف» وإن كرهه بعضهم. انظر: تبيين الحقائق‎ 
.)۱۸۹/۹( الحاوي الكبير‎ )۲٥۹/ ١( الذخيرة للقرالی‎ )0١١71/(راكذتسالا‎ 


كتاب النكاح 


کو دی کی جن ای ہرے ج‫ وو 0 
ومطلقته ثلاثا حتى بَطاھا زوج غيره بشرطه. 
سے 


وألا يتكلم با وقع منه من الأمور ا حرّمةء فن الب بيه قد رغب أهل الإيمان 
ف ستر أنفسهم وقال : کل أمتي مُعافی إلا المُجَاهرين»”. 

الصنف السادس : من المحرّمات إلى أمد: (َوَمُطْلمَةة كلانًا حَتَى يَطأمًا 
زوج غَيْرّہ)ء فإذا طلق الرّجل زوجته ثلائة تطلیقاتوء فإنّه لا يجوز له أن 
يتزوّجها لا برجعة ولا بعقد حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبةٍ ويطؤها الزوج 
الآخرء لقوله تعالى : ۰ن لهال ربتک رَقَاءرَه4 يعنى إن طلقها 
طلقة ثالثة فلا تحل له؛ ثم قال تعالى: لقِنطلَتَهَا4 يعنى إن طلقها الرٌوج 
الثاني ء بنا ما يربج [البقرة: 01770 يعنى على الزوج الأول مع هذه 
الزّوجة أن يتراجعا بنکاح جدید بشروطه. 
وقد جاء في حديث عَائِمَةَ رضي الله عَنْهَاء قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظِي 


رر سن ه و ہم سمس 


7 س ر 00 5 6" 7 2.5 3 سی 0-0 وہ و گی 0 
النبى وة فقالت : كنت عند رفاعة؛ فطلقنی ؛ فابت طلاقی ؛ ترژوجحت عبد 
چ أ 40 ھچ 


ص 
ل سا م ر2 اہ 


الرَحَمَنْ بن الزیبر إِتُمَا معه مث هدبة اللوبء فقال : «أتريدين أَن تَرَجِعِي إلى 
رفاعة؟ لا ء حى كدوقي عُسَيْلتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلئك”". فدل ذلك على أن 


المطلقة ثلاثا لا حل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نکاح تحليل»› 
1 و Aa‏ ا و 
فقد ورد أن النبى ية قال: «لعن الله المحلل » والمحلل له)” ". 


)١(‏ أخرجه البخاري )٣٦٦۹(‏ ومسلم(۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة فل4. 
(۲) أخرجه البخاري (۹ ٭٦۲)ء‏ ومسلم .)١577(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (٢۲۰۷)ء‏ وابن ماجه )۱۹۳٦(‏ عن على ذك. 


سؤال: هل يجوز للرجل أن یتزوج زوجة أخيه المطلقة؟ 

لواب تا قلق ا اعیہ ح ايعاد اک ار تھا 
وهكذا أيضًا إذا توفي الشخص وانتھت عدّة المرأة جاز لأخيه أن يتزوجها. 

سؤال : هل تحرم علي أم زوجة أبي؟ 

الجواب: أم زوجة الأب يجوز للإنسان أن يتزوَّج بهاء فيكون الأب قد 
أخذ البنت والابنْ قد أخذ الأم» ولا حرج في مثل هذاء وإذا جاء ولد قال 
أحدهم للآخر: يا عمي ء وقال الآخر : يا خالي. 

وهنا مسألة يلغز بها ويقول: أختي تزوجها أخي» كيف هذا؟ نقول : 
هناك شخصٌ له اح من الأب وله خت من الأم» فحينئلٍ أخوه من الأب تزوج 
أخته من الأمٌء فالأبناء الذين يأتون يقولون لبذا الشخص : يا عمّنا ويا خالنا. 


كتاب النكاح 
فصل 
کی 
والشروط 8 النکاح فسمان: 
صَحِيِحٌ: كَشَرْطٍ زِيَادةٍفي صَدَاق؛ فَإِنْلَمْ يَف بِلَلِكَ قَلَهَا المَسْحُ. 


# قوله : الشُرُوط في النَّکاح: المراد بها ما يشترطه العاقدان أو الولي في 
عقد النكاح» أمّا شروط التكاح فتلك من قبل الشّارع » وشروط التكاح إذا 
انتفت بطل النّکاح ء أمّا إذا انتفت الشروط في النُكاح فإنه بحق لصاحب الشٌرط 
أن یفسخ العقدء والشُرُوط في النّكاح قِسْمَان: 

القسم الأوّل: الشروط الصُحیحة : وهو اشتراط أمر لا يتنافى مع مُقتضى 
العقد ولا یؤڈی إلى مخالفة الشرع. 

* قوله: کشرْط زِيَادةٍ في صَدَاق: هذا مثال للشروط الصحیحة؛ لو 
اشترط الزيادة في الصّداق فهذا شرط صحیحٌ ويلزم الرّوجٍ الوفاء به. 

* قوله: فان لم يف يذلك فلها الفسْح: يعني إن لم يلتزم الرُوج بذلك 
الشرط جاز للزٌوجة أن تفسخ النكاح. 

وقد اختلف أهل العلم في هل يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج زوجها 
عليهاء فذهب أحمد وطائفة بأنّ هذا شرط صحيحٌ” ؛ ويترئّب عليه أن الروج 
إذا تزوّج بزوجةٍ أخرى جاز للژٌوجة الأولى أن تطلب الفسخ. 
ومثل ذلك : هل يجوز للزّوجة الثانية أن تشترط تطليق الرّوجة الأولى؟ 
قال أحمد: يصح» وقال الجمهور: لا يصح هذا الشّرط» ولعلٌ هذا 


)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة ومالك والشافعي» انظر: البنایة شرح الہدایة )۱٦٥٦/٥١(‏ بداية ا جتھد 
ونهاية المقتصد (۸۱/۳) ا جموع )۳۳۷/۱٦(‏ المغني (۹۳/۷). 


ہے 


القول رج ؛ لن النبي پل قال : دلا كنال المرأة طلاقَ أَخْيها لتقا ما في 
إِنَائِها» . 

رس ذلك کا تفرك اد ق ما ضل هذا 
شرط صحيحٌ أو ليس من الشروط المكحيحة؟ 

قالت طائفة بآله شرط صحيحٌ ويسمونه اشتراط الخيار» اشتراط المرأة 
الخيار لنفسهاء وقال آخرون: بأنّه لیس بشرط صحيح ؛ لأنّه يناف ما جاءت به 
الشريعة من جعل العصمة في يد الرّجل”” » وإذا تأمّل الإنسان وجد أنه لیس من 
ا حکمة ولا من المصلحة أن تكون العصمة والتطليق بيد المرأة ؛ لأنّها تبادر إلى 
التطليق بدون تفكير في العواقب» فيكون هذا مضادًا لمصلحتهاء بل نجد من 
الساء إصرارًا على الرّجال بأن يطلقوهنٌ» فمتى طلتھا الرّوج بكت في لحظتها 
وندمت النّدم الشديد. 


.)4 5/1/( المغني‎ )١١۸/۳( انظر: ا حیط البرهاني (۳/ ۸۸) مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٢٢۲۱)ء‏ ومسلم )۱٥٥٥١(‏ من حديث أبي هريرة طكه. 

(۳) لو تزوجها على أن الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت» فعند أبي حنيفة يصح العقد 
ويبطل الشرط» وعند مالك والشافعي يبطل النكاح بهذه الشروط باطل» انظر: المبسوط 
للسرخسي )۹٢/٥(‏ ا حاوي الكبير (1⁄۹ )٠٥١‏ التاج والإكليل )۸۱/٥١(‏ المغني (۷/ ٠7"‏ 5). 


كتاب النكاح AAR e‏ 
4 5 و و 9ر َه ۓ ل 
۲و يطلا ۱ لحَقدَ: وهو یکاخ الشغار O‏ ددشت 


القسم اللّاني من أقسام الشروط في التُكاح : الشروط الفاسدة» وهذه على 
نوعين : 

الأول: (فاميد يُبْطِلْ العَقَدَ) وهذا ثلاثة أنواع : 

النوع الأوّل: (نكاح الشعَار)» كما لو ربط تزويج امرأةٍ بتزويج امرأة 
أخرى» بأن يقول: زوجني أختك على أن أزوّجك أختي» فهذا نكاح الشغار, 
وهو نكاح باطل'''ء وقد ورد في الحديث النّھهي عنہ'''ء والأصل في النّھي أن 
يقتضي الفساد. 

والعلة في النّمي عن نكاح الشّغار ثلاثة أمور قد اختلف أهل العلم في 
التعليل بها : 

فمنهم من يقول: النَّهي عن نكاح الشغار بسبب عدم وجود المهرء فإذا 
سمي المهر صح عقد الشغار وصح ربط عقد امرأةٍ بامرأةٍ أخرى”". 

ومع عرق شرع اناد اداو رك Si a‏ 
وة الا کر بتريهة قن ليود شوط الرضا: 


)١(‏ وفساد نكاح الشغار هو مذهب الجمهور خلافا للحنفیة حيث عندهم أن النكاح بهذه الصفة 
جائزء ولكل واحدة منهما مهر مثلها: انظر: المبسوط للسرخسي )۱۰٥/٥١(‏ بدائع الصنائع 
(۲۷۸۸۲) 

(؟) أخرجه البخاري (٥١١١)ء‏ ومسلم )۱٢١١(‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَْهُمَا: «أنَّ رَسُولَ 
الله يك َهَى عن الشعّار» وَالشّغَارٌ ان يروج الرَّجْلُ انه على أن بُزَوّجَهُ الآحر ابتقهء ليس 
بیٹھما صداق. 

(۳) وهذا مذھب مالك وقول عند الشافعية. انظر : المعونة ص(۷٥۷)ء‏ مغني ا حتاج .)۲۳۲/٤(‏ 


غدل للب شرح مختصرخوقر 


والتخليل» وتخوها. 
والقول الكّالث: أن المنع بسبب ربط النكاح بالنكاح» ولعل هذا القول 
الأخير هو الأرجح في هذه المسألة" . 


وروا يك ع لاب سج ار يي 
ولو كان بتسمية مهر لكل منهماء > فإنّه لا يصح هذا العقد» وإذا نظر المرء في 
کت وعد الأ در کہ اک ج مر وسی الا 
الرّوج الآخر مثل ذلك الضرر بالروجة الأخرى. 

الثاني من أنواع الشُروط الفاسدة التي بطل العقد: (التحْلِيل)؛ بأن 
يتزوج المرأة من أجل أن يُحذلها للرٌوج الأول وقد ورد في الحديث أن النّبي 
کلاس الاو ال ر رت وی كان ان 
الأول متواطنًا في التٌحلیل » فإله لا تحل الروجة بهذا التّحليل» وهكذا أيضًا ما 
لو تواطأت المرأة أو كان النّکاح الثّاني رغبة من المرأة وأوليائها في التّحليل؛ فان 
الصّواب أنَّها لا تحل بهذا النْکاح ا 

أمّا إذا كان التحليل بنيَةٍ ب من الرّوج الناني بدون أن يكون هناك رغبة من 
الرّوج الأوّل ولا مواطئة معه ولا مواطئة مع المرأة وأهلهاء فحینئذِ هل تحل 
للژٌوج الأول أو لا؟ 


)۲۳۲/٤( وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. انظر: المعونة ص(708) مغني ا حتاج‎ )١( 
.)۱۷۱/۷( المغني‎ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ عن عُقبة ِن اور لہ قال رَسُول الله ا : «ألا أخيركم ياليس 
الْمَُعَار) قالوا بل 011 > قال : : «هُوَ المُحَلْلُ » لعن الله الْمُحَللَ وَالمُحَلل لَهُ). 


کتاب النكاح 


قال الجمهور: تحلٌ له» وذلك لان الرّوجٍ النّاني إذا طلق قد يريد الإضرار 
بالمرأة لئلا تتزوّج بالرّوجٍ الأوّل» فيقول: أنا إِنّْما نكحتها من أجل تحلیلھاء 
فتنتفي الحكمة الشرعية في نکاح الزوج الأول. 

الثالث من أنواع الشروط الفاسدة المبطلة للعقد: توقيت التُكاح» فإذا 
وقت النّكاح فإنّه يكون باطلاً لا يحل به الوطءء وذلك لما ورد في «الصّحيحين) 
ال وقد كان في أوّل الإسلام جائرًا فنسخ جوازه ومنع منه بعد فتح 
مكة» وإِلّه إذا تقرّر هذا فإلّه إذا وقت الاح فإنٌ الّكاح باطل. 

ويترئّب على بطلان التّكاح إذا قلنا بأنّ العقد باطلٌ» فإنّه لا تتركًّب عليه 
شيءٌ من آثار العقد الصّحيح » فلا يترنّبٍ عليه حل الوطء ولا وجوب المهر ولا 
ثبوت السب ولا وجوب اللْفقة ولا غير ذلك من آثار العقد الصحيح. 

لکن لو أضمر الإنسان في قلبه توقيت النكاح بمدّةٍ كما لو سافر إلى بلد 
وتزوّج بامرأةٍ وني نيه أن يطلقها عند عودته من ذلك البلد فهذا يسمّى التُكاح 
بنيّة الطلاق ء فهل هو جائڙ أو ممنوعٌ منه؟ 

إن كانت الرّوجة أو أهلها يعرفون بهذه النيّة ما بتصریح وِمَا بعرفيء 
فحينئلٍ العقد لا يجوز ولا يصح. 

أما إذا لم تعرف هذه المرأة ولا أولياؤها بذلك فحینئلِ ما حكم هذا العقد؟ 


سے 


لا شك أن الیّة حرمة لأنّها غش» ولو علمت المرأة وأولياؤها بذلك لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥۱١۵)ء‏ ومسلم )۱١١۷(‏ عن ابن عمر رضي الله عَنْهمًا 


يقبلوا به» ولو قبلوا به لكان من نكاح المتعة. 
أمّا من جهة الصحة هل يصح العقد أو لا؟ 
اعت ماق فا اق تم ف ولا سيد 
2 فجمهور یصح 
لہ قد يرضى بها ويبقيهاء ويقال: لأن كل متزوج هو بالخيار بين إبقاء الزوجة 
وتطليقهاء ومن م لا يكون من نكاح المتعة"'". 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه النية مفسدة للنكاح ". 


)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعیةء والحنابلة في قول جزم به في المغني إلى أنه إذا تزوج امرأة 
بنية الطلاق بعد شهر أو أكثر أو أقل فالنكاح صحيح. انظر: الفتاوى الہندیة (۱/ ۲۸۳) 
البحر الرائق(7/1١١)‏ الذخيرة للقرافي (5 )5٠5/‏ شرح النووي على مسلم (۱۸۲/۹) 
المغني 11/94/1/0). 

)٢(‏ ذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب» والأوزاعي» وبعض المالكية» إلى بطلان هذا 
النکاخ باعتبار أنه صورة من صور نكاح المتعة. انظر: الإنصاف )١772//8(‏ حاشية الدسوقي 
(۲۳۸/۲). 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح ال ممتع (۱۸۵/۱۲): والذي يظهر لي أنه لیس 
نكاح المتعة» لكنه حرم من جهة أخرى ؛ وهي خيانة الزوجة ووليهاء فإن هذا خيانة ؛ لان 
الزوجة ووليها لو علما بذلك ما رضيا ولا زوجاه» ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة؛ 
فنقول: إنه حرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه» ولكن من أجل أنه من باب 
الخيانة والخدعة. 


كتاب النكاح ۸ 
ونَاسِدٌ لا بطل العَقَدَ: ترط اذ لاصتاق وة E‏ 


عِندّها أَكثَّرَمِنْ رَوْجَاتَه أَؤْيَفْسِمَ لَه أَكَلَ؛ فَيَصح الٹّکا اح دُونَ الشَرْطٍ. 


وع الاني من الشروط الفاسدة ۹۹ ۹ ۶)۹ 
وهي الشروط التي تنفي شيئًا من آثار عقد النكاح ء ومن أمثلة ذلك : 

أولا: لو اشترط عليها أن (لا صداق)» يعني لا مهر لاء فإذا اشترط هذا 
نر فار هذ ترط قرط ات أن اموجن نان ات لک شر 
العقد ومن تم نوجب مهر المثل » فننظر إلى أمثال هذه المرأة في سنها وفي جمالہا 
وفی نسبها وفي كونها بكرا أو ثيبّاء وكم يأخذون في المهر فنعطيها مثل ذلك المهر 

اا اقرط عليه إن زلا ق ا انتا ات قاس رد 
تم إذا تزوّجها فطالبته بالتفقة وجب عليه أن يدفع الّفقة. 

ثالشا: لو اشترطت هي عليه (أن يُقِِيمَ عِندها أككرَ مِنْ زُوْجَاتَهِ) 
الأخريات4 قالث: انق عد ٹلا رجات واا لآ ارضی عثل هذا الحلس 
عندى ثلاث لیلات وعند كل واحدة متهن ليلة» فتقول: هذا شرط فاس ؛ 
لأنه يخالف ما جاءت به الشريعة من الأمر بالعدل بين الروجات. 

رابعا: لو اشترط عليها أن (يَقَسِمَ لها أقَلُ) مثل ألا يبييت عندها إلا ليلة 
ر ؛ ايتن من الیتوتة عند الرأة الأخرى اللي لأس نا 
الشّرط لا يلزم وهو شرط فاسدٌء لكنّ عقد النُكاح يكون عقدًا صحيحًا. 

سؤال: ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ 

الجواب: زواج المسيار هو الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن المبيت أو عن 
طلب السكنى أو عن النّفقة أو نحو ذلك» وهذا النُوع من الرٌواج ينقسم إلى 


0 


5 ٠ 
٠ فسمال‎ 
يف‎ 


امار أن د يشترطوا كتمان هذا العقد وعدم إظهاره» فهذا لا يجوز 
ولا يصح ؛ ؛ لقول السب كك : «أَعْلِنُوا الٹکا ۸ 

القسم الثاني : معلنْ مُظهرٌ مشتھرء لكن المرأة لا تحتمل أن يقيم الرّجل 
عندھا ٥ٍ‏ +00" بشؤونهاء ٠‏ فمثل هذا النُوع جائرٌ لا حرج فيه. 


.)۸٩ ٤( سبق تخريجه ص‎ )١( 


کتاب النكاح ۸۷۷ 


72 پل میٹ 
وعيوت النکاح ثلاثة أنواع: 
أحدھا: مختط سے رس كَجَبٌ أوْعِنَةٍ؛ قلها الفح في الحا إلا 


ع وو 


كه نَت عه مُنذ تَرَاقَمَاإِلَ سَنَةٍ كاملَّة. 


ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بعيوب النكاح التي يكون فيها الخيار. 

# قوله : وعيوب النّكاح كلائة أنواع: يعني العيب الذي يثبت به 
الخيار» لوجود عيوب في النكاح لا يثبت ا كا لو رحتی دنا حا 
مثلاء أو فى يدها نضو خلقة أو نحو ذلك» هذا لا يدخل فی هذا الباب ؛ لأنه لا 
ت ایا 

فالعيوب المثبتة للخیار على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : سي سين ہرک 

* قوله: كَجَب : : يعني لو كان الرّجل جبوبًا يعني ليس لديه ذكرٌء فحینئذ 
يحق للمرأة أن تتقدّم للقضاء بطلب فسخ التكاح» فيفسخ بدون مقابل بشرط 
ألا تكون قد رضيت به قبل ذلك. ۰ 

٭ قوله: أَوْ عِنَّةٍ: يعني لو كان الرّوج عنَّنَاء عنده الآلة لكنّه لا يتمكن 
سرظواھاسرلا صظ ول قال ظافاہ ع ENE‏ 
ہرس رو ریہ سر مسوم ہد یا 

فحينئل نؤجله سنة وبعد السّنة إذا لم يطأها فإِنّنا نثبت نثبت لہا الفسے''' 


)١(‏ وهذا مذهب الجمهور. انظر: بدائع الصنائع (۳۲۲/۲) التاج والإكليل )۱٥٥/٥١(‏ الام 
)٥٦٢٤٤٢(‏ المغني (۲۰۰/۷). 


۷ لح شرح معتصر خوقير 
والشَاني: حاص بِالمَْأَق كسد فرج وقُرُوح سَيَِالَة وتخوهمافي 
زج 
الثَالِتُ: EE‏ ٹون وجُام وتَرَص؛ ف 
المَسْحُ با َر وتخوه م بَتَمَلُق بالشکاح. 


وقال آخرون: بل يفسخ العقد في ا حال''' 

ابر لاہ قد حكم به عمر بن الخطاب طب 
بمحضر من الل N E‏ 

النوع الثاني : نوع مختص بالمرأة» ومن ذللة: 

٭ قوله: كسد فرّْج: يعني لو كان فرجها مسدودًاء لا يمكنه من الجماع. 

# قوله: وقرُوح سَّالَةِ: يعني لو كان في فرجها قروح سيالة لا تبرأ منھا: 
فحینئلِ هذه العيوب تخول سر بت 

و سی مار ات رس يت رو د 

٭ قوله : کجُنُون: سر كان هنا انون مكدر مظنا ار کان رد پت د 
الزوجين مرة دون مرة. 

# قوله : وجآام: وهو مرض جلدي خطير. 

6 قوله : وبرص: وهو بياضٌ يقع في اليلد معروف. 
فحینئلِ یق للرُوج الآخر أن یفسخ عقد التُكاح» فإن رضي وقال: أنا قابل 
وعالمٌ بهذا العيب» فإنَّه بعد ذلك لا يحق له فسخ التُكاح. 


.)۲٦٢ /٥( منهم أبو بكر وأبو البركات» انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 
أخرجه ابن ن أبي شيبة في مصنفه (0072/7) عن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة طا‎ )۲( 


کتاب النكاح 


ور 2 .8 ہے وه ۰٠‏ ال 5+ و 
١‏ سر مه | ای في میں و سف نبا 


ذكر المؤلف هنا شيئا من أحكام الصداق وا مراد به المهر الذي يدفعه الزوج 
EE‏ سرت جوہے رس ۳ 
وام اي صَدقَتهَيْحلة4 [النساء : 4]. 

٭ قوله: يُسَنُ: تَسْمِيّة الصّدَاق في العَقَدِ: لابدَ في عقد النُكاح من أن 
يكون فيه مهرّء ولا يصح أن يُشترط عدم المهر في عقد النكاح. 

لکن يستحب أن يسمّى المهر في عقد التكاح» ولكنّ ذلك لا يجب» لأنه لو 
تزوّجها بدون أن يسمى المهر صح العقد وأوجبنا مَھُر المِثل. 

فحينئل مهر المثل يجب في أحوال : 

الحال الأول تام تر 

سو تو عو تہ یپ 

ا حال الثّالثْ: إذا سمّی لہا أمرًا محرمّاء كما لو سمّی لہا خمرًا أو عخدرات 
أو خنازير. 

۴ اس "0 0 
ويكون مهرها هذه الأبراج التي بجوار الحرم كلهاء فنقول حينئٍ: هو لا 
بملكهاء وبالتالي يجب لہا مهر المثل. 

# قوله: ویستحبُ (تَحْفِيف) المهر لأن في المغالاة إسرافا ومخالفة لأوامر 
الشرع التي جاءت بتيسير أمور النكاح وتسهيلها على الناس ؛ وقد كان النبي 
يا يزوج بناته بمهر لا يتجاوز أربعمائة درهم من الفضة"''. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(”١١5١)‏ والترمذي(5١١١)‏ والنسائی(٦/۱۱۷)‏ وابن ماجه(۱۸۸۷). 


السب سيج سبيت فرع کی در 


۔ 


وإِنْ لم يسم أ 

٭ قوله : وکل ما صح كمّنًا أو اجر EY‏ ماهو أقل مقدار فی 
المهر ؟ 

اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة ثة أقوال : 

القول الأول : أنه لابدٌ من عشرة دراهم» وهذا مذهب الإمام أبي 


(Oa 
. حمھ‎ 


هو 


7 37 رفو : ا 
أو مل التشوية: وجب مَهر المثل بعقد. 
مھر سے 2 


5 7 أنه لابد من ثلاثة سوب ۰ هو مذهب سی الك . 


وهذا مذهب أحمد لاف © 


ولعل القول الأخير هو أرجح الأقوال» وذلك لأنّه لم يرد دليلٌ بتحدید 
هذه الأعداد. 

* قوله : : وإن لم يسم: يعني لو قدر أن المهر لم يسم أثناء العقد ولا 
قبله» فإنه حينئذ يجب مهر المثل فننظر إلى أمثال هذه المرأة ماذا يأخذون في المهر 
وصداق النکاح ء ونعطي لہا مثله. 

* قولے : : أطت الشنمية وجب مَهْرُ ٹل يعقار: عضي الو طالت 
اق کا ال م کہا كما لوخدل من قمر ام او 


.)۲۷٥/۲( بدائع الصنائع‎ )۸۰/٥( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)50/7( بداية ا جتھد ونهاية المقتصد‎ )١١5/١( انظر : التلقين‎ )۲( 
.)۲۲۹/۸( المغنيی(۲۱۰/۷) الإنصاف‎ )۳۲٦/۱٦( انظر: الحاوي الكبير (۳۹۷/۹) المجموع‎ )( 


کاب ااا 
وإِنْتَرَوَجَها على أف لها وأَلْفٍ لأبيهًا: : صح ؛ وا ل تن حول 
جَعَ بألْفِهَاء ولا نَىْءَ على الأب لَهما. 
إن فرط َر الأب فَيْء قَالكُلَ لَه 


أو جعله تذاكر لدخول محل حرم أو نحو ذلك من أنواع الحرماتء فإنه حبتعذ 
يحب مهر المثل ولا يلتفت إلى تلك التسمية لأنها تسمية خالفة للشرع''". 

* قوله : ون تَرَوْجَها على الف لها وألفي لأبيهًا: صّحّ: فحينئل يصح 
عقد النكاح ويلزمه الوفاء بذلك. 

٭ قوله : ولو طلق قَبْلَ دُخُول رَجَم يِألفْهاء ولا شَيءَ على الأب لهما: 
لو مال مک وا سح امت الس فإذا 
كان أبوها قد أخذ الألف وهي قد أخذت الألف» نقول: هي التي تدفع 
الألف ؛ لأنّ الألف الذي وصل إلى الأب هبة» وقد لزمت بالقبض» فيجب 
عليها أن تدفع هي الألف الآخر لأنه نصف المهر. 

٭ قوله: وإن شرط لِمَيْر الأب شِيءٌ فالكل لَھَا: لو اشترطت لغير أبيها؛ 
قالت : الح ص ہت کے اي ري 
المبلغ لہا يدفع لہا ؛ لأنّ هؤلاء لیس لهم حق في التَّملك من مالا فإذا وصلت 
الأموال إليها وأرادت أن تهديها أو أن تتبرّع بها لبؤلاء أو غيرهم صح ذلك. 


)١(‏ عند المالكية: إذا عقد بمهر فاسدء روايتان: إحداهما: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده. 
والثانية : أنه يفسخ قبل الدخول ؛ ويثبت بعده بصداق المثل. وهذه الرواية هي المشهورة. 
واختلفوا في فسخه هل على الاستحباب أو الوجوب» على قولين عندهم. 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا فسدت تسمية المهر فإنه يجب مهر المثل. انظر : 
المبسوط(17/060) بدائع الصنائع (۲۷۷/۲) الحاوي الکبیر (5/9؟7) عمدة الفقه ص(۹۷). 


,م )- ا ا ال دد فرح مختصر خوقير 
اےع مخ ٥ے ٤‏ سے ہے 2 
ويَصِحٌ تأَجِيلّه. وإِنْ أَطْلَّقٌّ الأجَلَ فَمَحَلَه الفُرْقَةُ. 


٭ك قوله : ويصح تَأَجِيله : المهر بالنسبة للتسليم له حالان : 
الحال الأولى: أن يكون المهر حالا يُسلّم ما بالعقد وإمّا بتسلیم المرأة 
لنفسھاء لاہ على الا ال فال لا ناد ارا 
ویجب بالعقد. 
ا حال الاني : أن يكون ا مھر مُؤْجّلاً» والمؤجل على نوعین: 
الأول: مؤجل إلى أجل حدد» كما لو قال: على مهر كذا أدفعه بعد 
الثاني : مؤجل إلى غير أجل» يعني يكون الأجل مطلقاً مثل ما لو قال: 
آلف ريال حالة وعشرون آلف ريال مؤجلةء فحینئذِ نقول: إذا حصلت فرقة 
ما بطلاق وإمّا بخلع أو بوفاؤ يثبت المؤجّل» كما قال المؤلف : (وإِنْ أطلق 
الأجَلْ فَمَحَله الفرقَة). 
وينبغي أن يعلم أن الزوجة تملك المهر بمجرد العقد بحیث لو ترتب على 
المهر المعين نرات أو نماء فإنه من ملك الزوجة ولو لم يدخل الزوج بها مثال 
ذلك عقد على امرأة وجعل مهرها شاة فولدت تلك الشاة نقول بما أنه قد عقد 
عليها فإن تلك الشاة وذلك الحمل داخل في المهر وتكون المرأة مالكة له. 
وإذا نظر الإنسان في تأجيل المهر وجد أنه في أحوال يعود على المرأة 
بالُوءء وذلك لأٌ الروج الذي لا يخاف الله يقوم بإكراه هذه المرأة وإيذائها 
وإلحاق صنوف الشَرٌ بها من أجل أن تطلب الخلع وأن تتنازل عن مؤخر 
صداقها. 


٭ قوله : والوليمة لِلْعْرْس: وليمة العرس هي ما يوضع من الطعام 
ویجتمع لاس عليه من أجل إعلان النُكاح» وقد قال النّبي گا لعبد الرحمن 
ابن عوفي: «أؤلم و ۳ یھ النّبي پا أولم ؛ وقد جاء في 
حديث صفيّة أنه أَوْلمَ عليها ووضع في وليمتها حیسًا''ء وجاء في حديث زينب 
أن الب ب ألم لا" » وقد نزلت فيه الآيات التي في سورة الأحزاب. 

سؤال: هل تكون الوليمة قبل الڈخول باوجة أو بعد الشخول؟ 

اراد اا لالز أن تكوؤيق رت ال خون» لكن لور ضعت 
الوليمة قبل الدّخول أو بعده فإنّھا حینئذِ يقال عنها: وليمة: وتظهر ثمرة هذه 
المسألة في استعمال الدّف» فإنّ الف يجوز للنساء استعماله في وليمة التكاح ؛ 
لقول النَّبِي بل : «فصل مَابَیْنَ الحَلال والحرام الدف وَالصّوْتُ في 
الٹکاے؛''ء فحينئل في أيها بجوز؟ 

فإن قلنا: الوليمة هي التي تكون يوم الدُخول فقط ء لم بجز استعمال 
الف إلا في ذلك اليوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۹٢۲۰)‏ ومسلم(15717١)‏ من حديث أنس بن مالك 5ه. 

(۲) أخرجه البخاري(2179) من حديث أنس بن مالك ظل4ء وفيه : «وأولم عَلَيْهًا يحَيس). 
(۳) أخرجه البخاري(78١0)‏ ومسلم(578١)‏ من حديث أنس بن مالك طه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۸۸)ء والنسائي (٦/۱۲۷)ء‏ وابن ماجه 07 عن محمد بن 


سس ب ا ا ج قرع ایر قر 


وإن قلنا: الوليمة هي كل مناسبة تُقام بسبب الزٌواجء فحینذ يجوز 
استعمال الذّفٌ في الجميع. 


1 


# قوله: سنّة مُوّكدة: يعني ليست وليمة الرّواج من الواجبات ٠‏ وإِنّما 
هي من المستحبّات : ئ00 انژراع لم يوضع فة وة صح؛ وينبغي 
اجتناب التُكلفة الرائدة في ما يتعلق بولائم الرُواج» خصوصا إذا ترئّب على 
ذلك شيءٌ من المنكرات» ومن تلك المنكرات إلقاء الأطعمة في القمامة» فإنٌ 
هذا من امتهان النُعمة ومن عدم شكرها. 

وهكذا أيضًا من الأمور التي يُمنع منها في الولائم الاختلاط بين الرّجال 
والنساء» بل لا بد أن يكون الرّجال بمعزل عن النُساء»ء فإن الشریعة قد منعت 
من اختلاط الرجال بالنّساء”'". 

ومن أنواع المنكرات إتخاذ المعازف في العرس» فإنّ الشريعة قد جاءت بالمنع 
من استعمال المعازف› و قد جاء في الحديث أن النبي َا قال : اليكو مر 


: أخرج البخاري(٦۵۰۹) ومسلم(٠٤۲۷) من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال‎ )١( 
قال رسول الله 4 : «ما ركت بدي فة اضر على الرْجَال مِنَ النْسَاء؛ وأخرج أبو داود‎ 
عَنْ حَمْرَّة بن أبِي أُسَيْدٍ الألصاري» عَنْ أيه » أله سَمِم رَسُول الله وك يَقول: وهو‎ ))۲۷۷( 
حارج مِنَ الْمَسْحِدٍ فَاخْتَلّط الرّجَالُ مّعّ النّمَاءِ فِي الطريق» فَقَالَ رَسُولُ الله يك لِلنْسَاء:‎ 
«اسَتَأخِرن» فإ ئيس لکن أن تَحققنَ الطريق عَليْكنٌ يحافات الطريق» فكائت المرأة لصق‎ 
باْجدارٍ حَنّى إن وها تعلق دار ِن لصوقها بو.‎ 


کتاب النكاح 
والإجابَة إِلَيها في الم الأوق: وَاحِبَةٌ إِنْ كانَ لا عُذَّرَ 000 
متي أَقوَامٌ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ والمَعَازف”. 

وبالنُّسبة لوضع الوليمة (سُنَّة)» أمّا الإجابة إليها فالأصل وجوبهاء وذلك 
لقول 7 پل : «من لم یچب الدعوة فقد عصى الله SS‏ 

“د قوله : والإجابّة إِلَيها "۷ ال الأولى : وَاجِبّة إن كان لا عدر ولا 
مُنْكرَ: يُشترط لكون الإجابة لوليمة الرواج واجبة عددٌ من الشّروط : 

الشرط الأوّل: أن تكون الوليمة والدّعوة ل(المَرَةٍ الأولى)؛ لو قدر أله في 
وليمة النكاح وضعوها في أيام متعدّدةٍ فحينتظٍ لا تجب إجابة الدعة إلا في اليوم 
الأوّلء أمّا الأيّام الأخرى فإنّه لا تجب إجابة الدعةء وقد قال النّبِي و : 
«الولِيمّة فِي أل يَوْمٍ حَق» وَفِي الْيَوْمِ لاني مَكَرْمَةء وَفِي الْيَوْمِ الَاِث 
راء فدل هذا على أن الوليمة إذا عددت أكثر من يومين فحینئلِ لا يجيب 


)١(‏ أخرجه البخاري(2040) من حديث أيي مَالِكٍ الأَشْعَرِي ذه. قال ابن حجر في الفتح 
:)00/٠١(‏ (الير) يالحاء المُهْمَلَةِ المكسورة وَالرَاءِ الحَفيفة وَهُوَ الفرج وكذا هُوفِي مُحْظَم 
الروَايّات مِنْ صحيح البْحَارِي ولم يذكر عياض وَمَْ تَبِعَهُ غيره وأغرب ابن التين قَقَالَ: إِنّهُ عند 
البخاري يِالمُعْجَمتَيْنِ» وقال ابن العربي : هُوَيِالمُعْجَمَتَيْنِ تُصجيف وَإِلما رَوَينَاهُ بالمهملتين» 
اشع ا عر الڑّگا. ققالَ ابن التين: بريد اركاب الْفَرَج بغیْر جلوء وَإِنْ كان 
هل اللعَةٍ لم يذكروا مہ اللْْظَة بهذا الْمَحْنَى ؛ وَلَكِنّ العامة تَستَعْمِلهُ يكر الْمَهْمَلَةٍ کم في هذه 
الروَايَةِ» وَحَكى عياض فيه تَْدِيدَ الرّاءء وَالتَّحْفِيفُ هو الصّواب. 

)٢(‏ أخرجه البخاري(01717) ومسلم(۲١٤٠)‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرج 
البخاري(0117/7) ومسلم(۹٩٤۱)‏ من حديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله 
بيا قال : «إذا دُعِيّ أحدكم إلى الولِيمَة فَلياتِهًا». 

(۳) أخرجه أبو داود(٥٣۳۷)‏ والترمذيی(۱۰۹۷) وابن ماجه(19315١)‏ من طرق لا تخلوا من مقال. 


)ہے ہس لل شرح مختصر خوقير 
ولا مَنكرَ. 


الإنسان لہذہ الوليمة» وإنْما تجب الإجابة للوليمة في اليوم الأول. 

ومن أمثلة ذلك: ما لو وضعوا حفلات متعددةٍء يوم للملكة (يعني العقد) 
ويومٌ للدّخول بالعروس» ويومٌ للرّيارة» ويوم لكذاء فهذه أيضًا ما يدخل في 
هذاء ويحسن الاقتصار على يوم واحد» ولا بأس أن نجمع عددًا من المتزوجين 
في ليلةٍ واحدةٍء بل هذا مما يتوافق مع مقاصد الشريعة في الاقتصادء وقد يكون 
من أسباب وجود البركة في هذه الرواجات. 

الشرط الثاني : في إجابة دعوة الوليمة أن لا يكون هناك (مُنْكّر)؛ فإن كان 
هناك منكرٌ لم يلزم الإنسان أن يجيب تلك الدّعوة؛ ومن أمثلة المنكرات : 

أولا : لو كان في وليمة الرّواج قمارٌ يتلاعبون به. 

ثانياً: لو كان في وليمة الرّواج معازف. 

ثالثاً: لو كان في وليمة الرّواجٍ اختلاط. 

اا لو كان في وليمة الزواج مخدرات أو قاتِ أو حشيش أو خمورء 
فحينئلٍ لا جوز للإنسان أن يجيب » فإنً الى ب قال: «مَنْ كان يُؤْمِنْ يالله 
واليوْم الآخِرٍ فلا يَجْلِس عَلَى مَائِدَةِ يدَارُ عَلَيْهَا بالخ ”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي(۲۸۰۱) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


کتاب النكاح 
نے وو ا ل و ا رق 500 
ويَّلزم كلا مِنَ الزوجَيْنِ عشرة الآخر بالمَعروف» مھ موہ سر ار سک ھت 


إلا إذا كان الإنسان عند حضوره سيمنع وسينكر هذا المنكر ويبين لهم 
الحكم الشرعي» فحينئٍ يكون حضور الإنسان خيرًا من غیابه. 

الشرط الثالث : أن توجه الدّعوة إلى الشخص بعينه حتٌی تجب عليه؛ لو 
تاوق المج فاه ا الها الارن غي اھ .ارت لہا ک 
تجب إجابة دعوته وإِنّما تستحب ؛ لأنّ الدّعوة جعلت للعموم ولیست الدعوة 
فر م كان قال ا ولعو بارال قينا تكو دضو عا 
يجب إجابتها؟ نقول: ننظر إن كانت موجّهة للشّخص بعينه فحينئلٍ تكون دعوة 
شخصيّة ویجب إجابة الدّعوة فيهاء أمَّا إذا أرسل رسائل لكل من في جواله 
بدون أن يخص شخصا بعينه» فحینئلِ نقول: هذه من دعوة الجفلى يُستحب 
للإنسان أن يجيبها لكن لا تجب عليه. 

الشرط الرابع : عدم العذرء إذ لو كان عند الإنسان (عدّر) كما لو كان 
مريضًا أو كان يحتاج مريضه إلى من يرعاه أو عنده وال أو والدة يحتاج للبقاء 
لديه » أو عنده مال يخشى ضياعه» فحينئلٍ لا تجب إجابة الدعوة. 

وني إجابة الدّعوة مراعاة لأحوال الاس وجمعٌ لكلمتهم وتاليف لقلوبھم 
ھا به 0 سص كثير:. 

* قوله: ويَلْرّمُ كلا مِنَ الرُوْجَيْنٍ عشرة الآخَرٍيِالمَعْرُوفو: ویجب على 
كل واحدٍ من الروجين أن يُعاشر الآخر با معروف» قال تعالى : اشرو 
ِالْمَمْرُوقَ 4 [النساء:115: وقال الله تعالى : رمتل الى ربمون4 
[البقرة:۲۲۸]. 


ددبت _ ل شرح منعتصر خوقير 
وآن لا يَمَاطِلَه ہما یَلزمه. 


# قوله: وأن لا يُمَاطِلَهُ يمَا يَلَرّمُهُ: فیجب على كل واحدِ من 
الرُوجين أن يقوم بالواجبات المتعلقة بالآخرء فتقوم الزوجة بواجباتھا كالخدمة 
وكالاستجابة لطلبه للفراش» ويقوم الزوج بالواجبات التي عليه مثل النفقة 
والرعایةء ونحو ذلك» ولا يجوز له أن يتساهل في هذا الأمرء قال النّبِي و : 
(کفی بِالْمرْءِ نما أنْ يخس عَم يلك قوگة» . وقال ‏ لا : «كفى بالمرء 
نما أَنْ يضيع مَنْ يقو O‏ 

وهكذا يجب على الرّجل أن يتخلق بالخلق الفاضل مع زوجته وأن يتكلم 
بالکلام الطيّب» وأن يكون موجّهًا للرُوجة لا مخاصمًا لہا. 

وكدلك 9ی 2 و 
الطلاق إلا في حله الشروع. 

وهكذا على الرّوجة طاعة زوجها والقيام بث بشؤونه وعليها البقاء في بيت 
الرّوجية فلا تخرج إلا بإذنه» فإن النبي ئ قال : «لا تَمتَخُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ 
اللو" فدل هذا على أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن الرّوج» فإذا 
احتاجت إلى إذن الروج في الخروج للمسجد فغيره من ا حوائج من باب أولى. 

وعلى المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها للفراش Ey‏ 
: لنبي پل قال : : «أَيْمَا ام مرو دَعَاهَا رَوجُها فلم تُحِبْ باد نت تَلعَنُهًا الملائكة حى 


مراؤ 


(۲) أخرجه أبو داود(197١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري(۹۰۰) ومسلم(547) من حديث عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما. 


کتاب النكاح 


نت م 


ا س٤‏ 0 7 ٥ RE‏ 2 
وحَق الزوج على الزوجَةٍ أعظم من حَقھا عليه. 
وعليه التَسُويَة بَْنَ الرَوْجَاتِ في القَسْم. 


)١( > ° ر‎ 
. ( 


# قوله: وحَق الرّرْجِ على الرٌوْجَةِ أَعْظَمُ مِنْ حَقَهًا عليه: وذلك كما 
قرره القرآنء وقررته السنة» وقلب المرأة أرق من الرجل فيقنعها القليل. 

٭ قوله: وعليه لَوِیَة بَيْنَ الزوْجَاتِ في القَسم: ےا ات 
أن يطأ زوجته مرّة كل أربعة أشهرء وإذا كان عند الإنسان زوجات وجب عليه 
أن يعدل بينهن في القسّم» ولا يجوز أن يفضّل إحداهن على الأخرى. 

ة۷٤۹۷۷؛َُٰئپئٰئٰٰ9)‏ +98 شر :وله 
يسمر مع أصحابه» بينما في ليلة الأولى یسمر ويجلس إلى وقتِ متأخر» قلنا: 
يأثم بذلك ولا حقّ له في مثل هذاء لکن لو جاءت مثل هذه الأمور بدون قصد 
مر في ليلة هذه ومرّة في ليلة هذه فلا حرج في مثل هذا. 

ومثله أن يضع الراجل مواعيده في اللیلء في ليلة إحدى الزوجتين دون 
الأخرى» فهذا أيضًا من ترك التسوية في القسم بين الزوجات. 

وحن ٗ ٗ+ 7٤‏ 4, 9 الم ركع عفدم إلا وج واج 
وكان مقيمًا في نفس البلد وجب عليه أن يبيت عند زوجته ليلة من كل أربع 
ليال» ولا يقول: سأذهب عند أصحابي أو سأشتغل بالعبادة» بل لا بد أن 


يبيت ليلة من أربع عند زوجته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۳۷) ومسلم(5477١)‏ من حديث أبي هريرة #ه» ولفظ البخاري: 
رن و 


« ذا دعا الرجل امرأئة إلى فِرَاشِهِ فأبت فبات غضبَان عَلَيهَا لحتنا اللائكة حى تُصٰیح). 


.ومنت سس شرح مققصر خوقير 
لو ت 7 7- ر 
وعِماده الليّل إِلا فی حارس ونخوه فالنهارٌ. 


وقد ورد في ذلك قصّة مشهورة في عهد عمرء لما جاءت امرأة تشتكي 
زوجها وتذكر من عبادته فأثنى عليه عمر خيراء فقال كعب الأزدي : : لھا لا 
ُثني وإِنما تشتكي , فقال: أما وقد فهمتها فاحكم فيهاء ٠‏ فحكم أن للمرأة ليلة 
من أربع ليال”". 

ومن الآمرر التعلنة يهنا أله جب على الانسان الرّجل أن لا يفعل أمرا 
حرّمًا فيما يتعلق بالوطءء فلا يجامع في الذبر ولا في وقت ا حیض ولا يفعل أمرًا 
خالفا للشرع فيما یتعلق بالوطء. 

* قوله: وعِمَادُهُ اللّيْلُ إلا في حارس ونَحْوه فَالنّهَارٌ: يعني أن القسم 
بین الرّوجات يكون بالليل ؛ لکن إذا كان الرجل عمله دائما بالليل كالحارس 
وغيره فإن قسمه يكون بالنهار. 

هل يجب على الزوج الذي عندہ أكثر من زوجةٍ أن يساوي بين الزّوجات 
فيما يعطيهر“ من المال؟ 

نقول هذا على نوعين : 

الوع الأوّل: ما يتعلق بالنّفقات» فيعطي كل زوجة ما تحتاج إليه من 
التّفقة بانّماق أهل العلم» ونفقة الغنية أكثر من نفقة الفقيرة» ولو كانت امرأة 
سر سی يي وس بیغ ب 
لزمه أن يشتر ي لہا ثوبًا بخلاف الزٌوجة الأخرى التي لم يتخرّق ثوبهاء فاللْفقة 
على مقدار الحاجة؛ لا على مقدار المطالبة» فان بعض النساء قد يكن أطول 
لسانًا من غيرهن. 


)١(‏ ورد هذه القصة ابن عبد البرفي الاستيعاب (۳/ ۱۳۱۸) في ترجمة كعب بن سور الأزدي. 


کتاب النكاح € اوم 
ر 6 یمر و :3 ره ے کر کے سے 22 U‏ 21 
وإن تزوج بكرا اقامَ عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاتاء ثمدار. 


رع الغاتي + ما ان بالعطیة التي لييست من الثقة: حل يلم الزرج 
المساواة بين الرّوجات فی العطيّة؟ 

هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء : 

وأكثر الفقهاء يقولون: لا يجب عليه التسوية بين الزوجات في الهبات 
والعطايا ؛ لأنّ الشّرع إِنُما ورد بإيجاب العدل والمساواة في القسم ؛ لقوله تعالی: 
ن خفتني اة 4 [النّساء : *1. 

والقول النّاني في هذه المسألة : أنه يحب على الژّوج أن يعدل بين زوجاته في 
الببات والعطاياء فلا يفضّل بعضهن على بعضِهن الآخر ؛ لأنَّ قوله تعالى: 
ميأا4 يشمل العدل في الہبات والعطايا. 

٭د قوله : : وإن روج يكرا أقامَ عِنْدَها سَبْعًا: اذا كان الإنسان عندہ وة 
وتزوج بزوجةٍ أخرى» ماذا يجعل للزّوجة الأخرى ؛ هل یجعل لبا شهرًا كاملا 
يسميه شهر العسل؟ 

تقول: لاء وإِنّما للرٌوجة الكانية يام بحسب حالہاء فإن كانت بكرا جلس 
عندها سبعة آیام' "ء فإذا فرغ من السبعة الأيام قسم بينها وبين باقي زوجاته ؛ 
بعد أن يضع قرعة فمن خرجت لہا القرعة أوَّلاً ابتدأ بليلتها ولو كانت الجديدة. 

شور سر ری مہ رر سی 


ثلاثة أ يام ثم بعد ذلك يقسم لباقي الرّوجات» إلا أن تريد الرّوجة الجديدة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5١07)؛‏ ومسلم )١571١(‏ من حديث أنس بن مالك #5 قال : ١السئة‏ إذَا 
2 


روج البكر اقام عِنْدَهَا سَبْمَاء ودا تَرَوْجَ التّيّب اقام عِنْدَهَا گلاگاء. 


۲ ا ا ل م شرح منعتصر خوقير 
0 ھی 4 9 ر2 سَ اي 
والنشوز حَرَام» وهو : مَعصِيّتها إيَاه. 


اليب أن يجلس عندها سبعًاء فإذا جلس عندها سبعًا لزم الژّوج أن يجلس سبعة 
ER‏ وسر ین 
ثلاناء قال : : إن شِدْت سبحت لك وسبحت لباقي أزْواجي)”" , فدل هذا على 
تيعد لسع ا يديم زا ا وجاك سال ای لپ للأيب الجديدة. 
٭ قوله : والنشوز حرام» وهُو: معْصیٹھا إياه: الود معصیة الج 
نينا ب عليه] تناه ھا راوز من اق نات وما شر کرت 
1 


کے 


أمو 
الا الال : بوعظ المرأة» فيقول للمرأة : : یا أينها المرأة اثقي اللہ ء أى 


خافي من رب العرّة والجلال» عقوبة الآخرة أشنع ما تحصّلينه في الذنياء إذا 
أحسنت التعامل مع زوجك ملكته وأعطاك من نفسه برضاه» وأمًا إذا عاندته 
ونشزت فلك حینئلِ ستواجهين مشل تصرفك من قبل الزٌوجء ويخوفها برب 
العرّة والجلال» ویحڈرھا ف ات الات فو اشرو 1ر سے انض نا 
الروجيّة على مخافة رب العا مین > بحيث يناف الزوج من الله في زوجته وتخاف 
الروجة من الله في زوجهاء > صّلحت الأحوال وكمّلت ؛ لأنّ كلا من الرٌُوج 
والزوجة عنده نقصٌ وعيوبٌ» فمتى لاحظ الإنسان النقص فإنّه لن تكمل 
الأحوال» وأمّا إذا كان كل واحدٍ منهم يحسن للآخر يرجو ما عند الله فإنّه 
ستستقيم الأحوال وتصلحء وقد قال الي بلا : دلا يَفرَك مُوْمِنْ مُوْمنَةء إن 
کره مِنھَا خُلقَا رضي مِنْهًا اح . 


۰ 


.)۱٢١٤١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة طظ4.‎ )١579( أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب النكاح 


الأمر الثاني : فإن لم جد هذه الطریقة في علاج النُشوز بالنُصيحة "0 
ينتقل حینثلِ إلى هجرها في الفراش » فلا يهجرها في الكلام وإنّما يوليها دبره في 
فراشه. 

الأمر الثالث: وإن لم بُجدِ ذلك فإلّه حينئلٍ يضربها ضربًا خفیفا لا یوجع ء 
كأنّه يقول: يا أيها المرأة لم يبق شيءٌ من أنواع علاج النُشوزء وانتهت أنواع 
العلاج ء فخافي من الله واستعملي من الأسباب ما يُبقي عقد الزوجية. 

نيد رياد عه اوت فورش فلوم رک واج ره 
الماع وام مم ون لفْتْۂفَلَاتَمَفاعلَِهرَسَیلاہ [النّساء : 5 "1» وفی قوله : 
هن أَطْعْمَكُمْ) دليلٌ على وجوب طاعة المرأة لزوجها. 


4 .ہہ سہ سس شرح مغتصر خوقير 
باب الخلع 
يْبَاحُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ وتخوهاء ويُكْرَهُ مع اْتِقَامَةٍ. 

ذكر المؤلف هنا أحكام الخلع ء والمراد بالخلع أن تطلب الزوجة من الزوج 
یر سوسس يد بلي 
قدّر أن المرأة ألقي في قلبها كراهية الرُوجٍ ولم تعد تبه وخشيت إن بقيت معه أن 
لا تطيعه وأن لا تقوم بحقوقہء فلها حي أن تخالع زوجھا۔ 

والمراد بالخلع : أن تفتدي الزوجة من الزوج ليفسخ عقد النكاح. 

* قوله: يباح لِسُوءِ عِشرَةٍ وتحوها: يعني إذا ساءت العشرة بين الزوجين 
واستحالت الحياة وكانت الأحوال غير مستقيمة » فإنه بباح للزوجة الخلع. 

6 قوله : اوک مع امْقِقَامَةٍ: يعني إذا كانت الأحوال مستقيمة بين 
الزوجين فان الخلع من الأمور المكروهة» ولا يجوز للزوج أن يضار بالزٌوجة من 
أجل أن تفتدي منه» فان هذا من المحرّمات» وما يحصله الروج بسبب ذلك مال 
خبيثٌ وسحتٗ حرامٌ لا جوز له أن ينتفع به وعليه أن يردّه للمرأة. 

وأمّا إذا كان الرّجل قائمًا مع المرأة على الوجه الشّرعي لكن المرأة لم ترتح 
معه ولم يكن في قلبها ميلٌ تجاه هذا الزوج» وخشيت أنَّها إذا بقيت معه أن لا 
تقوم بحقوقه وأن لا تطيعه فأرادت أن تفتدي بدفع شيءٍ من المال» فهذا الخلع 
جائ لا شيء فيه على الصحيح » وقد أجاز النبي پل الخلع . 


)١(‏ أخرج البخاري (271/7) عن ابن عباس أن امْرأة ایت بن قيس أت اللي يِه فقالت: يا 
۶۷ل ایت بن قيس » ما أَعِْبُ عَلَيْهِ في خُلق وَل دين » وَلَكنّي أَكرَهُ الکفر في الاسلام؛ 
فقال ول الله ملا ١:‏ ردیر عليه حَِيقَكَةُ؟) قالت : نعم ) قال رول الله كلا : «اقبل الحديقة 


کتاب النكاح 
وہُو بلَفْظ حلع و مادا فت 


وبكفظ طلاق, أو زین أو كناية: : طَلْقَة بائ َة 
وقد قال اھ و ود 07 0ی 
يماحو امان ئٹز قرالا يقي ما حو اللہ ام عله اضما کت بو[ البق رة : ۲۲۹)ء 
رس لق تو ای لثة» مما يدل على أن الخلع لا 
بنا طلاناء رلا تحت ف عودالطاقات, 
هل ا خلع طلاق أو فسخ؟ وهل نحسب ا حلع من عدد الطلقات أو لا؟ 
عند فقهاء ا حنابلة أن الخلع ينقسم إلى قسمین: 
القسم الأول: خلع بلفظ : (الخلع)ء أو بلفظ : (الفسخ)ء أو بلفظ 
(المفاداة), فهذا يعد فسخا ولا يعد طلاقاًء كما لو قالت: خالعني بألف. 
GS‏ للشو قينا يعن ليف وله بعد َ۹ توك للها كان 
بلفظ : الفسخء أو بلفظ المفاداة. 
القسم الثاني : خلع بلفظ (الطلاق)ء كما لو قالت : طلقني بألف. 
فقال: طلقتك. أو كان (بنیة الطلاق)ء فنوى بقلبه أن ذلك اللفظ طلاق فإنه 
يقع طلاقاً ؛ لأن ألفاظ الخلع من كنايات الطلاق» فإذا وجدت الكناية مع النية 
تحقق الطلاق. 
إن أجابها بلفظ طلاق فإنه حينئذ تقع طلقة بائنة لا يحق للزوج أن يراجعها في 
العدة ؛ لأن هذا الطلاق على عوض» ولا يراجعها إلا بعقد جديد بمهر ورضا. 


eT‏ سس کی 
رو عره > 70 بے 


1 ره باکٹر مم أغطامًا. 
ويَصِحٌ: بل العيوض مِمَّنْ يصح تَسَرّعُهُ مِنْ رَوْجَةٍ أو أَجْتَبِيّ. 
والقول بأن الخلع فسخ هو مذهب الإمام أحمد» وهو قول جماعةٍ من 
الصحابة كابن عباس وغیرہ"'' 
وفي مذهب الأئمّة الدّلائة أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الخلع يُعتبر طلاقا 


+2 


رحس ال ع 

ولعلٌ القول الأول أظهر ؛ لأنّه الموافق لظاهر هذه الآية. 

* قوله : ويُكرهُ يأككّرَ مِما أَعْطَاهًا: كم مقدار العوض؟ 

يجوز أن يكون العوض با يجوز المهر به» ولو كان العوض في الخلع أكثر 
من المهرء وذ کان هذهب ا خمد كه الريادة؛ لا ورد في الحديث أن النبي ہے 
قال للمخالعة : «كردين عليه حَدِيقتة) 7" واللميون فلن أن الزيادة على مقدار 
الھر في الخلع جائز بلا كراهة. 

* قوله: ويّصح: بَذْلُ اليوض ممن يصح تبَرَعُهُ : يجوز للمرأة أن تبذل 
عوض الخلع من مالہا ویجوز أن يبذل عوض الخلع رجلٌ أجنبي» كما لو علم 
نع نا لاو يها قراف أن ھی امہ کر 2ھ كاه راو سنا 
فذهب إلى الروج وقال : ما رأيك أن أخالعك بالمبلغ الفلاني» فحينئلٍ يصح هذا 


.)۳۹۲/۸( انظر: المغني (۳۲۸/۷) الإنصاف‎ )١( 

)٢(‏ انظر: ا مبسوط للسرخسي )۱۷۱/٦(‏ ا حیط البرهاني )۳۳٥/٣(‏ القوانین الفقهية ص 
یت ۷۰ ا جموع .)۱٢٤١۷(‏ 

(۳( ا 


کتاب النكاح 


ر 0ه ر ه3 
وبمَجهول ومَعدوم. 
لابلا عِوَضء ولا بمُحَرّم» ولا جيلة لإسقاط الطلاق. 


- م شق 


الخلع ء بشرط أن يكون الباذل للمال (يمن يصح تَبَرعَة), بأن يكون عاقلا ؛ 
بالا روشا غير جور غلية ف اضف 

# قوله: ويمجهول ومعدوم : وور أنركون العرض یت الاہور 
المعلومة» أو من الأمور ا جھولةء أو من الأمور المعدومة» ومثال ذلك: لو 
قالت المرأة لزوجھا: طلقني ولك ثلاثة بطون من ناقتي هذه» فهنا أبناء هذه 
النّاقة أمورٌ معدومةء لو قالت: خالعني بثلاثة بطونء قيل: هذا يصح ؛ لأنّ 
هذا ليس من مسائل البيع بحيث نشترط أن لا يكون هناك غرر. 

* قوله: لا يلا عِوَض : يعني إذا قالت: خالعني مجاناء فنقول: هذا 
الخلع لا يصح بل لابدٌ أن يكون ا خلع بمال وفدا 
مُحَرُمٍ كما لو خالعھا بصندوق 


NP‏ كك 


٭ قوله: ولا يمحرم : يعني لو خالعها بأمر 
خمرء أو بحشيش» أو بخنزیر: فان هذا الخلع لا يصح. 

6 قوله : ولا جِيلّة لإسئقاط الطلاق : يعني لو استعمل الخلع كحيلةٍ من 
أجل إسقاط الطلاق: فإله فى المذهب لا يسقط الطلاق بهنذاء ويثبت ق زمنه: 
ال هري طزلاقيها مدخو ل فی سات ا جاه قمر صا اا 
من أجل أن لا ُحتسب الطلقة التي في رمضانء فلمًا جاء شهر شوّال قام وعقد 
عليها عقدا جديداء فحینئذِ أصبح زمن الطلقة في غيروقت الزوجية» 
فاستعملوا الخلع حيلة لإسقاط الطلاقء في المذهب أن هذا لا يسقط عدد 
الطلقات» وعند الجمهور يقولون: الخلع يُحتسب طلقةء والأظهر من أقوال 


gy‏ شرح منختصرخوقير 
وإذا قال: تی أ إا أو ِن أَعْطَيِْيِي أَلْمًا فأنْتِ طالقٌ: طَلْقَتْ بِعَطِيِّتَه 


ولو تراخت. 


أهل العلم في هذا أن الطلاق غير معتبر؛ وذلك لأنّ الطّلاق وقع على امرأة 
ليست بزوجةٍ» ومن شروط صحّة الطلاق أن يقع على زوجة. 

# قوله: وإِدًا قال: مکی أو إذا أو إن أَعْطَيْيِبِي ألفا فأئت طالق: 
کات یب ارات رس زلل اوی رجت می الوب !نذا 
فأنت طالق. فإنه إذا لم تعطه شیئاً لم تطلق» وإذا أعطته ألفا ولو بعد سنين فإنها 
یووم و وس و 

سؤال : ما ا مراد ہی پت تعالى : : لویل لان 29 موه 
كيا إل ان ياق أ يقي ما دہ انفش ليقي ما ذو اق نام مهماما یس 
[البقرة : ۲۹٦۲]؟‏ 

الجواب : هذه الآية في أخذ الژّوج من الروجة بعض المال» فإن الله حرم 
على الزّوجٍ أن يأخذ من زوجته شيئًا من ا مال ؛ لکن يجوز للزوج في الخلع أن 
يأخذ من زوجته بعض المال» فإذا خشيت المرأة أن لا تقوم بحقوق الرَّوجٍ لھا 
تكرهه» فتخشى إذا بقيت معه أن لا تقوم بحقوقه فيلحقها الإثم» فهنا في هذه 
الحال يجوز للرّوجٍ أن يأخذ من زوجته عوض الخلع. 

ومثل ذلك ما إذا طلق الروج زوجته ثلانًا فنسي وظٌ أن الرُّوجة لا زالت 
باقية في ذمّته ء وهي قد علمت بأنّه قد طلقها ثلاگاء فلا يجوز لبا أن تبقى معه» 
فلو بقيت معه لكان في اعتقادها لها بقيت على إشم ومعصيةٍ» ومن كم يحب 
عليها أن تفتدي منه بالخلع > لثلا يتوصّل إلى أمر تعتقد أنه حرم في حقها. 


كتاب الطلاق 


ذكر الؤلف في هذا الكتاب عددا من أحكام الطلاق ء وتقدم معنا ما يتعلق 
بالنکاح » والنكاح عقد يحق للزوج فيه أن يستمتع بزوجته»› وهذا العقد ينتهي 
بعدد من أنواع المفرقات» منها: فرقة الطلاق» والطلاق لفظ من الزوج ينهي به 
عق الزوجیةء أو يرق بين الزوجين تفریقاً مؤقتا أو دائما. 

وأصل الطلاق ضد التقیید ؛ لذلك تجد عند أهل الأصول: المطلق 
ال رو قال ا هن اي أنه تکرب الاب تی القن 

وترتب الفرقة على الطلاق من الأمور المتواترة ا جمع عليهاء قال الله تعالى 
عن الطلقة الثالثة : لون طَلَقَهَ كاله مدکی تيم ربجا 4 [البقرة: ١77؟]‏ وقال 
عن الطلقتين الأوليين : « ال كىن تاقسا مغرو ف تر ٌ4 [البقرة:۲۲۹] 
فذكر الحكم: إمساك بمعروف» أو تسرح بإحسان. 

وعلى ذلك فإن الطلاق تترتب عليه أحكام الفرقة» فما هو الحكم 
التكليفي للطلاق؟ 

نقول: الطلاق ليس له حكم تكليفي واحدء بل قد يكون محرماًء وقد 
يكون مباحاء وقد يكون مکروهأء وقد يكون مسنوناء وقد يكون واجبا. 

الحكم الأول: (يُكرَهُ يلا حَاجَةٍ) يعني أن يكون الطلاق مكروهاء وهذا 
هو الأصل في الطلاق عند جماهير أهل العلم» إذا لكم يكن له داع ولا حاجة ؛ 
وذلك لأن الشرع يتطلع إلى إبقاء النكاح» وانَّخَدَ الوسائل العديدة من أجل 
إبقائه» فحينئذ كل ما يكون مضادا لقصد الشرع فإنه لا يكون مرغوباً فيه» إلا 


أن الشارع قد جاء بجوازہ فبقي على الكراهة. 

وكثير من الفقهاء يستدلون على الكراهة بقول النبي يه : :أب سض الحَلال 
إلى الله الطلاق»”" وهذا الحديث ورد من طرق متعددة بعضها موقوف على ابن 
عمر وبعضها مرفوع» وقد قال طائفة من ا حدثین بأن الصحيح فيه أنه موقوف, 
والموقوات اللقوك مز هذا القول يهر بان له أصلا رذع" 

وقوله ي4 : «أبغض الحلال»: ليس فيه تناقض فإن الکروہ يشمله اسم 
الحلال العام ولا يكون اسم ا حلال مقتصرأً على المباح لأن المكروه يجوز فعله» 
وقد ورد في عدد من النصوص بيان أن أشياء يجوز فعلها مع أنها مكروهة» مثل 
ما ورد في الثوم والبصل”". 


)١(‏ أخرحه أبوداو(/119؟) زار تاج (۷۰۱)بترغا عن ابن غمن رضن الله عھمسا 
وضعفه الألبانى في الإرواء(۷/٦۱۰).‏ 
(۲) ورواه ابن أبي شيبة )۱۸۷/٤(‏ من طريق وکیع › وأبو داود (۲۱۷۷) من طريق أحمد بن 


و م اش 


ہےر الكو تس ےم ےی یب جج رپ ئی۔ نا رن 
محاربِ بن دئار به مرسلا . بلفظ : : دما أَحَلٌ الله شيا أَبْمَض إِلَيْهِ مِنَ الطلاق». 

ورواه الحاكم في "المستدرك" )۱۹٦/۲(‏ ء وعنه البيهقي في "السنن الكبرى” (۷/ ۴۲۲) من 
طريق محمد بن عَتْمَانُ بْنْ ابي شيبة » عَنْ أحمد بن يونس» عن معرف» عن مُحَارِبِوء عن 
ابن عمّرّء عن النبي بيه به. قال البيهقي : وفي رواية ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن عمر 
موضؤلا» ولا آراء بحنظه: قال التازقطتى فى العلل :51089673889 وائرسل أشبة: 

)۳( أخرج البخاری(۷۳۱۹) ومسلم(015) عن جایر #5 ؛ قال : قال ابی عله : «مَنْ أكل ومًا 
أو بصلا فَلْيحَِلن ؛ أوْلِيَعتِلَ مَسُجدکاء رد رت قال ابن وَصْہو: 
يعني طبقاء فيه خَصِرَاتُ من بُقولء فوج لھا ريا ٠‏ سال عَنْها فَأَخْرَيمَا فيه ِن البقول ؛ 
فقال: «قرپوهًا) › موقا ل امكو 0 ئ٠‏ راه كره أكلهًا قال : : كل فَإنّي 
اُئاجي مَنْ لا تُنَاجِي). 


کتاب الطلاق 
والسّنَةٌ أَنْ يكُونَ بطَلْقَةٍ بطَلْقَةٍ واجدةء في طهر لم تَُامِعْ فيه 


الحکم الثاني من أحكام الطلاق: أن يكون الطلاق مباحاء يستوي فيه 
جانب الفعل والترك» وهو إذا ما كان هناك حاجة داعية له بحيث إن لم يكن 
هناك طلاق تأثر الزوج في أمور دنياه» وقد يمثل له بسلاطة لسان الزوجة أو 
سوء خاقها. 

الحكم الثالث: أن يكون الطلاق مستحباً مسنوناء كما لو كانت المرأة 
تتضرر بسبب وطء الزوج» إما لمرضها أو لمرضه هوء أو لغیر ذلك من الأسباب. 

ومن الحالات التي يسن فيها الطلاق أن تكون المرأة تاركة للصلاة» فإن 
قال قائل: إن الفقهاء يرون أن تارك الصلاة كافر خارج من دين الإسلام» 
فكيف يبقيها مع ذلك؛ والفرقة تحصل بالردة؟ 

قلنا: أن الردة لا يثبت حكمها في تارك الصلاة إلا بحكم حاكم عند طائفة 
من الفقھاءء ثم إن تارك الصلاة هنا ليس المراد به تاركها بالكلية» وإنما من يترك 
الصلاة في بعض الأوقات دون جميعها. 

الحكم الرابع : الوجوب» مثل من أقسم ألا يجامع زوجة لمدة سنة» فعند 
انتهاء المدة نوجب عليه الطلاق. 

الحكم ال حامس : التحريم» كالطلاق زمن ا حیض أو طهر جامعها فيه. 

والفرقة بين الزوجين لا تحصل إلا إذا تركت الزوجة الصلاة مدة عدتها. 

د قوله : والسة أن يكون بطَلقَةٍ واجدةء في طهر» لم يُجامِع فيه 
يعني أن السنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. 

فالطلاق السني يشترط فيه ثلاثة شروط : 


لعو . يم د شرح مختصر خوقير 

وبَحْرُمُلِلِْدْعَةِ وهُو: أنْ يكُونَ فی حَیٔضء أو طهر جَامَعَ فيه 

الشرط الأول: أن يكون الطلاق طلقة واحدة» فلو كان هناك طلقتان أو 
ثلاث تطليقات فإنه يكون طلاقاً بدعیا. 

الشرط الثاني : أن يكون الطلاق في طهر فإن وقع الطلاق في حيض فإنه 
حينئذ يعد طلاقا بدعيا. 

الشرط الثالث : أن لا يكون الزوج قد جامع المرأة في ذلك الطهر. 

٭ قوله : ويرم لليدعة : يعني أن الطلاق البدعي حرام يأثم الزوج بفعله 
رای ھا ريسعو يلاها و 

الشرط الأرل :أن کرت7 ااسطر لا مهاه فان طا ف اللخرل يبنا 
فإنه لا يكون طلاقا بدعيا. 

الشرط الثاني : أن تكون المرأة غير حامل » فطلاق الحامل جائز غير بدعيا. 

الشرط الثالث: أن تكون المرأة من تحيض» فالكبيرة والصغيرة لا بدعة في 
طلاقها. 

الشرط الرابع : ان يكون الطلاق زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه. 

فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يعد طلاقا بدعياء يأثم فاعله. 

وما يحرم من الطلاق أن يطلقها أكثر من طلقة بلفظر واحارء أو أن يطلقها 
ثم يطلقها وهي لا زالت في عدّتھاء ٠‏ كل هذا من امحرّمات» وقد قال الله تعالى: 
اھا ای ا لقع ا اوه لِم ِيرَتھ 0ء اليك الطلاق 1٠:‏ أي : للشو وهن 
مستقبلات للعدّة» فلزم أن تكون الطلقات في طهر لم جامع الزٌُوج زوجته فيه ؛ 
وم هافر الطلاق ن رمن نس أن ف مر الطوين الذى قداس انه 
يكون من الطلاق البدعي باتّفاق أهل العلم. 


کتابالطلاق لمج يقي د 
ہے 2 ا 2 ر 
ويّقع» ونسن رجعتھا. 


وقد طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فقال النبي گلا 


يدث هع ووس 


لعمر دب : زمره فار اا م لیسشیکھا حى طهر ثم تَحِيض ثم ؛ ثم 
إن شَاءَ مَك بَهْدُء ون شاءً طلق قبل ان يَمَس» َلك اليد التي أَمَرَ الله أن 
تُطَلَقَّ لها السا . 

وكذلك لا يجوز جمع الطلقات اللات بلفظرٍ واحدٍ عند جماهير أهل 


س 


العلم ؛ خلافا للإمام الشافعي» وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى اللي لا 
فقال : ي طلقت زوجتي ثلانًا؛ فغضب اَي ا وقال: «أيُلَعَبُْ باب اللو 
وَأنا بين اهرك ؛ وذلك أن الله جل وعلا قال : ا طلَقثۂَالي می 
6ئ کر شمه وک دوا ایت الہ موا 4 [البقرة : ١‏ فالطّلاق من آيات الله ولابد 
من وضعه في وقته. 

# قوله : ويَقَمٌ : يعني إذا طلق الزوج زوجته الطلاق البدعي؛ فھل یقع 
الطلاق» كما لو طلقها في زمن الحيض» أو طلقها في طهر قد جامعها فيه؟ 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ هذا الطلاق واقعٌ ويشرع له رَجَعتھاء وهو 
زهب اا الا نال رر ابع فل اك ها ررد خد 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱٥۲٥)»‏ ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
() الخرجه الباق (14075)ن حوبت مرد بین نز 
(۳) ذهب الحنفية إلى أنه إذا طلق الرجل زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتهاء كما في مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۳۸۳/۱) والفتاوى الہندية(۹/۱٤١).‏ 

وذهب المالكية إلى تقسيم الطلاق البدعي إلى قسمين : 5 


ركانة أنه طلّق زوجته فبتٗ طلاقهاء فاعتبر النَبِيّ بيا تلك الطلقة'ء وف 
حديث رفاعة أنَّه طلّق زوجته ثلاگا فاعتبرها لني پا ولم جز لہا الرجوع إلى 
رفاعة إلا بعد أن تتزوج روح آخر". 

وهناك رواية عن الإمام أحمد وقد قال بها طائفة من التابعين بأنّ الطلاق 
البدعي لايقع"» واستدلوا على ذلك بعدو من الأدلّة منها قول الب لل : 


= الأول: حرام» سر با رت وا أو الشاني و ااي ع آرجارکت 
للحرمة. 
الثاني : مكروه: وهو ما وقع في غير ا حیض والنفاس» كما لو أوقعه في طهرها الذي جامعها 
فيه. ولا يجبر فاعله على الرجعة. كما في شرح مختصر خليل للخرشي (5 /۲۸) 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا طلقها في حال الحَیٔض أو في طهر جَامَعَھا فِيهِ فق طلقهًا 
و گے 1 أن سو a‏ 1۲۳ 
وذهب ا حنابلة إلى وقوعه واستحباب مراجعتها. كما في ال مغنی(۷/٣٦٦۳).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود(٦۲۱۹)؛‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

۱ .)۸٦۷(ص سبق تخريجه في كتاب النكاح‎ )٢( 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام طويل في المسألة : وأيضا فلو كان الطلاق الحرم قد لزم 
لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله ؛ وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق 
بعدها والأمر برجعة لا فائدة فيها نما تنزه عنه الله ورسوله ؛ فإنه إن كان راغبا في المرأة فله أن 
يرتجعها وإن كان راغبا عنها فليس له أن يرتجعهاء فليس في أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له 
مصلحة شرعية بل زيادة مفسدة ويجب تنزيه الرسول ية عن الأمر با یستلزم زيادة الفساد 
والله ورسوله إنما نهى عن الطلاق البدعي لمنع الفساد فکیف يأمر بما يستلزم زيادة الفساد. 
وقال في موضع آخر من المجموع : وكذلك الطلاق الحرم في ا حیض وبعد الوطء هل يلزم؟ 
فيه قولان للعلماء» والأظهر أنه لا يلزم كما لا يلزم النکاح ا حرم. 
انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/۳۳ و ۷۱) الإنصاف (//58 5). 


كتاب الطلاق 


dd ےر آ2 وم‎ ٥ 


«مَنْ عَمل عملا ليس عليه مرا فهو رد" 'ء والطلاق البدعي لیس عليه أمرنا 


فيكون مردودًاء وقالوا بأنّ هذه الأحاديث التي استدللتم بها إِنّما فيها نه بت 
الطلاق وقد يكون بت الطلاق بطلقة ثالثةٍ متفرقة عن الطلقتين السابقتين. 

رجتا كلافو هذه الال ديق ابن عین كان ادن عرطلح تر 
في زمن الحيض» فهل اعتبرها ابي او لم يعتبرها؟ 

اختلف الرواة في ذلك» ولذلك اختلف أهل العلم في المسألة» فقال 
سب E‏ ل سیس پوس 
وقال : که نی تَحِض لم طهر ثم تَحیض »م إن شاء ا 

ولاف ات رد ها الا تی فة دن على اون ا افا د 
الإرجاع غير لفظ الارتجاعء فإن الرّجعة لا يقال له: راجعهاء وإِنّما يُقال: 
ET‏ 

وقد ورد في بعض روايات حديث حديث ابن عمر أنه قال: «ولم یَرَهَا 
شيكًا)” ". 

وفرق آخرون بین الطلاق زمن الحيض فلم يوقعوه» والطلاق في طهر 
جامعها فيه فأوقعوه؛ لأن حديث ابن عمر في الأول» ولأن المرأة الطاهرة 
يرغب فيها زوجها. 


)١(‏ أخرجه البخاري 511) ومسلم (۱۷۱۸) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. 


(۲) سبق تخريجه 5 
(۳) أخرجه أبو داود(٥۲۱۸).‏ 


ومن المسائل المتعلقة بهذا من طلّق زوجته ثلاگا فهذا طلا نوع منه على 
الصّحيح من أقوال أهل العلم ؛ بل ي ات طلقات او تين طا 
ا 

N ba e E ee‏ ها تلم :جهن 
وقد ورد ذلك عن جماعةٍ من الصحابة كعمر وابن عباس وابن مسعود ہ4 ؛ 
جاء رجل لبد الله بن عباس فقال: إنّي طت لمأتي ماله ية مادا فی 
علي؟ فقالَ | هان عباس : «طلقت منك لگلاٹو؛ وَسَبُْ وَتِْعُون الخدت يها 
آيات الله مُرُوَاء''ء وجاء رج ل إلى عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ فقال: إِنّي طلقتٗ 


٥۔٤‏ ه تر سم مھ 


امرأتی ي ماني تُطلیقاتوء فقال ابن مَسْمُوو: «فمًاذا قیل لك»؟ قال: : قبل لي إِنها 


سی اس 
أ ٤م‏ رھ ہ 0ے 


کے ا رد جوا نوا من E‏ سا الله 
له وَمَنْ لس عَلَى فسره لبا َعَلنَالَْسهُ مُلْصّقا به 4 لا راغلی فیک 
وَتََحَمَلَهُ نكم و" 0 

والقول الثاني : الطّلاق الّلاث بقول واحدِ لا يقع إلا طلقة واحدة» 
واستدلوا على ذلك با ورد في «صحيح مسلم؛ من حديث ابن عباس قال: 
«كائت الطلقات لاٹ على ها رول الله ويي بكر وَعُمر القَلاث واحدة» 


۲ م ر بر ٤ه‏ 


فلم جاء عمر أمضاها ٹکار ول هذا على أن الشّأن الأول عدم اعتبار 

)١(‏ انظر: فتاوى السغدي (۳۳۹/۱) الفتاوى البندية )٠١/١(‏ المدونة )٤⁄۲(‏ التاج 
والإكليل )۳۳٣/٥(‏ مختصر المزني ص (190) ا جموع )۱۳٣/۱۷(‏ المغني )۳٦۸/۷(‏ 
الانصاف (۲۲/۹۔۲۳). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء تحقیق عبد الباقي .)۵٥۱۰۸٥(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١417(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنھما. 


کتاب الطلاق E‏ سس 


ي 9 ص هى 3 م داه 4ئ ٥۰ھ‏ 


الطلقات الّلاث إلا طلقة واحدةء ولعلٌ هذا القول أرجح القولين. 

قوله : ولا سئّة ولا يدعة : لحامل: يعني بالنسبة للمرأة الحامل فإنّه 
يجوز طلاقها في وقت حملها ولا حرج فيه وليس طلاقا بدعياً؛ ويقع الطلاق في 
وت امل رر ذلك من الطللاق فى تی اض 
پكد قوله : و ی الو لان او ص ل خط هه ا 
كبيرة (آيسَة) توقف الحيض عنهاء فإنّهِ يقع الطلاق بذلكء ولا يُقال عنه بأنّه 
غ لأنھنَ لا يحضن. 

٭ قوله: وغَيْرٍ مَدْخُول يها: يعني إذا طلق المرأة قبل الدّخول بها فن 
طلاقها يقع؛ ولو كانت حائضًاء وذلك لھا غير مدخول بهاء والطلقة 
اس تفر دفر يها ا لباط× 

مثال ذلك: عقد على امرأةٍ فهي لا تريده» فانّصلت عليه بعد العقد 
وقالت: هل لي مكانة عندك» قال: نعم قالت: طلقني طلقة واحدة واحتفظ 
بطلقتين وراجعني ما دمت بالعدة» فقال: لأجل خاطرك أنت طالقٌء فحینئذ 
نقول: طلقت وأصبحت بائنة: ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقلٍ جديدٍ ومهر 
جدیدء ویتصنف المهر القديم ء فكون لبا الصف وله اھت وذلك لقول 
الله عز وجل : اون لق شش ین ل أن مسوم وت مل ريم ضف مَا 
فرشم (البقرۃ : ۲۳۷]. 

وقوله تعالی : یکا ءامد كح اموت فط افون بل ان تسوه 
تتا کک اھ من کو تد اترم وسور سرلا ویک 4 [الأحزاب 1٦٤:‏ 


\ 


٠ا‏ ا سس ٹب شس شرح مغعتصر خوقير 
ص لچ : لطلاة ء۶ وه 24 
وص ره هو: لفظ ا لطلاق بأي صِيِعَة يُعْلَمُ منها إيقاعه. 


~0 و ج 8 ےم © 7 ٥‏ 
ويَمْلِكَ الخرٌ تلات طَلقَاتٍء وَالعَبْدَ انْتَتَيْنِ. 


5 


وكِنَايَتَهُ لا بد فيها مِنّ ال لنيّةء وهي نوْعان: ظاهِرَة وحَفيّة 


وألفاظ الطلاق على نوعين : 

النوع الأول: ألفاظ صریحةء يقع الطلاق بمجردها. 

النوع الثاني : ألفاظ كناية» لا يقع الطلاق بها إلا إذا كان معها نية الطلاق 
أو قرينة تدل عليه. 

* قوله: وصَرِيحَة هُو: لَفْظ الطّلاق يأي صِيمَة يُمْلّمُ ينها إيقَاعُة 
الطلاق يقع بأي لفظ يتصرف من الطلاق» كما لو قال: طلقتك» أنت طالقٌ؛ 
أنت مطلقة» وأي لفظٍ من ألفاظ الطلاق » فحینئدِ بقع الطلاق بذلك ؛ لکن لو 
قال: أنت مطلقة» فحينئذٍ لا يقع به طلاق ؛ لأنّ المرأة لا تُطَلْق. 

٭ قوله: وملك الحُرٌ كلاث طلقات والعَبْدُ اتسين : يعني يلك الرُوجٍ 
الحر ثلاث طلقاتء والعبد اثنتين» ولا تحل له بعدها إلا بشروط ستأتي. 


اس اس قر لر 


٭٭ قوله : وكِتَايبُهُ لا بد فِيها من النية: يعني هناك ألفاظ كنايات للطلاق 
لا يقع الطلاق بها إلا إذا كان هناك نية أو قرينة تدل على إرادة الطلاقء مثال 
ذلك : لو قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك» فهذه اللفظة من كنايات الطّلاق لا 
يقع الطلاق معها إلا كە لاق 

* قوله: وهِي وْعان: ظَاهِرَة وحَفِيّة: فقهاء الحنابلة يقسّمون كنايات 
الطلاق إلى قسمين : 


کتاب الطلاق ری 
س مول سا هج ا 7 ل 1 ت ص یہ م م سس انه 
0 ةُ: يَقَعُ بها الشلاث, كَقَوْلِهِ : أنْتِ خَلِسَة وبرة وتَرَوّجي 


كن فنك شِْتِء وتځوها. 


لكفكة 


نپ 2 فا ہی عه 7 م ه 5 
: لحَفِيَّة: يَقَعٌ بها وَاحِدة إِنْ لَمْيَنْو اکٹر وهي تخو : اخرجي» 


۔۔ھ۶ 


واذْمَبِيء ولَسْتٍ لِي بِامرَاق وما أَشْبَهَه. 

القسم الأول: كنايات (ظاهِرَة): إذا نوى بها الطلاق يقع بها ثلاث 
طلقاتر» وهي المشعرة بالمفارفة؛ مثل ما لو قال: (ئروجي مَنْ شت > (أنت 
خَلِمَة) أنت (برية)؛ (حللت للأزواج)» فهذه ألفاظ كناية اھ إذا أطلقها 
الرّوج وأراد بها الطلاق قال الفقهاء: يقع بها ثلاث طلقات. 

القسم الثاني : : ألفاظ كنايةٍ (حَفِية)؛ لا يقع بها إلا طلقة واحدة مع اللّةء 
كما لو قال: (اذهبي)؛ (اخرجي) ؛ (لسْت لِي يامرَأو) ؛ ونحو ذلك. 

والأظهر أنّ الطلاق في كلا النّوعين لا يقع به إلا طلقة واحدة» على ما 
صوّبناه سابقا من أنه إذا طلق بثلاث طلقات في لفظر واحدٍ لم يقع به إلا طلقة 
واحدةء سواءٌ قال: أنت طالقٌ بالّلاث» أو قال: طلقتك ثلاكاء أو قال: أنت 
طالقٌ؛ طالقٌ؛ طالق» فإنّه على الأظهر لا يقع به إلا طلقة واحدة» وهكذا لو 
اق هال وول ير اجا ایا سر کرت لتطلقة ناف ولا 
تُحتسب بها طلقة جديدة على الأرجح من أقوال أهل العلم كما سبق. 

سؤال: قال لزوجته: علي الطلاق أن لا تذهبي إلى المكان الفلاني 
وذهبت» هل يقع الطلاق؟ 

الجواب: هذه المسألة: تعليق الطلاق على أمر مُستقبل من أجل الحثٗ أو 
المنع ما حكمها؟ هل هي ما يقع به الطلاق إذا خالفت الروجة كما هو قول 
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الجمهور أو هو يعامل معاملة اليمين؟ 

0 

أوّلاً: لا جوز للرٌوج أن يتلفظ بهذا اللفظ ء فهذا اللفظ من ا حرّمات التي 
يأثم بها الرّوج» وذلك لأنّه جعل الطلاق بمثابة اليمين» وقد قال النَبِي ول : 
دمَنْ كان حَالِفا فَلیَخْلِفٗ بال أو لِیَصْمُ‌تٗ لذصمۓ'' ومن هنا فلا يجوز للرّجل أن 
يحلف بهذه الكلمة» والذي يتكلم بهذه الكلمة من الأزواج فوت على نفسه ؛ 
38 لاس کھت لی اس َ2ل رة على اهي 
الجمهور ؛ لأنّه قال: متى شئت أن يُطلّقي نفسك فطلقيها: اخرجي فتطلقين 
بذلك» فالأمر أصبح بیدكء فحینئلِ هذا نوعٌ من أنواع التغفيل» كما أنه من 
الأفعال ا مد ولا e E‏ الطلاق كأداة تهديدٍ للمرأة: 
نما ينبغي أن ينصحها وأن يعظها وأن يعرفها بحكم الله. 

ثانياً: إذا علق الطّلاق على أمر مُستقبل فلم تفعل ذلك الأمر المستقبل : 
فلا يقع الطّلاق بالاتّفاق» كما لو لم تظهر ولم تخرج المرأة في هذا المثال. 

ثالثاً: بعض الأزواج يقول: إن خرجت فسأطلقك» فهذا أيضًا لا يقع به 
طلاق ؛ لہ لم يطلق بعدء وإنّما هو يهدّدها بالطلاق. 

رابعاً: إذا قال : : إن خرجت فأنت طالقّ فخرجت» فحينئار ما الحکم؟ 

قال الجمهور: يقع الطلاق في هذه المسألة ا واوا 


على أمر مُستقبل » وقد وقع ما علق عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹٦۲)ء‏ ومسلم (757١)؛‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


کتاب الطلاق 


2 


عو و کو و و و ے2 رن ین 70 ا 2 
وإذا طلق زوجتہ واحدة أو النتين: فله المراجَعَة فى العدة. 9+ 


وراك فول کر أن هذا اللفظ يمن بأن المراد به تأكيد الكلام؛ والمراد 
به الحث أو المنع » ولعل هذا القول أظهر اعتبارا بمقاصد المتكلم. 

من مسائل الطلاق : ما لو طلق الزّوج زوجته وهو هازل» فقال ا 
أنت طالق» ثم قال م80 فحينئل يقع الطلاق. ؛ لقول النّبِي : «كلا 
جدهر جد وَهَزْلَهنٌ جد : الطلاقء 7 را كت 

ومن أمثلة هذا: ما لو كان هناك رجلٌ وزوجته يلان في تمثيليةٍ في 
الإذاعة» فقال الزوج لزوجته : : أنت طالق ؛ لا يريد الطلاق وإلّما يريد تمثيل 
دوره في هذه التمثيلية > نقول : وقع الطلاق لله وه جه الطلؤاق ال وة 
قاصدا لويقاع الطلاق؛ فيقع الطلاق يذللكة 

٭ قوله : وا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ واجدة أو النَمَیْنِ : فلّه المُراجَمَة في العِدَةٍ: 
ذا طق الإنسان زوجته طلقا رجعيًا بطلقة أو بطلقين بدون عوض فإنه يجوز 
له أن يراجعها ما دامت في العدّة ؛ لقوله تعالی: : یولع اح بن کان اموأ 
220 [البقرة :78 ؟] أي : في مدة العدة وهي ثلاثة قروع. 

وقد اختلف أهل العلم في المراد بالقروء» ما المراد بها؟ هل هي ثلاث 
حيض كما قاله أبو حنيفة وأحمد؟ 

أو أن المراد بها الأطهار, كما قال جمالك والشّافعي؟ 

والأظهر من أقوال أهل العلم أن المراد بها الحيض» لقول النبي عل : 
«دعي الصلاة يام اأقرائئی'''ء 0.7 على هذا أنّنا إذا حسبناها بالأطهار فانّها 
)١(‏ أخرجه أبو داود(٤‏ ۲۱۹)ء والترمذي (١۱۱۸)ء‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) عن أبي هريرة ط4. 
(؟) أخرجه أحمد )۲۰٢/٢(‏ من حديث أم الؤمنین عائشة رضي الله عنها. بلفظ : «اجِلِسِي أَيَامَ 


فرك ثم اغتسيلي». 


في الحقيقة لا تعتدُ إلا قرئين وشيئّاء أمّا إذا جعلنها ثلاث حيض فحینئلِ نجعلها 
ثلاث حيض كاملة. ۱ 

مثال ذلك : إذا طلق الرّجل زوجته فإِلّه سيطلقها في طهر لم يجامعها فيه 
متى تنتهي العدّة؟ 

عند مالك والشافعي : اک تی ا اد والطهر القّالٹ 


إذا انتھی وبدأت بالحيضة القّالثة فإله تنتهي العدّة وينتهي وقت الرجعة"''. 


ع 7 e‏ 7 َ‫ 2 35 0 
وعند أبي حنيفة وأحمد انها تعتد بثلاث جیض؛ الطهر الذي طلقها فيه 


: 1 1 007 کی ي u.‏ 
فعند أحمد وأبى حنيفة تزداد العدة بمقدار حرضة'''. 


وقد ورد عن جماعةٍ من الصحابة أن المرأة لا تنتهى عدتها إلا بالاغتسال 


من الحيضة القّالثة'”ء لما انتھت المرأة من الحيضة القَّالثة الصلت على مطلقها 
رقالھ حا با اقلق اتھ رات اناق ول سر غل رانا الات ر تہ 


الحيضة الثّالئة ولم أغتسل› فاق ايان تريدني فراجعني قبل أن اغتسل › 

فقال لہا: لا أريدك» فاغتسلت : فبعد الاغتسال اتصل عليها وقال: راجعتك 

-577//( الفواكه الدواني(01//7) روضة الطالبین‎ )٦٦٤ / انظر: حاشية الدسوقي(7‎ )١( 
.)۷۹/۵٥( مغني ا حتاج‎ )۷ 

.)۱۰۳- ۱۰۱/۸( انظر: بدائع الصنائع (۱۹۳/۳) المغني لابن قدامة‎ )٢( 

(۳) من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (/۱۹۸) عن مكحول أن ابا بكرء وَعْمَرَ 
وخا وار کرو E‏ اھ کا کو نے اده 


۰ 


ور ل م 


7ے وک ك8 و و فلكم لج cof (f‏ 01 سد 7 َ‫ 1 ° ٥ ٥‏ 
کانوا يقولون في الرجل يطلق امراته تطليقة أو تطليقتين : «إنه أحق يها ما لم تعتسيل يِن 
حَيْضَيِهًا الَا > يَرنُهَا وترئه ما دامت فی العدةة: 


كتاب الطلاق 


الآن» قالت : فات الأمر لا حق لك في ا مراجعة؛ إن أرذتي فاخطبني من أبي 
ونقارن بينك وبين بقية الخطاب» ولاڈ أن تدقع مھرا مجزيًاء لو راجعتني قبل 
عشرة دقائق لكنت زوجتك. 

سؤال: إذا طلق الونسان زوجته طلقةء كيف يراجع زوجته؟ 

يقول لہا: راجعتك» ويستحب أن يشهد شاهدين يشهدان بهذه الرجعة» 
والشهادة ليست بواجبةٍ ولیست بشرط في صحة الرّجعة» طلقھا وبعد يوم قال : 
ما رأيك أراجعك» وقالت: ما رأيك أن تراجعني» قال: راجعتك» قالت: لا 
نريد أن يعلم بالطلاق والرجعة أحدٌء صحت الرّجعة» ولو لم يكن هناك 
هود 

سؤال: هل تصح الرجعة بالوطء؟ 

فلو وطئهاء هل يقع بذلك رجعة أو لا؟ 

العلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال مشهورةٍ: 

قال الإمام الشّافعي: لا تبت الرّجعة بالوطء» بل لا بد من الکلام 
والتصريح برجعتهاء فالرّجعة عنده إِنّما تكون بالألفاظء ومن كم نعتبرهذا 
الووظأ وطء شهة . 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة : بأل الوطء يثبت به الرّجعة فإذا طلق 
)١(‏ قال الشافعي في الأم :)۲٦٢/٥(‏ إذا جامعها بعد الطلاق ينوي الرجعة أو لا ينويها فالجماع 

جماع شبهة لا حد عليهما فيه» ويعزر الزوج والمرأة إن كانت عالمة» ولہا عليه صداق 

مثلهاء والولد لاحق وعليها العدة. 


٦‏ اا للد فرح مغتصر خوقير 
فان ن الْقَضَتْ جار له زكاحها برضَامَاء وعَقَدٍ جَدِيدٍ؛ وتَكونُ مع عل ما 


بَقِيَ مِنَ الطلاق. 
ال ايوص ا 

وقال الإمام مالك : بأنّ الوطء إن اقترنت معه نية الرجعة ثب ثبتت الرجعة 
بذلك» وأما إذا وطٹھا يقصد الزنا بها ولم يقصد الرّجعة فإِلّه لا تثبت ۰ تثبت الرجعة 
بهذاء ولعلّ قول e‏ جح في هذه المسألة”". 

ومن المسائل المتعلقة بهذا : أن » ولا يجوز لہا أن تخرج من بيت الزْوجیّةء 
ويحرم على الرٌوج أن يُخرجها وهي زوجة لہا أحكام الرّوجات» فتتجمّل 
للروج وتتحسن أمامه ولہا أن تتعرّى أمام الزوج المطلق حتى انتهاء العدة. 

وإذا انتھت العدّة فإنه يحرم أن يرى منها ولو ظفرًا واحدّاء وأمًا قبل انتهاء 
العدّة فيجوز له أن يشاهد منها كل شيءء في لحظةٍ واحدةٍ انقلب حكمها. 
انس SA N‏ 
ys‏ یہت 
6 قوله : فان انْقضّت ل تن جار له زکاځها يرِصامَاء وعَقَادٍ جلديد: يعني إذا 


سے 
ےط 
يكوا 
.و 


القت عة الرّجعيّة فإله لا بح لے أن يراجعها إلا بعقدِ جديدٍ ومهر جديدٍ 
وبرضا المرأة. 

1 یت ۱ 7 م 5007 7 بي 5 ع ی 2 

٭ قوله: وتكون معَهُ على ما بَقِي مِنَ الطلاق: يعني لو أنه طلقها طلقة 


.)۱٥٤/۹( بدائع الصنائع (۱۸۱/۳) الإنصاف‎ )۱۹/٦( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)٠٠٠١ /7( انظر: المدونة (۲۳۲/۲) بداية ا جتھد ونهاية المقتصد‎ )۲( 


كتاب الطلاق 


سے 


ع و رک ليك لی ہم بس ھب سج هم 0ر 
فان طلقها ثلاثا لم نجل ہی تننحح زوجاغیرہ. 


٣‏ ++ ہہ ثم خطبها وعقد بِعَقَادٍ جَدِیدٍ؛ فلا يبقى له إلا طلقتان ؛ 
لأنّ الله جل وعلا قد جعل للرّوج ثلاث طلقات. 

فان تزوجت بزوج آخر ثم طلقهاء فجاءها زوجها الأوّل وعقد عليها بعد 
تطليق الثاني لباء نقول: لا يبقى إلا ما بَقِيَّ بحيث لا يبقى عنده إلا طلقتان : 
قال: هي تزوّجتء نقول: الرّوج الثاني لا يهدم الطلقات إلا إذا كانت المرأة قد 
00 تلاناء اسنا إذا لم ُطلق ثلاناء فالأصل أن الزوج الجديد لا يهدم 
اف الات كما قو ليور بر اف ا 0 ال ا خا 
طلّق الرُوجٍ زوجته كلانًا فإنه لا جور له إرجاعهاء لا بعقدی جدياء ولا بمهرٍ 
جدیلء ولا برجعةٍ محردةٍ» حَتّی تَنْكَِ رَوْجًا غَيْرَهُ » ويشترط في الزوج الآخر 
عدد مرق الشرومل: 

الشرط الأول: أن ينكحها نكاح رغبة وليس نکاح تحليل ؛ لان نکاح 
التحلیل محرم» وا حرم فاسد لا تترتب عليه آثار النکاح الصحيح. 

الشرط الثاني : أن يطأها الزوج الثاني بعد العقد. 

الشرط الثالث : أن يكون هذا الوطء في القبل» لا في الدبر. 

الشرط الرابع : أن يكون هذا الوطء بعد عقد نكاح صحيح» فلو كان 
نکاحا فاسدا لم تتوفر فيه شروطه› فإنه لا يترتب عليه جواز رجوع الزوج 
الأول إليها. 
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الشرط ال خامس: أن يكون عضوہ منتشرا في ذلك الجماع ويكفي تغيب 
الحشفة ؛ لأن أحكام الوطء معلقة بتغيب الحشفةء ولو لم يحصل هناك إنزال. 

فان توفرت تلك الشروط» ثم فارقها هذا الزوج الجديد بموت أو طلاق 
فإنها تحل بانتھاء عدتها لزوجها القديم ولغيره من الأزواج بعقد ومهر جديدين. 

مسألة: إذا طلّق الزّوجٍ زوجته وهو غضبانٌء هل يقع الطّلاق؟ 

الغضبان على أنواع : 

وع الأوّل: من غضب غضباً شديداً لا يدري معه ماذا يقول؛ ؛ فيتكلم 
بكلام لا يعرف معناه» فهذا لا يقع طلاقه ؛ لما ورد في الحديث أن اللي يل 
قال : لا طلاق في إغلاق) 7 

النُوع التاني: من طلق زوجته وهو غضبانء لكنّه يعي ما يقول ويدرك 
عواقب كلامه» فهذا يقع طلاقه باثفاقٍ من أهل العلم. 

النوع القُالث : من طلق زوجته وهو يعرف معاني كلامه لکن لا يدرك 
العواقب» فهل يقع طلاقه في هذه الحال؟ 

جمهور أهل العلم قالوا: يقع طلاقه» وبعض أهل العلم قال بعدم وقوع 
الطلاق. 

مسألة : طلاق السكران. 

إن کان السكر بسبب يُعذر فيه الإنسانء كما لو شرب مشروبًا يظنه عصيرًا 
فذهب عقله فطلق زوجته» فحینئدِ لا يقع طلاقه ؛ للحديث المتقدم : «لا طلاق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۹۳)ء وابن ماجه (٢١٢٠۲)ء‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


نا 1 إذا كان الإنسان عاصیا كد ه فهل يقع طلاقه في هذه الحال؟ 

قال جمهور أهل العلم : يقع الطلاق ؛ لأنّه قد عصی الله بهذا اللسّكر فلا 
يصح أن نجعل المعصية سببًا من أسباب التّخفيف علیہ 

والقول الثّاني: بأنّ طلاق السكران لا يقع ؛ لأنّه مغلقٌ عليه لا يدري ما 
یقولء ولعل هذا القول آظییں وقد ورد عن جماعة من المحابة'' + ویدل 
عله حديث : زلا طَلاق في إغلاق». 


£ 2 و2 ع 


)١(‏ أخرج مالك في الموطا )٤۸۸/۹(‏ أن سيد بن السب وسليمان بْنَيَسّارٍ سلا عَنْ طلاق 
السّكرّان؟ فقالا : إا طلقَ السّكْرَانُ جَازٌ طَلاقَهُ» وَإِنْ قل قيِلَ يه به" قال مَاِك: 'وَعَلَى ذلك 
الأمْر عدن" 

)٢(‏ من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۷۷/٤(‏ عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان له 
أنّهِ: «كَانَ لا يُجِيرُ طلاق السّكران» وَالمَجبُونَ) وقد علقه البخاري قبل الحديث (05715) 
فقال: وَقال عُنْمَان: : لیس لِمَجَنُون ولا لِسَكرَانَ طلاق» وقال ابْنُ عباس : : «طلاق السّكرّان 
001+ ليس یجائز؛ وقال عَقبة بن عَامِرٍ : ١لا‏ يَجُورُ طلاق الموسُوس». 


_ لل _ سس شرح مختصر خوقير 
فصل 
الويلاء ع خرام. 
وهو: : حف روج پاش على تَرْكٍ وَطْءِ رَوْجَقِهِ المُمْكِنٍ ابد يد 


زیڈ عل أَرْبعَةٍ أَشْهُرٍ. 


8 


0 قوله : : الإيلاء حرام: ذكر المؤلف هنا أحكام الڑیلای والمراد بالإيلاء 
حلف الزوج ألا يطأ زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر حلفا صحيحاء والإيلاء 
حرام. قال تعالى : الین ومن اھر ترشا رة أ شْهْ رون ُو ون للَهَحَموْرٌكَِرٌ 4 
[البقرة :1 7 .]١‏ 

ويشترط لوقوع الويلاء شروط : 

الشرط الأول: أن يكون حلف على ترك جماع زوجته. 
يصح منه» فلو قال رجل : والله لا أجامع هذه المرأة ‏ لأجنبية ‏ سنة» ثم عقد 
عليها فلا يكون يمينه إيلاء ؛ لأنه حين حلف لم تكن زوجة له. 
یقع إيلاؤه. 
تعطلت آلته فلا يقع إيلاؤه. 

الشرط الخامس : أن يكون اليمين بالله أو بصفة من صفاته» وكل ماله 

الشرط السادس : أن تكون مدته أكثر من أربعة أشهر. 


کتاب الطلاق کل 
تی ی هرمن تبیه وم تجاغ فيه ب بلا غُذَرِ: أمرَ, 
فن 7 بالطلات: فإنِ امتتع طَلّق عليه الحاكِم. 

ويَحِبُ بِوَطْيْهِ: گفارةيَوین. 


وتارك الوَطءٍ بلا عُذْر كَمُولٍ. 


# قوله: فَمَنتَى مَضّى أَریَعة أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهء ولم يُجايِع فيهايلا 
عذر...: يعني إذا مضت الأربعة أشهر أتي بالرّوج» فنقول له : أحد أمرين إِمّا 
أن ترجع وتطأ زوجتك وتكفر كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو کسوتھم؛ 
راتا ان تظلى زرحاقہ فإن قال : لن أطلق ولن اکٹر؛ ازم بذلك» وإن رفض 
(طَلَّقَ عليه الحاكم) فالقاضي يطلق عليه ولا يلتفت إليه» فيفرّق بین الرّوجين 
إن شاء بطلقةٍ وإن شاء بثلاث وإن شاء بفسخ. 

# قوله: يجب يِوَطْيِه: كفارة يَمِين: يعني إذا حصل وطء في هذه 
المدة فإنه جب على الزوج كفارة يمين 

ور أن وجلا ترك وطأ زوجته على جهة الإضرار بها لمدة أربعة أشهر , 
فما هو الحكم حينئل؟ 

6 قوله : وتارك الوّطء يلا عُڈر كُمُول: يعني أن الذي يترك وطء زوجته 
يريد بذلك أن يضر بهاء بلا عذر لا منه ولا منهاء فإننا نعامله معاملة ا حالف 
بترك وطء زوجته» فنضرب له مدة أربعة أشهرء وبعد الأربعة أشهر نقول: إما 
أن تجامع وإما أن تطلق. 


ا ل عع شرح مغعتصر خوقير 


۱ اس 2 تَحَرَّمٌ وهو : أن يُشْسَه رو ةروج أو بَعْضَها ببَعْض أو كل مَنْ 
تحر عليه أو برَجُلِ مُطْلَقَاء كَقُوَلِه: أَنْتِ على کَظَهُر أمّيء أ أَنْتٍ على 
EH‏ ا O‏ 


التَکُفر. 
وگفارتة 101010070700000 1 111 


ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام الظھارء وا مراد بالظهار أصالة: تحريم 
الإنسان زوجته على نفسه ب(أن يُشَبّهَ زَوْجَتَهُ) بظهر (مَنْ تَحْرُمُ عليه) على 
جهة التأبييد أو بجزء من أجزائهاء كما لو قال: (أَنْت على كظهر أمّي) جعلها 
بمثابة الأم في الوطء » ويلحق بذلك ما لو شبه جزء زوجته الذي لا ينفك عنهاء 
وكذا لو شبه زوجته بجزء من تحرم عليه على التأبيد كأخته. 

والظھار كبيرة من الکبائر؛ وقد وصفه الله بأنّه زورٌ من القول وبأنّه منكرٌء 
ولا يجوز للانسان أن يتلفظ به. 

٭ قوله: ؛ ويرم عليه الوط وتواهيه قبل التكَفِير) يعني لا جوز 
للرّوجٍ المظاهر أن يطأ زوجته حتّی یکفر؛ ٤۶‏ ددر أنه ھ"" ما دام أن وطء 
الرّوجة المظاهر منها فيه صيام شهرين» إذن سأفارقها فهي طالقٌ» فحینئذِ لا 
يجب عليه كفارة ؛ لأنّه لم يعدء وقد اشترط الله جل وعلا في إيجاب الكفارة أن 
يكون الزٌُوج من عاد عن قولهء وسيأتي البحث في لفظ الحرام في آخر الفصل. 

+ قوله : : وكفاريّة : إذا ظاهر الرّجل من زوجته وأراد العود فحينئكٍ نقول 
له : لا بد من الكفارة المُغلظة» وكفارة الظهار هي إحدى ثلاث خصال على 


RAE جس‎ 


ست 55 كر نين تو ہد ہین 


جهة الترتیب لا على جهة التخيير» وهي : 
أولا: (عِنّق رَقبَةِ)» فمن كان قادرا على العتق ووجد الرقبة فلا يجوز له 
الانتقال إلى الخصال الأخرى. 


کس 2ی 


ثانا : : (صيام شْهَرَیْن مُعَتَايعَیْن)ء فإن لم بجد المظاهر الرقبة سواء لم 
يجدها حقیقةء أو لم يجد القيمة التي يتمكن بها من الشراء» فحینئذ ينتقل إلى 
صيام شهرين متتابعين من الأشهر الہلالیة. 

ثالثا : (أَطعَامَ سين مِسْكِيئًا) ؛ سو ظر ہو ہس فإنه ينتقل 
إلى الإطعام» ولا يجوز إخراج القیمة ؛ فيطعم س 0 09999 
الاقتصار على أقل من الستین؛ فلو أطعم ثلاثين مرتين لم بجزئەء وإذا کان 
هناك أسرة فيها صغار وكبار من المساكين فإنه حینئذ يجوز له عد الصغار من 
عدد المساكين الذين يطعمهم في الكفارة. 

وی ےا شش و یت 
في الكفارة و لد یصح أن يطعم غير المسلم في الكفارة. 

6 قوله : : مُدَبُرَء أَوْنِصْف صاع من غَيْرِه: يعني إذا كان سيكفر من غير 
البر ما يقتات وجب نصف صاع آما إن كان سيكفر من البر الذي هو القمح 
فإنه يجزئ منه مد عن كل مسكين» والمد مقدار ملء كفي الرجل المعتدل ؛ 
وذلك لأنه قد ورد عن عدد من الصحابة طن أن المد من البر بمثابة نصف نصف 


الصاع من غیرہ''ء والأظهر ان البر مثل غيره لابد فيه من نصف صاع. 
كيف يكون الإطعام؟ 
إذا أطعمه بالوجبات فوضع غداءً أو عشاءً وأحضر ستين مسكيئًا فحینئد 
بجزی في مذهب مالك وأبي حنيفة » خلافا للشافعي وأحمد””": والقول 
بالاجزاء أظھر؛ رھ سے انت 
أحد منهم ؛ ولأنّه يصدق عليه أنه قد أطعم سين مسكينًا. 
مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي» هل يعد ظهارا؟ 
هذه المسألة للعلماء فيها أربعة أقوال: 
القول الأول: أن هذا ظهارٌء ولا يجوز للرّوج وطء هذه الزّوجة حتى 
)١(‏ أخرج مسله(408) عَنْ اي سيد الْخُدْرِي» قَالَ: «كنًا ُخْرِجْ إِذْ كان فيا رَسُول الله بلا 
رَكاةَ الْفِطرء عَنْ كَل صَغِيرِء وَكَييرِء حر أَوْ مَمْلُولدِء صَاعًا مِنْ طعامء أَوْ صَاعَا مِنْ قط 
تھے تنج تو ٹک 
مُعَاویة : ن بي سيان حَاجًاء او مُعَْمِرَا فكلم الاس على المتبر. > فَكَانَ فِيمَا كلم یه الاس 


o 1و‎ dG 


أُنْ ال : ني ا ان مدين مِن سمراءِ الشّام» تخدل صاعا مِن تَمَرِ) ا التَامْنّ بذك قال 


ا : «فأما نا فلا ارال أَخْرِجُهُ كما كت أَخْرِجُهُء اما تق 

(۲) انظر: فتاوى السغدي (۳۸۵/۱) المحيط البرهاني(۳۸/۳٤)‏ المدونة (۳۲۳/۲) مواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل /٤(‏ ۱۳۱). 

(۳) انظر: الحاوي الکبیر )٥۲۲/۱۰(‏ المغني )١57/7(‏ الإنصاف (۲۳۳/۹). 


)٤(‏ من ذلك ما ورد عن أنس بن مالك 4# في كفارة الفطر في رمضان أله : «مَرض قبل أن 


تفوت لم يتح آن يموم فكان يَجْمَع ثلاثينَ مِسْكِيئًاء > فَيْطْمِمُهُمْ حبرا وَلْحْما أكلة 
وَاجِدَة) : و ابن أبى شيبة» رقم )1۷( 


كتاب الطلاق 


تكفر الزوجة باعتاق أو صيام أو إطعام' 

القول الثاني : هذا ظهارٌ من جهة الحكم» بحيث تجب عليها كقارة الظهار, 
لکن يجوز للروج وطء الرّوجة قبل ذلك» ولا یؤثر هذا على عقد الزوجيّة, 
وقلا مهب خمد . 
القول الثالف ع با من کی غابها فيه كنار ة الا" 


2 
ء 


القول الرابع : ا ولآ عليه نية شی ۶ وانما هو إثم يجب 
عليها أن تتوب منه. 
ولعل القول الرابع أولى هذه الأقوال. 
مسألة : لو قال الزُوج لزوجته : أنت علي حرام فما الحكم حینئل؟ 
هذه من المسائل التي وقع الاختلاف فيها منذ الرّمان الأوّل» وقد اختلف 
فيها الصّحابة على أقول متعدَّدةٍ قد أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر قولاء 
وأشهر الأقوال فيها أربعة : 
القول الأوّل: أنه ظهارٌ يحب فيها كفارة الظهار على الترتيب المعروف؛ 
وهذا هو ظاهر مذهب الإمام ہے ۳ 
)١(‏ وهذا هو قول أبي يوسف» والحسن البصري» والنخعي : انظر: المبسوط /٦(‏ ۲۲۷) 
الجوهرة النيرة (15/5) ا حاوي الكبير .)577/١١(‏ 
(۲) انظر: المغني )٤۱۳/۷(‏ الإنصاف (117/9). 
(۳) وهذا هو قول الحسن بن زیادء انظر: المبسوط /٦(‏ ۲۲۷) الجوهرة النيرة (15/57). 
)٤(‏ وھذا هو مذھب الحنفية والمالكية والشافعیة ء انظر : الملبسوط /٦(‏ ۲۲۷) الجوهرة النيرة 
(15/5) ا لمدونة (۳۰۹/۲) شرح الخرشي )۱۰۲/١١(‏ ا حاوي الکبیر .)٣٣٤/١٢(‏ 
)٥(‏ انظر : المغني (۷) الإنصاف .)۱۹٦۱/۹(‏ 


القول الثاني : أنّ هذا اللّفظ يُنظر فيه إلى نيّة المتکلمء فإن نواه طلاقا وقع 
طلاقا وإن نواه ظهارًا وقع ظهارًا". 

القول الالث: بأ هذا اللفظ طلاق””. 

القول الرابع : أنه یں فة ار کی 

و لعل هذا القول الرّابع أظهر الأقوالء فإنّ اللہ تعالى قال : ايها الىل كرو 
ا ا EA SEES‏ عقو ر جر التحريم ]١‏ ثم :فال بعد ذلك : میں 
لک تا نک [التّحريم : »]١‏ فدل هذا على أن التحريم فيه ا کن 

ومثل هذا إذا حرّم الإنسان شيئًا مما أباحه الله على نفسهء فإلّه إذا تناوله 
وجبت عليه كفارة ند لہذہ الآية. 


اب 


)۱۹۷/۲( تحفة الفقهاء‎ )۷۰/٦( وهذا هو مذهب أبى حنيفة والشافعى» انظر: المبسوط‎ )١( 
0 ١١/17 الأم (۲۷۹/۵) الجموع‎ 

(۲) وهو طلاق بائن في مذهب مالك» انظر: المدونة (۲۸۱/۲) التاج والاإکلیل .)۲۷/١(‏ 

(*) وهذا هو مذهب أبي حنيفة» انظر: المبسوط )۷۰/٦(‏ تحفة الفقهاء (۱۹۷/۲). 

8و أخرجه العو جم ومسلم(14177) عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه كان 


يَقَولُ في الْحَرَام: يمين يُکَنْرْمَا؛؛ وَقَالَ ابْنْ عباس : لکن کف نول اک وأ حسكة4 
[الأحزاب Y1:‏ 


کتاب الطلاق 


7 ۶ 7 2 2 ° له س۔س o‏ 
اللعان لا يصح إلا من رُوجَيْنِ. 
فَمَنْ قذف روه بالزئى وكذيتة فله لعانهاء 15250 


ذكر المؤلف هنا شیتاً من أحكام اللعان فقد جاءت الشريعة بإثبات اللعان ؛ 
لأنه لا يجوز للإنسان أن يبقى مع امرأة يظن أنها تقدم على الزنا - على 
الصحيح -» ولا يقع من تحرج من إبقاء ولد يرى الزوج أنه لا ینتسب إليه» 
ويترتب على ذلك أحكام من الميراث ومن ا حرمیة ومن تكشف النساء إلى غير 
ذلك من الأحكام» وحينئذ شرع اللعان للتخلص من مثل ذلك ؛ ولأن الزوج 
لا یتمکن من إحضار أربعة شهود يشهدون بأن المرأة قد زنت» وحينئذ عدل 
الشارع في هذا الباب إلى اللعان. 

6 قوله : لان لا يصح إلا مِنْ زُوْجَيْنِ : يعني لا يكون الاو 
إلا إذا كان بين زوجين» أما إذا تلاعن رجل مع امرأة ليست له بزوجة لإسقاط 
الحد فلا يصح هذا اللعان. 

# قوله : فمَنْ قذّف زُوَجِمَهُ يالزنى وَكَذَبَثْهُ فله لِعانها : يعني من الأمور 
التي تتعلق بالزوجين أن الزوج إذا قذف الرّوجة فللرٌوجة حق المطالبة بإقامة حد 
القذف على الرّوجء فإذا أراد الرّوج أن يتخلص من هذا فإنّه بی له اللعان» 
فا لاعن ال وة نه سقط عة القدف. 

ومن قذف زوجته بالزنا وصدقته فلا لعان» وإذا كذّبته فحینئدِ یشرع 


ے2 


اللعان. 


2-7 سس و بسرت 
بان قول أَرْبَعَ مرّاتٍ: أَشْهَدُ بالله إئی لَصَاوِقٌ فيا رَمَيْمّها به مِنَّ الزّنَىء وني 
الا 3: وأَنٌ لَمْمَةَ الله عليه إِنْ كان مِنَ الكاذِبين تم تَقُو ل اع مات 
OT‏ ری E‏ 


عليها إن كان مِنَ الصادِقَین. 


* قوله: يأن يُقول أَرْبَعًا: هد بالله ّي لَصَادِق فيما رَمَينُهَا يه مِنْ الڑکا: 
هذه صفة اللعان» وصيغة اللعان مذكورة في أوائل سورة النور في قوله تعالى: 
لوین يمو اعم ورين لمر مھ الا اشكر مهه رجز ارم سهد الہ ِلد لمن 
اي( وة أن لت الو علیہ ان کان من الكزييت ن ویدرڈا عٹھا الْعدَابَ أن سهد أ ازع مہات 
تومل زی ج وک ی آمب اك ےلکن کا یا للقن االنور 1۹-٦٦‏ 

إذن يشترط لصحة اللعان شروط : 

الشرط الأول: أن يكون من زوج لزوجته» فلا يصح من غير الزوج. 

الشرط الثاني : أن يكونا مكلفين» أي بالغين عاقلين. 

الشرط الثالث : أن يكون القذفُ بصریح الزنا لفظا. 

الشرط الرابع : أن يكون اللعان بالصيغة الواردة» ولا يصح بصيغة أخرى , 
فيتكلم الزوج باللعن» والزوجة بالغضب. 

الشرط ا خامس : أن يبدأ الزوج قبل الزوجة. 

الشرط السادس : أن تكذبه الزوجة» فإن أقرت فلا لعان» وعليها الحد. 

الشرط السابع : أن یکون أمام قاض» فلا يصح فيما بينهما. 

وصی اا و ااي اتاد کر بالل غ وجل حرا ع ال 
الخامسة» ويقول لهم : هذه الموجبة اتق الله أيها الزوج» وأنت أيها الزوجة اثقي 


2ھ ي الود 


الله وراقبي الآخرةء وباب التوبة الآن بین يديك» فادخله قبل أن نتم هذا 
اللعان. 

يترنّبٍ على اللعان عددٌ من الأحكام : 

أولبا : : سقوط حد القذف عن الزوج لقوله : : (فيسقط الحَدً بڌلك). 


ثانيها: (الفرقة المُوَبّدَة) بين الرّوجِين فلا تحل له بعد ذلك أبدا. 

ثالثها : وای ارتا اس ی اللي الذي تاي بة 
هذه المرأة من هذا الرّجل فلا ينسب إلى هذا الرّجل. 

إذا حصلت الفرقة بين الرّوجين فإنّه يحب على الرّوجة أن ترص مدة 
العدّة؛ سيأتي الكلام عليها في باب العدّة إن شاء الله تعالى. 


نیہ دد شرح مغتصر خوقير 


وه سات و 78 
والمعتدات ست: 


الحامل: وعِدَّمما مِنْ مَوْتِ وغَرِه إِلَ وضع كل كلل تسیز به أمُه 


1 


المراد بالعدة : المدة التي يجب على المرأة أن تجلس فيها وتتربص بحيث يتبين 
بها حالہا ويحترم بها حق زوجها سواء كان میتاً أو كان مُطَلْقاًء وكذلك تطول 
بها مدة إمكانية إعادة الزواج في الطلاق الرجعي» بحيث لا يحق لہا أن تنزوّج 
إلا بعد هذه المدة. 

* قوله: والمُحْعَدٌاتُ ميت: المعتدّات على أنواع : 

النوع الأول: (الحامل)؛ فعدّتھا بوضع الحمل» فإذا طلقها زوجها وهي 
عار و راسد سرت سی شس سس سم مناه أو سیت 
لقول الله تعالى : راولت امال لَجَلم ان کن رَضَعَرَحَمْلھر حَمَلَهُنّ 4 [الطّلاق 8 

ار اکا ا الكافق دا زم ارت مساق حا هبي 
عدّتهاء وقد ذکروا عن بعض نساء الصّحابة أنَّ زوجها أراد أن يخرج إلى 
الصّلاة» فقالت: أطلب منك طلبًا طيب به نفسي» فقال: ما تطلبين حاضرٌ 
به» فقالت: طلقني حتٌّی تعود من الصّلاة» فإذا عدت من الصّلاة فراجعني» 
كيف أطلقك ونفسي فيك راغبة؟ قالت : طلقني هذه السّاعة أرح نفسي بهاء 
فطلّقها وذهب يصلي» فلمًا عاد فوجدها قد ولدت فقال: خدعتني خدعها 
الله» وقالت: لا سبيل لك على فقال النبي يل : «سبّقَ الكِتَابْ أَجَلَهُء اخْطيْمَا 


کتاب الطلاق ےس ھی 


إلى تفسيها”". 

ومثله أيضًا ما لو كانت المرأة متوفى عنها حاملاء فإنّها تنتهي عدّتها بوضع 
الحمل» ولو كان الوضع بعد الوفاة وقبل الدّفن» وقد جاء في الحديث نيك أن ارا 
اناا سے ھا رض روجع تدك سه مس و 
فتجمّلت » والْحادّة لا يحق لہا أن تتجمّل» فجاءها ولي الرّوج وأنكر عليهاء 
وسألت النبي ويه فبين أن العدّة تنتهي بوضع الحمل'". 

وکان فی هذه المسألة خلافٌ من بعض الصّحابة: قالوا: أنّها تعتدٌ أطول 
الأجلين من عدّة المتوفى عنها وعدّة ا حامل٠‏ ثم وقع إجماعٌ من الأمّة بعد ذلك 
على أن عدّتها تنتهي بوضع ا حمل. 

إذا ولدت فلا إشكال في أن ولدها يكون منهيا للغدّة» لکن لو أجهضت 
وسقط جنينهاء فهل تنتهي عدتها بذلك أو لا؟ 

نقول: ننظر إن كان قد تبن فيه خلق إنسان فوجد فيه شيءٌ من الأعضاء 
الآدمية ما یڈ أو رجل» أو عینء أو رأس» ونحو ذلك» فحینئذِ نقول : تنتهي 
عدّتها بذلك» وأمًا إذا كان ما وضعته وسقط منها جرد مضغة لحمء فهذا لا 


)5١781( )٦۹۱/۱۰( وعبد الرزاق (87/7/57) وابن أبي شيبة‎ )35١77( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
)۸٦۸( والضياء في المختارة‎ )١17( باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع‎ 
)۲۳۳٣( وابن سعد (۲۳۱/۸) والشاشي في المسند (05) وإسحاق‎ )٦٢١١/۷( والبيهقي‎ 
وابن عساكر (۱۸١/٥٥٥)ء وقال الألباني في إرواء‎ )۳۲٦/۱( وابن شبه في تاريخ المدينة‎ 
الغليل (۱۹۷/۷): صحيح. وقال شيخنا سعد: (مرسل).‎ 

(0) أخرجه البخاري (۳۹۹۱) ومسلم(١۸٢۱)‏ من حديث سبيعة رضي الله عنها. 


)مہ سس سسیسر'.شٹ ٹۓ شرح ہیس یت 
وأَقَل مُدَّةِ الحَمْلٍ ست أ شر وغالِبّهًا يَسْمَةٌ وَأَکْتَڑھا أَرْبَعٌ 


٠ ٠ 
9 
امعان‎ 


تنتهي عدتها به» ويلزمها أن تستأنف العدّة» فإن كانت متوفى عنها اعتدّت 
أربعة أشهر وعشرة َيّام منذ الوفاة» وإن كانت مطلقة فإنّها تعتد بثلاث حيض 
على ما سيأتي. 

# قوله: وأقل مدَةٍ الحَمْلٍ ميئّة أشْهُر: وذلك لأ الله جل وعلا قال: 
فا وله ر وَفصلد نون ھر [الأحقاف:5١]أي‏ سنتان وستة أشهرء وقال تعالى: 
#وَفِصَرُْ ف عام 4 القمان »]٠٤:‏ فإذا خصمنا من (ثلاثين) شهرا الأولى أربعة 
وعشرين شهرا مدّة (سنتين) للرضاعةء لم يبق إلا سنّة أشهر» فدل هذا على 
أن الحمل قد يكون ستة أشهر. 

٭ قوله : وغالِبُھَا يِسْمَة : يعني أن غالب النّساء يكون حملهن (يَسْمَة) 
أشهرٍ. 

٭ قوله: وأككرهااً ربع سينين: يعني أن أكثر مدّة للحمل هي أربع 
كوهد اهو درن ایر و فد زر ی نم افيف ل ال ناڈ 
الأوّل فقد حملت بعض النّساء أربع سنینء وهناك قول لكثير من الحنفية بأن 
أكثر مدّة الحمل سنتان''ء ومن فضل الله عز وجل في أزماننا الحاضرة أنه قد 
وعدم آلات کات ما يسك الذامى رمن سر اھ اا ا أو ست 
00 


.)٤٥٥/٣( انظر: بدائع الصنائع (۲۱۱/۳) ا حیط البرهاني‎ )١( 


کتاب ا و r€‏ 


َه اعَوَ تھا رو جها بلا ڪنل قفد حر أرب هر 
151010059 

الَُوع الكّاني: المرأة (المُتَوَفَى عَنها رَوْجُها)» فإنّها تعد أربعة أشهر 
7 أیام ؛ لقوله جل وعلا: ول بون منک یدرون وي برضن باهر 
راقم روَا ) [البقرة Yt:‏ 

كيف تحتسب هذه الأشهر الأربعة؟ 

الشهر الأول يُجعل ثلائین يومّاء نقص الشھر أو كمل» مثال ذلك: توفي 
الڑوج في اليوم الثاني عشرء و نانم مل میں شی بی 
الكّالث عشر من الشّهر القادم ء أمًا القَلائة الأشهر الأخرى فإنَّها تعتدٌ بها بحسب 
رؤية البلال» ويبقى عشرة أیامء وحینشا تنتهي عدّتها في اليوم الّالٹ 
والعشرين من الشهر الخامس. 

وتبتدئ عدّة الوفاة من وفاة الژوجء وليس من دفنه ولا من الصّلاة عليه 
فلو تار ماق ن جلار سس ت 6 اجا لق اهارن ذلك اناما فاا 
نلتفت إلى وقت الافن :لا وقت الصّلاة» وإِنما نلتفت إلى وقت الوفاة. 

٭ قوله: وَأَمَة صف ہلہ المدَةِ: يعني أن الأمّة المتزوجة إذا توفى عنها 


1 5 2 0 م ا ۴ 1 1 1 سے 
زوجھا تعتد نصف مدةٍ الحرة (شهران وخمسة أيام). 


وی سس سم قرح مخقصر عوقیر 
الثَالَِةٌ: ذّات الحبيض المُفَاوَقَةَ : قةفي الحياة؛ 090+ ج 


1 
ثلاث LS‏ 
بِثَلاثِ حِيَضٍء وأَمَةٌ بيصت 


الُوع الالث : المرأة (دّاتُٗ الحَيْضٍ المُمَارقة في الحَّيّاة)؛ وهذا يشمل 
ذات الحيض المطلقة سواءٌ بطلقةٍ أو بطلقتين أو بثلاش» ويشمل أيضًا 
شود ووقيل اذ الكالوعة عات تام قاد نات سب گت 
ثلاثة قروءٍ ؛ لقوله تعالى : ولم ط لفت يريك باش هة هرود ) [البقرة:718]» وقد 
اختلف أهل العلم في القروء ما المراد بها؟ فقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: المراد 
ا حیضء وقال الإمام مالك والإمام الشّافعي: المراد الأطهارء والنّراع قد وقع 
من عهد الصّحابة» والأظهر أن العدّة ترتبط بالحيض ؛ لقوله بط للمستحاضة : 
«دعي الصّلاة ة آیام أقرَاژل»» ا آیام حيضك. 

ومتى تنتهي العدّة؟ 

تنتهي على الصّحيح بالاغتسال بعد الحيضة القّالئة على ما تقدّم معنا في 
باب الرجعة. 

٭ك قوله ات مَة يِحَيْضْكَيْن : يعني أن المملوكة المطلقة التي تحيض تعتد 


.)٢١۰ /١(یربکلا والدارقطنی(۳۹۱/۱) والبيهقي في‎ )۲٠٢/٦( أخرجه أحمد‎ )١( 


کتاب الطلاق 


ر ھ 2 و سج و 


807 ہے م م ٭ 7 of‏ 
الرابعة: المفارّقة في الحيّاة وهي لا تحیض لِصغر أو إياس؛ فعد: 


2 ل > 


ہے 
6 
EE 22‏ 
: 


ٹلائے شهرء وَشهرَانِ ن إِنْ كات أَمَهَ ومْبَعَضَةٌ بالجتاب. 


کس 


و“ م قير 


النوع الرابع من أنواع المعتدات : : المرأة (المفارّقة في الحياة وهِي لا 
نَحِيض لِصِمَرِ أ و إیاس) فهذه إذا 00 يجبا الا إِمّا بطلاق یں 
بس رك 67407+ و 

شهر) ؛ لقوله تعالی : وال يحض من كم برهن كد 
بت [الطّلاق .]٤:‏ 

٭ قوله: وَشَهْرَان إن كانت أمّة: يعني أن المملوكة التي لا تحیض لصغر 
أو إياس تكون عدتها (شَهَرَان). 

رھ بض نات 7 یراس ضا 
2ء فده عستھالکرت ساےہ الام عدا شهران فيد من الفھر 
الثالث بقدر ما فيها من الحرية» فإذا قڈرنا أن نصفها حر صارت عدتها (شهرين 
وة ع رور بوذا قرا 7ھ رمیا حرم 'نكوة ععدنها یرن ورا 
وربع الشهر سبعة أيام ونصفاء فيجبر الكسر فتكون ثمانية أيام. 


۳ سس سس سس شرح منمتصر خوقير 


ا و ےج ےر کے ۶> ہر کے ل رت 
وإن عَلِمّت ما رَفعه فلا تزالفى عدةحتى يعو 


١ 1 °‏ الا ب سام ے ت کے و 
بس اس ia‏ له 


٠ 


اوه 


و تن کے 4 5 و o‏ ک7 می م ر 1 5 ۶ ہم 7 
وعدة بالغة لم نجض. ومستحاضة مستداة» أو ناسية: کاسة. 
۳۳ ھ سس ع ۳ ٠‏ م مه ےم 


الُوع الخامس : (مَن اركَفعَ حَيْضُها) : إذا كان ارتفع بسبب لا تعلمه فتعتد 
(سنة) وإذا كان ارتفع ا حیض بسبب تعلمه مثل المُرضع» فإنٌ الغالب أن 
المُرضع لا تحيض» فحينئلٍ تبقى من الصّنف النّالثْ متى حاضت فإنّها تعتد 
(بثلاث حیض). 

إذا كانت المرأة قد بلغت لكنّها لم تحض فحینئذِ نقول: عدتها كعدة 
الصغيرة : ثلاثة أشهر. 

فلرأۃ إذا علمت سبب رفع الحيضء فإنّها تتظر حى يرتفع ذلك السسبب. 

أما إذا كان ارتفع حيضها بسببي لا يعلم ما هو ولا يدرى ما السّبب في 
ارتفاعه» وهي ليست مُرضعًا ولا حاملاً ولا غير ذلك» فماذا تفعل؟ 

قال الفقهاء : (نَكَرَبْصْ قِسْمَة أشهُر) لنتأكد أنّها ليست بحامل » فإذا فرغت 
لنّسعة أشهر جلست ثلاثة أشهر أخرى, ومن كم تكون عدّتها (سنة كاملة). 

ااا کات ال ما فيك ا 

نقول : انان عاب سا ا سن رام اد ات تر اتی 
«دعي الصلاة يام أَقرائكئی'''ء فإذا حسبنا لہا ثلاث حیض فَإِنّھا حینثلِ تكون 


)١(‏ سبق قريبا. 


قد انتهت عدّتهاء أمًا إذا لم يكن لہا عادة سابقة وكان لہا تمييرٌء فهي ترق بين 
دم ا حیض ودم الاستحاضة إِمّا باللون أو بالرائحة أو بالنُّخانة» فإنها تعمل 
بذلك التّمييز» وأما إذا لم يكن عندها عادة سابقة وليس لہا القدرة على التّمييز 


فعدّتها مثل عدّة الآيسة : ثلاثة أشهر. 


ع - لل > ملب شرح مغتصر خوقير 


السَّاوِسَةٌ: امْرَأةُ المَفْقُود ولو أَمَةً: تَتَرَبَضٌ أَرْبَعَ سِنِينَ إن الْقَطَعَ 
اه رة لقو اهرما لهلاك وتشعي مُنْذُوُلِدَإِنْ كان ظَاهها 


e 


السَّلامَة ثم َعْتَدّ لِلْوَّفاةٍ. 


SS 
0 


التُوع السّادس والأخير من العتدٌّات : (امرأة المفقود)» وتقدّم معنا 
الكلام فيها في باب المواريث» وأنّ المفقود إذا فيد في أمر ظاهره (الهّلاكُ) فإلّه 
حيار تربص المرأة أريع سنين» وبعد الأربع سنين تعتد عة مستأنفة كيد 
اق فتعتد أربعة أشهر وعشرة ةيا بعد الأربع سنین؛ هذ ذا كان ظا 
:الاك وقد حكم بذلك عمر بن ال خطاب له و 

وأما إذا كان ظاهر حاله السّلامة» فهذا قد اختلف فيه الفقهاء : 

وعند مالك : إلى سبعين. 

وعند آخرين : إلى مائةٍ وعشرين. 

وهناك قول يقول: مرجعه إلى القاضي» فيقدّر القاضي المدة التي تترئص 
فيها بظواهر الأحوال. 

ومن فقتل اغ و ل أزماننا هله ن ر رت وسائل ال سال قبت 
يعلم غالب أحوال النّاس» ومن هنا فان غالب من يفقد ولا يتصل على ذویەء 
الغالب عليه البلاك. 


كتاب الطلاق 


تم 
مم 1 


م6 ل تار ۲ 7 يذ و م ہت 
وإِنْ ظَلّقَ غاب أو مات: فَابْهِدَاء الو مِنّالقَرقَِ ون أ تحد. 


7 حرم ا 


م خاد على مَيّتٍ عَبْرِ رَوْجِ فَوْقَ ثلاثٍ. 
وجب على رَوْجَةٍ مَيِّتٍ ويب لبان 
وهو زك زِيتَةِه وطيبء وکل ما يدعو إل يُکاچھا و بُرَعْبُ في انر 


ید قوله : ون طْلَقَ غائِب أو مات: فابجداء العِدَةٍ ين الفرْقة وإلم 
تُحدٌ: يعني إذا طلق الغائب؛ فإن العدّة تبتدیٔ من الطّلاق» وليس من علم 
المرأة؛ وهكذا لو مات الزوج ولم يُعلم به إلا بعد أربعة أشهر؛ فحينئلٍ تعتد 
الزوجة الباقي وهو عشرة ة يام فقط ؛ لأنٌ الششّرع علق الإحداد والعدّة بالوفاة 
یھ 

# قوله : وَيَحْرُم إِحْدَادٌ على ميت غير زَوْجٍ فَوْقَ گلاٹو: المرأة المتوفى 
عنها يلزمها الإحداد فی مدّة العدّة» والإحداد يتضمن أن تجتنب الزينة فلا 
لعل شا من الات ولا تستعمل المكياج ولا البودرة ولا الكل ؛ لن 
هذه من أدوات الزّينة» وهكذا تجتنب الزينة في ثيابها فلا تلبس الثياب المزینة؛ 
وهكذا تجتنب الطيب فلا يجوز لها استعمال الطيب؛ وكل أمر (يُرَعْبُ في النْظَرِ 
إِلَيّها) فإ عليها اجتنابه» وهكذا النُّسريح الملفت لشعرها تجتنبه. 

سؤال: إذا جهلت حكم الإحداد هل تقضيه 

الحجواب: هذا من مواطن الخلاف. 
)١(‏ أخرج البخاري(٦٥٥٢)‏ ومسلم(1588١)‏ عَنْ رَيْنَبّ يئت أي سَلّمّة قالت: جَاءَت امرأة إلى 

رَسُول الله كل فقَانّت: يا رَسُول اللہء إن بتي توفي عَنْهَا َوْجُهَاء وقد اشتَكت عَيْنا؛ 

أفتكحلها؟ فقال رَسُول الله كلا : (لا) مرتین ۽ او گلاگا. 


ص لس تر 
رم ° سے ب و .جس o‏ م رر ° 
ويَحرم بلا حاجَةٍ تول من مَسُکن وَجَبّت فِيه. 
لس ۶ و مداص ے۔ پے 
ولها الخروج لِحاجِة غہارا. 


والصّواب أنّها لا تقضيه» وذلك لأنّ مدّة الإحداد قد حددها الشرع 
بأربعة أشهر وعشرة أيام» فإذا تركت الاحداد عمدًا عصت الله فأصبحت 
تتجمّل وتتزين وتذهب إلى الأعراس ونحو ذلك» فحینئذِ نقول: قد خالفت 
الشرع في هذا وعليها التوبة إلى الله منەء ويلزمها الإحداد في بقية المدّة» لکن 
هل يلزمها قضاء ما مضى؟ الأظهر أنه لا يلزمها القضاء. 

* قوله: وَيَحْرُم يلا حاجة تَحَوَلٌ مِنْ مَسْکن وَجْبَتْ فيه: يعني أن المرأة 
المتوفى عنها يحرم عليها الخروج ويلزمها البقاء في بيت الرُوجِيّة الذي جاءها نعي 
زوجها فيه ولا يجوز أن تحول عنه » إلا نها إذا احتاجت ا خروج في النّهار فلا 
حرج عليها انر ع فلن ان ردب اهار اماق الال فلا گے إل رور 
وقد قال لني ية للمتوفى عنھا : «امكثي في بيك حتّی بلع الاب أَجَلَهُ'' 

سؤال: هل يجوز للمرأة الخروج ليلا إلى صلاة التراويح وهي محدة؟ 

الجواب: الخروج إلى صلاة التراويح ليس من مواطن الضرورات؛ ومن 
تم لا يجوز للمرأة المحادّة أن تخرج لصلاة التراويح » ومثل ذلك أيضًا: الذهاب 
للححٌء قد يكون في بعض البلدان هناك قرعة أو لا يتيسّر الدّهاب إلى الحم إلا 
مشق فخرج اسم المرأة ثم بعد ذلك توفي زوجهاء نقول: لا يجوز لبا أن 
تذهب للحج» وتفوت الفرصة على نفسهاء ويكتب لہا أجر الحج ؛ لأنّها 


)١(‏ أخرجه أبو داود(٣٣٣۲)‏ والترمذي )۱۲۰٤(‏ والنسائی(٦/۱۹۹)‏ وابن ماجه (۲۰۳۱) من 
حديث فريعة بنت مالك رضی الله عنها. 


كتاب الطلاق 1€ 


تركته لله جل وعلا فلو قدّر بعد ذلك انها لم تتمكن من الحج» فليس 
عليها إئمٌ ولا حرج بسبب هذاء أما ھا لو خرجت للحجٌ فتوفي زوجها وهي 
ادرف تعض گرا جد ا نے 

والإحداد إِنّما يلزم المرأة المنوفى عنهاء أمّا المرأة المطلقة فإنّه لا يلزمها 
الإحدادء وهل يُباح للبائن أن تحاد؟ 

فال اھ ات طف EN‏ سسب اناك 
ولا يجب ولكنّ الأظهر عدم جواز هذا وعدم مشروعيته ؛ لأنَّ الإحداد عبادة 
يتقرّب بها لله جل وعلاء فلا :: نثبت حکمًا شرعيًا إلا بدليل. 

أمّا بالنسبة للمحادٌة على غير الٌُوج فلا يجوز للمرأة أن تحاد على أي قريب 
ابابا سیر و وس سن ج ہت میتی 
لامأ تُؤمِنْ یالله و وَالیَوْم الآخِرِء أن تُجِد على ميت فوٴقَ ملاٹوء إلا على 
روج فإِنّهًا تُحد عليه اَرہ بعَة أشهر وَعَشرا)''' 

رو الا ر اتا ما علق باگرا الرجة: أي التأكد من خلوه 
خصو صًا في المرأة المعتدّة لا يجوز لہا أن تتزوج في مدة العدة حتى تنتهي العدة» 
فلو تزوّجت في العدّة فنكاحها باطلٌ؛ وإذا كانت عالمة بالنّحريم فالوطء وطءٌ 
حرم وهو زئاء ولا يثبت ريك ات 


)١(‏ أخرجه البخاري(5 017) ومسلم )١5417‏ من حديث زَيْنَبّ يت أي سَلمَة رضي الله عنها. 


4 ب ل سس شرح مختصرخوقر 
وك كلك 9 می حرم عليه عليه وَطوٌھا ومُقَدٌ مُتَدماتۂ قبل اسْتكراء 
حامل بِوَضْعء ومَنْ يض بِحَیْه وبي صَغِيرَةٍ بشهر. 


° 


کے . او ہے ہے و تو ا 3 یح ۲ 
ولا عدة في فرقة حي قبل وَطء أو خلوة» وووں عر اوہ ند اوک صجدو جو 


٭ قوله: ومن مَلكَ أَمَة یُوطاً هلها حَرُمَ عليه وَطْؤُها ومُقَدّمائَهُ: في 
الزّمان الأول كانوا يبيعون الإماء ويشترونهنٌ؛ وقد جاءت الشریعة في هذا بأنّه 
عند شراء الأمة لابد من استبراء الأمة المشتراة (واستبراء حامل يوضع) فإذا 
وضعت جاز لسيدها وطؤها بعد طهرها من النفاس. 

٭ قوله: ومن تَحِيض يِحَيْضَةٍ: يعني إذا كانت المرأة المملوكة عند بيعهاء 
من تحيض فلا بد أن تستبرأ بحيْضَةٍ حى نتيقن أن الرّحم ليس فيه حمل ؛ لان 
الرأة الشافل لھون ناذاسا طايه معط جار جيل ی ا هله 
الك 

# قوله : وآيسَةٍ وصَفِيرَةٍ یشھُر: يعني إذا كانت المملوكة كبيرة آيسة أو 
صغيرة فإلّه يجب استبراؤها شر 

* قوله: ولا عة في فُرْقَة حي قَبْلَ وطو أو خَلْوَةِ: إذا طلق الانسان 
زوجته قبل الخول» كأن يكون قد عقد على امرأةٍ ثم بعد ذلك طلقها قبل أن 
يدخل بهاء فإنه لا عدّة عليها إذا لم يخل بهاء فحينئةٍ نقول: إن خلا بها أو 
بیس پ پر ری سر عن 
ليس عليها عد ؛ لقول الله جل وعلا : فیا اي اما ا مکش نویک کر 


ے 5 سل 3 ء. دي م2 e‏ 
من قبل أن سوه لھا من ع سن [الأحزاب .1٦۹:‏ 


ص سے 


كتاب الطلاق 


ع رو o‏ 0 : 
أو يَعْدَهامِمَنْ لايُولّد لمثله. 


٭ قوله : أو يكتكناية لالدلا يعني لا تثبت العدة بعد 
حول o‏ وا بود CEILS‏ 
حینئذ قالوا: لا تثبت له عدة. 

۰ امير كاماد م الت 

الأمر الأول: إذا دخل بها الرّوج. 

الأمر الثاني : إذا خلا بها. 

الأمر الدّالث: إذا مات عنهاء فلو قدّر أن إنسائًا عقد على امرأةٍ وتوفي 
نز الدكوليا: فحینئلذ يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة» وترئه» وتكون 
حینئلِ لہا أحكام المتوفى عنها من جهة الإحداد. 


دد شرح مختصر خوقير 

باب الرضاع 
ل ے‫ و 7 34 0 
حرم وی الصا ما حرم ِن لَب على الرَضِيِع وفُرُوعہ وإِن 


کو ہے 
٠‏ 


نزل. 


ذكر المصنف في هذا الفصل أحكام الرضاع» والرضاع لغة: مص الثدي 
80 

نت : إيصال اللبن من المرضع إلى الصبي » سواء عن طريق الثدي؛ أو 
عن طريق الرضاعةء أو عن طریق حلب لبنها في كوب وسقيه له» ونحو ذلك, 
فهو وصول اللبن إلى الصبي بأي وسيلة. 

ا خصوصًا من جهة تحريم التكاح» فإن الله 
تعالى قال: وا یی هڪ ال رصع ٥ه‏ و لوئ رمت ا لرَصلعَةَ 4 [النّساء : ۲۳]ء 
يعني أنهن من ا حرّمات التي لا يجوز للإنسان أن يعقد عليهنٌ أو يطأهنٌ؛ وقد 
قال و اہ : (پحرم مِن ) الرضاع ما یحرم مِن الس“ 

ویترتب على الرضاع ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: يحرم على الراضع كل من يحرم على ولد الملرضعة؛ وكذلك 


أولاده. 
الأمر الثاني : يحرم ہس المرضعة وكذلك أولاده. 
الأمر الثالث : كل من اشترك في الرضاع من لبن واحد فإنه ینتشر التحريم 


)١(‏ أخرجه البخاري(٢٢٦۲)‏ ومسلم )١451(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


كتاب الطلاق 
والمَحَرمْ حَمْس رَضِعاتٍ سے مم‪مسحح 00 


الرّضاعة وبخالاته أخوات أمه من الرّضاعة» وكذلك يحرم عليه أن يتزوّج ببنات 
أخواته من الرّضاعة وبنات إخوانه من الرّضاعة» وهكذا أيضًا يحرم عليه أن 
يتزوّج بجذاته من الرضاعة» ويحرم عليه أن يتزوّج بعماته من الرّضاعة. 

أمّا إخوان الرّاضع الذين لم يثبت لہم رضاءٌ» فهؤلاء لا مدخل لبم في 
الحریم في الرّضاع » وكذلك والده وأمّه لا مدخل لهم في الرّضاءء أمّا أبناؤه 
فإلّه يحرم عليهم العمّات من الرّضاعة اللاتي هن أخوات الراضع 

ومن أمور الرّضاعة أيضًا أنه لو رضع طفل وطفلة من | مرأوؤء فإنّهما 
يصبحان أخوين من الرضاعة. 

# قوله: والمُحَرْمْ حَمْس رَضّعات في الحَوٰلَیْنٍ: ما مقدار الرّضعات 
ال محرمة؟ 

ذهب أحمد والشافعي إلى أن الرّضاعة الحرّمة (خَمْسْ رَضّعات) ”" ؛ 
وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: " كان فِيمَا اتل من القرآن: عَشْرٌ رَصَعَاتِ 


و عر 


2 كم ن » حمس معلومات» قوفي رسو الله و وهن 


مہ روہ 


e‏ من القرآن 

.)371/1١1١(ريبكلا انظر: المغني(۱۷۱/۸) الإنصاف(۹/٤۳۳) الأم(٥/۲۹) الحاوي‎ )١( 

() أخرجه مسله(507١)‏ ومعنى قول عائشة رضي الله عنها : توفي رَسُول الله ية وَمُنَ فِيمًا 
يقرا من القرآن: أن النسخ بخمس رضعات» تأخر نزوله حتى قرب وفاة النبي يك فكان 
بعض الناس من لم يبلغه النسخ ء يقرأ: خمس رضعات» على أنها من القرآن المتلوء فلما 
بلغهم النسخ بعد ذلكء رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 


وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أن الرّضاع يثبت برضعةٍ 
واحدةٍء قالوا: لأ الرّضاعة في القرآن قد أطلقت فلا يصح أن نقيّده بخبر 
الواتخل هر راو شاد 

ولعلٗ القول الأوّل أظھرء وذهب بعض الظاهريّة إلى أن الحرم ثلاث 


رضعاتي» واستدلوا لذلك بقول النبى : لا تحرم المصة ولا المصئان)”". 


و ملاو 


وبقوله يَكلِ: «لا تُحَرمْ الإمْلاجَةَ ولا الاِمْلاجََانِ؛'”ء قالوا: فدلٌ ذلك على 
أن اثلاث حرمات» لکن الاستدلال بهذا استدلالٌ بمفهوم المخالفة» وقد ضاد 
المنطوق» والمنطوق يُقَدّم على المفهوم؛ ومن هنا على الراجح أن الحرم خمس 
رضعات. 

0 لكك غيل ساےن رضعات اولك کا نلم 
تستكمل عدد الرضعات. 

إذا تقرّر هذاء فما هو معيار الرضعة؟ 

قال بعض الفقھاء: إن الرضعة هي المصّة» فكل مصّةٍ نعتبرها رضعة. 

وقال آخرون: الرّضعة هي 0+0 في المجلس الواحد“ٴ'. 


.)۵۹/۳( انظر: فتاوى السغدي(١/٦۴۱) البدائع (5 /۷) ال موطأآ(۵/۲٥۲۹) بداية ا جتھد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۱٢٤۰(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه مسلم )۱٢٤١(‏ من حديث أم الفضل رضي الله عنها. 

)٤(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد(ه :)0١١7‏ فإن قیل: ما هي الرضعة التي تنفصل من أختهاء وما 
حدھا؟ قيل: الرضعة فعلة من الرضاع » فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلةء 
فمتى التقم الثدي ؛ فامتص منه ثم تركه باختیارہء من غير عارض كان ذلك رضعة ؛ لأن 


كتاب الطلاق 
في الحَوَلَيْن. 


ولعل الصّواب هو القول الَّالث وهو أن الطفل إذا التقم ادي ثم تركه 
التقالا لذن الآخر أو لضن أو للالشاف حست رضعة 4 ولذلك :فائها قد 
مك ال عات الس ل اوا 
وكذلك من الأمور المتعلقة بهذا لو تم إرضاع الطفل برضاعةٍ» أخذ من لبن 
5 و 1 3 ك 1 ن ۰ 

المرأة فوضع في إناءٍ فأرضع ذلك الصبي ء فحينئكٍ تثبت الرضاعة بهذا. 
سو a‏ 
*# قوله : : في الحولين: اا ات 

الأوليين ؛ وذلك لقوله Et‏ لوالو لات رشن اول دهن حون کا ملا لمن آزادآن بی 

ےس کے 5 £ 

اة © [البقرۃ: 17 فدل هذا على أن ما بعد الحولين لا يثبت به التحريم» 

¢ ر1 اب 5 2 9 2 

وقد ورد في الحديث أن النبي يي قال : «إنمَّا الرضَاعة في الحولين»”“› 
الشرع ورد بذلك مطلقاء فحمل على العرف» والعرف هذاء والقطع العارض لتنفس أو 
استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه» ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما 
أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة. وهذا هو 
مذهب الشافعي. 

)١(‏ وهذا هو مذھب الحنابلة» قال ابن قدامة في الشرح الکبیر (۲۰۱/۹): ومتى أخذ الثدي 
فامتص منه ثم تركه أو قطع فهي رضعة فإن عاد فأخذه فهي رضعة أخرى بعد ما بينهما أو 
قرت +: .. والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد به مطلقاً ولم يحدها بزمن ولا 
مقدار فدل على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك 


رضعة فإذا عاد كانت رضعة اخری: 
(۲) أخرجه الدارقطني(0 )۳٠۷/‏ والبيهقي في الكبرى(71/1) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وأخر- ج الترمذي )۱۱٥١(‏ عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت > قال 


والقول بان الرّضاعة تتحدّد بالسنتين هو مذهب أحمد والشّافعي ؛ لہذہ 
الآية ولہذا الحديث» وذهب الإمام مالك إلى أذ المدّة اليسيرة التي یتجاوز بها 
الحولين يثبت فيها التحريم كشهر ونحوه» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن 
التحريم يثبت إلى سنتين والنصف» لكن هذه الأقوال لیس على التّحديد فيها 
دليلٌ» ومن كم فإ الرّاجح هو القول الأوّل. 

وقد ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاإلى أن رَضَاعَ الكبير محر 
خصوصًا إذا كان هناك حاجةء فقد أنت زوجة أبي حذيفة إلى الي يله 
فقالت: إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وإلّه قد بلغ مبلغ الرجال» فقال 
ابي بيا : «أَرْضْعِيه تَحْرْمِي عليه ولعلّ هذا الحديث خاص بسالم ؛ لأنّها 
قضية عين لا يُدرى ما السّبب فيهاء ثم هو كان يدخل عليهاء وسالم كان من 
حفظة القرآنء ومن موالي أبي حذيفة» ويحتاجون إلى دخوله عليهم» ولم تكن 
كه سال الف فلع" هذه الواقحة تخاصة به 

وأمًا القول بأنّ كل رضاع للكبير يحرم فإنّه بخالف قوله تعالى: طوَالَلً 
ربعن اود حون کان لمن اراد لاا 4 [البقرة :21777 فدلت الآية على أنه 
بعد الحولين لا يحرم ؛ لأنّ الرّضاعة قد استكملت. 


0 


رسول الله ی : «لا يحرم مِنَ الرّضاعَةٍ إلا ما فق الأَمْعَاءَ في الذي » وکا قبْل الفطام». 
البخاري ولم يذكره في الحديث .)٦٥٥٤(‏ 


كناب الطلاة عع 


ہے 
8 


0 رَأََِحْرْمُ عليه بنتها مكارو جد يرد كد 
طفلَّة حَدَمَنْها عليه .وگل رَجُْل خر م عليه بنته -کابٔنےه وأَخِيِهٍ وأبيه و 
رَبيبه- إا أَرْضَعَتٍ امْرَأَنّهُ بلَبَيهِ طِفْلَةً: حَرَّمَبْها عليه. 


2 


* قوله : وکل امْرَأوَ كَحْرّمُ عليه بها -كأمّه : إذا أرضعت آمك بتمّا؛ 
فحيئلٍ تكون أختًا لك من الرّضاعة» وهكذا لو أرضعت جدتك بئمًا فإنّها 
تكرهية و کن ابر و عق ثانا ال ا رن 
ابنڈ لبنت أخيك» وهكذا لو أرضعت أختك فإنّه لا يجوز لك الزٌّواج منها. 

سز اللقوها لو مد طافر تر تا اک کیا أ يعد أن 
طلقتھاء ؛ فإلّھا تکون ربيبة ومن كم" لا يجوز لك أن تتزوج بها وتكون عرمًا لہا. 

سؤال: من رضع من زوجة فلان» فهل بناته من الرّوجة الأخرى يكن له 
أخوات؟ 

قرف هذه ھا سے لن الفحل ». فل هذا اللن الذي اض 7 
للرّوج» ومن ثم تنتقل ا حرمیة لبقيّة بنات هذا الرّوج والزوجات الأخريات لہذا 
الژّوج لغير المرضعة» فيكون محرمًا لبن» ولا يجوز له الزٌواج بهن. 

ومن مسائل ا خلاف زوجة ابنك من الرّضاع ء هل تكون محرما لہا؟ 

شخص رضع من زوجتك أصبح ابا لك من الرضاعة» فتزوج ابنك من 
الرضاعة امرأة» فهل أنت تكون محرمًا لزوجة ابنك من الرّضاع أو لا؟ 

جمهور أهل العلم ومنھم الأئمّة الأربعة على أن التحريم يثبت تیتا بد لگ 


م ورور ے رلاہ۔ (١)‏ 


واستدلوا بقوله گلا : يحرم من الرضاع ما يحرم مِنَ النْسَبو) 


)١(‏ أخرجه البخاري(٢٢٦۲)‏ ومسلم )۱٤٤۷(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


وذهب بعض التَّابعين إلى أنّها لا يثبت التحريم بحقهاء قالوا: لأ الله 
تعالى قال : وکیل اسآ یگ راا ونا کر النساء: 11٠‏ وهذا الابن 
ليس من الأصلاب وإِنّما هو ابر" من الرّضاعة» والجمهور قالوا: أنُ.قوله : طمن 
صِلَدِيِكُمْ 4 قيدٌ لا يُراد به إعمال مفهومه, فهو قي للتوضيح والکشف؛ 
وليس للتقييد وإعمال المفهوم. 

وهكذا أيضًا لو أرضعت زوجة أخيك بنتا فإله لا يجوز لك أن تتزوج بهاء 
بل تكون ضر ما لباه ات همها من ال اغ وق هاء ق حدق عاشة أن 
رجلا استأذن على عائشة رضي الله عنها في الدّخول» فقالت عائشة: « یا 
رَسُولَ الله إن افلح أَحَا أيي القعيّس اسْعَأَذْنَ فأيْبِت أن دن له حى أَسْعَاََْكَء 


ا رع eva‏ تا 
ال ا پل : روما مَتَعَك أَنْ َأَذْنِي إنه عَمْك؟), قَلْتْ: يَارسول الله إن 
لجل لَيْسَ هُوَأَرْصَعَني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعَيْس» فَقَالَ: دالدني 
له فا عمك كربت يويك وقد جاء في الحديث أيضًا أن النِّيَ بيا قال 


0 04 م 2 :ہہ ° ۰ £ اا 
عن بنت حمزة : «إِنْهًا لا جل لِيء إِنْهَا ابتة أڃِي»› وذلك لأن النبي ہیا 
كان أخًا لحمزة من الرّضاعة. 

2000 00 1 1 

سؤال: هل يشترط في الرضاع إذن الزوج؟ 

الجواب: عندنا مسألتان : 

المسألة الأولى: الحكمٌ التكليفي» فإنّ هذا اللبن للرّجل ؛ ولذلك عليها أن 


.)١5150( أخرجه البخاري(٦۷۹٦) ومسلم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ )١551( أخرجه البخاري(٥٥١٢) ومسلم‎ )۲( 


كتاب الطلاق 
۔٥ in‏ ہی ےو لام ٤‏ ل ار اس 7 
ومَنْ قال: إن رَوْجَمَهُ تة مِنَ الرّضَاع: بطل كاه ولا مَھَرَ قبل 


و2 ج ہے و کے ا ہے بر هفو وو , ۔ وو ےھ 
دخول إن صدقته» ونجب نصفه إن كذبته» وكله بعد دخول مطلقا. 


تستأذن من الرّجل في الإرضاع » ولا يجوز لہا أن تُرضع إلا بإذن الرّجل» فلو 
أرضعت من دون إذن الرُجل ثبت التُحريم و أصبحت ا حرمیّه ثابتة في هذه 
المسائل. 

المسألة الكّائية: الحكم الوضعیٗء وهو صحّة الرّضاع وثبوت التّحريم به» 
فهذا يثبت بمجرد الرّضاع رضي الزوج أو لم يرض» رضيت المرأة أو لم ترض» 
رجا هه إل المرأة وه نانم رضم من قديها عمس رضات: 
فحینئلِ ثبت التحريم ولو لم تعلم الزوجة بذلك. 

٭ قوله: ومَنْ قالَ: إِنّ زُوْجَتَهُ أحَيّهُ مِنَ الرّضَاع : بَطَلَّ نكاحه: لو أقرٌ 
الرّوج وقال: أنا أقرَّ بأنَّ هذه الروجة أختي من الرّضاعة» فحينئل ینفسخ 
النُكاح ويبطل» فإن كان لم يدخل بها و(صَدَّقيْه) المرأة ف(لا مَهْرَ) لبا ؛ لأا 
علمنا أنَّ التكاح باطل. 

# قوله : ويَحجِبْ نصفه إن كَدَبَيْهٌُ: يعني إذا كبت وقالت: لا أعلم اك 
أخي ولا يوجد دليلٌ ولا بينة» فحيتئلر يلزمه أن يفارقهاء ويدفع لہا نصف المهر. 

6 قوله : وكله بَْدَ دُخُول مُطْلَعَا : وأمًا إذا ددن أن و دنعل ا ا ولو 
أتت منه بأولادٍ ثم بعد ذلك جاءت ان رات قالت: قد أرضعتكماء 
فحينئ یصبح الژٌوج أحًَا لزوجته؛ ومن كم ينفسخ عقد النكاح وتكون أخنًا له 
ونثبت نسب الأولادء وأما المهر فإنّه لا يرجع منه شي ؛ لأنّه قد استحل 


- 
عو و ل ما اس سا 


فرجهاء وقد جاء في الحديث عن عقبة بن الحارث أنه روج ابنّة لأبي إهاب ابن 


۷و 0 شرح خوقر 
ومَنْ شك في رَضاع أو عَدیہ: بَتى على اليَقَین. 
ا 4 لے ہم ص O»‏ تراب 7 و و 6 e‏ 
ويثبت بإخبار مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَة. وبشهادَة دل مُطلقا. 


ور ۔ہ رەو ٥۔٤‏ 


ریز فان امرأة فقالت : : إنّي قد رضت عقبة والتي ترَوَجٌء فقال تھا عقبة 
پور سی کی تی سیت 
فساله > فقال رَسُوں الله ا : كف وقد قیل)'''ء فأخذ من هذا فقهاء ا حنابلة 
أن الرّضاع يثبت بشهادة امرأة واخ امام ماهد اا 
وذهب الإمام الشّافعي إلى وجوب استكمال العدد فيه» فالمشهور عندهم أنه 
لاب من أربع نسوةٍ يشهدون به قالوا: وهذا ا حدیث إِنُما قاله ابي و على 
سبيل الاحتیاط'”'ء ولعل القول الأول أظهر. 

# قوله: ومَنْ شّك في رَضّاع او عَدَوه: بَنَّی علّى اليّقِينِ: إذا شك في 
الرّضاع فالأصل هو الأقلء فإذا رق فدہ الرضعاتِ ثلاث رضعات أو 
ور س ہس 

٭ قوله: يبت يِإِخْبَارٍ مُرّضِعَة مَرْضِيَةٍ: كما يثبت الرضاع بالإقرار 
كما تقدمء فإنه یٹ يت أنها ھا اد الحدة اف وی إذا كانت تلك 
المرأة مرضية. 

٭ قوله : ويشها دو عَدُل مُطْلقا: يعني أن الرضاع يثبت يثبت بشهادة شخص 

واحد متى كان عدلاً سواء كان ذكرا أو أنثى وهذا معنى قوله: مطلقاًء والرضاع 
)١(‏ أخرجه البخاري(۸۸). 


() انظر: المغني (۱۹۰/۸) الإنصاف (865/17). 
(*) انظر: الأم )۳٦/٥(‏ ا جموع شرح المهذب (۲۰/ .)۲٦٢‏ 


کتاب الطلاق لطي )ہہ 


قد تہ ات ار لھا ھک اترم رق سا و د 
التحریم أصالة لا يثبت إلا بشهادة شاهدين لأنه مرتب عليه النسب ونحوه . 

سؤال: تزوّجت أخنًا لي من الرّضاع بدون علمء ماذا علي الآن؟ 

الجواب: عليك أن تفارق هذه المرأة» والنكاح إذا كان بينكما ولذ فنسب 
ثابت» ولا يجوز لك بعد ذلك أن تطأ هذه المرأة» فوطؤك لہا زنًا تأثم به. 

سؤال: هل يمكن أن يكون هناك شخص له أب من الرّضاع ولیس له أم 
من الرضاع؟ 

قولة شي إذا كا هناك ريد تررع ازبة قموؤه كز راجا وه 
هذا الطفل برضعتین: فحیناِ يكون قد استكمل ثماني رضعات» فيثبت 
التحريم في حق الأب» وتكون کل واحدةٍ من الرُوجات زوجة لأييه» ويثبت 
التحريم حينئر. 


.سک رن فشر برف 
7 و ر عد م 
بابالنفقات 


هه و 7 o‏ 30 
وجب على زوج نفقة زوجيو 7 7 0 
2 


باب النفقات باب مهم» قد يفرط فيه بعض الناس » ولا يلاحظ الواجب 
الشرعي فيه؛ وهذا من عظائم الذنوب» وقد ورد في الحديث أن النبي 4يا 
قال: «كفى يالْمَرْءِ إِنمًا أن يَخْيس» عَمَنْ يمك قوتَهُ)”' فلا يكون مثاباً بالنفقة 
إلا إذا نوى بها ابتغاء وجه الله. 

وقد ورد في الحديث أن النبي بيا قال : «ولست فق فقة تخي بها وجه 
الله إلا أُجِرت بها حتى اللقَمَة تَجَعَلْهًا في في امْرَأَيِكَ)''' فاشترط في النفقة على 
الزوجة ونحوها النية بأن يبتغي بها وجه الله. 

۹٥‏ ۷ ھ) 1 9 کو عن اراد 
قال الله تعالى : ہا وع الم ولد لم ھر عور با لمع روف تحلف تفيل إلاوْسَعَهَا 4 
البقرة ۲۳٣:‏ أي أن مقدارها على وفق أعراف الناس. 

والنفقات الواجبة أربعة أنواع : 

النوع الأول: نفقات الزوجات والرجعيات. 

النوع الثاني : نفقة الأقارب من الأصول والفروع والوارثين. 

النوع الثالث: نفقة المماليك. 

النوع الرابع : نفقة البهائم. 

٭ قوله: ويَحِبُْ على رَوْج نَفَقَة رَوْجَيِهِ: يعني يجب على الرَّوجٍ أن 


1 5 ع سس اش تش مساات 1 لي 
ينفق على زوجته ؛ وذلك لأنّ الي كه قال: «ولهن عليكم كسوئهن 
)١(‏ أخرجه مسلم(٦۹۹)‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري(9٠51)‏ ومسلم(۸٢٦۱).‏ 


ویر عِندَ تََارُع: عادَةٌ المُوسِرِينَ ولِمْمَوّسّطٍ مع مُمَوَسّطَةٍ: عادةٌ مِنْلھا: 
ولِمَقِيرَةِمعَ فَقِير:عادَةٌمثلها. 


م كس و $ (١) « Bor‏ ھ7 0 7 ع لے ضر جن اف ےر عط رس 8 ساسم 
وطعامهن يالمعروفي) ٠‏ ولان الله تعالى قال : :! لفق دوس نیشن سَعَيَء ومن فر رکه 


ه 


رز ميق رتاء اه اه کا ی کف ال قا ما ها سيمل له دترت 4 الطّلاق ۷۰ 

+ قوله : من : أكل وشرْبوء وكسووّء وسكا رام وف يعني أن هذه 
النفقة تشمل ما تحتاج إليه المرأة من الأكل » والشرب» واللباس والكسوة» وما 
تحتاج إليه من السکنی » على وفق ما تقتضيه أعراف الناس. 

٭ قوله : فَيُغْرَض: إذا تقرّر هذاء كيف نحسب مقدار التّفقة؟ إذا كانت 
الزّوجة غنية والژوج فقيراء فكيف نحسب هذه التّفقة؟ 

قال الإمام الشّافعي : المعتبر بحال الرّوج”" ؛ وذلك لقوله تعالى: قدو 


سے ص مے الك تھے ص 0 2 جو کے 2 سے ہے 1 3 5 
سَحَةمّن سم ومن فر ره رذق سفق مِكَآءَاتَنه ال 4 [الطلاق : ۷]. 


ع ن 


وقال الإمام أبو حنيفة : أن المعتبر هو حال المرأة”" ؛ لقول النبي للا لهند 


لماجا ك فق ترجا قال : «خذرى ما يكفيك ووَلدَك يالمعروفي)”*': 
فاعتبر حال المرأة. 
وذهب الإمام مالك وأحمد إلى اعتبار حال كل منهما” » فيقول: إذا 
)١(‏ أخرجه التّرمذي )١١77(‏ وابن ماجه (۱۸۵۱) من حديث عَمْرِو بن الأخوّص ظ4 
(۲) انظر: الحاوي الكبير )٤۲۳/١١(‏ روضة الطالبين )5٠/9(‏ مغني ا حتاج .)١167/5(‏ 
(۳( وعند بعضهم انظر لحال الزوج ء وعند بعضهم حال الزوجة؛ وعند البعض الآخر لحالهما 
معا انظر: المبسوط للسرخسي )۱۸۱/٥(‏ بدائع الصنائع (5/ ۲۳ .)٤٢٢‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري(5155) ومسلم (۱۷۱) من حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
)٥(‏ انظر: بداية ا جتھد (۷۷/۳) الخرشي ٤(‏ / ۱۸۰)ء المغني (۱۹۵/۸) الإنصاف(۲/۹٥۳).‏ 


227 ب بجي قرع سرد 
ع 71 


جک و 1 ہ کے2 3 
وعليه مونة نظافتهاء لا دَوَاءٌ وأجرّة طبيب. 


كانت المرأة موسرة والرّجل معسرًا فرضنا لہم نصف التّفقة» وإذا كانت المرأة 
معسرة تحت معسر فرضنا لهم اقل النّفقات» وإذا كان كل واحدٍ منهما موسر 
فإنّنا حينئلٍ نفرض أعلى التّفقات ؛ ولعلٴ هذا القول أظهر الأقوال ؛ لأنِّه هو 
الذي تجتمع به الأدلة. 

“د قوله : وعليه مُؤئة نظافتهًا : يعني يجب على الزوج أن يحضر ما تحتاج 
یر اناف س2ا اہنس اترتا رع کلام اف 
به من أنواع أدوات النّظافة. 


۴ك قوله : 3ءء ةط لو احتاجت المرأة لمراجعة الأطباء أو قيمة 
الذواء» هل يجب على الرَّوجٍ أن ينفق على زوجته في ذلك؟ 

قال الجمهور: لا يجب ذلك» قالوا: لأن النفقة في مقابل الاستمتاع والبقاء 
في بيت الرّوجية» وهذا إِنّما يكون بالتّفقة في الأمور المعتادة» وأما الدُواء فلا 
يدخل في هذا. 

وذهب طائفة من الفقھاء إلى أن المرجع في هذا إلى أعراف النّاس» فإذا 
تعارف النّاس أن الرّوج ينفق على زوجته ما يتعلق بالعلاج فيلزم الرّوج ذلك. 

مسألة: إذا كانت المرأة لم تحج»ء هل من النفقة أن يدفع الژوج نفقات 
الحج؟ 

نقول: لیس هذا من نفقات الزوجةء ولا يلزم الرّوج ذلك» وإن تبرّع لہا 
وتقرّب بذلك لله جل وعلا فاته مأجورٌ مثابٌ» وإلا فلا يلزمه مثل هذا. 


ےم ے 


11 و 9 س م ۶ » 
وب جعية وبائن حامل. وو سم و سرد بر فق صق الحم ا ا کو و ا تا 


بد قوله : وتَجِب لِرَجْعِيَةٍ وبائن حامل ء لا مُتَوَفَى عنها : النوع الثاني من 
لکد تع ھت ھت ا مار 0م اط NE‏ ارت نينا 
زوجةء ما دامت في العدّة فیجب على الرّوج أن ينفق على زوجته. 
لو قر أن الزوج هجر الروجة وترکھا ولو مدّة طويلة» فنقول: يجب على 
الروج أن ينفق على زوجنه في مدّة البجرء ولو قدُر أله بعد سنین طلق المرأة فإنه 
يحقّ للمرأة أن تتقدّم للقضاء فتطلب التّفقة عن المدَّة الماضية ؛ لأنَّ من خاصية 
نفقة الرّوجة أنّها لا تسقط بمضي المدّة بخلاف نفقة القريب» فنفقة الأبناء والآباء 
والاخوان إذا مضت الد فإنّها تسقط بالمدّة حينئلٍء بخلاف نفقة الروجة. 
٭ قوله : وبائن حامل: هل تجب التّفقة للمطلقة البائن أو لا؟ 
تقول الناتى إن E‏ سب لاہ رالت لذن اذم عبت 
کور وہ 


نفقة» كما أمر الله جل وعلا في قوله : اشک ورن حت س کین ورل هاون 


2 


لوا ون وان ولحل افقو چ خی عن کان ون ارعن کو اهن جو رتا 
بيد يمَعَرُوفُ 4 [الطلاق:1]. 

وأمًا إذا لم تکن حاملا NEES‏ الثَالشة وكانت لا زالت في العدة» 
هل يجب لہا النّفقة أو لا؟ وهل يجب لہا السُکنی أو لا؟ 

هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء : 

فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المطلقة البائن لہا السكنى ولا التّفقة ؛ لأنّها 
لا زالت تعتد من هذا الرّوجِ”". 


.)٥٥۷/١( انظر: بدائع الصنائع (۲۰۹/۳) الاختیار لتعليل المختار (5 /۸) الفتاوى الہندیة‎ )١( 


6 ا ا 

وقال الإمام مالك والشافعي بأنّ لہا السُکنی وليس لہا التفقة”". 

وذهب الإمام أحمد إلى أن المطلقة البائن غير الحامل لا نفقة نفقة لباولا 
کے 

ولعل هذا القول أظهر الأقوال» وذلك لأنّه في الآية أمر الژٌوج بالتفقة على 
الحامل المطلّقة» فدلٌ ذلك على أن المطلّقة البائن إذا لم تكن حاملا فلا نفقة 
لباء ويدل على ذلك ماورد في حديث فاطمة بنت قیس ؛ فان اللي لا لم 
ترک لا نتر گی :لذ طا تس ا رف يفول قا بان ع د 
لم يأخذ بهذا الحديث» فنقول: کر کر یثبت عنده» وظنٌ أن الرٴاویة للحديث 
قد وهمت فيه وبا أنَّ هذا الحديث صحيح الإسناد ويغلب على ظبّنا صدق 
رواته» فيلزمنا الأخذ به. 

# قوله: لا لِمُجَوَفى عَنْھَا: يعني أن الزوجة إذا توفي زوجها فإنها لا 
تستحق نفقة من مال زوجها ولو كانت حاملا إلا أنها يجوز لہا أن تنفق على 
نفسها من نصيب ا حمل من الميراث. 


)١17/5( انظر: بداية ا جتھد ونهاية المقتصد (۱۱۳/۳) شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
.)۱٦٢/١۸( الحاوي الكبير(١١/551) المجموع شرح المهذب‎ 
.)۳٦٣/۹( انظر: المغني لابن قدامة (۲۳۲/۸) الإنصاف‎ )۲( 
أخرجه مسلم( ۰ء عن فاطمَة بت قيْسٍء أنه طَلقَهّا رَوْجُھَا فِي عَھّد الي يكل وان‎ )۳( 
نہ ل اقلت :+ واه لأَْلِمَنَ رَسُولَ الله كي فإنْ كان لي‎ 
مه أحَذت الذي يُصلِحُنِي » ون لم تكن لي تفقة لم خد مِنْهُ شيئّاء قالّت: فَذكَرْت يك‎ 
لِرَسُول الله اة فقال : «لا تفقة لكوء ولا سكتى».‎ 


5ن قوله : ومن دشرت : يعني إذا دشزت المرأة ورفضت طاعة الزوج» أ 


خرجت من بيت الزٌوجیّةء فلا يحب على الروج حینئذِ أن ينفق عليهاء وذلك 
لأنّ التّفقة في مقابل الاستمتاع بها وبقائها في بيته» فلما نشزت وفوتت على 
الزوج حقوقه فحينئذ لا نفقة لہا. 

فالحاصل أنه إذا نشزت المرأة من زوجها فهذا على نوعین : 

الأول: أن تعصيه في بعض الأمور وهي في بيته» فحینئذ لہا حقها في 

الثاني : أن ترك بيت 'الروجية وتترك:زوجياء فحیقز لاحب على الزوج 
أن قق غليها: 

لکن إذا عامل الرّوج زوجته بأحسن الأمور وقابل إساءتها بالإحسان فإن 
الله تعالى يرضى عنه ويعظم أجره وثوابه» ولعل هذا يكون من أسباب معية الله 
ولص َجَرَهْم بحسن مَاكَاوأَكَمَلُوتَ 4 [النُحل :1۹4۷ء فإذا أحسن الرّوج 
لزوجته النّاشز عَظم أجره وثوابه عند الله. 

قوله : أو صامت : يعني تطوعاً بدون إذنه فلا تجب نفقتها ؛ لأئے لا 
يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذن زوجها في صّوم النطوع"» فإذا 
صامت بدون إذنه فنفقة النّهار لا تجب على الروج ؛ لأنّها قد خالفت في ذلك. 


)١(‏ لما أخرجه البخاري(01957): ومسله(7؟١٠)‏ عن أيي هْرَيْرَةَ ظل4ء عن اليي ول : دلا 
تَصوم المرأة وَبَعْلهًا شَامِد إلا بإدنه». 


د » مز ©» 
ا ي ا ا ا ا ست ب ا ههه للد ا ا 
۹۰ شرح محبصر حوقير 
ء0 سوہ م اس 26 جح م 
ابي 


و 0 3 2ه )> 7 کر چو وہہ 
وحجت نفلا بلا إذنه. او سَافرت لِحاجتها بإذنه: . 
تر ا او قاد 
ومّتی لم ينفق تبقى في ذمته. 
کون ا ہےر ےر و اک سا E‏ 3 پر ہے سے 9 و 
ومن تَسَلمَ مَن يِلزمَه تسَلمهاء أو بذلته هي أو وَلِچھا وَجَبَت نفقتهاء 


>6 اس 7 سوہ و أ 
ولو مع صغره ومَرَضِه وعنيَِهٍ وجبه. 


# قوله: أو حَجَّت تفلا يلا إِذْنِه: فإنّهِ لا نفقة لبا في وقت الح يلا 
یه بخلاف ما لو حجّت فريضة أو كان حجُھا بإذن من الرُوج. 

٭ قوله: أو سَافرتٗ لِحاجَتِها يله : إذا سَافرتٗ الزٌوجة فلا یخلو أن 
تكون سافرت من أجل حاجة الروج» کمن کان مسافرا واحتاج أن تسافر معه؛ 
أو كان له أبناءً في بل أخر فأرسلها لتقيم مع أبنائه وترعى شؤونهم» فحینئ 
نقول: سافرت لحاجة الژّوج فيجب على الزوج أن ينفق عليها. 

أو تكون سَافرتٗ لِحاجَتِها هي» سواء أذن لہا الرّوج أو سافرت بدون 
إذنەء فحینئلِ لا يلزم الزوج أن ينفق عليها. 

* قوله : ومتّى لم ينْفِق تَبْقَى في ميه : يعني لو قدّر أنّ الزوج ترك النّفقة 
الواجبة لزوجته سنة أو سنتینء فن النفقة تَبْقَى دينا في 
لا تسقط بمضي المدّة» بخلاف نفقة الأقارب. 

* قوله: ومن تلم مَْ رمه َسَلْمُهاء أَوْبَدَلَنْهُ هي أو ليها وَجَبَت 
تفقتُها : يعني إذا سلمت المرأة نفسها للرٌوج بعد العقد؛ فحينئل يجب على 
الروج أن ينفق عليهاء ولو لم يتسلمهاء مثال ذلك : انُصلت عليه وقالت: أنا 
جاهزة متى تأخذني؟ قال: أنا لم أجهز بعد وتركها لثلاثة أشهر» فحینئذ يحب 
على الزٌّوج أن ينفق على زوجته في هذه المدّة ؛ لھا قد بذلت نفسها وهو الذي 


کتاب الطلاق € ۹1۱ 


وإِذا لَعْسَرَ بنَفَفَةِ القوتِ, أو الكِسْوَة أو السختى. 0890000 
امتنع من أخذهاء ولو قدّر أن الروج صغیر السْنٌ أو کبیر الس أو كان مريضًا أو 
ES‏ فاه كن غلية أن شق غل زوحت 

# قوله : ونَھا مَنْعَُفْسِها قَبْلَ دُخُول ؛ لِقَبٔض مَهْرِ حال : هل يجوز 
للمرأة أن متنع من الزوج؟ 

نقول: لا يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجهاء وحرام عليها ذلك ولو طلبها 
بعد أن سلَّم مهرها وجب عليها أن تسلّم نفسهاء ولا يجوز لہا التّأخي رلا بإذن 
من الزّوج» ولو امتنعت فهي حينئلٍ ناشرٌ لا نفقة لها. 

لکن لو قدّر أله لم يسلم المهر فقالت: أنا لا آمنء قد تمتنع يا أيها الزوج 
۶ 00 : لا تأثم بامتناعها من تسليم نفسها حتّى تأخذ 
۷0 ولنم د 

# قوله : وإذا أَعْسَرَ يَمْقَةٍ القوت» أو الكِسْوةء أو السكتى : يعني لو 
كان الزُوج مُعسرًا ولم يتمكن من الَفقة عليها؛ ان كان لس ليه قدر غا 
تن الطحاء أو الكنيوة» أو اليس اہ قدو على اال كر من د 
مستأجرةٍ أو غير ذلك» فحینئلِ هل يجوز للزّوجة أن تطلب الفسخ؟ 

قال الجمهور: نعم» هذه حقوق لہا قد فاتتها فجاز لبا أن تطلب الفسخ 
من القاضی سیت ذلك 


)٥٥٤ /۱۱( انظر: مختصر خليل ص(۱۳۷) حاشية الدسوقی (۵۱۸/۲) الحاوي الکبیر‎ )١( 
.)۳۸۳/۹( الانصاف‎ )۲۰٤/۸( المغنى‎ )١155/7( المهذب‎ 


۹٢‏ شرح مختصر خوقير 
ام ر ص تر 


أو غاب ولَمْيَدَعْ لَهَاتَمَقَةٌ وتَعذَّرَ أَخْذُها مِنْ ماله واسْیْدَانَّتھا عليه: فلّها 
افخ بإِذْنِ حاكم. 

وقال الإمام أبو حنيفة : لا حق لها في الفسخ بذلك”". 

ولعل قول الجمهور أظهر ؛ لھا تحتاج إلى نفقةٍ في أمورهاء ومن تم جاز 
لہا طلب الفسخ في مثل هذا. 

# قوله: أو غاب ولم يَدَعْ لَھَا تَفْقَة وتَعَدّرَ اها مِنْ ماله وَاسْيِدَائَتُها 
عليه : يعني لو قدّر أن الژّوج سافر وغاب فماذا نفعل فيما يتعلق بنفقة الزوجة؟ 

الجواب أنه عند غياب الزوج فللزوجة في النفقة ثلاثة أحوال : 

الأول: إن كان الزوج قد ترك مالا جاز لہا أن تأخذ منه لتنفق على نفسها 
النفقة المعتادة. 

الثاني : إن لم يترك الزوج الغائب نفقة وتمكنت أن تستدين دينا یسجل 
على الزوج» جاز لہا الاستدانة باسمه» ومتى حضر وجب على الزوج أن 
يسداد الدين ؛ لكن لو قدر أن المرأة استداتت باسمها من أجل الانفاق على 
نفسها أو على ولدها فحينئذ يجوز لہا أن ترجع على مال الزوج» فتطالب 
الزوج بسداد ما أنفقته على نفسها وعلى ولدها. 

الثالث : إذا غاب الزوج وتعذر عليها النفقة من ماله أو باستدانة أو بغير 
ذلك» فلها أن تطلب من القاضي أن يفسخ نكاحها. 


)١(‏ انظر: بداية المبتدي ص(۸۹) مختصر القدوري ص(۱۷۳). 


کتاب الطلاق 


ہے 
ا 


وتجبٌ على ویر النْفَقَة أو تَِمُتھا: لأَبَوَيْه وإِنْ علّوًاء ولِوَّلَدِه وإِنْ 


سَقَلَّ حَتَى دوي الأزحام مِنَهُمْ حَجَبَهُ مُعْسِر أو لا ا e‏ 


A 


۶ 


تكلم المؤلف في هذا الفصل عن النوع الثاني من النّفقة الواجبة وهي النفقة 
على الأقارب» والمراد بالأقارب: من پرث ء فالنفقة تجب على الإنسان لقريبه 
الذي إذا مات ورثه المنفق» والنفقة على الأقارب على نوعين : 

النوع الأول: نفقة الأصول والفروع» فهذه تجب ولو لم يكن هناك 
ميراث. 

النوع الثاني : نفقة بقية الأقارب. 

۴ قوله : وجب على موسر النفَقَة أو تَيَمُتّها: لأبويّه وإن علوًا: يعني 
انه في علن الا سان أن يفق على والدية يقيرط أن يكون مر تا وأن يكون 
والداه أو أحدهما معسرًاء في هذه ا حال يجب على الابن التّفقة» قال جل 
وعلا : ا و الو لین سانا زی اقيق ولم والس ڪين )البق رة : ۸۳ء لوَوَضَيْنَا 
آل وشن بول دیو خسن 4 [العنكبوت :۸] في نصوص كثيرة» وإذا كان للشخص عددٌ 
من الأبناء فإنّهم يشتركون في نفقته متى كان معسرًا وهم موسرون» ویقتسمون 
التّفقة بالسوية» ولو كان عنده قدرة على بعض التفقة لنفسه فالّه يحب على 
الابن أن يكمل التّفقة» مثل ما لو كان عند الأب راتبُ تقاعدي لكنّه لا یقوم 
إلا بستين في المائة من حوائجه» فحینئذِ على الابن أن يستكمل باقي حوائج 
والده» ومثل هذا الأجداد وإن علو. 

٭ قوله: ولِوَلَدہ وإ سَقَل ...: يعني أله يحب على الإنسان أن ينفق على 


6 لل ل سس شرح مختصرخوقر 


وگل من يرنه بقَرْض أو تَخصِيبء لاجم يِن وى عَمُودَيْ نب 
أبنائه وبناته وأولاد أولاده» ولو کانوا من أبناء البنات» فأبناء البنات الذين لا 
و كب على الات ان ن غا ولو ندر أذ هناك ان ات أبن مسر 
وأنت موسرٌ وابنك حي لكنّه لا يتمكن من دفع النّفقة له» فيجب عليك أن 

٭ك قوله : وکل مَنْ يره ِفرْض أو تَمُصيبو: هذا نوع آخر من النفقة وهو 
نفقة الأقارب من غير الأصول والفروع» يعني يجب على الرجل الموسر نفقة 
من يرثهم يفْرْض أَوْتمْصِببء بشرط أن يكون ذلك المنفق عليه لا يوجد من 
يحجب ميراثه عن المنفق» وقوله: (بفرض) كما في مسألة الأخوة. وقوله: (أو 
تعصيب) كابن العم فإن هذا يرث بالتعصيب. 

وفي هذا الحال لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لمن وجب عليه نفقته ؛ 
لأنّهِ يغتني بالنّفقة عن الزّكاة ؛ ولأنّ الزّكاة يخشى من عودها إلى دافعها إذا 
مات هذا القريب. 

* قوله: لا رم مِمَنْ سيوى عَمُودَي نسّبه: يعني إذا كان الإرث بواسطة 
الرحم فإنه لا تجب النفقة حينئذ مثل الخال فإنه لا يرث إلا بالرحم»ء فلا تجب 

مثال ذلك : عمتك قد ترثها أنت لو ماتت فيجب عليك أن تنفق عليها إذا 
كنت موسرًا وكانت معسرةء لکن لا يحب عليها أن تدفع نفقتك ؛ لأنّك لو 
مت لم ترثك هي ؛ لھا ليست من ذوي الفروض ولا من أصحاب العصبات ؛ 


۲ ۹9 )ص۸۰ ب يي م لاه کے 207 
والاب بُنفرد بنفقة وَلِدِه. ولا نفقة مع اختلاف دين. إلا بالولاء. 


ومن تم فيجوز لہا أن تدفع زكاة مالا لكء ولا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك 
لہا إذا كنت وارثا لبا. 

# قوله: ومَنْ له وار غيْرَ أب فتَففقثه عليهم على قذر إِرْيْهِمْ: يعني لو 
قڈر أن للشّخص العسر عَدَدا من الورثة لوجب على كل واحدِ منهم أن يدفع 
من التّفقة بمقدار إرثه» مئال ذلك: لو توفى إنسانٌ عن أخ شقیق وأخ لأم: 
فنقول: حینئدِ الأخ للأمٌ يرث السّدس» وجب عليه أن ينفق» قال بعض أهل 
ا الله تل کے ع سنا و کارت وقال أخرون: تجب عليه 
لتّفقة ولعلّه الصّواب ؛ لأنه وراثء فحينئلر نوجب عليه السٌُدس ونوجب على 
الأخ الشقيق خمسة أسداس. 

تو كان امسر هالع ف ل ازم أب لیج على الات 
الشقيقة نصف التّفقة ؛ لھا ترث منه النصف وعلى الأخ لأب النُصف الباقي 
ما يحتاج إليه. 

٭ قوله: والأب يَْمْرِدُ يتَفْقةٍ وله : يعني لو وجد أب وورثة آخرون فإن 
النفقة تكون على الأب كما لو كان هناك أب وابن فإن النفقة تكون على الأب. 

وهناك قول آخر بأنها تجب على كل منهما بمقدار ميراثه. 

قوله : ولا تفقة مع احْتِلافو دين» إلا یالوٰلاء: يعني إذا كان هناك 
اختلافٌ في الدّين فلا يغبت معه وجوب التّفقة ؛ لأ اختلاف الدين من موانع 
الإرث» إلا إذا كان سيرث بالولاء فهنا تجب النفقة. 


33ع سس ل شرح مختصرخوقر 
فصل 
ENT‏ تع N‏ رک5۲ رٹکی و أن لا نک نت 


وإِنِ اتفقا تا على المُخار جَة جارٌ. 
وبريحه وَقَتَ القَائلة والتوم والصّلاة. 


عقد المؤلف هذا الفصل هذا الفصل في الصنف الثالث من تجب النفقة 
لهم » والمراد بالرقيق : المماليك» فيجب على المالك السيد أن ينفق على رقيقه 
بارس ا اي 

٭ قوله: وعليه تَفْقَة رَقِيقِه: طعامًاء وكِسوة» وسُكتّی: يعني يحب 
عل سد لك يق على ايه من الكو وت اا وكش 
وسُکتی ؛ فان النبي ا قال : «إخوائکم حولکم جَعلَهُمْ الله تخت أ € 
فمنَ عل ت به ةمي تاس ولاو 
ا فان کلفتموهم فاع عِينُوهم)''". 

٭ قوله : وإن اقا على المُخارَجَةٍ جازٌ: يعني يجوز للسيد أن ُخارَج 
المملوك فيقول له: ادفع لي المبلغ الفلاني يوميّاء وما زاد عنه فهو لك. 

٭ قولە: ویریحه قت القائلة: والنومء والصلاة: يعني یجب على 
السَيّد أن يُريح المملوك في أوقات الرٌاحةء في وقت النَّوْم» ووّقت القبلولة؛ 
وأوقات الصّلوات والفروض الشرعية. 
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کتاب الطلاق 

وإِنْ طلَبَ نكاحًا رَوَجَهُ أَوْ باعَة. 

عل عا فافوت رگ لہا وبا شیا ا اا 
تعجر عه ولا مَخْلِبَ مِنْ لَبَنِها ما يض وَلَدَها. 

# قوله : وإِنْ طلب نِكاحا رَوَّجَهُ أو باعَهُ: يعني إذا طلبت الأمة النكاح 
فإمًا أن يُعِفها بالوطء بملكه لباء وإمّا أن يزوّجها وإمّا أن يبيعها أو يعتقهاء 
وكذاللك إذا طلب السا الام س دة إغفافة فاما أن و خة و اما أن عة واا أن 
يعتقه» قال تعالى : طوأن وأ کیک اص ینن عاد دو اماڪ 4 [التُور: 7 *]. 

6 قوله : وعليه : 0 انهه e‏ وما يصلحها: 2 جاءت به 
الشريعة وجوب التّفقة على البهائم» فإذا كان عند الإنسان بهائم وجب عليه 
أن ينفق عليها ما تحتاج إليه من الطعامء ولا يجوز له أن يحبس عنها الطعام. 

ولا يجوز أن يكلف البّهائم فوق طاقتها بأن( حَملَھا ما َعْجَرُ عله وقد 
دخل النّبِي سوہ ہس رس ہس پت 
ثم سأل عن صاحبه ؛ وقال : نه قذ شكا إلي أك تُجيعة ودبي“ > وقد جاء 
في الحديث أن النّبيَ ية قال: «دَخَلَسْو امْرَأة النّارَ فِي هِرَةٍ ربَطَبْهَاء فلم 
ُطِْمْهَاء ولم تَدَعْهَا َكل مِنْ حَشاش الأرْض»”" 

ولا يجوز أن (يَحَلِب) الإنسان من الثاقة أو من الشّاة ما یحتاج إليه ولدها 
الان ديك الا عرز ولا طا 


١ ۱(‏ أخريه اداو جو اوالظبراني ل لكر 0/1/1017 یی بت ید 
حديث عبد الله ِن جَعْمْرٍ رضي الله عنهما. 
(؟) نے نے البخاري(۳۳۱۸) ومسلم )۲۲٢٢(‏ من حديث عبد الله بْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمًا. 


(۳) سبق لتخريجه ص(۱۸۰). 


يكبل س٠‏ شرح مختصر خوقير 
۹ے ۔ے > E.‏ 5 2 م ده ع 7 ء0 0 
وإن عَجُز عن نفقچّھا أجيرَ على: بييهاء أو إجارتهاء أو ذبجها إن 


# قوله : ون عَجَرٌ عن َفْقَتِها أَجيرَ على: بَيْعها: يعني لوفَدر أن 
إنسائًا عجز عن التٌفقة على دوابه» كان عنده مثلا عددٌ من الدواب تحتاج إلى 
00 وكان الشعير بقيم عالیةٍء فهذا يقال له: إِمًا أن تبيع هذه الإبل 
تک دی اخوصمہ الو عله ا و العافيا وا أن تود ها وال 
۱ ي الجديد من : وإما ان تؤجرهاء وبالتالو 
خافن ج تا سا اللفقة عبات 7115 ا إن کات فا گل 


کتاب الطلاق ۹۹ 


باب الحضانة 


الال ہا: أ هاا ٗی فالقزى. أت ل انهان کان 

ذكر المؤلف هنا أحكام الحضانة» والحضانة شرعت لحفظ حقوق الصغير 
وا جنون والمعتوه من أجل أن يقام بأحوالهم خير قيام» والحضانة حق 
البشر رے اجا انار لاع السبعضوة قاط له 
رت ھرا لعاف أن ا فیا كان قاور ليها موقيل ا اچ 
للحاضن» وبالتّالي لو تنازل عنها فوجد من يقوم بها بعده فلا حرج فيها. 

# قوله: لَب لحفظ صَغِير ومَجْنُونء ومَسْتُوو: الحضانة تجب من 
أجل حفظ الصغير ورعايته والقيام بشؤونه» وهكذا تجب للمجانين ومن كان 
006 

# قوله : والأحَق يها : يعني أولى النّاس بالحضانةعلى الترتيب التالي : 

الأول: (أمُ) فالأم هي أولى الناس بالحضانة ما لم تتزوّج ؛ لقول التبى 
كله : «أنت أحق يه یوما لم نجي 

الثاني : (لُمٌاُمُھاٹھا القربى فالقرْبى) يعني أمّهات الأمّء جدات ا حضون: 
القريبة فالقريبة. 

الثالث : (أَبْ) يعني يأتي بعد ذلك الأب. 

الرابع : (أمهائه) يعني أمّهات الأب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۲۲۷٦(‏ وأحمد (۱۸۲/۲) عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنھما. 


ق) مم ل ل شرح مختصر خوقير 


کو لا ری هر قارع وه 181 ای رو 2و2 
حك ذ امهاته كذلك. ثم اخت ون ٹم لاگ تم لأب تم خالةٌ 
ھ +2 1 ا 2٤‏ ےئ ے : ۱ 
2 7 و UE‏ سن ح و عم سحام ب وعمنه 
f‏ © ۳ ۳ 2 


عل ما فُصّلَ» ثُمٌ باقي العَصَبَة الأَقَرَبُ فالأَمُرَبُ. 


8 2 
الخامس : (جد) يعنى بعد ذلك جد ا حضون. 
۶ 
السادس : (أَمهانه) يعني أمّهات الجد. 
السابع : (أخت لأبوين: ثم لام تم لأبو) يعني يقدم بعد ذلك الأخوات 
فقدم الأخت | لشقيقة : ثم الأخت لأم» ثم الأخت لأبيء وقدمتا الأخت لام 
لأنَّ ا حضانة مبنيّة على قرابة الأم أكثر من قرابة الأب. 
الثامن: (خالة) ثم بعد ذلك الخالة ؛ فان ابي وَل لما خرج من مكة 
تبعتهم بنت حمزة› فوضع ابي يك حضانتھا عند جعفر ؛ لذ او 
)00 
0 
دامر .هم 2 
التاسع : (عمة) ثم العمة بعد الخالة. 
العاشر: (يئت اخ وأخْتو) ثم بعد ذلك بنت الأخ ثم بنت الأخت. 
ا الاير a‏ 
عمة الأب. 
الثالث عشر: (باقِي العَصبَة الأقرّبُ فالأقرب). 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲٦۹۹(‏ عن البَرَاء بن عَازبو 5 وفيه: فَاخْتَصّم فيهًا عَلِي» وريد 
وَجَعْفْرٌء فقال علي : أنا احق يها وهي ابنّة عَمّي » وقال جعفر: ابنَة عَمي وَخَالتها نَحْتِي ء 
وال ]2 أَحِي ء فقضى يها اللَبي يكل لِحَالتِهًا؛ رقال2 «النالة بمنزلة الأم). 


كتاب الطلاق 


رمعي 
Ss‏ 


سم یر جو بِأَجْتبَيٌ مِنْ مَخضُون. 
وإِذَابَلَع | لصَّبِيٌ سَبْعَ يِن عاقلا ل 


”حر ہے 


2 


أنه کاو نها ليا ولد أيه تارا لوم 


و ص هوس es‏ 


6 قوله : وَكَوله ميرم لألكن نا : دیعس تن بشترط فی الحاضن إذا كانت 
ا حضونة انی أن يون مَحْرَمًا لہاء فإذا لم یکن مخرمًا لبا فإنه لأ يصح أن 
يكون اض 

٭ قوله: ولا حَضَانَة لمرو وّجَة يجبي من مَحْضونِ: دا ےت الا 
٤7“‏ ۶؟َ۷)ٴ 9:8 ھت" (أنت أَحَقَ به 
مالم ٽي او اہ جو اس وله يس يان 
ا حضانةء كما في حديث بنت حمزة. 

٭ قوله : وإِذًا بَلَع الصبي سَبْعَ نین عاقلا خير بين أَبَوَيْهِ: الصّبيّ قبل 
التمييز تجري عليه أحكام الحضانة السابقة» فإذا بلغ الصّبي الڈکر سبع سنوات 
نعل ذهب اعد إل أنه سرون ابوه : وقد ورد في الحديث أن النّبي لا 
خير غلامًا بين أبويه" > فإذا اختار أباه بقي عنده» وإذا أختار أمه بقي عندھا 
لیلاء وإذا احتاج إلى أن يؤدبه أبوه أو يعلّمه فيذهب إلى أبيه في النهار لأنه وقت 


التأديب والتعليم. 


سوي 
)٢(‏ انظر: المغني (۲۳۹/۸) الإنصاف .)٦۲٤/۹(‏ 
OS (۳(‏ ن ماجه )۲۳٥٣(‏ عن ابي هَرَيْرَة ظهء 


ا 


ا ابی ا حيّرَ لاما 


س "اك 02 


ىع دد شرح مختصرخوقر 
4 و 


بیج ه فى ہے٠‏ ۔ ۔ کے پروی ۶ 7س 2 
وإذا بلغت البنت سَبّعٌ سنِينَ كانت عند أبيها أو مَنْ يَقومٌ مَقَامَة 


و و TS E‏ 
وجوبا إلى ان تتزوج. 
1 


ع یم ان لس ف ۲ 9 وه و و راو 2 و 
ولا بیقر م حضون بيد من لا يصلحه ويّصونه. 


6 قوله : وا بَلّغتِ الت سَبْعَّ مينِينَ كانت عند أيه : أمّا إذا بلغت 
البلت سبع سنینء فهذه من مسائل الخلاف» ففي مذهب الإمام أحمد أنّها 
تكون عند الأب ؛ لأنّه يرعاها ويقوم بها ويؤدبها ويحفظها"". 

وقال طائفة بأنّهها تكون عند الام ؛ لأنّها هي أحق بالحضانة””". 

وقال آخرون بأنّها تُخير بين الأبوين كالغلام” ". 

والصواب أنّها تبقى عند أمها حتّى تبلغ ؛ لأنّ النبي لا قال : «أئت أحق 
به ما لم تَنكِحِي2 7 فجعل حق الحضانة للأم , وبعد البلوغ فإنّها حينئلٍ تحتاج 
إلى والدها ليصونها ويرعاها ويقوم بشؤونهاء فتبقى عند أبيها حى تتزوج. 

٭ قوله: ولا يقر مََحْضُونٌ بيد مَنْ لا يُصِلِحُهُ ويَصونُهُ : يعني لو قدّر 
أن من له ا حق في الحضانة لا يصون الابن» وقد يورده بعض المعاصي ويدربه 
على ف کا تنا سقط عدو اہ أن جو اللتضياتة زر سے :وود 
سیگ ال رتر ناذا كانت اقفن تددن با مساحة اھر بل نهنا 
سان فحز لا شيت اطالاق هدوا حال وشت يحي اللضانة لن 
بعده. 


.)570/9( الإنصاف‎ )۲٤۱/۸( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك› انظر: بدائع الصنائع )٦٢/٤(‏ المدونة .)۲٥۸/۲(‏ 
(۳) وهذا مذهب الشافعی ؛ انظر: المجموع شرح المهذب (۳۳۹/۱۸). 

)٤(‏ سبق قريباً. 


کتابالطلاق ج85 


سؤال: على من تكون النفقة في مدّة الحضانة؟ 

الجواب : الأصل أن نفقات الابن والبنت تجب على الوالد ولو لم يكن 
حاضناء وإذا لم يكن هناك والدّ تكون اللّفقة على الوارث» فتجب على أمّه 
من التّفقة بمقدار الإرث» ويجب على بقيّة الورثة دفع بقية التّفقة. 


كتاب الجنايات 


ا اي اا ََفْمْتہ باَب عل ال مز تن به 

ذكر المؤلف في هذا الكتاب أحكام الجنايات» والجنايات جمع جناية» 
وهي لغة: التعدي على البدن» أو المال»ء أو العرض. 

ات التعدي على بدن اراد ج اض سات وقد 
خصها الفقهاء با جنایة على البدن دون ا نایة على ا ال. 

والجناية على بدن الغير من کبائر الذنوب› رم الاثامء قال تعالی: 

ومن قل مَؤْمنًا مُتَحَيِْدَافَحَرَاؤُهء َيل لدا يها وَعَضْب الله لولمه 

وار امیا [النساء : 1۹۳ . 

وجاء في الحديث الصحيح أن النبي بيا قال : «لا يرال المُؤْمِنُ في فسْحَةٍ 
من دنه ما لم يصب دما حَرَاما)''' 

# قوله: وهِي: عَمْدٌ يَحْتَص الفَوَد بهء وشيبهُ عَمْلوِه وحَطًاً: الجناية 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول العمد» والثاني شبه العمدء والثالث 
الخطأء وسيأتي الكلام بالتفصيل على هذه 0 

یك قوله : فالعمد ؛ أن فض أذيا منضوما فيقئلة فيقتله: النوع الأول من 
أنواع القتل : و العمد» وهو أن س ا ےا کر کا اھ ا 
فيتتج عنها موته» وقد جاءت الشريعة بتحريم القتل العمدء وبیان أله كبيرة من 
گار لذ نووت والآثام. 


ای 


)١(‏ أخرجه البخاري(1877) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


سم 


قال الله جل وعلا : «وَمَنيَفَمُلْ مۇم امع داج اور ج افيا 
وب ال وة وَأعَدََرِعَذَابَاعَظِيمًا4 النّساء: 14 وقال تعالى: لمن 
َل دك تتا کل جن س هيل اذ من تاحيرف اومس او الْدرْضٍ فَكَأنّمَا 


ص 
سے سے کے 
ابي 


روس ے کر ساح و ے کس ے ۳ک ت ۱> ہے ہے کے سے ر کو کے۱ کر سے - 
تل الاس َي اومن اھا انا يالاس جیما وید جا تھن د تابا ےنت ٹم 


ابی 
ہے 
سجو لي 5 


امنهر بی لكف الْأرْضٍ لمر فک #االمائدة : ۱۳۲. 
وقال عز وجل : لذي لايعو ممألل لهاءا حر وديلوت الس الى ح رمال 


اس 


إلا بالق ولاب ڑوت ومن يف عل دَلِكَيَلَقَ أثاما ٭ يلعف لہ لداب بوم القيَمَة فيه 


ماتا لالفرقان ٠۸:‏ -154» في نصوص قرآنيةٍ كثيرة. 

وهكذا قد جاء في السنّة نصوص نبوية عديدة تحدّر من انتهاك حرمة الدم» 
يقول النّبِي پل : «لا يرال الْمُسْلِمُ فِي فسْحَةٍ مِنْ دنه مالم يُصِبْ دما 
حَرَامًا)"''» ويقول لله : ١ن‏ دمَاءكم وأموالكه وَأَعْرَاصکم عَلَيَكُمَ حرام 
کحرمة ویک هذا في بَلَدِكُم هذا في شهرکه هذا)””. 

وقد أوجب الله جل وعلا القصاص عند وجود القتل العمدء كما في قوله 
سبحانه وتعالی: يكيب کر واش ف رکو ر ردام بابر 
پالم لت بالیف والادنے بان والض رک الین وا جرم قِصٍاصٌ 4 [المائدة : 0 .]٤‏ 

فالقوّد ليس خاصًا في هذه الأمّة» بل هو من الأمور اللّابتة في الشتّرائع 


)١(‏ أخرجه البخاري (5877)» من حديث عبد الله بن عمر 
(۲) أخرجه البخاري (١۱۰)ء‏ مسلم (۷۹٦۱)ء‏ من حدیث أبي بكرة طه. 


كتاب الجنايات 

۶۲۳ 9 و و ۶ئ 
قود فيها ولا قصاص ء إِنَّما فيها الدية. 

# قوله : مِمْلَ: أي أن القتل العمد له صورٌ كثيرة بحسب آلة القتل ومنها : 

الصورة الأوّلى: أَنْ يَجْرَّحَه يما لَه تُفودٌ في البَدَن: يعني القتل با حدّد 
فيأتي بالةٍ حادَةٍ تنفذ وتر في الجسم وتمضي فيه» فيضعها في موضع يقتل عادةء 
فیتنج عنها موت ذلك الإنسان» فحينئنٍ هذا قتل عمد عدوان يجب فيه 
027 

مثال ذلك: أخذ سكيئًا فضربه بها في قلبەء أو أخذ سيفا فشق بطنه» أو 
قتله بالرّصاص» فهذا من القتل با لمحدد. 

الصورة الثانية : : أَوْيَضْرِيَهُ يِحَجَرٍ كبير ونَحُوه: يعني من أمثلة القتل 
العمد القتل بالمثقل ء بأن يأتي بآلةٍ لیس لہا مضي ولا نفودٌ بالجسم ؛ > لكنّها تقتل 
غالبّاء فإذا اعتدى بمثقل على آخر فنتج عنه موت فهو قتل عمدء كما قال 
٦۷۳یپ‏ للد ل ل اا کے کی فرب ا 
0 ل هذه الكآنة عا ل ا وف ات ا ا ع 
ومثل ذلك: ما لو صدمه بالسيّارة عمدا فهذا قتلٌ مثقلٍ» وكذلك لو ألقى عليه 
0, خم ف يثبت به القصاص. 

ويدل لمذهب الجمهور ماورد في حديث أنس : 5 أ يهود ا "0)0 
رأسها بين حجرين فماتت فأثبت النَّبِي به القصاص في ذلك» وقتل اليهودي 


بي" اول هلي أن لق انا اقل انمت 


)١(‏ أخرجه البخاري(٣٢٢۲)ء‏ ومسلم )١7177(‏ من حديث أنس #5ك. 


علس شرح مختصرخوقیر 

أَوْيلْقِيَهُ مِنْ اهق أو نی نَا أو ماو غرف ولا بُنْکِۓ التَحَلْضصُ 
ِنھاء وَأَشْبَاهِ ذلِكَ. 

وشِبْهُ العَمْدِ: أن يقد جِتاية لاقمل غالبا ول بَجْرَخْه يها 

الثالث: أو يُلْقِِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ : من صور القتل العمد أن يُلْقِيَهُ مِنْ مكان 
مرتفع » کمن أخذ شخصا فألقاه من على سطح ا بنی ء فحینثذِ نقول: هذا قثل 
عمد إذا حصل منه الوفاة ثبت فيه القصاص. 

الرابع : أُوْ في ار: من:القتل العمد كذلك ما لو أخذ رجلا فألقاه في النّار. 

الخامس: أَؤْ ماء يُغْرِقَهُ: لما كانوا راكبين في السّفينة قام بأخذ أحد 
الأطفال فألقاه في البحرء أو ألقاه في بركة سباحةٍ وهو لا بحسن السباحة» ونحو 
ذلك من الصُور التي يثبت فيها القصاص لأنها من القتل العمد. 

٭ قوله: وشبه العَمَّدِ: هذا هو النوع الثاني من أنواع القتل» والمراد بشبه 
العمد أن يجني جناية بآلةٍ لا تقتل غالبا فينتج عنها الوفاة» مثل أن يأتي بعصا 
بت اتال E‏ اتی اہ ار تد نهنا 
رت نا فور الوا إن هذا سمي ال الحمك: 
لکن لو قتله بآلةِ صغيرة في مقتل يموت منه عادة» فحینئلِ نقول : يثبت القصاص 
بذلك ويكون قتل عملوء مثال ذلك: أتى بمسمار فضربه في نحرہء فإن السمار 
لا يموت منه عادة ؛ لکن لما ضربه في مقتل فإنّه مات منه» ففي هذه الصورة 
يكون قتل عملء مع أن الآلة لا تقتل غالبا في غير هذا الموطن؛ أما في هذا 
الموطن فإِنّها تقتل غالبًا ؛ لذلك كان القتل عمدًاء وليس شبه عمد. 


E ا‎ EFE 
قَيْصِيبَ آدَمِيًا لم يَقَصِدهُ.‎ 

رالامام مالك فى أن موحل قل شه المد 

والجمهور على أن شبه العمد قسمٌ مستقل» فيه الّیة امغلظة ؛ لان اللي 
لا قال : «ألا | إن قتیل شب المد ٠‏ قتیل السوْط والعَصًاء فيه ما فيه اة ؟ اق ا وت 
نها أُوْلادُهًا في ل 

# قوله: والحَطًاأً: هذا هو النّوع النّالٹ : قتل الخطأء وهو أن يفعل 
الإنسان فعلا مباحًا جوز له في الشرع فعله» فینتج عنه موت إنسان» فهذا قتل 
اا تنيت ندال و ےت ثبت فيه الكفارة بإعتاق رقبةٍء فإن لم يجد صام شهرين 

وينبغي أن يعلم أن هناك بعض الصور من القتل الخطأ ؛ لكن كثيرًا من 
لاس يظن أنّها ليست من القتل الخطأء مثلا: إذا فعل فعلا مباحًا فنتج عنه 
موت إنسان فإنه يظن أله لا كفارة عليه ولا دية» ولكنّ هذا فهم خاطئٌ. 

مثال ذلك : إذا كان الإنسان یقود السيارة فوقع حادثء فحينثزٍ مات أحد 
من معه» نقول: إذا كان هذا ا حادث بسببو منه أو به هرل قد تجلا ر 
أن يفعله > فان هذا قتل خطأ یڈ يثبت فيه الدية والكفارة» وأما إذا كان هذا ا حادث 
ليس للسًائق أي دخل فیەء فلم يتسبّب به ولم يفعله» إنما وقع بفعل صاحب 
السيّارة القّانیةء ففي هذه الحالة نقول بأنّه لیس على سائق السّيارة الأولى دية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/5051)» والنسائى »)5٠//(‏ وابن ماجه )۲٦٢۷(‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


ببس ب ب ت قرع ام موقي 


سم ا یں ٥‏ 10 
وعَمْد الصَّبئّ والمَجْونِ عَطَأً 


ولا كفارة ؛ لأنّ القتل لم ینتج عن فعله. 

ارت فاطلا اس واا مو عا وغل أغراض اليتق 
حملها وغير حملهاء في أثناء حملها حملت ما اعتادت أن تحمله فنتج عنه 
سقوط جنينهاء فنقول: هذا قتلٌ خطاً لأنها فعلت فعلاً مباحًا قد اعتادت عليه 
لكنّ سقوط الجنين نتج عن فعلها المباح» فوجبت عليها الكفارة. 

ومن أمثلة ذلك : أن الشريعة أجازت للانسان الصيدء فلو رأيت حيوائًا 
تريد أن تصيده فرميته بالمسدّس» فاجتاز إنسانٌ في أثناء رميك» فوقعت 
الرّصاصة عليه فمات» فنقول: لا إثم على هذا الصّائد ؛ لکن عليه الكفارة 
رد نت لاله فعل فعلاً مباحًا يجوز له أن يفعله نتج عنه موت إنسان فكان 

# قوله : وعَمْدُ الصّبِي والمَجئُون خَطَأ : يعني أن من أنواع القتل الخطأ 
مات ہیں رید سب ومن 

0 0 

١‏ ومثله أيضًا عمد الْمَجون: فلو أخذ ا جنون سلاحا فقتل شخصا في 


7 


الشارع متعمدًاء فنقول: ا جنون لا یتمحض له قصدٌ صحیحٌ ومن كم يكون 
ظط 

سؤال: هل يلحق السكران با جنون في الجناية؟ 

تو کرت ایو ا يعار فت السا س ال حضس رقف 
لأنّ السكر أمرٌ محرّمٌ فلا يصح أن نجعله سببًا للرّخصة» ولو لم نثبت نثبت القصاص 


کتابالجنایات ۱ 


جل ذو الخال تكن اگتھ رگ یر وا أن بكريو ا 
کرت سان ساب ا ات والتشارهاة رر هنا فاننا ت التصاصض علي 
السكران. 
وهكذا أيضًا ما لو وجد اشتراك؛ لو اشترك ثلاثة أو أربعة في قتل شخص 
فنا نثبت القصاص في هذه الحالة على الجميع » وقد ورد ذلك عن عمر ظله أنه 
قال : (لو تمالا أهل صنعاء على قتل لقتلتهم به)"'', وهذا هو مذھب مالك 
والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع؛ ولأنّهِ يصدق عليهم أنّهم قتلة» 
والقاتل المتعمّد يجب عليه القصاص. 
سؤال : إذا ثبت أنّ الصبي قتل رجلا بتوصية بالغ عاقل ؛ ٠‏ فهل يتحول إلى 
قتل عملی؟ 
الجواب : لو قال إنسانٌ لآخر: اقتل فلاناء فحینئذِ حكم القصاص يكون 
على المباشر لا على المتسبب» فالمباشر هنا هو القاتل والمتسبّب هو الآمر» ومن 
ثبت الحكم بالنسبة للمباثیر: فإن كان بالمًا عاقلا أثبتنا القصاص في حقه؛ 
وأمّا إذا لم يكن كذلك فإله يكون قتل خط وليس على الآمر شيءٌ من جهة 
القصاص أو الدية» وإِنّما قد يعزره القاضي ما يراه رادعًا له ولأمثاله» مع ما 
ینتظرہ من عقوبة الله عز وجل. 
أمّا إذا کان المباشر معذورًا في المباشّرة كما لو كان هناك صاحب ولايةٍ أمر 
شخصًا يعمل لديه أن يقتل فلانًا باعتبار آنه جانء وصاحب الولاية يعلم بأنّه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ظالمٌ لذلك الشخص والمباشر للقتل لا يعلم» فنقول: المباثير ليس عليه شيء 
لائه معذورٌ في المباشرة ؛ لأنّ العادة أله لا يقتل إلا الجناة فظن أله من الجناة» 
ومن كم لم يثبت في حقه قصاصٌّء وإِنّما القصاص يكون على الآمر. 

ومثل ذلك أيضًا إذا ما شهد الشهود بأ فلانًا قد قتل فلانًاء فحينئلٍ نقول : 
نثبت القصاص إذا قام ولي الدّم فقتل المنّهم بالقتل» وبعد ذلك قال الشهود 
تعمّدنا الشهادة عليه من أجل أن يقتل » فحينئذٍ نقول: القصاص على من؟ هل 
هو على المباغين ولي الام الأرل» أو على الشهود؟ 

تقول: المباشر معذورٌ فيكون ا حکم على المتسبّب وهو الشهود. 

وهه قاغذه تالاحظونها ق مسائل المناشروالسب: 

نضرب لذلك مثالاً: أحضر عندہ عددًا من الأشخاص من أجل أن یقوم 
بإكرامهم في وقتو باروء فلمًا دخلوا في مجلسه» فإذا بالمكان مدفأ فوضعوا 
أرديتهم وعلقوهاء ثم بعد ذلك قام بإشعال نار بين أيديهم» فأخذ هذه الأردية 
فوضعها في خشبةء فأعطى كل واحدِ منهم الرداء فقال: اقذفوه في الّار فقذفه» 
ثم بعد ذلك لما أرادوا أن يخرجوا خشوا من البرد» قالوا: أين أرديتنا؟ قال : 
أنتم أتلفتموها وأنتم المباشرون» فنقول: الحكم على من قال أنتم المباثيرون 
وا حکم على المباشير» فحینئلِ لا يلزمني أن أدفع قيمة أرديتكم إليكم› نقول : 
ف هك ال ور ةي ا ان على اليب لا لار تررق هاه 
فينتقل الحكم إلى المتسبب. 

لو علم المأمور بأنّ الوالي ظالمٌ في هذا الأمر وأنّ المقتول أو المأمور في قتله 


کتابالجنایات 
فَفِي العَمْدِ: لقَوَدبشُژوطِ الايِيت إلا أن يعمو الول فالديَةٌ عل 
الحانی. 


لا يستوجب القتل شرعاء فيحرم عليه حينئلٍ أن يقتل ؛ ولو قتل كان القتصاص 
على المباشر وليس على المتسبّب ؛ لأنّ المباشر هنا غير معذور في المباشرة. 

٭كد قوله: فقي العَمْدِ: الک در رطے الاتیے : إذا تقر هذاء فان 
القصاص لا يثبت ےر ہت ےہ و ےئ 
بالخيار» إن شاؤوا انضرا وإن شاؤوا ا وإن شاؤوا عفوا مانا ت 
و و العقى ا اتفال الأعمال اناد 

قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ظفمن تصلف بده فهو مار 


ots 


۶7 
[المائدة : .]٤ ٥‏ 
فالقتل العمد ينتج عنه أحد أمرين : إمّا القود بإثبات القصاص» وإما 
ية كما هو مذهب أحمد وا جماعة"» وذلك لما ورد في حدیث أبي شريح 
أن النبي ول قال : : «مَن قل له قتيل فهو خير النُظرَيْنِء ا إِنْ شاءً القود وَإِنْ شَاءً 
ا 
وإذا أعتق أولياء الام الجاني فإله یُرجی لہم أن يعتق الله أبدانھم من نار 
جهنم كما أعتقوا هذا الإنسان من الموت؛ وإذا عفوا فحيتئار يبت یثبت الدية إلا أن 
بعفوا مجاناء والعفو يكون على الصّحيح لأي واحدِ من الأولياء فكل عصبة 


.)۳۱٦/٦(طیسولا وهو كذلك مذهب الشافعية. انظر: الملغنی(۸/۸٦۲) الانصاف(۳/۱۰)‎ )١( 
وعند ا حنفیة وا مالکیة أن موجب العمد القصاص » واختيار الدية لابد له من رضا الجاني.‎ 
.)5١7/1١7(ةريخذلا انظر: بدائع الصنائع(۷/٣۲۳) جامع الأمهات ص(548)‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲)ء ومسلم )۱۳٥١(‏ عن أيي هريرة ظ4. 


وورثة المقتول يحق لهم أن يعفوا عن القاتل. 

سؤال: هل الزيادة في الدّية حبّى تصل مبالغ طائلة حرم شرعًا؟ 

الجواب: الدّية مقدّرة في الشّرع في قتل الخطأ وشبه العمدء لکن هناك 
الصّلح عن دم العمد فبينهما فرقٌ» فإذا كان هناك قتل خطأ فلا يجب إلا الدّية 
ولا يجوز أن يُتجاوز حد الدّية إلا بطيب نفس من الجاني» أمّا لو طالبوا وطالب 
رھش 20ل خی الا مد اور ماف والثنااله مكانة وا 
فلابدٌ من ديةٍ أكثر من دية غيره» فهذا حرامٌ ولا يجوز. 

وأا بالنُسبة للقتل العمد فهذا قد يتم الصّلح فيه على أكثر من الدّية ؛ لان 
مبناه على التراضي بينهما 

و أن الجاني قال : إن قبلتم بالدّية وإلا فلن أدفع زيادة» اقتلوني ولن 
أدفع ريالا واحدًا زيادة على الدّية المقرّرة» فحینثلِ لیس لهم الحق في هذه الزيادة 
وهم في خيرتين إما القصاص من هذا الجاني وإِمًا أن يأخذوا الدية. 

مثا دنت لو أن روج اقول عقت تحور لات يثبت القصاص على 
المحبح من أقوال أهل العلم ؛ لأن بعض أهل العلم قال: حو العفو لجميء 
الورثةء وبعضهم قال: إِنّما هو حق للعَصّبة فقط من الڈکور؛ ولعل القول 
الأول أظهر القولين ؛ لأ الي بيا قال : «فأهلة يَيْنَ خیرکیْن؛''ء والأهل كما 
شعل ذكوزالخضية يشمل القرابة هق السباء: وقد ورد عن بعض التابعين أنه 
أجاز عفو زوجة المقتول” '". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي )١507(‏ عن أبي شريح الخزاعي الكعبي ظ4 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه )5١17- ١١٥٤/٥(‏ عن الشعبي وعطاء وطاووس وإبراهيم 
والحكم وحمادء وله )٦١٤/٥(‏ عن عمر أنه قال : «الزوج والمرأة لا عفو لھما). 


کتابالجنایات 1 
وني شه العَمْدِ والخَطا: الدة به عل العاقلَةِ والكَمَارَةُ عل الجاني. 


سؤال : یر اللا الاي | إذا تسبب في القتل؟ 

اواب : الخطأ الي إما أن يقع من غير طبیب حاذقء بان يأتي إنساد 
وذ ا las Sl‏ 
كول فلا ضیر رخلی ا فاص ن کل هذاه ن کان ا فت 
فيه القصاص بحسب الشُروط السابقة» وإن لم يثبت يبت القصاص وجبت فيه 
الذية. 

ا لعو وف اک ا ا کول 

أولا : : أن يقوم بذلك الفعل بدون إذن» كما لو تدخّل جراحيا 
يستأذن من ا مریض مع وجود عقلهء أو بدون أن يستأذن من أوليائه مع فوات 
عقل المريض» فحينئنٍ هذه جناية ولا حقّ له فيهاء ومن كم نثبت عليه الدّية. 

ثانيا: لو قام الطبيب بالاستتذانء لكنّه أخطأء فالجمهور على أله يثبت 
عليه الدية. 

ثالثا: إذا فعل فعلا يجوز له فعله بإذن من المريض أو وليه وترئب عليه 
موت المريض » قالوا: لا شيء عليه ؛ لاله قد فعل مايحق له فعله بإذن من 
المريض أو وليّه» فلم يثبت في حقه دية ولا قصاص. 

# قوله: وفي شِبْهِ المَمْدِ والحَطًإ: الدّيّة على العاقِلَةٍ والكقارة على 
الجاني: وأمّا شبه العمد والخطأ فإنّه يجب فيه الدية» وقتل الخطأ لا تكون الدية 
على الجاني» إِنُما تكون على عصبته» تُقسم عليهم لمدّة ثلاث سنواتوء يعني 
يدفعونها في ثلاث سنين» ویجب كذلك فيه الكفارة وتكون على الجاني. 


ے 
کے 
ےت 
کے 


بدون ان 


7س ا 


ولا دس سوق القَصَاص إلا: بحُضُورِ السلطانِ أَوْ نائہےء eR‏ 


سؤال: لماذا أوجبنا الدية على العاقلة وهم لم يرتكبوا ذنبًا؟ 

الجواب: أيضًا الجاني في القتل الخطأ لم يرتكب ذنبّا ؛ لاہ فعل فعلاً يجوز 
له فعله في الشرع» أراد أن يصيد حمامة فإذا بذلك الشّخص قد مر بين يديه بعد 
أن أطلق سهما أو رصاصة فوقعت فيهء ليس عليه شيءٌ من الإئم؛ وحینئذ 
لايد ايكون ليذ المت من عوض يأخذه أولياءه بالڈیة لتسكن أحوال الاس 
لاہ قد فات عليهم شيءٌ فوجبت الدّية» وإيجابها على الجاني فيه إجحاف 
عمالهع والشریعة قد جاءت بتعاضد النّاس وائتلافهم وقيامهم بعضهم مع 
بعض» ولذلك أوجبت الشريعة على العاقلة القیام بالدية. 

كفا أن الشرهة تن جب على القريب التّفقة على قريبه؛ و لا يصح له أن 
يقول : E OT OT‏ 

٭ قوله: ولا يُسْتَوْفى القصّاص إلا : يحُضُور السلطان أو نائبه: هل 
بشترط في استيفاء القصاص حُضُور السّلطان أو نائبه؟ 

ا ولان أولياء الدّم قد يتشفون 
ا : لا يشترط هذاء فإذا حكم القاضي على 
القاتل بالقصاص سلمه إلى أولياء الذم» فان شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه. 

سؤال: هل يجوز لأفراد الاس قتل قاتل العمد وهو قد هرب من السجن؟ 

الجواب: لا يجوز قتل القاتل إلا بحكم القاضي» وبعد مطالبة أولياء الدم 
وعدم عفو أحلٍ منھم؛ لو فد رمتلا أن 
فحينئل لا یق له أن يقتله : وإِنّما لابد أن يقضي القاضي بذلك» ثم يتفق 


ع 


أحد أولياء الدّم وجد قاتل قريبه؛ 


كتاب الجنابات ۹۷ 


۰ 3 5 7 و2 م ٠‏ 
وفي النفس بضرّب العنق بالسيفي. 
د ہے ۰ ۰ 


الأولياء كلهم على المطالبة بالقصاص ؛ لأنّه قد يعفو أحد الأولياء فلا يشت 
القصاص. وبذلك تسكن أحوال النّاس وينتفي التقاتل فيما بينهم» فإنّه إذا كان 
الأمر على مثل هذا ا حال انتشر القتل بينهم» هؤلاء يثأرون لقتيلهم وهؤلاء 
نان بام ار القتل ء ولذلك قال الله تعالی : ولف لصا يزه يتأؤلي 
الب رك رْتتقُورت 4 البقرة: ۱۱۷۸ء أي إذا ما طبّقت أحكام القصاص على 
وفق ما جاءت به الشريعة أمن النّاس واستقرٗت حياتهم ولم ينتشر فيهم القتل. 

أمًا إذا كان الئاس يقتلون القاتل وقد يقتلون قريب القاتل بدون مراعاة 
الضوابط الشرعية في هذا الباب» فإنّه حينئلٍ لن يكون هناك استقرارٌ وسيكون 
هناك ثأر بعد ثأر. 

# قوله : ويآلةٍ ماضيَةٍ: يعني لابدٌ أن يكون القصاص يالةٍ ماضيَّةٍء ولا 
يصح أن'يقتص بآلةٍ كالة. 

# قوله : وفي الفس يضَرْب العيّق بالسَيّفو: اختلف أهل العلم في الآلة 
التي يُقتتص بها من الجاني : 

فقال بعض أهل العلم : لاہڈ أن يكون القصاص بالسیفء وذلك لان هذا 
هو المعهود من السّلف» وهوا الذي ذری عه الل و العصورالارى: 

رتال طائفة وبل تل باكاتق كما فل بالمقتول» وا سعد لواغلى ذلك بان 
هذا هو مفهوم القصاص ؛ لان اسم القصاص يعني المماثلة» ومن مقتضى 
المماثلة أن يقتص من الجاني بمثل الآلة التي قتل بها المجني عليه » واستدلُوا على 


۸ سس سس شرح مختصر خوقير 
ES‏ کو ل م 0 > م سے ود ا 2 
ويشترط له أربَحة شرُوط: تكليف قاتل» وعِصمّة مَقتول» 

ےہ ےوہ 


e‏ 3 2 س ےے 
ومكافأة لقاتل بدين. وحرَيّة وعدم الولادة. 


ص م 6 


ذلك أيضًا بما ورد في ا حدیث أن الي بيه قال: دوَمَنْ حرق حَرَقِنَاهُ » وَمَنْ 
غرف غ ناك ھ80 على ذلك انا ببحدیث نس 5 الذي تقدم» حيث 
إن النّبِي لا رض رأس اليهودي بين حجرين ؛ لأنّه فعل مثل ذلك بالجارية”". 

أ قوله : ويشترط له أربعة شروط : يعني 

الشّرط الأوّل: (تَكَلِيف قاِل)ء فإن کان القاتل مجنوئًا أو صغيرًا فإِلّه لا 
قصاص عليه ؛ لأنّه كما تقدّم أن عمد ا جنون والصبي یُعتبر في الشّرع من الخطأً. 

الشرط الثاني : (وعِصْمّة مَقَتُول) يعني أن يكون القتول معصومًاء فَأمًا 
إن كان المقتول غير معصوم فلا یثبت القصاصء كما لو كان مرتدًاء فإنّه لا 
يثبت القصاص في هذه الحال» ومثله أيضًا ما لو كان ذميًا قد نقض العهدء فلا 
قصاص في هذا الحال» ومثل هذا لو قتل أولياءً الدّم الجاني فلا قصاص على 
أولياء الدم. 

الشّرط الكّالث : (ومكافأة لِقَاتَلٍ بدين) يعني لابڈّ من المساواة والمكافأة 
بين القائل والفتول فق الدین واخرية * لذلك لوقل الف لوكا قلا قضصاص: 
ولو قتل المسلم ذميّا فلا قصاص عند جماهير أهل العلم» وقال الإمام أبو 
حنيفة : يثبت القصاص في هذه ا حال لعموم أدلة القصاص. 


. أخرجه البيهقي في الكبرى (۷۹/۸) من حديث البراء‎ )١( 
سبق قريبا.‎ )٢( 


کتاب الجنايات پ الها 

وو الا 

ُشْتَرط لاستيفائه نَلانَة د وط علي 89 EE‏ 

الشرط الرابع : أن لا يكون القاتل والدًا للمقتول» فإن كان والدًا فإنَّهِ لا 
قصاص في هذه الحال ؛ لأله قد ورد عن النبي بيه حديث في هذا" ده 
الوالد سبب في إيجاد ابنه فلا يكون الولد سببًا لإهلاك الأب ء وبذلك قال جمهور 
أهل العله”"» وقال الإمام مالك بثبوت القصاص فيما إذا أخذ الوالد ابنه 
ا وناکرا عمد ال 
أثبتنا القصاص في هذه الحال". 

پإك قوله : القصّاص حَق للوّركةٍ: يعني إن شاؤوا أن يتنازلوا عنه تنازلواء 
ویجوز لم أن يتّفقوا مع القاتل أن يدفع لهم مالا وإن كان كثيرًا ويتنازلون عن 
حقهم في القصاص. 

# قوله : ويُشْتَرَط لاستيفائه كلائة شُرُوطر: يعني لا يُستوفى القصاص 
إلا إذا وجدت ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : ليف مُستَحِقَ) يعني أن يكون ارال كلهم ال 
عاقلینء ٤‏ ,یی ۳ ريو للك عط و" 


ہے ٹر بت ن ماجه )۲٦٦٢(‏ عَنْ عُمَربْن الطاب طله قال: سمحت 
رول الله كله بقول + ولا بقاد الوالد بالولدة: 

(۲) فقد ذهب ا حنفیة والشافعية والحنابلة إلى أن الأب لا يقتل بابنه مطلقاء انظر: بدائع الصنائع 

(۲۳/۷)ء الفتاوى الہندیة (٦/٦)ء‏ الأم(٦/٦۳)ء‏ المغني (۲۸۵/۸) الإنصاف .)٦۷۳/۹(‏ 

(۳) قال مالك في الوالد يقتل ولدّه: إنه لا يقاد منه إلا أن يكون عمد لقتلهء مثل أن يضجعه 
فیذبحەء لکن إذا رماه أو ضربه أو حذفه بشيء فإنه لا يقاد منه» انظر: المدونة ٦٦٦/٤(‏ - 
5 الذخيرة للقرافی (۳۲۰//۱۲). 


يوى لس شرح منعتصر خوقير 
ا و هوه ۔ + 3 ٠‏ م رك 2 
واتفاقهُمْ عليه وأن يُؤْمَنَ في اسْتِيفَائِهِ التعدي إلى عَب جان. 


و ه سو »م وو ٠‏ و2 ٠‏ 0 021 
ويحبّس قاتل: لِقدوم غائِب وبلوغ. وإفاقة. 


لأنّهم قد يعفون» وبذلك قال جماهير أهل العلم. 

وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأله يقتصُ من الجاني إذا انق بقيّة 
الورثة» وإذا بلغ الصغير وطالب بالدّية فن بقيّة أولياء الام يدفعون له حقه من 
الدية؛ وهكذا لو کان أحد مستحقی الدّم مجنوئًا فاته في هذه ا حال ينتظر حتّى 
يعقل ذلك ا جنون ليُسأل: هل تريد إقامة القصاص أو لا؟ وإذا مات ولي الدم 
فان ورثته يقومون مقامه وينزلون منزلته في المطالبة بالتصاص. 

الشرط الثاني: من شروط استیفاء القصاص : <(اتفَاقَهُمْ عليه) يعني 
اتفاق جميع الأولياء على المطالبة بالامء فإن عفى أحدھم فحينئلٍ لا قصاص. 

الشرط الثالث : (أن يُؤْمَنَ في استِيفائِهِ النْعَدّي إلى غيّرٍ جان) يعني لاب 
في استيفاء القصاص من الأمن من تعدّي القصاص إلى غير الجاني » مثال ذلك : 
لو كاف اس املا لو اجر اتصاص علا ف الات ال الى 
الذي في بطنهاء ولذلك ننتظرھا حنّى تلدء ثم إن احتاج إلى الرّضاعة ننتظر 
حتی تُرضع. 

* قوله: ويُحْبْس قاقل: لِقَدُوم غائبوء ويُلُوغْء وإفاقةٍ: يعني لو قدّر 
أن بعض الأولياء كان صغيرًا أو مجنوئًا أو غائبّاء فإنه يح القاتل فلا يقتص 
منه حى يُكلف الصغیر ويفيق اجنون ويقدم الغائب ء ويتمكن أولياء الدّم بعد 
ذلك من إقامة القصاص عليه أو العفو عنه. 


كتاب الجنايات 


مَنْ أَقِيدَ بِأَحدٍ في النَفْس: َقِيدَ به في الطَرَفِ: والجُرُوحء وما لافلا. 

ولايَجِبٌ إلا با وجب القَّوَد في النَفْسِ. 

ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالجناية في ما دون النّفس» بأن يجني على يد أو 
عضو بما لا يبلغ حد التفس» والقود في الطرف والجروح ينطبق عليه ما 
ينطبق القود بالنفسہ والجناية على ما دون التفس أيضًا من الحرّمات ويثبت 
فيها القصاصء قال تعالى: ربا اھ هللاای وَالْمَيَنَ لعي 


ر وص ca a‏ مج بكو رص 
ولاف با لأف والاذتيا 


د لادذنِ والس الس والجروح قص اص 4 [المائدة : 0 .]٤‏ 
وقد ورد في الحديث أن الربيّع بنت النضْرء ات و ن اضر ع 
أنس بن مالكئوء كسّرَت ئيیّة جَارِيَةٍ» فطَلبُوا الأش» وَطلبُوا العفو فَأَبَوْاء 


نوا التي لا فَأَمَرَهُمْ یالقصاصء فقال انُس بن النضر : آئکسر كني الربیع ي 
رَسُولَ اللهء لا وَالَذِي بعك يالحق» لا تُكْسَر نيمء فقالَ: «يا اَنُسْ كياب الله 
القِصّاص»» فرضي القَوْمْ وعفواء فقال اللي ب : «إِنّ مِنْ عبّاد الله مَنْ لو 
سم عَلَى الله لأبرّة»؛ رضي القَوْمُ وَقبلوا الأرْش”. 

وقد ورد في الحديث أن رَجُلا طَعَنَ رَجُلا بقرْنِ في رِجلہء فَجَاءً إلى الي 
گلا نقال : أَقدِني ء قال : (حتی ا قال : أقڏي» ل «(حتی برا ال 
َقِدنِي» فأقاده ثم عُرج فَجَاءَ المستقيد» فَقَالَ: حَقيء فقال الي بي : «لا 


رم“ (۲( 
حق لك» ۱ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۰۳)ء ومسلم(١۷٦۱)‏ من حدیث أنس بن مالك طيه. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۱۷/۲)ء والدارقطنی )۷۳/٤(‏ واللفظ له. 


بوى) | ہم لل شرح مختصرخوقر 
ەر د Ny‏ : 32 و 
ويشترّط للقصاص في الطرَفِ شرّوط 
اہ د 4 ہم 7 2 يوي مھ اده هر 8م o‏ 
الامن مِن الحيف؛ بان يكون القطع من مَفصل أو يَنتهي إليه. 


تو 0 8 » ٠‏ لے 5 لم ر E‏ 
والمائلة في الاسم. والمَوْضع؛ فلا تَؤْحَدٌ يمن بِيَسَار ولا خنصر 


* قوله : ويُشْكَرَط لِلْقَصّاص في الطرف شُرُوط : يعني يُشترط لاستیفاء 
القصاص في الأطراف عددٌ من الشروط : 

الشّرط الأوّل: (الأَمْنْ مِنَّ الحَيُفو) بحيث يؤمن من الزيادة بأن تكون 
ا لجناية إلى الفصلء وأمًا إذا كانت الجناية من غير مفصل فلا يثبت فيها 
القصاص» مثال ذلك: إذا قطع يده من مفصل الكف» فنقول في هذه الحال : 
يثبت القصاص ؛ لأنّه يؤمن من الحَیف؛ أمًا إذا قطع يده من ساعدہ؛ 
فالساعد حينئلٍ ليس من المفاصل» ولو أجرينا القصاص في الساعد لم نأمن من 
ا حیف والزيادة» ولذلك نقول و ہا يثبت القصاص في هذه المسألة > هكذا فيما 
لو سی على غينة أو على اذہ یڈ نے ضر ؛ لن هذه تن تنتهي إلى مفصل ء 
فنثبت القصاص فيها. 

الشرط الثاني : (المُمائلّة في الاسم والمَوْضع) يعني بين العضو المقتص 
من أجله والعضو الذي سيجرى فيه القصاص » فلا يصح أن تأخذ عيئًا بدل 
أذن» وهكذا أيضًا لا يصح أن تأخذ العين اليمنى بدل العين اليسرى» فلابدٌ من 
التوافق في هذاء كذلك لو جنى عليه فقطع أحد أصابعه من يده اليمنى ء فقال : 
أنا قطعت إبھامكء ما رأيك أن لا تقطع متي إلا الخنصر وأعطيك مبلمًا ماليًا؟ 
نقول: لا يصح هذاء إِمّا أن يقتصً من الإبهام أو لا یثبت القصاص في الإصبع 


كتاب الجنايات 2€ 
0 2 ۰ اك نپ کل و 2 و وک م ۲ 78 و جک 
وَاسْتِواوْهعَ في الصحة والكال ؛ فلا توّخَذ صَحِيحَة بشلاءَ ولا 
كامِلّةٌ الأصَابِع بنَاقِصَةٍ. : 
وي ت ه و ° عو هه °۳ | ۶ ۶ء ريع تیا له دی 
ولا يقتص من عضو وجرح قبل بَرّئے؛ كا لا تطلب له ديَّة 


الآخرء لأنَّ اسم القصاص يقتضي المماثلة» فعند المخالفة لايتحقق هناك اسم 
القصاص. 

الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص : (اسَيِواؤُهُمًا في الصحة 
والكمال) بحيث لو جنى صاحب عين صحيحةٍ على شخص عنده عینٌ قائمة 
لكنّه لا يبصر بها فلا ثبت القصاص بهذاء وهكذا لو كان الانسان عنده يدان 
صس رب بب یی ےت رو ہت 
التصاص في هذه الحال» وإِنَّما نث فت الدئة؟ ودا مين تی 
والمجني عليه» كذلك لو كان شخص عنده يد فيها ثلاثة أصابع فقط ؛ فجنى 
سم سس سے امس ا نثبت القصاص لعدم المماثلة. 

الشرط الرابع : (لا يُقمَص مِنْ عضو وجُرح قبل بُرئه) يعني لاب في 
القصاص أن ننتظر العضو ا جروح حتى يبرأ؛ لنأمن من سرايته وانتقاله إلى 
الأجزاء الأخرى» وهكذا أيضًا (لا تُطَلَْبْ له وِيّة) حى يتعافى ا جنی عليه. 

وقد سبق في الحديث أن الرجل الذي تعجل في القود ولم ینتظر حتى يبرا 
فأقاده ه النبي وَل هعرج فجَاءَ يقول: حقي ء فقال ابی گلا : رلا حق 
:وك 4 فر کل الود 


)١(‏ سبق قريبا. 


بعلل شرح معتصر خوقير 
بابالديات 


ےم 2ہ 


ال ا مُسلم: یا ئة بير أو لف مِتقال ذَّهَبّاء أو اننا عَصَرَ 


الو ألفا شاة؛ فَيُكَيّرٌ مَنْ لر مَتَه يها 


ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بمقادير الديات في النفس» فإن 
الدّيات تثبت في القتل العمد إذا عفى أولیاء الدم وطالبوا بالدّية» وتثبت في قتل 
شبه العمد الدّية المغلّظة» وتثبت الدية في القتل الخطأ وتكون على العاقلة. 
والدّية تختلف باختلاف الشّخص المقتول» فإن كان الشخص المقتول حرا 
مسلمًا ففيه (مِانّة بَعِير) ؛ وذلك لأنّ النبي ية قد أوجب في دية المسلم الجر 


8 


6 


و بعض أهل العلم قال : مائة ناقةٍ هي المقدار عيّاء ولا يوجد أصول 
خرف للدية: 

وهناك 040002809 قالوا: ٦‏ اسول ا إِما (مائة بعير) أو 
(ألف دينار من الذُهب), 5 قرابة أربعة آلافِ وسبع مائة جرام من الڈهب» 
فالڈینار أقلُ من خمسة جرامات بقليل» أو (اثنا عَشَرَ الف درْهَم)» أو 


)١(‏ فقد أخرج یب كا رس كا لامر سَهْلَ بن ابي حَلمَة 
الُطَلقوا إلى خير فقوا فِيهّاء وَوَجَدُوا أحَدَهُمْ َء وقالوا لازي وَحِدَ فيم : قد فمل 
صَاحِبنَاء قالوا : ما قََلنَا وَل عَلِمًا قاتلا > فالطلقوا إلى التي کا الوا ار سول اللي 
الطلقنًا إلى حير ردكا أحدنا فيلا > فقَالَ: : «الكبر الکبر) فقال لَهُم : «؟ تون يالبيئة على 
من قعَله» قالوا: کا ا تار ال يلوه قالوا: لا زی امان اليهود» فكرة رَسُول 
الله بها ان يبطِلَ دَمَهُ» فَوَدَاهُ مائة مِنْ إيل الصّد ق 


ا 


كتاب الجنايات ۰ 
وہ ا مھ 6 و و پک ٹا ہے 0 a‏ 
ماس یت على النصف من ذلك. 


(مِائَنَا بقَرَة)ء أو (ألفا شَاؤ) فَیْحْیر الجاني بين هذه الأمور الخمسة”". 

رس :ظائقة الک الراف ال فالا عا 

# قوله : و اکا قا ذلك : يعني أن المرأة 
انو اتکی وكيا على لمحت لعل 

0 ۶۶ ۹ مدل ابن سل از 
شهر فحينئلٍ الدّية دية كاملة كدية الرّجل البالغ الحر. 

ذلك لا ی أضحات ال قالط تب ظا مت ات 
العمارة» ودية المهندس تماثل دية سائق الأجرة» ودية العالم تماثل دية أفراد 
کے 9 ارت :لذ قات اس رکا تھا ارہ تق 
الدية بسب اخلاف السب أو باختلاف كمال العضو وقامه: 

د اون كا کی : نصف ية مسلم: : الكتابي الحر من اليهود 
والنُصارى» اختلف أهل العلم في ديته على ثلاثة ثة أقوال : 


)١(‏ زاد أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنیفةء وهو رواية عن أحمد (الحلل): فتكون أصول 
الدية عندهم ستة أجناس. 
وعند أبي حنيفة ومالك لا يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم » فتكون أصول الدية 
عندهما ثلاثة أجناس. 
انظر: المغني (/717) الإنصاف(۵۸/۱۰) بدائع الصنائع 2101/1 المدونة(٤ .)۵٥۷/‏ 
(0) وها مهب الشافِعِي وَإِحْدَى الرَوَايتيْنِ عن أَحْمَدَء وَهُوَ قول طاوٴس ٠‏ وَابْنِ المنذر. انظر : 
الام )١1١5/5(‏ المغني (۸/ .)۳٦۷‏ 


ددد شرح محتصر خوقير 
و 7 . ه وى ”> 
والكتابية: على النصفي من ذلك. 


القول الأول : أن ديته كدية المسلم ۵ ‪۹ء 7 

القول الثاني : أن ديته ثلث دية المسلم » > قاله گان “۳ 

القول الثالث : أن ديته على الصف من دية اللسلم ء قاله مالك وأحمد''' 

وقد ورد في السنن من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ أن الي 
ل قال : «ديّة الْمُعَاهِد نِصْف دِيَةٍ الح" “» ومن هنا فالصّواب هو القول 
الالث. 

٭ قوله: والکتاب ية على الصف ير ذلك : : يعني تکون دية المرأة الكتابية 
نصف دية الرجل الكتابي» أي ربع دية ا لحر المسلم» فتكون ديتها خمسًا 
وعشرين من الإبل. 

# قوله: وديّة رَقِيق: قِيمَثّهُ: يعني أن الملوك إذا جُني عليه فمات» 
فيفع لسيّده قيمته» فيطلب من أهل الخبرة أن يعرفوا مقدار قيمة هذا العبد 
امجني عليه قبل الجناية» وحينئذ يجب على الجاني أن يدفع القيمة مهما بلغت» 


ولو بلغت عشر ديات من ديات الأحرار. 


.)۱۲۸/۲٦( تبيين الحقائق‎ )۲٥٢/۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

)٢(‏ انظر: مختصر المزني )۳٥٥/۸(‏ التنبية في الفقه الشافعي ص(۲۲۳). 

(۳) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5 /۱۹۸) المغني (۳۹۸/۸). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (٤۸٥٥)ء‏ والترمذي »)١517(‏ والنّسائي (۸/٥٥)ء‏ وابن ماجه 


.اماه 3 ol‏ 60 ہے لا 
(٤ €(‏ عن حدي عمروق بن ون عن ایی عن جدو. 


کتاب ا ۴ 


و 


دام "32 
ودِبَة جَنِين حر 7 0 سے تھے 


را الذي ق ااا کر مان ال ا اعد 
گالأنف واللَّسَانِ و الك قاد كاملة. 


رو 


خافولت رر سر شی سی الو قدر أن ےک سے انه حل ا 
حاملء فضربها مع بطنها أو قام بإلقائها فسقط جنينهاء فحینئلِ نقول: هذا فيه 
0 

E‏ نان E‏ 7ھ اھ انا كسواة كان عيدا 
أو أمة» وتكون تلك الغرة قيمتها عشر دیة أمه» فان كانت أمه حرة مسلمة فان 
ديتها خمسون من الإبل » فتكون دية ذلك الجنين غرة قيمتها بمثابة ( حمس من 
الويل). 

6 قوله : وأمًا الدّيّة في الأَعْضاءِ: يعني لو قطع شيئًا من أعضاء غيره» أو 
أتلفه خطأء مثال ذلك : من صدم شخصا بالسّيّارة فانقطع عضو منه» فكيف 
تكون الدية؟ 

أولا : مألفا ماف الإلسان ينه واجةٌ: ؛ يعني أن كل عضو ليس 
سم سراف وني فل یا املق کی وو 
جنى على أنفه فقطعه وجب عليه دية» ولو جنى على لسانه وجب عليه دیة؛ 
ولو جنى على ذكره» مثل أن تقوم أمرأة بعد أن علمت أن زوجها تزوج عليها 
وقت کے لم اقب كيل ا رھ الدرة الكا لبان من اتل 


۸ دد د شرح مختصرخوتر 
ومَنْ آتلف مَاف الانسان مِنْهُسَيْتَانِ كاليَدَيْن والرَّجْلَيْنِ 
و ففيهم) الدَيَةٌ دی ! إخداههما: نص َضفها. 
وفي الَمْفَان الأَرْبَعَةَ: الد ء ونی أحدها رَبَعهًا. 


28-7 ھ٥‎ ٥ 


ثانيا: مَنْ انلف مَا في الإنْسّان مِنْهُ شَیْمَان: لو صدم شخصا بالسّيّارة 
فاتلف کلتا يديه » نقول: حینثلِ يجب عليه دية كاملة ؛ لان ما في الإنْسَان مِنْهُ 
شَيّْكَان فَفِيهما الدَّيَّة» ولو أتلف يدا واحدة منهما وجب عليه (نِصُفْ) 
lL NEE‏ وميه در ارين مار اھ انار عے 
ملا فہتر تلااف وباوكولو أن ا ات انها قور اعت 
فنقول: عليه نصف الدية» فوجب عليه ثلاث ديات ونصفيء فقلنا له: ادفع 
ثلاث ديات ونصف» قال: لِم لم تخبروني لو أعلم أن في كل عضو دية كاملة 
لدهست عليه فمات فوجب علي فيه دية واحدةء قلنا: لو تعمدت قتله 
وأجهزت عليه لبؤت بإثمه ولوجب عليك القصاص. 

اكا : ما بكرن ف الأتسان منه كلاثة و فا تقول ى کل جوع من 
الث وفي الجميع دية كاملة؛ مثال ذلك: الأنف فيه ثلاثة أشياء» فيه المارن 
وفيه طرفاه» فحينئل.ٍ هذه ثلاثة اشیاء فإذا قطع الأنف كاملا ففيه دية کاملة؛ 
وإذا قطع أحد هذه الأجزاء ففيه ثلث الدية. 


دا ما يكون فی الإنسان منه أربعة أشياء ؛ فبالتالي إذا جنی على مجموع 
۷۹ ريح | فاك ا +7 وأمًا إذا لم بجن إلا على واحد منها ففيه 


(ربُعٌ) الدّية» مثل (الأَجْفَان) فهناك أربعة في كلّ عين جفنانء وبالٌالي إذا 
اخذ جزءًا أو أحد الأجفان في العینین ففيه ربع الدية» وإذا أخذ جميع الأجفان 


8 لي 
7 هو + * ایب جم 
الأربعة ففيه دية كاملة. 


کتابالجنایات 
وی أَصَابع اليَدیْن: لاف وي ! احَةَامَا انث و وی ئن إن 


كانث مِنْ إنهام: صف عُشْر الدَّيَّة وإِنْ كائّث مِنْ عَيْرِها: فَثْلَنْھَاء ودا 
أَصَابِعٌ الرّجْلَيْنِ. 

أما بالنُسبة لشعر الحاجبين إذا جنى عليه فلم يعد ینبت؟ 

الد تح گنت و SIEGE‏ 

ومثل ذلك: اللحیةء لوجنى عليه فنتف لحیته ولم تنبت بعد ذلك ففيه 
1ء یس E E‏ رات 

خامسا : في أصايع اليدين : الدية: يعني ما في الإنسان منه عشرة اأعضاءِ 
إذا أخذ جزءًا واحدًا منها ففيه عشر الڈیةء مثل : الأصابع» إذا أخذ إصبعًا ففيه 
غر الد عشرٌ من الإيل بالنسبة للحر السلم ؛ ولا تفاوت بين الأصابع ؛ 
فإنٌ عمر بن الخطاب #5 قد فاوت بين الأصابع ورأى أنّها تتفاوت بحسب 
منفعتهاء ومن تم قال: إن الإبھام له منفعة ماليس للخنصر والبنصرء ولذلك 
فاوت بينها حتّى تقل إليه أن الي بيا قال: «وفِي كل إِصْبّع عَْرٌ من 
الإيل» ٠‏ ا اا 

والأصبع فيه ثلاثة أنامل؛ ؛ كل أفلة فيها (فلث) العشر إلا الإبهام؛ فإنَّه 
ليس فيه إلا أغلتان» ومن كم في كل أثملةٍ (نِضْف) العشرء ومشل ذلك في 
(أصايع الرّجْلَيْنِ). 


)١(‏ أخرجه أبوداود (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي (۱۳۹۱)ء والنّسائي (۵۷/۸)ء وابن ماجه 
«(TY \o)‏ من حديث عمرو بن شعيبو» عن أيه ؛ عر“ جدو. 
(۲) قصّة قضاء عمر له أخرجها البيهقي في الكبرى )۱٦٦/۸(‏ عن سعيد بن المسيب. 


)مم سس سے سس سس سس شرح مختصر خوقبر 
2 ور م كه 2 هم کو أ 
وجب في السن: خمس من الوبل. 
٥ 77 8 5‏ 7 سر ۶ہ ہس لہ 
وفي إذهاب تفع عضو مِنّ الأَعْضَاءٍ: دِيَة كاملة. 


ہاج ۲ ليه م الہ 


سادسا: يجب في الس : حمس ین الإيل : إذا جنى جان على غيره 
ا فك سر ساي ایل 

باج وفي إذهاب تفع عُضُو مِنَ الأَعْضَاءِ : دة کال : يعني لو جنی 
على منفعة عضو من أعضائه بدون أن يلر على ذات العضوء كما لوجنى على 
بصره بجنايةٍ فأذهبت نور بصره مع بقاء العينين» فحینئلیِ نقول: ذهبت منفعة 
العضو وبالنّالي فإنّه يجب في ذلك ديّة كاملة» ومثلها لو جنى على إحدى 
العینین دون الأخرى» ففيه نصف الدّية» ومثل هذا أيضًا لو أعطاه دواءً لم 
يمكنه من جامعة زوجته› وأصبح عنْينًا أبداء فذهبت منفعة هذا العضوء 
وبالنّالي تجب في ذلك دیة كاملة. 

ثامناً: وفي عَیْنْ الأَعْوَرِ: ديّة كاملة: يعني لو أن إنسانًا ليس لديه إلا 
عي د الأتظرى عو راہ كميا د سی دا افر ناف نت 
العين المبصرة» فحينئلٍ هذه عينٌ واحدة لكنها آلة البصر بالنسبة له فلم يعد يرى 
وبالتالى يحب على الجاني دية كاملة ؛ لأنّه قد أذهب منفعة العين. 

والخلاصة: أنه تجب الدية كاملة في كل حاسة من حواس الإنسان وهي : 
السمع» والبصرء والشم؛ والذوق» واللمس» فإذا جنى جان على آخر 
فأذهب جميع ا حاسة فإنه حينئذ تجب فيه دية كاملة » ولو كان العضو باقيا. 


ون تہ ÊŞ‏ 
7و 2 9 5 ۰7- 0 <> 0 
والشحة: الجرح في الرس والوَّجهِ خاصة وهي عَشْرٌ: 
ففی الخارصة والبازلة والباضِعَة والمُتَلامة والشمُحاق: 
و2 ر م 
وني المُوضِحَةَ: حَمْس مِنَ الإبل. 


# قوله : والشّجّة: الجُرْحٌ في الرأس والوَّجْهِ خاصّة : ما يقع على 
الرّأس والوجه من الجروح فإنّه يقال له: الشجاجء والمراد بالشّجّة: الجراح 
القن کون ق اراس والوجه تسمى نُجاجا 

٭ قوله: وهي عشر: يعني أن الشجاج عشرة أنواع : 

النوع الأول: (الخارصة)› وهي التي تأتي إلى الجلد وتنزعه بدون أن 
يسيل دم. 

النوع الثاني : (البازلة) وهي التي ينزل بسببها شيء من الدم. 

النوع الثالث : (الباضمَة) وهي التي تأخذ بضعة من اللحم. 

النوع الرابع : (المتَلاحِمّة) وهي ال جزءا من اللحم. 

النوع الخامس : (السُمُحاق) وهي التي تصل إلى الجلدة التي قبل العظم. 

٭ قوله: حكومّة : يعني أن هذه الأنواع الخمس ليس فيها قصاص› 
والدّية فيها حكومة يُقدّرها القاضي» وليس فيها حد معين 

النوع السادس : (المُوضحّة)ء والمراد بها الشجة التي تصل إلى العظم ؛ 
والموضحة فيها قصاصٗ عند أكثر أهل العلم ؛ لھا قد انتهت إلى مفصل , 
ويجب فيها من الدّية (خَمْس مِنَ الإيل)ء فإن ابي بي قال : «وَفِي المُوضحة 


6 لل شرح مختصر خوقير 
وني الهاشمَة: عَشْمٌ. 
وف ا ا 7 و ليم 
es‏ 20 9ذ 


)١( ٭‎ o^ 
. ا‎ 


إذا تقرر هذا فإ الموضحة لا نلتفت إلى حجمها حجمھا ولا إلى كبرها أو صغرهاء 
EE 71‏ مر 

و قرألا شي موضحة لأريعة ستتيمتر» فحيا تقول : ليس فيها إلا 
خمسٌ من الإبل؛ أمّا لو جرحه موضحة لربع سنتیمتر وموضحة أخرى لربع 
تيم سر زا ys‏ اعرد ايا ع من اریت 
قال الأول؛ إل جرحي فبه أكبرمن جرحه» هو ليس فيه إلا جروج قليلة. 
قلنا : : هنا موضحتان» والنّبِي يَكِةِ يقول : «وفي الَمُوضحَةِ حمس » معناه في 
الوضحتین (عشر) من الإبل. 

النوع السابع : (الهاشيمّة) وهي التي تكسر العظم لكنّها لا تنقله من محله ؛ 
ففيها (عشر) من الإبل. 

النوع الثامن: (المَُقَلّة) وهي التي تنقل العظم من مكانه وتدخله إلى 
 -- 0‏ 8 ا 

النوع التاسع : (المَأَمُومَة)ء وهي التي تصل إلى أمٌّ الدّماغ» وفي غالب 
الأحوال أن المأمومة لا يسلم منها صاحبهاء فهذا نوع فيه (كُلَتُ الدَيَة) : 
ثلاث وثلاثون من الابل وثلث. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي (۱۳۹۰)ء راتا (//لاه) وابن ماجه 


: ه 0 ol‏ م 0< رده ف 
(٢٢٦۲)ء‏ من حديتث عفر و ہو سے عن أبيه ) عن جدو. 


كتا ب الجنايات 
وکذا الان ولات 


00 :0 دع ع ر ر کر 2 ے‫ 
وعاقلة الاإنسان: ذكور عَصَبَتِهٍ نسہاوولا۶. 


النوع العاشر: (الدَامِفَةً) التي تصل إلى الدّماغ وهي أعظم من المأمومةء 
ففيها (كلث الديّة). 

النوع الحادي عشر: (الجائِفّة) وهي ا جرح الذي يكون في البدن ويصل 
إلى الجوف» فإنّه يجب فيه (گُلثٗ الڈیّة)ء مثال ذلك : شق بطنه بمسمار فبانت 
أمعاؤه» فحينئاٍ يُقال: هذا جرح وصل إلى ا لجوف» فيجب فيه ثلث الدّية. 

سؤال: في الأنملة الواحدة لث عشر الدية» وف المأمومة ثلث الدية 
وهكذاء فهل يجبر الكسر أم لا؟ 

الجواب كلف الدية لال ون رت زاف ولاك اكسر ديا ؛ لھا 
حقوق ومن كم نأتي إلى ما قدّره الشُرع فنثبته وما كان ناقة ة كاملة سم بمقدارها 
رعاکاااے ا حا اھ 

* قوله : وعاقِلَة الإْسَانٰ: العاقلة: جمع عاقل» ویراد بالعاقلة الذكور 
من العصبة» والعصبة : هم الذين يرثون بدون تقدير. 

٭ قوله : دُكورٌ عُصْبَيهِ: لإخراج الإناث فلا يدخلن في أحكام العاقلة. 

٭ قوله : نُسبًا : : مثل الأخوة والأعمام وأبناء العم. 

٭ قوله : وَوَلاء: مثل ابن السيد المعتق. 

فهؤلاء هم العاقلة» والحكم في حقهم أنه إذا جنى جان خطأ وجبت 
الدية على عاقلته» ولا تجب في ماله. ۰ 


3 ت افرح ردق 
يِ o‏ ےو ره گ2 2 0 4 أ و 
ولا تخمل: عَمَدَاء ولاعَبداء ولااصلحًاء ولا اغتِرًافاء ولا ما دون الثلث. 


٭ قوله: ولا تَحَمِل : إي العاقلة لا تحمل بعض الجنايات ومن ذلك : 
58 (عَمْدَاا سس اا یا و ا ۾ الجاني ل 


ےک“ 


ايد 


سه ل 


ثانيا : : (ولا عَبْدَا) يعني لا تحمل العاقلة قيمة عب قل عمدا أو خطاء وإنها 
تحمل الدية الواجبة في قتل الأحرار. 

ثالثاً: (ولا صُلْحًا) فالعاقلة لا تتحمّل الصّلح؛ لو اصطلحوا على شيء 
إن العاقلة لا تتحمّل هذا الصلح. 

زاغا : (ولا اعِْرَافا) وهكذا لو كانت الجناية لم تش ثبت إلا بالاعتراف فان 
الدية تكون في مال الجاني بخلاف ما إذا ثبتت الجناية بالبينة. 

خامساً: (ولا ما دون الفُلْث) وكذلك العاقلة لا تتحمّل ما كان أقل من 


$ 
دس 


سؤال: من الذي يتحمل الدية من العاقلة؟ 

الذي يتحمّل الدّية من العاقلة قرابة الجاني من عصبته الذين يرثونه 
ا وض وا الت أو بالولاء؛ فيدخل في ذلك الورك وإخوانه 
وأعمامه وأبناء خر اتا غ واا وهؤلاء كلهم شا ومن كم 


7 لون العاقلة. 


.)۳۲/۱۰( انظر: المغني (۲۷۱/۸) الإنصاف‎ )١( 


۴E كتابالجنايات‎ 


ت 6 66 سه 5 
وكَفَارَةغَيْرِ العَمْدِ كالظهار إلا آنه لا إطعام فِيها. 


والمرأة تمائل الرّجل في الدّية إلى أن تبلغ اللّلث ؛ وبعد اللث تكون على 
وب مت ا و اص اراج او ال فة عقر وو ايعان 
فيهما عشرون» كالرجل» وثلاثة أصابع فيها ثلاثون» وأربعة أصابع عشرون 
على الصف من دية الرّجل» قالوا: لما قطع ثلاثة فيها ثلاثون» ولمًا قطع 
الرابع فيه عشرون؟ 

تقول: جاء عن ابي باه فسمعًا وطاعة. 

بالّسبة للعمد لا كفارة فيهء وذلك لأنّ جنايته أعظم من أن تكفرها 
ا 

* قوله: وكقارة غَيْرٍ العَمْدِ كالظهار إلا أله لا إطعام فيها: وأمًا القتل 
الخطأ وشبه العمد ففيه الكفارة» وهي إعتاق رقبةٍ» فمن لم یجد فإلّه يصوم 
شهرين متتابعين» ولا يوجد إطعامٌ فيها قال تعالى: وما حَانَ لِمُؤمِنِ أن يَقَحُلَ 
مت ال یکن تل مق ما طا تحر دة مۇم ةر دة مات مود ل أن 


ہے (A‏ ہے e‏ م وس اله 9ء ورج ocr‏ سے سے > ےکر صا > 
يوا يان سےا دن َم عو ڪر وهر مؤي ري ر رف مومس ڌا ن کان من َم 


دء ر 


5 . ےو و ر 55 كم , مم ب پر کے سے 
]ےم ونه وميك فيه مسلمَة إل اشلدہ وري ر رة مم فن ارد فاد 


شه رین مُت ابر جات ل وا هر a‏ [النساء:۹۲]» ولم 
يذكر في هذه الآية الإطعام. 

فإن قال قائل : ألا نقيس كفارة القتل على كفّارة الظھار؟ 

نقول: الحكم فيهما مختلفٌ» ولا يوجد علة واحدة ومن هنا لا يصح 


حمل آية القتل على انار لاختلاف الحكم. 


1 كَمَرُعَبِدٌ بالضّوْم. 


٭ قوله : ويُكَفْرُ عَبْدٌ يالصوْم: يعني لو كان القاتل عبداء فإنه يكفر 
بالصوم لأن العبد لا مال له. 

سؤال : هل على المرأة كفارة إذا أسقطت الجنين قبل أن ينفخ فيه الرّوح؟ 

الجواب : الكفارة لا تثبت على الجاني على الجنين إلا بعد أربعة أشهر 
فأمّا لو جنى قبل الأربعة أشهر من عمر الجنين في بطن أمه فإله لا تث تثبت الكفارة 
في هذا ؛ أنه لم ينفخ فيه الروح فلم ُتحقق حياته ؛ لأنّ كفارة القدل لا تحب 
ہیی سو ا ا 


بنفخ نفخ الروح فيه بعد لكونه قبل أربعة أشھرء فهذا لا تعد الجناية عليه قتلاء 
وإنُما هي فعل عدوان يجب فيه التعزير المناسب إن كان 00 و0 


كتاب الجنايات ب ےون 
باب القسامة 
"رر لو ے مه ےس٥‏ س م ر مي 
هي: ايان مكررة في دعوى قتل مُعصوم. 


چ 3 کے 1 ۲ 7 م سا سم 2 .سر 
1٤‏ 686 "01 


ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بأحكام (القَسَامَة)ء والمراد بها أن 
کرت هناك فان يهم عدار زلرگ وسضيل ما مارات ومشناخرات 
مات کثیرۃ؛ وبعد 7 وو ووجدناه بقرب بيت القاتل › 
ووجدنا شیئًا من آثار التلخص الآخر الذي يخاصمه حول هذا الجاني» فحيهز 
عليه انر أن يرجه نك ا القائل أو انال ترما الا كان كفا جر 
معه» فيحق لأولياء الدّم في هذه الحال أن يقوموا بالقسامة. 
* قوله: هي أَيْمان مُكررة في دَعْوَى قَثْلِ مَعْصُوم : يعني أنهم يقولون : 
نشهد بالله أو نقسم بالله أن فلانًا قد قتله. 
٭ك قوله : ودا مت شُرُوطھا : شروط القسامة هي : 
الشرط الأول: أن يكون هناك عداوة بين القاتل والمقتول. 
الشرط الثاني : أن يكون المتهم بالقتل مكلفا. 
الشرط الثالث : أن یکن القتل منه بأن يوجد قريبا من مكان الدعوی. 
الشرط الرابع : أن يصف المدعي كيفية القتل. 
الشرط الخامس : أن يتفق أولياء المقتول على نسبة القتل إلى ذلك المدعى 
عليه بحيث لا ختلفون في عينه ولا يختلفون في نسبة القتل إليه. 
* قوله : بَادٌِ يأيْمَان كور عَصَبَيِه الوارِئِينَ: يعني إِنّنا نبدأ بأخذ أيمان 


أولياء الدم من العصبة الوارٹِین. 


5 
ا ا ٦‏ ۔ بنا کا ؛ 77 هس وو سه 


60 ص 


نْتَكَنُوا أو کا الكل اء حَلَمَهَا ميم سو 


* قوله: فَيَحْلِفُونَ خَسْمِينَ يَمِيئًا كل بقدرٍ إِرُْه: يعني مثلاً إذا كانوا 
خمسة أشخاص يحلف كل واحدِ منهم بقدر ميراثه ؛ را ات وكان 
28پ )۷99 ۷ 
ال دس و ميو ل تنقسم على ستّةٍء فحينئلٍ نزیدء الوالد نجعل له بمقدار 
إرثه ونجبر له الكسرء فيحلف تسعة أيمان» ویحلف الأبناء الباقي. 


٭ قوله : : فإن کلوا: ؛ يعني رفض أولياء الڈم ا حلف , 77 کان الكل 
نِسَاء)؛ فحينئل نأتي إلى المُدّعى عليه ونطالبه باليمين فیحلف حينئل. خمسين 
يمينا بأنه لم يقتل فلاناء فإذا (حلّفْهًا مُدُعی عليه) يعني الأيمان الخمسين 
(برئ)» وأما إذا لم بحلف فإنه يجب عليه دفع الدية. 

ماذا يترتب على القسامة؟ 

قال بعض العلماء: يترتب على القسامة الیةء فإذا حلفوا الأيمان فإنهم 
کرو 

وقال اخرون: رة الا رات القاس ف عند الال وذلك لان 


النبي ا قال : لفون كشي ون ای ر هذا 


)١(‏ وهذا هو مذهب الحنفية والشافعى في الجديد» انظر: المبسوط للسرخسی /۲٦٢(‏ ۱۰۸)ء 
بدائع الصنائع (۷/ ١۲۸)ء‏ الام للشافعي /٦(‏ ۹۷)ء الحاوي الكبير (۱۳/ .)١5‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)ء ومسلم )۱٦٦۹(‏ من حديث سهل ب بن أبي حثمة ط4 


القول أظهر لورود الحدیث فيه 
وقد وٌجدت وقائع كثيرة ةي القسامة؛ لما حلفوا وجد أنّهم في الغالب لا 
یبقون سنة كاملة RE‏ وعدت ماف افص 


وكلّهم لم يأت ال حول إلا وقد ماتوا: إلا أن أحد الأولياء كان قد بلغ قرببًا 
فافتدت أمه يمينه بناقتين فدفعتها افتدت بمينه, ولذلك لم يمت معهم 7 
وقد وجدت حادثة قسامةٍ أخرى في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


وذكروا عنها مثل ذلك ". 


)١(‏ وهذا هو مذهب ا مالکیة والشافعي في القديم والحنابلة» قالوا: يجب بها القصاص في العمد 
رالدية في الخَطَأ. انظر: بداية ا جتهد ونهاية للقتصد (5/ ۲۱۱) القوانين الفقهية ص(۲۲۸) 
الحاوي الكبير (15 )١5/‏ المغني (۸/ 544). 

(۲) أخرجها البخاري(٥٤۳۸)‏ عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَاء قَالَ: "إن وَل قَسَامَةٍ كائت 


7 ع م 


في الجاهلية». ... قال ابن عباس : فوالذي تفي بیّدِوء ما حال الحولء ومن الَمانية وَأَرَعِیَ 


() أخرجها البخاري(۱۸۹۹٣)‏ ومسلم )۱٦۷۱(‏ قلت : وقد كانت هذيل خَلعوا حَليعا لهم فِي 
الجاهِلية طرق أل بت من اليم بالطْحَاء؛ ابه لَه رَجْل مِنْهُم فَحَدَقَهُ بلسي 
فقَتَلَهُء فجاءت هديل ؛ فأَحَدُوا ماني فَرَفعُوهإَِى عُمَرَيالمَوْممء وقالوا: : قل صَاحنا؛ 
فقال ل :اقيم حون ون عدا ما لمر قال : فأَقِسَم مِنْهُم 
کس ا رجلاء 2 رَجُلَ مِنْهُمْ ِن الشأم فَسَألوه أن یتسم ؛ فافتدى يَمِنَه مِنْهُم 
يالف دِرْهَمٍ» فَأَدْخَلوا مَکائه رَجُلا آخَرَ؛ مه إلى خي المتُول» فقرئت يده ييّدو» قالوا: 
فائطلقا وا مسون الذرين أَقْسَمُواء حتّی إذا کاثوا ينخْلة» أَحَدَئهُمُ السّمَاهُ» فَدَخَلُوا في غَارٍ 
في الجبل» فالهجَمَ امار عَلَى الفضبين الین أقسَمُوا فمَانُوا جَعِيمًاء وأفلت القرِيئَان؛ 
ْم حجر َكسرَ وجل أي اقول ؛ فاش حلا ئم مات قلت : وق كَانَ عَبْد الك 
بن مَرَوَانَ نان ركاذ وا اق ثم نَدِمَ بَْدَ ما صنع › قمر پا مسین لن فا فمُحُوا 


وو و ے ر ر لر و “ ب2 
ين الديوان› وسيرهم إلى الشام. 


كتاب الحدود € 


کتاب الحدود 


المراد با حدود: العقوبات المقدّرة شرعًا على جرائم معدودةٍء ومن أمثلة 
ذلك قوله جل وعلا: #والشارف وا اس ارق فاقطعوا اريه ما جرَاءر اڪس باتکد 
من الو نه زیر ك4 المائدة ۰ وقوله تعالی : : لر نی ولا ڈاجادوا کی ی رهما 
تليق االُور ٠٢:‏ 
وقد فرض الله جل وعلا الحدود لعددٍ من الحكم : 
الحكمة الأولى: تطهير الجاني» فإنّهِ يريد أن يتخلص من هذا الذّنب» وأن 
تعود صفحته بيضاء كما كانت» ولذلك شرع الله له الحد ليطهره مما وقع فيه من 
الدّنب» ومن هنا نجد أن كثيرًا من يقع في هذه الجرائم يأتي معترفا من أجل أن 
يطهر من ذنبه. 
ا الثائية سا سی ا عل 2120 م می فر ال 
متى وجد العقوبة انتهى عن الجريمة. 
الحكمة الثّالثة: درء وقوع الآخرين في مثل هذه الجريمة. 
75 ابيا ا ووا ليوا لير ول إن 
الم نا ر لبس لالط ا فا درك دوي الاو 
الأمر الأوّل: أن الحدود وهي العقوبات سببًا من أسباب زجر هذا الإنسان 
وزجر غيره عن الجرائم ؛ لأنْهم متى شاهدوا الإنسان يُعاقب أمامهم كان ذلك 
من أسباب تركهم لبذه الجرائم » بخلاف ما لو أدخل السّجن فإنّ عقوبته غير 
معلومةٍ ولا مشاهدةٍ للنّاسء وبذلك لا يتأنّرون بهذه العقوبة» ومراد الشرع 
ليس مجرد إيلام الجاني بل مراده التطهير وزجرٌ الآخرين عن الجرائم. 


الأمر النّاني: أن العبد عندما تُطبّق عليه العقوبة في الحال يتمكن من 
الاكتساب ومن القيام على أهله وأبنائه؛ فلا يضيع أبناؤه في تربيتهم وف 
ملاحظتهم أو في اللّفقة عليهم ء اوقا إذا ادهل ا الو فاه لات 
من شيءٍ من هذا. 

الأمر الثالث : أن السجن یجمع أهل جرائم شتى > فقد يكون سببًا من 
أسباب تعلم من يدخل السنّجن جرائم سنا كادف دنه سانا ؛ لان 
أصحاب الجرائم يتعلم بعضهم من بعض» ولذلك في الزّنا من غير اهصن 
جات الا سا سرت ادف ا آنا ينها ع ضس اللی تل کے 
الفاحشة إلى مجتمع طیْب لا يشاهد الفاحشة فيه» فنتھڈّب نفسه ويتعوّد على 
المسلك الطيّبٍ الذي يبتعد فيه عن الفواحش. 

الأمر الرابع : لو قال قائل بأنْكم : تقولون : بأن اليد قطع في السّرقة وهذا 
أمر عظيم ؛ وك عدن ساس بی ات ادا کت کی سر 
بدِ؟ يقال: إذا قطع عضو منه واحدٌ خيرٌ من أن تمنع جميع أعضائه من 
الاكتساب بإدخاله في السّجن» ثم بعد ذلك لا يتمكن أي عضو من الاکتساب 
ولا يتمكن من توجيه آهل بیتەء ثم إلّه بذلك يكون قد رأى أثر جريمنه في كل 
وقتوء بخلاف السجن فإنَّه إذا خرج من الجن لا یجد أثرًا لجريمته أو العقوبة, 
ومن كم قد تدعوه نفسه للعودة مرّة أخرى إلى هذه ا جریةء فمشاهدة آثارها 
على نفسه أفضل رادع له عن الإقدام على هذه الجريمة مرّة أخرى. 


كثاب الحدود ٠١‏ 


لايَجِبُ الخد إلاعلّ: بايغ عاقل, مُلْتَرْم عام بالتّخْريم. 


٠ 
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سؤال: ما هو الأفضل السُتر على المرء في الحدود أم رفع أمره للقاضي؟ 

الجواب: الأفضل في هذا الباب أن یستر الإنسان على نفسه» وقد ورد في 
النُصوص اناء على السّتر» قال پا : امَنْ سر حَلَى ملم سره الله" , ومن 
هنا فمن علم بشيءٍ من هذه الڈنوب وعلم أن صاحبها تاب إلى الله فالأفضل 
أن يستر عليهء وأمّا إن كان صاحبها لم يتب فإنّنا نحتاج إلى إيقافه عن تكرار 
هذه الجريمة من أجل مصلحته هوء فنتقرب لله عز وجل بالبحث عن مصلحة 
الجاني في إيقافه عن هذه الڈنوب والمعاصي التي يفعلهاء ولو بالإبلاغ عنه؛ 
والحدود بشكل عام لا يُطبّق إلا بعدد من الشروط : 

الشرط الأوّل: أن يكون من يطبق عليه الحد من المتأهّلين لذلك بأن يكون 
قد جمع عددًا من الصفات : 

الصّفة الأولى: أن يكون (بالغا) فلا يطبق الحدٌ على غير البالغ» وذلك 
لأنّ غير البالغ لم يكلف ؛ وقد جاء في الحديث أن النِيَ وا قال: «رفِع القلم 
عن كلاكة) وذكر منهم«الصغِيرَ حَتّی یل 

الصفة الكّانية : أن يكون (عَاقِلا), 7 // سد ميو اندو و على 
الجنون» وذلك لہ لا يعقل ما یفعلهء ففي الحديث السابق : «والْمَجِنُونَ حَنّى 
يعقِل). 

الصفة الكّالئة : أن يكون (مُلْعْرْماً) فلابدٌ أن يكون من يُطبّق عليه الحد من 


)١(‏ أخرجه البخاري(57 5 ؟) ومسلم(۸۰٥۲)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ددع لل شرح مختصر خوقير 
ويُقِيمُه: الإماغ أو اقب في غَبْر مشجي. 


ويُضْرَبُ الرَّجُل في الحَذ: قائع ”ك2 


ا اکا اسان سبوا كان سلما أو كان هن أهل الام الان درن 
في بلاد الإسلام ويلتزمون بالأحكام الشرعية الإسلامية» فلا يطبق الحد على 
5 

الصفة الرابعة: أن يكون (عالما یالتَحریم)؛ أمّا لو فعل الانسان ذنيًا من 
الڈنوب التي ينبت بها الد يظن أنّه مباحٌ» فإنّه لا يُقام عليه الحدٌ؛ لقول الله 


تعالى : فا معزت کی عت سر4 [الإسراء: 2116 فقد كانوا في الجاهلية 


بقتلون أولادهم خشية الفقرء ويظنون جواز ذلكء ولا يشترط أن يكون عالما 
7٦٤‏ على قاف ٣٣٣۶‏ عة اكرون هالا رت 

الشرط الثاني من شروط إقامة الحدود: أن (يُقِيمُهُ الإمام أَوْ نائِبةُ) فإقامة 
الحدود للإمام أو نوابه» فلا يقيم أفراد الاس الحدود من عند أنفسھم؛ وذلك 
لأنّ الحدود لہا رو وضوابط ولہا موانع» ولہا أمور قد تمنع من إقامتهاء 
يدها وى ات رد ن ای كا لا تال فلت الك روط تہ ھت 
العقوبة في غير محلهاء وقد لا يلتزمون بالأحكام الشّرعيّة عند تطبيق ا حدود ؛ 
لأنّ كل واحدٍ من الحدود له أحکامٌ وضوابط وطرائق لتطبيقهاء فأفراد النّاس لا 
يلاحظون مثل هذه الأمور. 

سؤال: من وجب عليه حدٌ مثل حد الزّنا وكان في بلاد لا تطبق الشرع ؛ 
كيف تبرأ ذمته؟ 

ا جواب : إذا كان الإنسان في موطن لا تقام فيه الحدود أو كان في زمن لا 


2 يه يم‎ 0 0 05 ١ 7 ET 
ثقام فيه الحدودء فإنه حينئلٍ يتوب إلى الله توبة صادقة؛ والتوبة مجب ما قبلھا؛‎ 


ومن أمثلة هذا أن عمر #ه في عام الرّمادة درأ الحدود ولم يقطع السّارق» 
وحينئلٍ لا يقال بأ الإنسان يقطع يد نفسه» ومثله أيضًا ما وجد في العصر 
الأول من زنا لكن فاعله لم يقر ولم یعترف : فإن النبي يياه أرشده إلى أن يستتر 
سد اہ ر لالہ غل الاسان اھت إل 
الله جل وعلاء وقد قال رب العرّة وا لال : للام تاب تَا ميمصلا 
اولك یل َه سات ھر سك وان عورا تما 4 [الفرقان: ۱۷۰. 

الشرط الثالث: أن يكون تطبيق الحدود (في غیْرِ مسْجِهِ) ؛ لأنّ المساجد 
بنيت لطاعة الله ولعبادته» أمَّا إقامة الحدود وأنواع العقوبات فإنّها ليست ما 
بنيت له المساجدء وقد ورد في السنن أن النّبِيَ َكل نهى عن إقامة ا حدود في 
E‏ 

إذا كانت العقوبة بالجلد» سواءً في القذف أو في الرّنا أو في جلد شرب 
المسكر أو في التعزير» كيف نجلد؟ 

٭ قوله: ويضرب الرَجل في الحَدّ: يعني أنه يراعى في إقامة حد الجلد 
على الرجل ما يلي : 

أولا : أن یکون الرجل (قائماً) کما هو مذهب ا جمھور؛ خلافا للإمام 
e‏ 


)١(‏ أخرج مالك في الموطأ (؟875/5)» والبيهقي في الكبرى(//210) عن رَيْدِ بن أَسْلم له 
قال: قال رسول الله کل : «أَيْهَا الاس قَدْ آن لكم أن هوا عَنْ خُدُود الله مَنْ أَصَّاب مِنْ هَذہ 
الْقادُورَات شيا. يبر يمير الله فَإِنهُ من يدي لتا صَفْحَتَهُء تم عَلَيّْهِ اب الله 

(۲) أخرجه الترمذي(١٠5١)‏ وابن ماجہ(۹۹٥۲)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: المدونة (5/ ۵۰۹) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (8717/5). 


4 دد د شرح مختصرخوقر 
ر ° ہے ال 7 و 
بسَوْطٍ مُتَوَسٌط ولا بْمَد ولا يريط ولايُجَرّدُ بل یکون 0[ 
م 27 ل 6 بير ا 0ت2 7 
فَمِيصَانء ولا يبالغ بضربے ويفرق على بَذَنْهٍ 


والجمهوريقولون : يكون واقفًاا"'؛ واستدلوا على ذلك بأثر وارد عن 
علي 5ه أله قال : کب ا 0 0 ككينا 

70ا کر شل ای رک گزار هيت لا کر شض اکر 
ارول كوة قدا 0 0 0" 

ثالث : أن (لا 0 غیت ادى بشدة مره اخلد. 

رابعً: أن (لا يُرْبَط) بحيث لا يتمكن من الحركة . 

غانيا ؟ اذ رك کے E a‏ عليه قا يقيرط أن لاركوة 
عليه ثيابٌ تمنع من وصول ألم الضرب إليه» وليس المراد التأثير في جسد 
المضروب وإِنّما القصود إرسال رسالةٍ له بأنّك قد خالفت الشّرع » وإرسال 
سالڑتو ات بآلا بتک کل بل نز ايان بان کرو لی 
الإنسان (قميص أو قمِيصان)؛ أو إذا کان يلبس تحت النَّوبٍ الفانيلة فلا بأس 
ا 

سادسا: أن (لا يبَالَعُ يضَرْيه) يعني لا يُضرب بش 

سابعا: أن (يُفْرّقُ على بَدَنْهِ) يعني لا يُضرب في مكان واحدِ بل يُفَرَقَ 
الضرب على سائر بدنه» فيعطى کل عضو حظه من الضرب. 


)577/11( انظر: المبسوط للسرخسي (۷۳/۹) بدائع الصنائع (50/1) ا حاوي الکبیر‎ )١( 
.)٠١١/٠١( الإنصاف‎ )۱٦۷ /۹( المغنى‎ 
أخرجه عبد الرَّرَّاقَ فی مصنفه (۳۷۵/۷) والبيهقى في الكبرى(//071).‎ )۲( 


کاب الحدود ج۷١‏ 


ءَيَ وه 


والمزاة: كالرجلِ | الل عالق ا ا 


سے 


و 


07 الجَلْد: : جلد الما ت القَذْفِء 0-0 


ثامناً: ألا يرفع الضارب يده ر ا 
تاسعاً: أن يتقي المواطن التي خشی فيها على ا جلود مثل رأسه؛ ومثل 
وجهه"» ومثل رقبته» ومثل فرجه» ومثل المواطن التي يخشى على ا جلود أن 
يموت إذا صرب فيها. 
* قوله: والمَرأة كالرّجُل : يعني فيما سبق من طريقة يقة الجلد إلا أنها 
تخالف الرجل في شیئین 
الأول : أنها ثضرب وهي (جالِسَّة) ؛ لا سبق من أثر علي 4 
الثاني : ۳۲ ۶ بِيَابُها) لثلا تتشقق عند الضمّرب فيُشاهد 
عورتها. 
“د قوله : وأشد الجلد: يعني أن الجلد على حسب شدته يكون كما يلي : 
أو لاء ( علد الگا ارمعثاق غم ا فض حبق غات مان جلدة: قال 
تعالى : لن الا دو وبر ینا مامالا دم بو اهف دن اه4 [النور : ؟1. 
ثانيا : (القدّفو) وا مراد به نسبة فعل الزنا والفاحشة إلى الغير» وهذا يرجم 
قائله نمانين جلدة ؛ لقول الله تعالى : حول تر الَنحص کت یبارت شهدا 
اج روہ کمن جاده ولاتَف وا فیک اوا وهر اققو 4 [النور: 5]. 
والقذف من كبائر الذنوب» ويحرم على الإنسان أن یقدم عليه» وقد 


)١(‏ فقد نهى النبي ية عن ضرب الوجه» أخرجه البخاري(۹٥٥۲)‏ ومسلم(٢٦٦۲)‏ عن أبي 


هريرة ط4 


اه د 


و 


توعد القاذف باللعنة في الدنيا والآخرة» والعذاب العظيم» قال تعالى: ٭لكٌ 
ایت یر محص تت الكت ال کت أ أف اَی وا رة َك داعي ) [النور ٠٢۳:‏ 
وقد قال النبي بيا : «اجتزبوا البح الويقات وعد منها: وَقَدْفُْ المخصتات 
لمات العَافِلات»". 

ثالثاً: (الشُرب) فيجلد شارب كل ما من شأنه الإسكار سواء كان مسكرا 
سد أو لا سكن الا گر وسواء کات فلیلا أل كان کر :سوا كان ماخوذا 
من التمر أو من العنب أو من أي مادة» والنصوص قد تواترت بتحريم الخمر 
وأنه لا جوز شربهاء بل ورد في الحديث: «كل مُسْكِرٍ خَمْرٌء وکل لكر 
حَرَام» وَمَنْ شرب الْخَمْرَ في الا فمَات وَهُوَ ينها لم يبء لم ربا في 
72ر ,وس اك اھ الک ام يا 

رابعاً: (التعزير) وهو أقل الحدودٍ ولیس فيه حدٌ مقدرء ومرجعه 

اجِتِهادٍ القاضي » فيوقع العقوبة ا مناسبة التي تردع ذلك الفاعل عن الإقدام على 
8 اشيرق جر 9 9 .9ئ 
متعددة منها الاختلاف في رغبة الناس في ذلك الفعل أو عدم رغبتهم» ویختلف 
باختلاف فاعل تلك المعصية من جهة الإقتداء به وعدم الإقتداء به إلى غير ذلك 
من الأسباب. 


22 أخرجه البخاري(٦۲۷) ومسلم(۸۹) من حديث أبي هريرة‎ (١) 
أخرجه البخاري(001/0) ومسلم(۲۰۰۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )۲( 


كناب الحدود 


۰۵ص و" 


٭ك قولە: وک مات شد انتا و زی سح یسا 
فمات أثناء الضّرب» فحینئل لا ضمان فيه ولا يحب على ضاربه قصاص ولا 
دية ؛ لأنّ اق قتله كما قال ذلك علي ليه . 

+ قوله: ولا يُحْفْرْلِلْمَرْجُوم في الڑگا: يعني لا يحتاج أن يحفر 
للمَرْجُوم في الّنَاء فإنّه قد ورد في الحديث أن ماعرًا اه لما أقرَّ بالزّنا ورُجم 
أراد المروب فلحقوه» فدلٌ هذا على أله لم يُحفر له» وعاتبهم النّبِي ول لأنّهم 
لم يتركوه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي(7/7١3)‏ عن علي بن أبي طالب ظله قال: «ليس أَحَدُ لُقِيمُ عَلَيْهِ حَدًا 
و له م س روص °۹ ع شف یھ 7 ؟ يه 
فيمُوت فأجد في تفسِي شيا الحق قتَلَهُ إلا حَدَّ الخَمْر). 

)٢(‏ أخرجه البخاري )۱۸۱٦(‏ ومسلم(۹۱٦۱)‏ عن جاير بن عبد الله قال: «فكنت فيم“ 
رحمهھة فر جماه بالمصلئ:: فلما أذْلقنة المتجارة هرت فأذركتاه بالحرة فرجمتاه): 


ددعلل شرح مختصر خوقير 


1 ب4 6. وه ر >> ه 
للحصَنُ: حَدَّه الرَّجْمُ O‏ 


بد قوله : الزٌاني على تَوْعَیْنْ: مُحْصَّنِ وغيْرٍ مُحْصّن: الحصن هومن 
تقدّم منه الزّواج فوطئ في ذلك الژٌواجء فلا بد أن يطأ في نکاح صحيح» أمّا لو 
وطأ في زناء أو وطأ في نكاح فاسدء فإنّه لا بعد مُحصناء ولابدَ أن يكون حال 
الوطء بالًا عاقلا حرّاء وتكون المرأة كذلك» وإذا لم يكن الرّاني قد اجتمّعت 
فيه هذه الصفات فإنّه لا يكون مُحصنًاء وبالتالي لا يُرجموإنما يجلد. 
# قوله : فالحصن حَدَهُ الرّجم : : وذلك لأن النّىَ و قد رّجَمَ ماعرًاء 
ا "'؛ ورجم اليهوديين اللذين 
أقرًا بالڑنا'”ء فالرّجم ثابتٌ عن النّبِي كه ورجم أصحابه من بعده في وقائع 
قرو وقد زل :فى هذا أن ولككها لسيفيت» رلفظھا : [الشّيْحُ وَالشَيْحَة إذا ریا 


ا الةاء فنسخ لفظ هذه الآية وتلاوتها وبقي کیو 
وهل يجلد مع الرجم أو د يكتفى بالرجم فقط ؟ 


ورجم الغامدية' “> ورجم | 


.46 أخرجه مسلم (١۹٦۱)ء من حديث بريدة الأسلمي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (١٦۹٦۱)؛‏ من حديث عمران بن حصين 45. 

(۳) أخرجه البخاري (٤٦٥٥٥)ء‏ ومسلم )۱٦۹۹(‏ من حدیثِ عبد الله بن عمر رضي ا 

)٤(‏ أخرجه مالك )۸۲٢/۲(‏ (١٥٥٥۱)ء‏ والشافعي )١17/١(‏ والبيهقي (۲۱۱/۸) وا حاکم 
(۹۸/۳) من حدِیثِ عَمَرَ نه وأخرجه النسائی(۸٢۷۲)‏ وأحمد(٥/۱۸۳)‏ من حدیث زيد 
ذه وأخرجه النسائي )۷۱٥۵۰(‏ وعبد الرزاق )۱۳۳٦٣٣(‏ والطيالسي (010) وأحمد 
)۱۳۲/٥(‏ وابن حبان (5579) من حديث أبي بن كعب 45ك. 


كتاب الحدود عل 


> ع. 9 .2 و ےر هه عو 3 و س ھ 
وغيره: مائة جلدة وتغريب عام» و رقیق: خمسون ولا يغرب. 


جمهور أهل العلم قالوا: يكتفى بالرّجم ؛ لأنّ النّبي وال لم ينقل عنه في 
هذه الوقائع إلا الرّجم فقط. 

0۹ ئئىٰٰ‌ ۷۶ E‏ 
قوله تعالى : رة الان مَلَدُواكلَ وِدمَتهمَاْئَجلدوَ4 االدور :٢ا‏ عام يشمل ا حصن ء 
واسندلوا عليه بما ورد في الحديث أن اليو قال: دخڈوا عي خُڈوا علي , 
فق جَعَل الله هر“ سہبلا سيلا ء البكر يالبكر جَلْدُ اق وتَعْرِيبْ عَامء وايب اليب 
الجلذ وَالرّجُم)” '» ومن هنا فإنَّ القاضي يجتهد وينظر في هذين القولين فيأخذ 
ما يرى آنه أرجح في المسألة. 

* قوله: وغیره ماگة جَلْدةٍ وتَغْرِيبُ عام : يعني الزّاني غير ا حصن وهو 
ني لم یسیق له الوطء في نكا صحيح فل جلد واكة جد ودرب ا 
بأن يبعد عن بلده الذي زنا فيه إلى بل آخر لتتغيّر عليه البيئة» ويتغيّر عليه 
الجتمع » ومن تَمٌ لا يعود إلى فعله السنّابق » فإذا صلحت حاله بعد عام تمكن من 
العودة إلى بلده الأوّل» ودليل ذلك الحديث المتقدم» والقول بالتغريب هو 
مذهب الإمام أحمد والتشّافعي”" 

وقال الإمام أبو حنيفة بأنّه لا يغرب الزاني» قال: لأن الآية القرآنية ليس 
فيها تغريبٌ» ولا يصح أن نزيد على الآية بأحاديث أحاد ؛ لأنّ الريادة على 
النْص عنده من النسخ» والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد”" 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٦۹۰(‏ منْ حدیث عْبَادَة بن الصاوت ظله. 
(۲) انظر: ا حاوي الکبیر )۲٠۳/۱۳(‏ روضة الطالبین )۸٦/١١(‏ المغنى .)٦٢/۹(‏ 
(۳) انظر: المبسوط للسرخسی (57/9) بداية المبتدي ص(0١٠)‏ مختصر القدوري ص(٦۱۹).‏ 


ورقيق: مسون ولا يُعَرّبٌ. 

وتُبُونه: بِشَهادَة أَرْبَمَةِ رجالء في مجلس واحِدٍء بنا واجل 

والجمهور على أن الزيادة على النص ليست من النسخ وإِنُما هي من 
البیانء ولذلك لا مانع أن يزاد على نص القرآن بخبر الواحد. 

وذهب الإمام مالك إلى أن الغريب إنما یکون في الراني لجل » أ الرانة 
لمرأة فإِنّها لا تغرّبء قال: لھا إن غرّبت وحدها كان سفرًا بلا محرم» وقد 
يقع في سفرها وغربتها مثل ما وقع سابقاء وإن ذهب محرمها معھا فا قد عاقبنا 
ly‏ 

ولع القول الأوّل أظهر الأقوال في هذه المسألة ؛ لأنّ النصوص الواردة في 
مشروعيّة التغريب عامّة. 

بد قوله : ورَقِيقَ خَمِسُونٌ ولا يُكَربُ: يعني أن المملوك إِنُما جلد خمسين 
جلدة؛ لقوله جل وعلا: :0 ۱ 
المخصَتي إن الْعَدَانَ 4 [النساء: ٠٠ء‏ يعني على الإماء نصف ما على الحرائر من 
العقوبةء ويقاس عليهن العبيد. 

# قوله: ولا يعَرب: يعني لا يرب المملوك ذکرا كان أو أنثى ؛ لن 
العقوبة ستكون حینثلِ على سيّده؛ وسيكون من الحريّة له» فيكون سببا من 
أسبابء جعل المماليك يزنون من أجل أن يُغربوا عن أسيادهم. 

6 قوله : وتْبُونُه : يعني أن الزنا یثبت بأحد طريقين : 

الطريق الأول: يِشْهادَة أرْعَةٍ رجال: يعني أن يشهد أَرَمَة رجال كلهم 


.)5١9/5( بداية اٹجتھد ونهاية المقتصد‎ )0١5 /5( انظر: المدونة‎ )١( 


كتاب الحدود 


سر“ مر 0© هم 


مو 


يشهدون بآ قد زناء ولابد أن تكون شهادتهم بالزنا (في مَجْلِس واجِد) ؛ 
بحیث يأتي كل واحدِ منهم بعد الآخر فيشهدون (یزِثًا واجل) فلا يقول أحدهم: 
شاهدته يزني بالمكان الفلاني» ويقول الآخر شاهدته يزنى في مكان آخر؛ بل 
لابدٌ أن يشهدوا بزنًا واحدٍء (مَعْ وَصفِه) فلاب أن يصفوا الزّنا ويذكروا أَنْهم 
شاهدوا ذُكرَ الرّجل قد دخل في فرج المرأة. 
والشهادة بذلك فيها من العسر الشيء الكثير؛ وذلك لأنّ الشّرع لا یتطلع إلى 
ذات العقوبة وإنّما یتطلع إلى ت ا 
لوقت يتطلع إلى عدم انّهام الاس بعضهم لبعض بهذه الجريمة الشّنيعة» و 
اا ليا ا اترتا 
القذف» وقد سبق بيان عقوبة القاذف. 

سؤال: هل الحمض الثووي (دي أن أي - 08/8 ) أو تصوير الفيديو 
يقوم مقام الشهود؟ 

الجواب: بالنسبة لہذہ الأمور هي قرائن ولیست بيّناتي» ومن هنا فإننا لا 
ا وها بل قفا لا امت رتتت اس الأو اهنا 
يدخلها من الاحتمالات» فالتصوير بالفيديو قد يدخله احتمالات» مثال ذلك : 
تعلمون أن التصوير قد يدخل بعضه في بعضء ومن تم قد يكون هذا التصوير 
مزورا وغير حقيقي. 

او بهذا اكمس نال تج الات و رتت 


لذلك مثالا : اا عدف اوی قت اا اھ شر ہیں 


أو بإقراره أَرْبَعَ مَرّاتِ معَ كر حَقِيِقَةٍ الوَطءِ بلا رُجُوع. 
اَی و 7۶ 1 
وشرٌوط الإخصان أ بعة: البلوغ. ORCS‏ 


ووجدنا نقطة من دم زيار في هذا المكان» ووجدنا سراويل زيار في غرفتهاء 
ووجدنا رر تھا اتال ساد ونحو ذلك»› فحللناه بهذا التحليل إِمًَا 
الات ر تخليل دی أن ایا تر ھا كلما تعود الد 

ثم بعد ذلك تبين بأنّ الجاني قد قام بإحضار شعر فوضعه في أظافر المرأة 
المجني عليها من زيدٍ بدون أن يشعر زيدٌ» ولمًا ذهب زیدً إلى المستشفى للتحليل 
أخذ شيئًا من دمه ووضعه في مسرح الجريمة» وكان هناك أوراق قد لمسها زیڈ 
فجاء بها فأدخلها في غرفة هذه المرأة» فهذه احتمالات» ومن كم لا يدخل في 
ذمّة أحدٍ إثبات هذه الجريمة بحيث نخوّفه باللہ عز وجل» بخلاف الشُھود فإنّهم إذا 
تر ےر ہر جس نثبت الواقعة بناء على شهادتهم. 

الطريق الثاني : (بإقراره) بأن يقر الزّاني أربع مرّات بألّه قد زناء كما وقع 
ذلك في حديث ماعز» ویذکر حقيقة حقيقة الوطء بحیث يُسأل ما المراد بزنيت؟ كيف 
زنيت؟ حتّى يصرّح بالوطء» فأما إذا لم يصرح فإنّه لا يثبت فيك اد ذلك :ولايد 
أن يبقى على إقراره» فإذا رجع عن الإقرارء فجمھور أهل العلم قالوا: بُدرا 
ا لحد عنه» وذلك لن ا دٌ ثبت بالإقرار» والإقرار قد رجع عنه. 

# قوله : وشُرُوط الإحْصّان أَرْيَعَة : يعني لكي يكون الرجل حصنا فلابد 
من توفر شروط أربعة هي : 

الأول : (البلوغ): 7۳ 0 کون 0اا فغير البالغ لا يحد لكنه يعذر فلا 
يقام عليه الحد. 


كتا ب الحدود ٠١‏ 
والعَقَلء والخُرّيَّة و وُجُودُ الوَّطء في نكاح صحیح. 

الثاني : (الْعَقَلُ): فا جنون لا يكون محصناء ولايحد لذهاب عقله. 

الثالث : (الحرية): فلو كان عبدا فإنه لا برجم ؛ لأن عليه نصف ما على 
ا حر والرجم لا یتجزاً فيجلد. 

الرابع : (وجود الوطءِ في نكاح صَّحِيح): يعني أن يكون قد وطء زوجة 
له وطأ تام بتغييب الحشفة في فرجها ولو لم ينزل» ويكون هذا الوطء في عقد 
نكاح صحیحء وإن طلقها بعد ذلك. 

فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة وهي شروط الإحصان في الزاني رجلا 
كان أو إمراة» فإنه حينئذ يحكم بإحصانه فيرجم إذا زنا على ما تقدم معنا. 


وآمًا الف فهو: رمي م محصر - وهو: الحلا مسل العاقل» 


العَفِيفٌ. لی يمن اَن ايله - بال تک سس 


ع 


٭ قوله: وأما القذف فهو: ا مراد بالقذف : أن يرمى إنسانًا محصنًا یالّگا ء 


2 07 يعني أن المقذوف الذي يحب حَد قاذفه لابد أن 
تتوفر فيه الشروط الآتية : 

الشرط الأول: أن يكون المقذوف (حرا) ؛ لإخراج المملوك. 

الشرط الثاني : أن يكون المقذوف (مسلما) ؛ لإخراج الكافر. 

الشرط الثالث: أن يكون المقذوف (عاقلاً) ؛ لإخراج ا جنون. 

الشرط الرابع : أن يكون المقذوف (عفيفا) ؛ لإخراج من ثبت زناه ببينة. 

ارط ا اة أن کرد كنرف عن يتك أن کا داع 
إحدى عشرة سنة» فهذا يطأ مثله» أو تكون بنت تسع سنینء ولا يشترط أن 
يكون بالق 

فهذا هو ا حصن في باب القذف وهو يخالف ا حصن في باب الرّنا. 

فإذا توفر في المقذوف هذه الشروط فإن القاذف يجب إقامة ا حد عليهء ولو 
كان القاذف كافرا أو ملوكاء مثال ذلك: شخصُ ابن سبعة عشرة سنة لم 
يتزوّج بعدء هل هو حصن أو ليس بمحصن؟ 

شش نس شارت عيذ يرق باب الفلا جر 
محصن؛ ء فاذا قذفه إنسان فائہ ب شف علس القلف: 


كثا ب الحدود 


پر ھا رض ہیں E‏ تو عن دق واو البو و و جو 7 ا 
وحد القاذِفِ ثمانون جلدة إن كان حراء و رَقیق نصفها. 


٤ 7‏ 
وم و ده عه سم 


ويُحََّرُ بتَخُو: يا كَافِرٌ يا مَلْعُونُ يا أَعْوَّرُ يا أَعْرَحُ. 


9 


# قوله : بصریح القف أَوْ كِنَاياتِهِ: سر لا رشك د حا لاف لا بره 
الآخرين يصريح الزّنا مثل أن يقول: یازانء أو يا زانية» أو يالوطي» أو يا 
واطئ النساء بلا عقد» أو يا عاهرة أو يا مُوطوءء أو يا موطوءة» أو أتيت 
الفاحشةء وكان فی عرف النّاس أن هذا اللفظ يصدق على من أتى بجریة الڑّناء 
وغير ذلك من الألفاظ التي تدل صراحة على القذف. 

+ قوله : أو كتاياته : يعني يثبت حد القذف أيضا برمي الآخرين بكنيات 
القذف» مثل أن يقول: یا فاجرء يا خبيث» مشيك بطالء أو يا قحبةء يا 
قاع تر با فحت زوجك: او نكست راسف ديت رفاك وغو 
ذلك» متى تعارف الناس على إطلاقها على الزناء فإذا أوله قائله بغير الزناء 
فلا يثبت به الحدء لکن يعزر عليه كما سيأتي. 

* قوله: وحَدُ القاذف كمانُونَ جَلْدَة إن كان حُرًا: يعني أن القاذف حده 
ا ل ا قلق ال ان ف له أن لا فاق جلد تال ان 
رهد إا اولك اليف 4 ااشُور٤٤‏ ففيه دلالة على من يقذف غيره فإنَّه 
40 ی ل ا مہ 

٭ قوله: ويُعَرَّرُ ينَْو: يا كَافِرٌ» يا مَلْعُونُ» يا أُعُوَرُء يا أعرج: يعني 
أن ألفاظ السب الشنيع غير الدالة على الزنا فإنّه يُعَزّرُ قائلهاء ومن أمثلة ذلك : 


وَالتَعْرِيرٌ في ذلِكٌ بِاجتِهادٍ الإما 
وكَذًافنی كل مَعْصِيَةٍ لاحَد فِيها ولا كَفَارَة. 


م مه سي 


\ 7P 


ما لو رمى غيره بالکفرء قال: يا كَافِرٌء أو قال: يا فاسق» أو قال: ياآخذ 
الرُشوة» أو قال: يا مَلْعُونُء أو نحو ذلك فإنّه حينئا يُعرّر المتكلّم بأن يُعاقب 
عقوبة تردعه وتردع أمثاله عن قول مثل هذه المقالة. 

* قوله : والنّمْزِيرُ في ذلك بِاجْتِهادٍ الإمام: يعني أن تقدیر التُعزير يُرجع 
فيه إلى اجْتهادٍ القاضيء فيقدّر ما هي العقوبة الرادعة التي تجعل النّاس لا 
يتعاطون مثل هذه الألفاظ فيثبتها. 

وا مراد بالتعزير العقوبات الشرعية غير المحدودة على جریة من الجرائم ؛ 
والفقهاء قد اختلفوا في مقدار التعزير على أقوال : 

القول الأول: أنه لا يجوز أن يتجاوز بالتعزير عشرة أسواط"' ؛ لما ورد في 
الحديث أن النبي بيا قال : ١لا‏ يُجْلَدُ قوق عَشْرَةِ سواط إلا في حد مِنْ حُدُود 
ا ولك اکا نات اسنا ادن الاي اھااتسے تنس 
مراداء ويكون المراد بقوله : «إلا في حَد» يعني فی معصيةٍ يعصي الله بهاء وأا 
لتأديب كما لو أدب الوالد ولده والمعلّم تلميذه» فهذا لا یتجاوز به هذا القدار 
المذكور في الحديث. 


هد مدهي ا ووم ف حا أن اک قح ام لد کرت کے الى ل ويه 
عشرَ بحيث لا يلع به اذى الحدُودء انظر: المغني (۹/ ۱۷۲) الحاوي الکبیر (470/17) 


المجموع )١١١/۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري(5857) ومسلم(۱۷۰۱۸) من حديث أبى بردة الأنصاري 5ك. 


کتابالعدود ۹ 


7 
سم 


القول الثاني : بأد التّعزير يُمكن أن يوصل به إلى أعلى العقوبات حتّى ولو 
کان اف القتل › كما هو مذهب مالك رجات 

القول الثّالث: أن التعزير إذا كان في ذنبو في جنسه عقوبةء فلا يتجاوز به 
تلك العقوبةء مثال ذلك: لو قدر أنَّ رجلا خلا بامرأةٍ أو قبلها وضمّھا وهي 
أجنبيّة » فحینئلِ نريد أن نوقع عليه التّعزير» فلا يصح أن يتجاوز به المائة جلدة ؛ 
لأنَّ الڑّنا فيه مائة جلدة؛ وحينئل هذه الأمور التي هي جرائم من جنس الرّنا 
کڈ ٹڈ 0وج ہے 6 
أقل منه فلا تكون عقوبتها أكثر من الڑنا'' 


.)١5٠57(ص انظر: الذخيرة للقرافنی (؟١/١١1١) المعونة‎ )١( 
.)15/1( وهذا هو قول الحنفية» انظر: المبسوط للسرخسي (۷۱/۹) بدائع الصنائع‎ )۲( 


ا سصرمءل م ل شرح مغتصر خوقير 
فصل 
ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام المسكر فمن الأمور التي جاءت الشريعة 
فيها بتحريم قاطع : المُسكرات» فالخمر حراهٌ لقول الله عز وجل : يلين 
اموا ما رالمور وا لص اب لال رجش ين عَمَلٍ ليطن يبوه هڪ ر لحد 4 
[المائدة : ٠‏ 4]. 


وقد ثبت أن اتی وا حرم الخمر وحرم التجارة فيها ولعن في الخمر 


2 
مھ 


" مما يدل أله لا يجوز للإنسان أن يعمل أي عمل يعين على وجود 
الخمور» فلا يصح ولا يجوز أن يبيع العنب لمن يتَّخذها خمرًا» وهكذا جميع 
الفواكه التي قد سذ منها الخمرء وكذلك لا يجوز للإنسان أن يضع مصانع 
الخمرء ولو قال أنّهها ستذهب إلى الكفارء ولا يجوز للإنسان أن يصنع ا مر ولا 
يجوز له أن يبيعهاء ولا أن يحملها ولا أن يعمل بإسقاء الاس الخمرء ولا أي 
تصرف یتعلّق بالخمر» فكل ذلك محرّمٌ وكبيرة من كبائر الذنوب» والأعمال 
التي يأخذ الإنسان عليها أجرة مما فيه إعانة على شرب الخمور مکسبھا مكسب 
خی ومين فلن ال شان اتد مچھا 

وسواءً صنع الخمر من العنب أو من غيرهاء فإنّ الخمور في المدينة لم تكن 
من العنب عند نزول تحريمها وإِنُما كانت تُصنع إما من الشعير أو من التمر أو من 
غيرها من السسّلع » ولم يكونوا يعرفون العنب في المدينة إلا قليلا. 


(۱) أخرجه أبو داود (۷٦۳)ء‏ والترمذي (١۱۲۹)؛‏ وابن ماجه (۳۳۸۱) عن انس بن مالك اه 
قال : "لعن رَسُولُ الله بل في لمر عَشَرَة: عَاصِرَهَاء وَمُحْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَاء 


ا مير ک2 َ0 ہےر صے۔ رص م ہے ۔ سمس یں جن سے و ا ا 
والحمولة الے ؛ وساقيما؛ و بائعماء واكا تعنتما والمقت 2 لماء والثت اذ له : 
3-4 و ع ود و ص۰ ےمے۔ "کپ تس ءل ےپ يي ره 3 سے 27 

۳ ‫َ 


موسر 
وگل قراب نکر خر حرم مطلقا طلقا إِلا دع ل یئ ات 


م مھ ور 


٭ قوله: وکل شراب کر يَحْرُمُ مُطْلَقا: : يعني أن المسكرات محرّمة في 
أي نوع من أنواع الصرفات» فلا يجوز للنّاس أن يتداووا بهاء وليس فيها 
دواءً» فإن النبي وا قال : : إن الله لم يَجَعَلَ شفاء أمتِي فِيمًا فيمًا حرم عَلَيْهَا''' 
وكذلك سل الي يل عن ا مر تكون للأيتام» هل تُجعل خلا؟ فنهى التي 
گلا عن ذلك . 

كذلك لا يجوز للإنسان أن یشرب ا مر إذا كان ظمآناء وهو مضطر؛ لال 
فر اد شاريها ضا را تروع ھتہ لق قان الحسمان لاهوة 
نه اترتا 

كذلك لا غرد للاسان أن .خلس على هاكدة يدان تھا ای 

* قوله : إلا لِدَفع لقَمَّةٍ غص يها مع حَوْف تَلفْو: يعني يستثنى من ذلك 
دفع اللقمة التي يغص بها الإنسان إذا خاف على نفسه من الموت ففي هذه 
+7٤‏ شروت اندر ا 9+ 
فإن الضرورة تندفع بذلك الشراب الآخر. 

كذلك من الأمور الحرّمة المخدرات بأنواعها فخ اشيش :والآفيوق وغيق 
ذلك من أنواع المخدرات» وتحريمها أشد من تحريم الخمر ؛ لأنَّ صاحبها يدمن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (۹/ 0 وار بن أبي شيبة (0 /۳۸)» وار بن حبان (۱۳۹۱) والطبراني 
(750/9) والحاكم )۲٤۲/٤(‏ والبيهقي .)0/٠١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۱۹۸۳) عن نس ء أن ابي وا سيل عن الحَمْر تُتَّخَدُ خَلاء فقَالَ: «لا». 


۴۳ شرح مختصرخوقر 


۹ و و aS‏ ہے 
فمَن شربے جلد الحد: انين جّلدة. 
سے 


عليها ولا يتمكن من ترکھاء ولأنّها تضرُ ضررا يبقى على مدّی بعیدِ في الذّھن 
فإن كانت ا حمر تغطي الڈھن في وقتِ مؤقّتِ فان متعاطي هذه المخدّرات یتلف 
دماغه بكثرة تعاطيه لہا. 

ومن رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين أن حرم هذه القاذورات» فإنّها لا منفعة 
فيها بل فيها مضرة ا بإهدار الأوقات» وإهدار 
كسب النَّاس ونشاطهم فيما لا ينتفعون به» ولہا آثارٌ سيّئة» فكم من دم سُفك 

بسببهاء وكم من فاحشةٍ ارتكبت بسببھاء وكم ومن حادث سير كان بسببهاء 
وكم من إتلاف أموال وإفشاء أسرار بسبب تعاطي هذه القاذورات. 

ترک وها اک كنيل غرم فليلدة يعض :لو كان اضق لسك رهن 
شرب خمر قليل ولكن إذا شرب منه الشيء الكثير سكرء فإنّه يحرم عليه ذلك ؛ 
لقول النبي كله : «ما أسكر كثيرهُ فقَلِيلهُ حرام . 

حم كن ع تا کات جل )ين ين قوري ت3 
وغ و قش ررض انه قله ا كي قال ذلك اب 
9 -ء-. 9 ٌ0 بی" شدي 
الشارب ثمانين جلدة'”ء وقد انّفق الصّحابة على ذلكء وذلك أن الي وا لم 


.)۴۳۹۳( أخرجه ابو داود (۸۱٦۳)ء والترمذي (1865).» والنسائی(۳۰۰/۸) وابن ماجه‎ )١( 
بداية المبتدي ص(۱۰۸) القوائین الفقهية ص(۲۳۷)‎ )۳۰/۲٢( انظر: المبسوط للسرخسی‎ )٢( 


شرح مختصر خلیل للخرشي (۸/ ۱۰۸) المغني (۹/ )۱٥۸‏ الإنصاف (۲۲۹/۱۰). 
(۳) أخرجه البخاري (1۷۷۹)» ومسلم .)۱۷۰٦(‏ 


كتاب الحدود rr‏ 
ر » 47 
ثبت بإقراره مَرَّةَ كَمَذف. أو بشَهادة عَذَلَْنِ. 


EE EEE 


يقرّر حدًا معلومًا في جلد شارب الخمرء و الما إن آتاه شارب الخمر أمر النّاس 
أن يضربوه: قال اشر قش ارت مده وها طاوي نعل 
ولا كان هد حمر أي يرَجْل من الْمُهَاجرين الأرلين قذ شرب مر یا 


27-0 و ر ىور سے هن سمس 


يجلد» فقال: لم تجلدني بيني وبتك كاب الله ..... فقال عُمَرُ: فما تَرَوْنَ؟ 
فقال علي : : نه ِا شرب سکر وإذا كر هبي وإذا ادي الرى على المي 
TT‏ كلد کات "نا نعف فلت اہ بها علي نان 
العددء وذهب الإمام الشافعي عاد سا“ 

# قوله : ويعْبّتْ يإقراره مَرَّةَ كقفو يشهادة عَدْلَيْنِ : يعني أن حد 
اھ نا أنه فعنالاا ات ورم رھت قاذ افر ف واا أنه سرت 
ار لمحف شك ل تح السك أو يشَّهادةٍ عَدْلْيْنِء فإذا شهد 
عدلان على شخص أنه شرب الخمر أقيم عليه الحد بهذه الشهاده. 

# قوله: وحَد القِنٌ صف حَدٌ الحُرٌ: يعني أن العبد إذا شرب الخمر 
فإنه يحد على النصف من الحر» فيجلد أربعين جلدة على قول الجمهور ". 

هناك قرائن بعض أهل العلم قد يستدلون بها فيما يتعلّق بشرب المسكرء 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦۷۷۷(‏ من حدیث أبى هريرة طلله. 

)٢(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )7١١/ ٤(ينطقرادلاو )۱۳۷/٥(‏ من حديث أبي هريرة #5ك. 
(۳) انظر: التنبية في الفقه الشافعي ص(۷١٢۲)‏ المجموع (۱۱۹/۲۰). 

)٤(‏ انظر: المبسوط(٣٤۳۰/۲)‏ الاستذکار(۹/۸) الحاوي الکبیر(۱۱/۱۳٤)‏ المغخنی(۱۳۷/۹). 


ارما تعلو اتا مثال ذلك: لو حملت المرأة» وهي ليست ذات زوج فهل 
للق ليها جد انا 
TT‏ 


لے 


وقال الجمهور: لا ؛ لأنّ الشّرع لم يرد بجعل ا حمل مقررًا لإثبات الحد''' 

وهكذا أيضًا في المسكر لو رئي من الإنسان التّصرّفات التي لا يتصرّفها إلا 
من شرب المسكرء فحينئلٍ هل نثبت عليه حد المسكر؟ 

ومثله من تقيأ الخمرء فهل نثبت عليه حدّ المسكر؟ 

هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء ". 


)١(‏ انظر: القوانين الفقهية ص ٣‏ ۲) الإشراف على نكت مسائل الخلاف )۸٦٥/۲(‏ المعونة 
ص(۱۳۸۹). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي (5/ ۳۱۹) المغني (۷۹/۹) الإنصاف (۱۹۹/۱۰). 

(۳) ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه لا حد على من توجد منه رائحة الخمر. انظر: 
البسوط للسرخسي )۳۱/۲٢(‏ بدائع الصنائع (50/1) الحاوي الکبیر )٥٥۹/۱۳(‏ المغني 
.)۱٦٦ /۹(‏ 
وذهب مالك وأحمد في رواية إلى أنه يحد بوجود رائحة الخمر في فمه» لأن ذلك لا یکون إلا 


يعد ش هنا انل ٠‏ اللخ : للق اء ۱۲۷۱ / ۶ ۲) || ١-0 /4١‏ 
جات بر پا لہ ای ااا ا f‏ ® ا oN i FÎ fF‏ 


تكلم المؤلف في هذا الفصل عن حد السرقة؛ والسرقة كبيرة من كبائر 
ارت اتال ارجب وواحدا سی عر ااب راس 
والإجماع؛ والسرقة لہا أحكام شرعية منها قطع يد السارق» والله جل وعلا 
حڪ يره اامسھات الات لاقلا ای مقا سنك ان تر فو 
الوا الى اتا د ا 

وقد يخفى شيء من اليكم على العباد ؛ لکن في قطع السارق الحكمة 
ظاهرة وانتفاع الخلق بهذا الحكم ظاهر جلي ؛ والعقوبات الأخرى لا تردع 
السراق عن الإقدام على السرقة» والسجن قد يكون مدرسة يتعلم فيها أهل 
السرقة بعضهم من بعض جرائم أخرى؛ ثم إنه يكلف الدول أموالا طائلة : 
رع الات ا وا وا وقرائة سه السك 
اس اانا ات ات 

* قوله: السٌِفقَة أذ مال مَحْصُوم : على جهة ا حفیةء أما لو أخذ مالا لا 
فلك تار كها لو و هالا ن لا فاهذوم فهذا لا يعد سرد 

ومٹل هذا لو أخذ الال على غير جهة الحفیةء كما لو أخذه بقوةٍ علابّة 
نه لا يكون سرقة» وإنَّما ننظر هل يكون من قطع الطريق كما سيأتي معنا. 


حك جا ص ج ڪڪ شرح مختصر خوقير 


بالسرقة. 


تعن مُخْتاراء عالِمَ) بأنَّ ما سره یُسَاوي نِصَابًا. 


# قوله: ولا يجب الح إلا يشرُوط كما یِيَةٍ: ولا يجب قطع يد السارق 
إلا إذا توفرت فيه ثمانية شروط : 

الشرط الأول : : (يالسرقة یروف بي 
فلا قطع ؛ لأن الله تعالى قال : #وَآلسَارِقٌ IYA: NET‏ 
مب ياي سو 
علة لهذا الحكم» فإذا لم يكن هناك سرقةء فلا يكون هناك قطعء فلا قطع في 
الانتھاب والغصب والخيانة والاختلاس وإنما فيها التعزير. 

الشرط الاني: أن يكون السارق أهلا للقطع بحيث يتوفر فيه عدد من 
الشروط: 

أولاً: أن يكون (مُكلفا)» والتكليف یراد به العقل والبلوغ فإذا سرق 
المجنون فلا قطع عليه» وإذا سرق الصغير الذي لم يبلغ فلا قطع عليه ؛ لأنه لم 

ثانيا: ہوجو سڈ > فإنه لا قطع 
عليه ؛ لأن المكره معذور في بعض الأحوال» وقد يكون شبهة في أحوال أخرى. 


ثالثاً: أن يكون (عالِمًا يأنّ ما سَرَقَهُ يُسَاوِي نِصّابًا)؛ أما إن أخذه غير 
عالم بأنه نصاب» فإنه حينئذ لا قطع عليه كيالو خد مالا رظن أل فال تل 


کتابالعدود ۷ 


سس 2 .87 7 4 ات 
کپ تحت تہ کا 
وكونه نصاباء وهو: ثلانة دراهم» أو ربع دينار.او ما يساوي 
بل 
احدہما. 


٥ 


ےم 2 وو چ ہے ° ڈ5 : 
وكونه مخرجاین جرز مثله. 


هكذا قرر المؤلف والمشهور من المذهب أنه يشترط علم السارق بالمسروق 
وعلمه بتحريم أخذه» ولا يشترط علمه بحد القطع ولا علمه بأن ما أخذه بلغ 
ا 

الشرط الثالث: (كَوْنُ المَسْرُوق مالا مُحْتَرَمَا) يعني أن يكون المسروق 
مالا محترمأء أما إذا كان المسروق غير مال فإنه لا قطع فيه» ولو كان المسروق 
غير حترم مثل الأموال التي لأهل ا حرب ومثل ما لو سرق خمراء فإنه حینئذ 
لا قطع فيه. 

الشرط الرابع : (كونه نِصابًا) يعني لاب أن يكون الميسروق 0 فان 
النْبى يا قال : «ُقطع يد السّارق في ربع ويتار» ". 


مھ 


م برو ور 


وقال الحنفية بأنَّ النُصاب في السرقة عشرة دراهم ". 


.)۲۳۹/۱۸( مطالب أولي النهى‎ )٦۹۹/۲۰( انظر: كشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري(۷۹۰١‏ -1141): ومسلم(١۸٦۱)‏ عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا. 

(۳) انظر: جامع الأمهات ص(۹١۵)‏ مختصر خليل ص(٢١٢۲)‏ ا حاوي الكبير (517/1) 
روضة الطالبين (۱۱۰/۱۰) المغني لابن قدامة (5/9 )٠١‏ شرح الزركشي /٦(‏ 770). 

.)۷۷/۷( انظر: المبسوط للسرخسي(۱۳۷/۹) بدائع الصنائع‎ )٤( 


دل شرح مخقصر خوقير 
م عرو كك و گج ۳۲ سرت 
وحرز كل مال ما يحفظ به عَادَة 


ولعل قول الجمهور أقوى لورود الحديث فيه. 

الشرط الخامس: ( كوه مُخْرَجَا مِنْ جرز مِثْلِه) يعني يُشترط أن تكون 
السُرقة بإخراج ا مال مِنْ حِرْء والمراد بالحرز مكان الحفظ الذي يُحفظ فيه مثل 
ذلك المال عادة » فأمًا إذا كانت السّرقة ليس فيها إخراج هن أطت ةفع لا 
قطع فيهاء ومن أمثله ذلك : : إذا كان رجلٌ يصلي وقد وضع أمامه هاتفه 
الجوال»؛ فجاء آخر وأخذ الہاتف الجوال»: هل يثبت الد فی هذا أو لا يثبت؟ 

نقول: ننظر فإن كان أصحاب ال جوالات يحفظون جوالاتهم بهذه الطريقة 
فهذا حرژٌء ومن كم يثبت الحد فيه» وَأمًا إن كان أصحاب الجوالات یضعون 
جؤالاتهم في غير هذا الموطن ولم تجر عادتهم بوضع جوالاتهم كما هو العرف 
عندنا هكذا فإله لا يكون حررًا ومن كم لا ب یثبت القطع في ذلك. 

ومن أمثله هذا لو أخذ الإنسان سيارة غيره على جهة الخفية» هل يثبت 
فيها حد السّرقة؟ 

نقول: ننظر إن كان قد وضعها في مكان لا تُحفظ فيه السَّيّارات عادة» 
۶۵ ۶+۹ ً4 ,0 
والسّيّارة شعًالة » فحينئر إذا جاء السّارق وسرقها لا يثبت في ذلك القطع ء نما 
فيه التعزير ؛ لأن | مر ع ہاب ہو 

ب8 قوله : e‏ ظ یه عَادة: يعني يختلف الحرز من مال 
e‏ لنقود وبين طريقة E‏ 
حفظ الكتب» وحفظ | اص مقط الأناكفه زكر Bs‏ هه ل الفط 
تغاير طريقة حفظ المال الآخر. 


3 


كثاب الحدود 
وانْتَِاءُ الشْبْهَةٍ مِنْ شر كۆ ونَحُوها. 
وتبُومها بشهادة عَذْلَيْنِ يَصِفَانها بَعْدَ إِقَامَةٍ مَةٍ الدَعْوّىء أَوْ بإقرار 
نين ولا مجع عن حى يفط 
رگتا ا کات اغراف ات ساط اح لأسو لاقمل 
في بلد تجد ا حلات التجارية يكتفى بوضع ساتر من القماش عليها ؛ لأنّها جرت 
عاداتهم بأنّ مثل هذا ا مال يُحفظ بمثل هذه الطریقةء وفي بل ےی آخر لابدٌ من أن 
يكون عليه باب من خشب» وف بل ل آخر لابد من باب من حديد وأن يقفل 
بأقفال متعددوء ومن هنا فيختلف الحرز من بد إلى بل آخر. 

الشرط السادس: (انْيَفَاءً الشَبْهَةِ) يعني من شروط إقامة الحدٌ أن تنتفي 
هة فان كان هناك هة فالا قي ات ال لك توسرق الولد ميق 
مال أبيهء فهنا الابن عنده شبهةء یقول: أبي يجب عليه أن ينفق علي ولم ينفق 
على فظن أن ذلك من الأمور التي تسوّغ له مثل هذا الفعل. 

ومثل ذلك : ما لو كان هناك شريكان فأخذ أحدهما من مال الشركة فهذا 


رت 


فيه شبهة لا يجري بها حد القطع ء ونثبت فيه التّعزير. 

الشرط السابع : (تُبُوتُها) يعني يشترط لإقامة ا لحد أن تثبت السرقة وثبوت 
السرقة يكون بأحد أمرين : 

الأول : (يشهادة عَدْلَيْنِ) بحيث يصفان السرقة > فإن لم يشهد إلا شاهد 
واحد لم ن نثبت الحد بشهادته» وإن شهد رجل وامرآتان لم تسمع شھادتھماء 
ولو لم يصف الشاهدان السرقة لم تسمع شهادتهما. 

وينبغي أن يعلم أن استشهاد الشهود بمثل هذه القضية وعدم سماع 


)ہے ہہ مہ ہہ ہہس دد شرح منعتصر خوقير 
کر سے 0 ہب 8 
رکطالے اهت ری ەى 


شهادتهما لا یکون إلا بعد تقديم الدعوى من صاحب ا مال المسروق. 

الشاني : (بإقرار مَرَكَيْن) فإنه إذا أقر شخص بالسرقة ثبت ا حکم عليه 
ووجب القطع ء وعند فقهاء الحنابلة لابد من تكرير الإقرار مرتين. 

ويشترط في الإقرار ليكون مثبتا لحد السرقة أمور: 

الأمر الأول: أن يكون مرتین؛ وقالت طائفة: يكفي فيه إقرار واحد. 

الأمر الشاني: أن يصف السارق كيفية السرقة ؛ لأنّهِ قاد يظنْ أن فعله 
سرقة» ویکون من باب الغصب أو ال خیانةء أو نحو ذلك ما لا یجب فيه القطع. 

الأمر الثالث : ألا يرجع عن إقراره» فلو رجع عن إقراره سقط عنه ا حد. 

الشرط الثامن: (مُطالَبَّة المَسْرُوق مِنْهُ يماله) كذلك مما يُشترط في إقامة 
الد أن بطالت المسزوق#المال الس رق سد بال عبر اف الخنصة من ال 
وغيرهم أنه قد سرق منه ا مال الفلاني ء فإذا طالب المسروق منه بماله فإنّنا نطبق 
ا حدٌ على السّارق» ولو لم يقصد المسروق منه تطبيق الحد. 

وقد ورد في الحديث عَنْ صَفوان بن أَميّةَ ظ4ء أن رَجُلا سَرَقَ بُرْدَة لَه 


سے 
؛ ہے سج" قر ہہ قير 


فرفعه إلى النبى گلا : فأمر يقطعِه فقال : بارسولاللف قد تجاوزت عنه› 


َقَالَ: «أيَا وهب افلا کان قبل أن تاتيا و" ء فَقَطْعَهُ رَسُول الله لاء وقال 


و 


7 ا ت 0 2 َ‫ ا ے۔ 
الرسول ية : «تعافوا الحدود فیما بینکم؛ فما بَلقَنِي مِنْ حد فقذ وجب)'' 
)١(‏ أخرجه النلسائي(1۸/۸) والدارقطني(5 )۲۸٤/‏ وا حاکم(٤‏ /557) والبيهقي في 


الکبری(۱/۸٦٤).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود(٦۷٦)ء‏ والنسائی(۷۰/۸) عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما. 


رجا یں کي ہے 
ےر بها 


کتابالعدود ج8 

ذا اجتَمَعَتِ الشْرُوطٌ: وَجَب قَطم بره الیْلتی مِنْ مَفْصِلٍ كمي 
وحَسمها. 

فن عاد طعت رِجْلّه لبْرَى مِنْ مَفْصِلٍ عو وحُسِمَتْ» فان عاد 
حبس حتى يَستوب. 

اتسس آنا التمروق منه لو هنا عن الارن ل أن يلم عن الف 
ذآن اكد ور ا بحو . 

+ قوله : فإذا اجتمعت الشروط : يعني إذا اجتمعت الوط السابقة في 
السّرقة فإلُنا نثبت الحد ونقيمه على السّارق» وذلك بقطع يده اليمنى (مِنَْ 
قصل كَفهو)» ویعد القطع يجب (حَْمُها) بأن توضع في زیتو حار من أجل أن 

۴ قوله : فان عاد قَطِعَت رجله المُسْرَى: يعني لو قدّر أله سرق مرّة أخرى 
وكانت السّرقة الأولى قد قطعت فيها يده اليمنى» فإننا نقطع رجله 
اليسرى» (مِنْ مفصل كَعْبِهِ) مع حسمها كي يتوقف الدم. 

* قوله : فان عاد حيس حَنّى يَعُوبَ: يعني فإن سرق ثالثة قال بعض 
الفقهاء: يحبس حى يتوب» وقال بعضهم: تُقطع يده الیسری ثم رجله 
ال 

وقطع يد السّارق يكون من المفصل الذي بين الكفٌ والسٌاعدء لا يقطع 
من جهة المرفق وإِنّما يقطع من جهة الكوع» الذي بين السّاعد والكف. 


ی).۔۔۔. س۶9۱9تہ س ‏ شرح مختصر خوقير 


وقَطْعٌ الطریقِ على أَنُواع: 
فمَنْ َل مِنَ القطاع: قَيِلَّه مُكافِيًا أو غَيْرَهُ. 


ذكر المؤلف هنا من أنواع الجرائم التي يترتب على ارتكابها حدودٌ جريمة 
(قَطْعٌ الطريق)ء والمراد بقطع الطريق أخذ أموال النّاس على جهة المغالبة 
والقوّة» سواءٌ كان هذا في خارج المدن» وهو الغالب في قطع الطريق» أو كان 
ذلك في المدنء فإذا كان هناك جماعة يُشهرون السّلاح لا يريدون ولاية ولا 
حكمًا إِنّما يريدون الاعتداء على النّاس وأخذ أموالہم وترئب عليه الخوف 
والأعر» فحينئل يقال عنهم قطاع طريق. 

وقد ذكر الله جل وعلا قطع الطريق في قوله : لماج رۇ اي ار لله 
ورس وار وکس مورت ف لاض سادا أن وا أو رض لبوا رم أده به وَأَتَجُلُهُم َنْ 
خي أَوَمُنْفَوَاتَالْاَيْضٍّ 4 المائدة : ۳۲ 

قال الإمام مالك: نوع بينها بحرف (أو) فدل ذلك على أن الإمام على 
اخ 

وقال الجمهور: بل هذه عقوبات مرب ة بحسب فعل قاطع الطريق". 

و وطح او علي اا یس انيناع افا عي امان 

الصنف الأول: مَنْ قَكَلَّ مِنَّ القطاع: قِلَّ: من قتل ولم يأخذ مالا فن 


.)۱٥٢٥/٦١( وما بعدهاء وتفسير القرطبى‎ )۳٣۸/ انظر: حاشية الدسوقى(5‎ )١( 
انظر: المبسوط للسرخسي (۱۹۵/۹) بدائع الصنائع ای ہے مو‎ )۲( 


الطال پن(١١/٦٥٥۱)‏ المغني )١55/4(‏ وما بعدهاء حاشية الروض المريء (۷/ ۳۷۷) وما بعدها. 
ہل ۶ 58 مز ل حبر یں ٠‏ بر 


كتاب الحدود CE‏ 


ومَنْ قَتلَ وأَكَدَ المالّ: قَيَلء ثم صلب حَتّى بَشْمَھر 

ون أَحَدَ مالا و يَفْثْلُ: قطِعَتْيَدَه البُمُْتىء نم رِجْلهُ 
اتی 

ٰ۹ 9ھ 


عقوبته أن يقتل حتمًا بحیث لا يراجع أولياء الام في هذا. 

الصنف الثاني من قطاع الطريق : مَنْ قَكَلَ وأَخَدٌ المال: قل تُه صلب 
حَنَّى يَشْكَهِرَّ: يعني ومن قطع الطريق وقتل وأخذ المال فإنّه يُصلْبٍ بأن يوضع 
على خشبةٍ ليشاهده النّاس» ثم يقتل بعد ذلك» أو يقتل ثم يوضع على 
خشبةٍ» ليكون ذلك أكبر رادع لتاس ؛ لأنّ الاس أصبحت قلوبهم مضطربة 
لفوات الأمن» فعندما يشاهدون العقوبة البليغة في ذلك الشخص الذي أرهبهم 
أو أوجد لديهم ال خوف: فإنّه بذلك تطمئن قلوبهم. 

الصنف الثالث: من أَخَدَ مالا ولم يَقَمّل: قطِعت يده اليُمْنَى: يعني 
ومن أخذ ا مال ولم يقتل فإله تُقطع يَدَهُ اليَمْنَى و (رجلة البُسْرَى) وتُحسم. 

الصنف الرابع : ومَنْ أخاف الطريق: تُفِي وشُرٌّدَ : يعني ومن أخاف 
الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفس فإله يُنفى» ما معنى النّفِي؟ 

قال الحنفية : معناه أن يحبس» وقال آخرون: معناه أن يبعد من بلده إلى 
بل آخرء والحنابلة يقولون: بل يُطرد من البلدان» كلما أتى إلى بلدٍ طرد منها 
وشُرّدَ من أجل أن يكون ذلك مركا لقلبه» وكما أخاف النّاس ولم يجعلهم 
يأمنون في بلدانهم ويستقرٌون فيها فعل فيه مثل فعله. 


وغ#ل_للللسللسلل ل للح شرح مختصرخوقر 
لت مل ٠١‏ ذ پہم ہي > مه mf:‏ د هي ه. 7 
ب Sr‏ 
ر فس س o a O,‏ دہ Eg‏ 
ومن تاب منهم قبل القدرَة عليه: سقط عنه حَق الله تعالى» ويؤخذ 


أي 
- سے ار 
بف 


هس ص 


* قوله: ويشترّط ثبُوتٗ ذلك : بغش بقثرط لوت لق اما باج 
المال في قطع الطريق عدد من الشروط : 

الأول: أن يكون (يبَيْسَةٍ) يعني بشهادة شاهدين أن فلانا قد قطع الطريق. 

الشاني: أو يكون ب (إقرار مَرَكَيْنٍ) بأنه قد قطع الطريق ولا يرجع في 
إقراره. 

الثالث : أن يكون أخذ ا مال من (حرز) أما لو وجدہ ساقطاً في الأرض فإنه 
يكون حينئذ ملتقطاء أو لو غصبه فإنه لا يكون أخرجه من الحرز. 

الرابع : أن يكون أخدًا ل(نِصّاسو) يعني إن كان ا حارب قد أخذ مالا يبلغ 
نصاب السرقة وجب عليه حد ا حاربة بالقطع وإن كان ا مال المأخوذ أقل من 
النصاب فيعد ممن أخاف الطريق لكنه لم يأخذ مالا" . 

# قوله : ومَنْ تاب مِنهُم قَبْلَ القَدْرَةِ عليه : يعني لو قُدّر أن قاطع الطريق 
تاب قبل أن يُقدر عليه وسلم نفسه» فإنّنا حينئل ننفي عنه العقوبة» أمّا إذا قيض 


)١(‏ والقول الثاني : أنه لا يشترط أن يكون ا ال المأخوذ مما يقطع به السارق» ویجب أن تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال الزركشي في شرحه(7/٠1١):‏ وقد يتخرج لنا عدم اشتراط 
ذلك من رواية عدم اعتبار المكافأة» ومن ثم قلت : إن الأمشى على المذهب اعتبارها. 

ومذهب مالك عدم اشتراط ذلك» قال في المدونة (005/5): ليس حد المحاربين مثل حد 
السارقر واغارت اد الخ الال تناد كان او كيرا فهو سرت 


كناب الحدود ٠١64‏ 
Os‏ نے ق 
ومَنْ قَائَلَ دُونَ تَنْيے أو مالو أو حَرّمِه ولَّمْ يَنْدَفِع الصَائِلُ 
عة إلابالقنْل: بيخ ولا ضَمانَ. 


۶ 


عليه ثم قال: تہ تبت إلى الله » قيل له : : هلا قبل أَنْ OR‏ ار ای عليه اق 
هذه الحال. 

نورق ری وحن علية تحن فتات 3 ارت مط علةه أي إناناب 
قاطع الطریق قبل القدرة عليه فإلٌنا ندرأ عنه الحقوق المتعلقة بالله من القطع 
والقتل والصّلب» لکن إذا كان هناك حقوق لآدميين كقصاص وأموال 
مأخوذةٍء فلابدٌ من إعادتها لأصحابها. 

هل سقوط الحد بالتوبة في حدٌ قطع الطريق فقط أم في بقية ا حدود؟ 

هذا من مواطن ا خلاف بين الفقهاء؛ والأظهر أن من تاب تاب الله عليه 
فمن تاب قبل أن يقدر عليه قبل أن يث شك الل عليه رجه تعد امقر ردقيه 
مريدًا لتسليم الأموال لأصحابهاء فحيئئلٍ نقول: لا مانع من عدم تطبيق الحد 
عليه إذا لم يطلب هو بإقامة الحد عليهء فقد يُطالِب بإقامة الحد من أجل 

٭ قوله : ومَنْ قائل دون كفس أو ما لِهأَوْحَرَيه. يعني لو صال على 
الإنسان أحد يريد أن يقتله أو أن يأخذ ماله أو أن يعتدي على حرمته» فحینئل 
يدفعه الاخ فالأكف : فإن (لم يَنْدَفِع الصائل عله إلا يالقثل) قله (ولا 
ضَمانَ) ودمه هَدَرٌ ولا قصاص في ذلك ولا دية» وقد جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُول الله 


(۱) سبق قريبا. 


اکا شرح مختصر خوقیر 
ell lL‏ 
تُعْطِهِ مَالّك» قال : أَرأيْت إن قاتلني؟ قال : «قاتلة» قال : أَرَأَيت إن قتلني؟ 


9 


قال : «فأنت شهيد) › قال : رانف إن تَلَّهُ؟ قال : هو في الاں'' ا فدل هذا 
على أن الصّائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فدمه مَدَرٌّ ولا دية له ولا قصاص ولا 
غير ذلك. 

سؤال: هل على دافع الصائل شيء إذا دفعه بالأقوى ولم يراع الترتیب؟ 

الجواب : هذا فيه تفصيلٌ» فإن كان الصّائل يغلب على الظنٌ أنّه لا يندفع 
إلا بالأقوى » مثال ذلك : إذا لم يكن هناك فرصةء إذ مع الصّائل سلاح یخشی 
لو تركناه و هدّدناه أو تكلمنا معه أن يبادر إلى استعمال السّلاح ؛ فحينئل لا 
بأس بدفعه بالأقوى» أمّا إذا كانت مباغتة الصّائل لغيره مأمونةء فحینئذِ لابد 
من دفعه بالأدنى فالأدنى» ولا ينتقل إلى شيء إلا إذا لم يتمكن من فعل أقل 
7 فلو قدر أنه انتقل إلى الأقوى مع قدرته على الدفع بالأدنى فحینئلی نثبت 
حکم ا نایة والقصاص. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة طك. 


كناب الحدود 


تة ا ° ر دس م ع 
لبغاة: أصحات كۆ يَخرجون على الإمام بتأويل. 
ج رھ ٥‏ 00 7ے 7 و جس 7 o,‏ 
وو O‏ 
7 رَجَعُوا وإِلَّا قائَلَهُمْ قَاورٌ. 


ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بقتال أهل البغي» والمراد بأهل البغي 
الذين يخرجون على أئمة المسلمين يغالبونهم في الولاية» والبغاة إذا تابوا وأقروا 
ہر ا ئک و رش جو ہت 

* قوله : والبُمَاة : أصْحابُ شوك يَخْرُجُونَ على الإمام يتَأويل : يعني 
أن البغاة جماعة لهم قوّة ومنعة خرجوا علّی الإمام ينَأُوِيل» فيقولون: خرجنا 
عليك ؛ لأنك فعلت كذاء وفعلت كذاء ونرى أن هذا يسوغ لنا الخروج عليك 

٭ قوله: فعليه مُرَاسلُهُمْ: يعني إذا خرج البغاة فإك الإمام یُراسلھم 
ويتعرّف ما لديهم (مِنْ شَبْهَةٍ)» فإن ذكروا (مَظْلَمَة) أزالها وو 
للشّريعة أقام العدل» وإن ذكروا أن الحدود لم تُطبّق وجب عليه أن يطبق 
ا حدودء وما يذكرونه من الشّبهات وا مظالم يتقرّب الإمام لله جل وعلا بإزالتها. 

# قوله : : فإِنْ رَجَعُوا وإلا قائَلَهُم قادِرٌ: يعني فإن رجعوا بعد ذلك وإلا 
نه بُشرع للإمام إن كان قادرا على مقاتلتهم أن يقاتلهم » ويُشرع للمؤمنين أن 
يعاونوه على ذلك , وقتالهم من القربات ونوع من أنواع ا جھادء قال تعالى: 
ان آيقََان اون فوأ لحو بيه ما ون بعت اد ماع لخر فقيو الى نكي 
ءآژ| 7۶72238 [ا حجرات :۱۹. 


4 ع شرح منمتصر خوقير 


وَالمُرْتَدٌ: مَنْ كَفَرَ بالل تعد بعد إسلامه. أو ادَّعَى البو 


عه رر سا مقر 


أو رول او ححله. EO‏ سض ما سی وت م ا 


ےر 


ذكر المؤلفُ في هدا الفصل أحکامٌ المرتد» والردة من عظائِم الذنوب» فهي 
یی سو با ٠‏ قال الله جل وعلا : اوس 

رڌ ِڪ ڪن ديزوء ممت وهو ڪا ڪالور اوي ك حت اغ ف لاوا خر اح 
IY: OE‏ 

ومن العقوبات والحدود المقررة عقوبة المرتد. 

* قوله: والمَرْتّد: مَنْ كفْرَ يالله بَعْدَ إسُْلامِه: يعني لا يكون الإنسان 
مرتدا إلا إذا كَمَرَ يالله عز وجل بَعْدَ إسْلامِه » والکفر بالله عز وجل يكون بفعل 
أحد الأفعال الآتية : 

الأول: من (اذعَى النْبُوَة) يعني لو ادعی أنه نبي فحينئذ يكون قد كفر؛ 
لتكذيبه لله ولرسوله کل ؛ قال تعالى : ایا کن مسد ابآ احرش جال وکاک رسو أله 

کات مالڪ کان اه ڪل نويا 4 [الأحزاب ٤٠:‏ ولقوله بي : «لا بي 
e‏ 

الثاني : من (سَّب الله أو رسوله) فمن سب الله تعالى» أو سب رسوله ياء 
فاه حيتفل يكون كافرا مرندا. 

الثالث : من (جَحَدَه) يعني جحد الله عز وجل بأن ینکر وجوده أو ینکر 

کرھ جات فا تام تو الا نز لمات تر تعاسرقھ. 


.)۱۸٤٩(ملسمو‎ )۲٢٢٥٢(يراخبلا جزء من حديث أخرجه‎ )١( 


کتاب العدود 14€ 
أو صِمَة مِنْ صفانہہ أو كِنَابَه أو رَسُولَه أو مَلکا أو أَمُرَاضصَرُورنَا 
:6 تيع عله. 


الرابع من الأفعال التي يحكم بردة فاعلها: من جحد (صفَة مِنْ صفاتہ) 
يعني من صفات الله عز وجل بدون شبهة ولا تأويل. 

الخامس: من جحد (كِتَابَُ) يعني لو أنكر كتابا سماويا من الکتب التي 
أنزلها الله وأعظمها القرآن الكريم فإنه يكفر بذلك. 

السادس: من جحد (رَسُولَهُ) يعني من أنكر رسالة محمد ا أو غيره من 
الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل» فإنه يكفر بذلك. 

السابع: من جحد (مَلَکا) من الملائكة قد تواترت النصوص بإثباته مثل 
جبريل عليه السلامء أو غيره من الملائكة» فإنه يكفر بذلك. 

الخامس: من جحد (أْمْرًا ضَرُورِيا مُجْمَعَا عليه) مثل أركان الإسلام 
الخمس وقال: هي ليست واجبة أو ليست مشروعة»› مثل ما لو قال: الصيام 
نيس سر مات ھن السا او جد ظاهرا بين الا وها 
ا حکم مجمع عليه. 

وليُعلم بأَنٌ الكفر والردة ليست منحصرة على ما في القلب فقطء فقد 
يكفر الإنسان بفعله ولو لم يعتقد ذلك الفعل. 

مثال ذلك : من استهان بالقرآن فألقاه محل قضاء الحاجة» فهذا كفرٌ ولو 
كان يصلي ؛ ولو كان يشهد الشّهادتين؛ ولو كان يقوم بالفرائض» ولو كان 
معتلما لناءو لرسولة لقو نان نهذ ٰ ٰ9 9 . عدفية 
الإسلام. 


).دم مسح فرح معتصر خوقير 
کو تاو قا یپ ان عت 0 وب موا 7 ا 
فيستتاب ثلاثة أيام؛ فإن لم یتب: قتّل كفرًا. 
۰ كير 


وك هذا اف ف40 کاب یا ت لت اور ويا فضا 
لغیر الله» أو سجد لغير الله ء أو ذبح لغیر اللہ ء أو نذر لغیر اللہ ء أو نحو ذلك؛ 
فكل هذه الأفعال من أنواع الردة. 
والحكم في تكفير أصحاب هذه الأفعال قد ورد في نصوص كثيرةٍ» انظر 
مثلاً في الاستهزاء قوله تعالى : وليت سأقهة رل تما كك عرش 9 
أله ایوہ ولیه کنب سروت ٭ لا زرا کڈ کرم بعد يي إن کٹ 
ايندم کات ا سا او مْجَرِمِينَ 4 الوب :75 -17] فكفرهم 0 
وقال تعالى : يمون یاه ماقا وة قاو أ ڪام اکر و ابلس کو ور وهاي مار 
ہکا لو متت ہوا ان كَل اک کین لئ ون ریہ کان ایك کیا لوان توق 
ال اا ياف الڈیا وا لكجرة e‏ ما مرفي الاش من ون وآ کر 4 [التوبة ٤:‏ في 
نصوص كثيرةٍ تدل على أن الإنسان قد يكفر بالفعل ولو لم يكن عندہ اعتقادٌء 
والأحكام إِنّما تكون على الأمور الظاهرة. 
فإذا ثبت على الإنسان الردة إِمّا بمقالةٍ كتبها في صحيفةٍ» أو شاهدها الاس 
ولم ينكرهاء أو كان ذلك بمقابلةٍ في التلفزيون» أو كان في شيءٍ من التّمثیلیّات 
ع ا اي 
أولا: (فَيُسْتَتَابُ لائة آيام) يعني يُستتاب. هذا المرتدٌ ئلائة أیامء يُدعى 
فيها إلى الله جل وعلا ويُعرّف بفعله وأ فعله ردّة وخروجٌ من دين الإسلام: 
دلا بی لت إلى أحكام الإسلام وتعود زوجته إليه. 
ثانیأً: (فإن لم يَتْبْ قؾِل كفْرًا) يعني إذا استمرٌ على كفره وردّته وامتنع 
من الرّجوع إلى دين الإسلام والتّوبة فإنّه حينئلٍ يُقتل ردّة ؛ لقول الى گا : 


سب ا کت 
کرو متین ل o۶‏ وو 5 ° رص ےل کو و ٥‏ 
ماق وسار 


(مَنْبَدّلَ دیته فاقتلوه)› ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة» كما قال بهذا 
E E i a‏ 
اوا غ ا اغ ت كاه ا 

ولا يطبق حد الردة سوى الإمام» ولیس ذلك لأفراد الناس؛ ولو كانوا 
سیت 71(" ور بن 
ہم یھر ہے جا اا هلس 
صاحبھاء وأما في الباطن بين الإنسان وربه جل وعلا فإنّها تقبل عند الله جل 
وضلا ظا لالہ سنا الله ار a‏ 

وهكذا أيضًا من (تكررت ردَنّهُ) مرّة بعد مرَّةٍ» وکل مرَةٍ يتوب ويُظهر أله 
انب فهذا دليلٌ غلى تلاعيه» وقد يسموه الرنديق: 

ومثل هذا أيضًا (المنافق) رت ادي يظهر الإسلام ويبطن الكفر 
فیسلم ظاهرا ولا يكون إسلامه إسلاما حقيقيا. 

ومثل هذا أيضًا (الساحر) فان جمهور أهل العلم قالوا بن السّاحر يُقتل» 
وأكثر أهل العلم قالوا بان قتله حد حتَّى ولو تاب فإنّهِ يطبق عليه الحد» وقيل 
يقتل لردته وتقبل توبته» وعند الإمام الشافعي تفريق بين أنواع السحرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري(۳۰۱۷) ومسلم(1847) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
)٢(‏ انظر: الذخيرة للقرافي )٥٥/١٢(‏ شرح مختصر خليل للخرشي )٠١١ /٤(‏ الحاوي الكبير 
)١160/1(‏ مختصر المزني (۸/ )۳٦۷‏ والمغني (۳/۹) الإنصاف (۱۰/ ۳۲۸). 
(9) انظر: المبسوط(۱۰۸/۱۰) بدائع الصنائع .)٠١١/۷(‏ 


ا ئینمےےمے۔ہے ل لل شرح مختصرخوقر 
ے ەر يي وص شه و ٥‏ ارس ه 
ونَوْبَةَالمُرْتَدٌ وكل كافر: إيانه بالشْهادَكَيْنٍ مع إقراره 
و ا ا 
# قوله : وتوبة المركد وكل کافر: كيف تكون التّوبة من المرتدٌ؟ 
تكون التّوبة من المرتد ب (إِنيانه یالشّھادگیٔن مع إقراره) وبما كان ينكره قبل 


ذلكء مثلا : لو كان يترك الصّلاة؛ فحینئذِ إذا قلنا بتكفير تارك الصّلاة فنقول 


هة عد ال تة تب ال الہ فان عاد إل الصا فى انال نطق عل 
اا 

وإذا ارتدٌ إنسان فان زوجته تطلق منه» ولا يجوز له أن يدخل مكة» إلى 
غير ذلك من أحكام الكفار. 

ولو أله عاد فأسلم مرَّة أخرى فإنَّهِ يبقي ماله عنده» وتعود زوجته إليه إذا 
تاب قبل أن تنتهي عذتهاء أمَا إذا اعتدّت فانتهت العدّة فحينئنٍ لا تعود له إلا 

أما إذا أقيم عليه الحد وقتل فان ماله يكون فيئًا لبيت المال» لا يرثه ورثته 


ولا أقاريه. 


کتاب الأطعمة 

ذكر المؤلف في هذا الكتاب أحكام الأطعمة» وما يباح منها وما يحرم. 

والأصل في الأطعمة أنَّها على الإباحة» وإذا وُجد طعامٌ جديدٌ فحینئذِ 
نقول بأنَّ حكمه هو الإباحة» وذلك أن الأطعمة على أربعة أنواع : 

النوع الأول : طعام ورد فيه دليل إباحةٍ فقطء فنحكم بإباحته» مثل 
الدُجاجء فقد ورد أن التي ية أكل الدجاج"» فيدل على إباحته. 


0 


النُوع التاني : أطعمة ورد تحريمها في التص» قال تعالى : حرمت كرالميتة 


کو۔کو*؟. رس کے ھے ہے ہو سے ےرہ 4 سوب کے سے ا ے 2 ر ےے کے سس ص ف سے 1 
ولم یر زیر كما آهل زرا دس ات تمہ وام ووه ولم رديه ولي َة وما كَل سلما 


د اذبح عل لضب [المائدة: 21 أو ورد عن تم ایا تحريهامثل الخمر 
الخنزير والميتة”''. 

النُوع القالث: ما وُجد فيه دليل إباحةٍ ودليل تحريم ؛ فهذا نغلب جانب 
التحريم فيه» ومن أمثلته: لحوم ا مر الإنسية» فقد ورد فيها أحاديث بالّھي 
والإباحة””"؛ فنقول حيتئاي: نغلب جانب التحريم ونحكم بأنّ دليل التحريم 
کون راف لال الاباحة: 


)١(‏ أخرجه البخاري(0017) عَنْ أيي مُوسى الأشحَرِي 4ء قال: درایت المي اة يَأكل 
دجاجا). 

(۲) أخرجه البخاري(٦۲۲۳)ء‏ ومسلم(۸۱٥۱)‏ عَنْ جایرِ بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُمَاء أَنّهُ: 
سَمم رَسُول الله يك يقول عَام الفح وَهُوَيمَكَة: (إِنّ الله وَرَسُولَهُ حرم بيع الحسْرء والية 
والخنزير والأصتام». 

(۳) أخرج البخاري(۲۲۷٤)»‏ ومسلم(۱۹۳۹) عَن ان عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَاء قَالَ: الا 
أُذري أَنھَی عَنْهُ رَسُول الله ي مِنْ أجل أَنّهُ كان حَمُولة النّاس فكر أن ذهب حمولهه» أو 
حَرَمَهُ فی يم خَيْبَرَه لحم الحمر الأَهلية). 


سس سس سس افرع عفر فر 
۶ و روك 0 ر 2و 


النوع الرابع : ما لم يرد فيه دليل إباحةٍ ولا تحريم» فهذا نحكم عليه بأنّه 
على الأصل وهو أنه مباح. 

فالأصل في باب الأطعمة الإباحة» ودليل هذا قول الله جل وعلا : ٭ھُو 
ىح یلک راف اَل رض ًا 4 [البقرة : ۲۹]. 

إذا تقرر هذا فان الاستدلال بالأصل إِنُما يكون لعلماء الشرع ؛ لان عامة 
اناس لاايعرفوة عر متا الا ل اليبانا ارود ولي ينل على خلاك 
الأصل؛ ومن تم فإنَّ الاستدلال بالأصل إِنَّما بختص به علماء الشريعة. 

* قوله: يباح : المباح في الشريعة متقيدٌ بعددٍ من القيود : 

القید الأوّل: أن يكون (طاهرًا)» فَأَمًا النّجاسات فإنّها حرامٌ ولا يجوز 
ٹسال أن كتاولبا + ستواء كانت هن اخیراثات اومن غیرفاء ومن ال 
ذلك: ما صنع من مياه المجاري أو صنع من الخنازيرء ميا 
جاء بإثبات نجاسته» ومثله أيضًا المیتةء قال تعالى: طقل لد لْحِدفمَآ ىل مُحَرِما 
7 اع يطعم ان نميه أو و مَاَسَفُوحَوَلَحمَ از خنزير 4 [الأنعام:45١].‏ ومن 
هنا فان الميتة والدّم نجاسات لا يجوز للإنسان أن يأكلها. 

القيد الثاني : أن يكون الطعام (لا يضر أمّا إذا كان الطعام یضرُ بالبدن 
نه ُمنع منه» سواءٌ كان يضر بأصله كما في السّمٌء أو كان يضر بوصفه أو 
بمقداره؛ مثال ذلك : المقدار الذي يتضرّر منه البدن يمنع الإنسان من تناوله ولا 
ضر نه أن ا كته تر كاتف هناك تيب :معد رال اا اغالا 


أضرّت ببدنه حرم عليه أن يتناول هذا المقدار الرّائد ؛ لأنّه مض ببدنه» وقد جاء 


كتاب الأطعمة E‏ 
ويوانات ار باحق إل ايرا 


في الشرع نهي الإنسان عن الإضرار ببدنه؛ قال ل : «لا ضرر ولا ضران''' 

# قوله : ولا يحل : تج سٗ كَمَيْثَةٍ ودم ولا مُضيرٌ كسم وتَحٰوہ: لأنه من 
شرط ا حل في الطعام أن يكون طاهراء وبالتالي فإن النجس من الطعام لامجل ء 
وكذلك لابد أن يكون الطعام غير ضارء فإذا كان الطعام ضارا كالسم ونحوه 
فإنه يحرم تناوله. 

وا حیوانات تنقسم إلى نوعين : 

النوع الأول: حيوانات مائيّة : لا تعيش إلا في الماء» فهذه الأصل إباحتھاء 
ودليل ذلك قول النبي ية عن البحر: «هُوَ الطهور مَاؤهء الحل ميته می 
ومن هنا فا حیوانات التي لا تعيش إلا في البحر كالّمك والحوت ونحوذلك؛ 
يجوز أكلها ولا تحتاج إلى ذكاة. 

النوع الثاني : حيوانات تعيش خارج البحر» سواءٌ كانت لا تتمكن من 
العيش في البحر مثل الإبل والأغنام أو كانت تلاك الحيوانات برماوية تعيش بين 
البرٌ والبحر فهذه ليست من حيوانات البحرء مثل الضفدع والتمساح فهذه لا بد 
أن نطبق فيها شروط إباحة حيوان البر. 

# قوله : وحَيّوانات الب مُباحَة : الأصل فی حيوان الب الاباحة بعد أن 


يُذكى إلا عددًا من الأنواع : 


.)080( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۳۸١( أخرجه أبو داود (۸۳) والترمذيی(۹٢) والنسائی(۱/ 65) وابن ماجه‎ )۲( 


ببسب ب ےتسس سے افرع شر فوفر 
کی سے o2 1 ٤‏ ر0 س5ت 
وما له نات يَفتّرس بهء كالأَسَدٍ والنمر والفهد والکلب والقِرْدِ والدب: 


النوع الأوٗل : (الحمِيرَ الإنْسِية) فالحمار الإنسي امبو انبداشار الذي 
يعدن ون ااا ے تجا لدم اسيل > فا حمار الإنسي ممنوعٌ منه 
ولا يجوز للانسان أن يأكله ٠‏ فإك النبي كك أمر بإكفاء القدور في يوم خيبر 
۷7 ادو " 

الوح لاني : (ما له ناب يس يه)ء فك حيوان له ناب یفترس به فإ 
سب سای خر ساس مر مود 7 
لاٹ المي 5 يك : تھی عَنْ أكل > كل ذي تاب مِنَ السباع»” انت اد انی 
ا «حرّم كل ذي نابو من السباع)' ٠"‏ ومن أمثلة ذلك (الأسّد والنّمِرِ) فإنّهما 
من ذوات الأنياب التي يفترس بهاء وهكذا أيضًا (الفهْد والدب)ء وكذلك 
(والكلب والقِرْو) فھذہ كلها لها أنياب تفترس بها. 

٭ قولە: غَیْرَ الضبّع : وذلك لأن الضبع قد ورد فيها حديث بجواز أكلها 


مت آی داوود بإسناد ده 0 صٰىی۷ء"+ 


رەل ۔ 


0۵0 أخرجه البخاري(٣٣۳۱)ء ومسلم(۱۹۳۷) عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي‎ )١( 
0203 أخرجه البخاري(١007): ومسلم(۱۹۳۲) عن أبي ثعلبة الخشني‎ )۲( 
أخرجه الترمذي (۷۹١۱)ء عن ابي هريرَة ظلك.‎ )۳( 
أخرجه أبو داود (۳۸۰۱) والترمذي(801) والنسائی(٥/۱۹۱) وابن ماجە(۳۰۸۵): من‎ )٤( 
حديث جابر رضي الله عَنْهُمَاء قال : سَألت رَسُول الله ية عن الضبع» فَقَالَ: «هُوَصَيْدٌ‎ 
ويجعل فيه فيه كبش إا صاده الْمُحْرِمُ) وهذا لفظ أبي داود.‎ 
ذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكل الضبعء وذهب مالك إلى كراهته؛ وحرّمه بعض المالكية-‎ )٥( 


كتاب الأطعمة 1۰4€ 


n 


وما لَه حلّبٌ مِنَ الطَبْرِ يَصِيدٌ به كالِعَِاب والبازي والصقر والبُومَةٍ 
ونَحُوها. وَمَايَاكُلٌ الجِيّفَ کالنَر والرَّحَم والغراب. 


بقي هنا الكلام في الفيل» فإن الفيل له ناب لكنه لا يفترس بهذا الناب» 
ولذلك وقع الخلاف فيه بين الفقهاء في حل أكله” . 
به › ومن م لا يدخل في الحديث الوارد بالنّهي عن ذوات الأنياب. 
النوع الثالث : وماله مخلب يِن الطير يصيد به: من الحيوانات التي يمنع 
ا 2 ENT‏ 0 - َه (۲( على 4 ٠.‏ لا 
نا : «نهى عن كل ذي مخلب من الطير» > ومن أمثلتها : (العقاب والبازي 
والصقر والبُومّةِ)» فإنٌ لہا مخلبًا تفترس به وتصيد به» والعقاب والبازي من 
أنواع الصقور. 
ص ص ر 0 2 و م ږې{ ê‏ 3 َه ز22 و 
النوع الرابع : وما يَأكلٌ الجِيّف: كذلك ما نهى العلماء عنه ما یکل 
=وذهب الشافعي إلي حل أكل الضبع كما هو مذهب الحنابلة. 
انظر: المبسوط(۱۱/٥۲۲)‏ بدائع الصنائع(٥/۳۹)‏ المدونة(1١/011)‏ شرح مختصر خليل 
للخرشي (7/ ۳۱) الأم(۲۷۳/۲) ا جموع (۹/ ۹) المغني(577/9) الإنصاف(١٠/١٠).‏ 
)١(‏ ذهب الحنفية والشافعیة وا حنابلةء إلى حرمة أكل الفيل» وعند المالكيه تكره جميع السباع 
ولا تحرم في المشهور عندھم؛ وذكر مالك في الموطأ أنها عنده حرمة ؛ وذلك بعقب حديث 
أبي هريرة ذه عن النبي ية أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» قال مالك : وهذًا 
الأَمْرُ عِنْدَنًا. وعند الشافعية وجه شاذ أن الفيل يؤكل لحمه» ذكره النووي. انظر: البناية شرح 
البداية (۱۱/ )٥۸۳‏ موطا مالك ت الأعظمى (۷۱۰/۳) بدايةالمجتهد )۲۰۱٢(‏ 
الجموع(۱۱/۹) روضة الطالبين (۲۷۱/۳) المغني )٥٥//۹(‏ الإنصاف .)۳٥٣/۱١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم(١۱۹۳)‏ عن ابْن عباس رضي الله عَنْهُمًا. 


,علسلل شرح مختصر خوقير 
او و 


٠ و‎ 


۰ 


الجيّف» فإنٌ ا حیوانات التي تأكل ا جیف يُمنع منهاء ومگلوا لہا ب (التَسْر 
والرّخّم والثُراب)ء والنبي كك قد قال : «خَمْس فواسق»› يقتلن في اليل 
وَاْحَرّم: الْحيّة؛ وَالعُرَابُ الأبقع» والفارة» وَالكلب العقورء وَالْحْدَیا؛'''؛ 
ولأن ما يأكل الجيف يكون بمثابة الجلالة» وقد ورد النهي عن الجلالة لأنها 
تأكل النجاسات وتتغذى على النجاسات. 

سؤال: ما هي ضوابط ا حل في الحيوانات البرية؟ 

الجواب: الحيوانات البرية لبا ضوابط» من ضمن هذه الضوابط أن يكون 
أك لش ناربو الا ايكون شرا بو اگوی قات کی تہ ولا لني 
يصيد به» وهكذا لا بد أن يكون ذلك الحيوان مما لم يرد في الشرع الأمر بقتله» 
وألا يكون قد ورد نص في حرمته. 

النوع الخامس: وما يستَحْبَثْ: يعني يحرم الأكل من حيوان يستخبث ؛ 
فإن الله عز وجل قد بين أن النبي كَل يحرم الخبائث بقوله تعالى: َر 
عليه الک 4 [الأعراف : .]۱٥۷‏ ومن كم فكل حيوان خبيث فإنّهِ يُمنع منه 
والقرآن نزل بلغة العرب وبفهم العرب» فما سماہ العرب خبیثا نهي عنه لہذہ 
الآية» وهذا هو مذھب أحمد والشافعي ا 


ورأى أخرون بأنه لا عبرة باستخباث العرب لأن الاصل الحل الوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٣۳۳۱)ء‏ مسلم(۱۱۹۸) عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عَنْهًا. 

(۲) انظر: الفروع(٦/۸٦۲)‏ الإنصاف(١١/7017)‏ التنبيه ص(۸۳) المجموع(5/9١).‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی(۱۹/٢۲):‏ من قال من العلماء أنه حرم على 
جميع المسلمين ما تستخبثه العرب ؛ وأحل لہم ما تستطيبه ؛ فجمهور العلماء على خلاف - 


كتاب الأطعمة 
كالقَنْفَذٍ والوّطواط والفأرَ ةوالحَيّة 57708 


لکن الحتذانيه مئل ذلك اول واجسن. 

#اقولهة طواظ واا ٗ ٗ9 
الحيوانات» وقد ورد في القنفذ حديث يمنع منه”''» وقالوا أيضا بأن القنفذ يأكل 
ا حیات؛ ES‏ و9 
أكلهاء أما الفأرَة والحَيّةٍ فقد سبق في الحديث جواز قتلها وسماها النبی و 


بالفواسق. 
وكل حیوان أمر ابي با بقتله فإنّه حرام لا جوز للإنسان أن يأكل منه» 
و كل حيوان جعل النَبِي يك في صيده بالنّسبة للمحرم جزاءً فإلّه یکون مباحًاء 
ولبذا قال أهل العلم بأنّ الضبّع يجوز أكله؛ مع أن الضبع له ناب يفترس به 
لکن قالوا: با أنه قد ورد فيه حديث فحینئاِ نثبت إباحته» فقد ورد في السنن 
من حديث جابر رضي الله عَنْهُمَا أن الي ول ستل عَنِ الضّبٔع ء فقال: «هو 
صيذدء ويجعّل ذ فيه كبش | إذا صَادَهُ المُحْرِم)' ٠”‏ وجمهور أهل العلم قالوا 


هذا القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه» ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا 
الشافعي على هذا القول» وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء» وما 
كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا 
باستخباثهم» بل کانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير اللّه» وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله 
حتى لحم الضب كان النبي ية يكرهه وقال : «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» وقال مع 
هذا : هذا: «أنه ليس بمحرم» وأكل على مائدته وهو انظر› وقال فيه : «لا آکله ولا أحرمه). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۷۹۹)ء عن أبي هريرة #5ك. 
)سيق یا 


يم م6 عير ه 6 
وما تولد من ماكولٍ وغيره كالبَغلٍ. 
بإباحته خلافا للإمام أبي حنیفةء كما تقدم. 

النوع السادس من الحيوانات الممنوع أكلها: (وما تو ِلد مِنْ مأكول وغَيْرِه 
كالبَغْلٍ) يعني ما تولد بين حيوان مباح وحيوان غير مباحء فإنّهِيُمنع منه» ومن 
أمثلة ذلك : : البغل؛ افا فو من الفرس والحمار» فحینئد نكلو يُمنع منه ؛ لأنّه قد 
اجتمع فيه جانبانء جانب تحريم وجانب إباحةٍ والقاعدة أنه إذا اجتمع سبب 
الوباحة وسبب التحريم غلب سبب التحريم. 


كتاب الأطعمة 


* قوله: وما عدا ذلك : فحلالٌ: يعني ما عدا ما سبق من الممنوعات فإلّه 
ہے اکر یی کت ومن 
أمثلة ذلك : : (بَهِيمّة الأْعام) وهي الإبل والبقر والغنم ؛ س لابا 
تكلم وسمّيت أنعامًا لأٹھا من أنواع العم التي يُفاخرون بها. 

وكذلك من الأمور المباحة: (الخَيّل) فإنّه يجوز أكل لحم الخيل كما قال 
بذلك الجمهور”" خلافا للإمام أبى حنيفة”". وذليل ذلك ما ورد ف الحديث: 
ّى رَسُو الله يكل يوم خَيْيْرَ عَنْ لَحُوم الحمُرٍ الأَهْلِيّةِ» وَرَخْصَ في 
یں وجاء في حديث أسماء بنت أبي بکر قالت : ۶ھ و 
رسُول الله پا فرسا فأكلناة . 

و دليل الحنفية على المنع من لحوم الخيل قوله تعالى : لويل وَالمَ لوب 
َكَیعَاَزِبنَة وَكدَقٌمَالَاكَكَمُونَ 4 ااُحل:۱۸ء قالوا: قرن بين ا حیل والبغل 
وأعخفان» دل ذلك على آذ اليل يأخذ حکم البغال والحمير في عدم جواز 
تناولہا وأكلها. 


)١(‏ ذهب الشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية إلى إباحة أكل لحم الخيل. انظر: الذخيرة للقرافي 
GOO 70 ۰۱/٤(‏ 9ی 20 ا ا ۰) 

(9) وهو مدهي مالات ھا انظر: المبسوط للسرخسي (۲۳۳/۱۱) بدائع الصنائع )۳۸/٥(‏ 
الفتاوى الہندیة )۲۹۰/٥(‏ المدونة (۱/ )٥٤‏ مختصر خليل ص(۸۰). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم )۱۹٤۱(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا. 

.)۱۹١۲( ومسلم‎ »)06٠١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


یسح .کے ےم قرع مشیر فوقيز 
وال حى ون الٹتکر وال وال والعافة ...نہ 


والاستدال بهذا النوع من الاستدلال يسمى دلالة الاقترانء وهي دلالة 
ضعيفة عند أهل العلم» وذلك أنه إذا قرن بين شيءٍ وآخر في حكم فهل معنى 
ذلك أنْهما يشتركان في جميع الأحكام وفي بقيّة الأحكام؛ أو يكون تمائلهما 
واشتراكهما في ذلك الحكم خاصّة؟ 

إن قلنا بدلالة الاقتران قلنا باهم يشتركون في جميع الأحكام. 

هكذا من أنواع الحلال : (الوَحْشِي مِنَ البَقرٍ) سواءٌ كان واا 
غير ذلكء وهكذا أيضًا (الحمر الوحشية) فإنَّها نوعٌ من أنواع البقر الوحشي 
وهي جائزة» وقد ورد في حديث أبي قتادة أله لما جاءوا من المدينة إلى مكة في 


7- ےہ و 
7 س ل س 


حجّة الوداع شاهد حمارا وحشيا فصاده» فأقرّه التي بيه على صيدها 
وأكلهاء وكان ذلك قبل أن يدخل في إحرامه'''. 

كذلك من المباحات (الضّب)ء والضّبُ قد ورد أن الي وك امتنع من 
أكله وقال : «إِنّي لم أده في أرض قومي» فاڃدڼي عاف لكن أكل 
الضّب على مائدة النَبِي بيا أكله عددٌ من الصّحابة بإقرار النّبي ا وأمره” , 
فدلَ ذلك على أنه مباح. 

وهكذا أيضًا (النْعَامة) فقد ورد في الحديث أن النَبِيَ ولا قد جعل فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۲۳)ء ومسلم .)۱۱۹٦(‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۵۳۹۱)ء ومسلم )۱۹٢١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(6) أخرجه البخاري (۷٦۷۲)ء‏ ومسلم (1444) من حديث عبد الله بن عمر وفیه : فقال لا 


ا کٹ أا تا اف 
دي 


7 
۵ ے4 ایب 
بح مل 


لئے ےا ركلا ناد ےا“ 
ع صعحاية 2 ( حله ! فاده حا نل ۽ د گج دلت 


اپ 
ے2 


كتاب الأطعمة 
بد وسَائْرٍ الوحوش. 

اد 0 م 0 و و * 5 2 گا نو و َه 7 

يباح حَيّو حَيّوان البحر كله إلا: الضفدع والتمساح گرا ام .سم 


جزاءً إذا صادها الحرم" . 

ومن ذلك أيضًا (الأرئب) فقد جاء في حديث أنس قال: «أنفجتا أَرتبًا على 
عد رَسُول الله پا فأكلناة نا 

اا ا (سَائْرٍ الوُحُوش) أي سائر الحيوانات المتوحشة إذا لم تكن من 
الأنواع السابقة. 

# قوله وا : أمّا حيوانات البحر فإن كانت لا 
تعيش إلا في البحر فالصّواب جوازها وإباحتها محدیث : «هُو الطهُور مَاؤُهُ؛ 
الجِل ميته ". 

# قوله : (إلا الدع ) فإنّه لیس من الحيوانات ال الاج 
ال ووعيقن ل الین فمنع منه طائفة ؛ وقد ورد في الحديث أن النبي ييا نهى 
عن قتله» فالأظهر أنها محرمة الأكل خلافا لطائفة من أهل العلم. 

وكذلك (التّمْساح) فإنّه يعيش في البرّويعيش في البحرء لكنّه من 
ا حیوانات المفترسة له ناب يفترس به ومن هنا فإنّه لا يجوز أكله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۳۹۱)ء ومسلم )١1155(‏ من حديث عبد الله بن عباس 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲٥۲)ء‏ ومسلم (۱۹۵۳). 

(۳) سبق تخريجه ص (/017 .)١٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۵۳۹۱)ء والنسائي (۲۱۰/۷) من حديث عن عَبّدِ الرَحَمن بن عُثْمَانَ؛ 
و ہر و ٹھ رت یہ ےئ 
عمرو أنه قال: ١‏ تھی البی اة > عن قَثْلِ الضّفدعء وَقال: : إن قيقها تَسیحٌ). 


ددمتطل د شرح مختصر خوقير 


ومن اضطرٌ إلى مُحَرّم قَيْرالسم: حل لَهُهِنْهُماء E‏ 


# قوله : (والحية) فهي أیضا من ا محرمات لأن النبي ياه قد جعلها من 
الفواسق'''ء ولذلك فإنّه لا يجوز أكلها ؛ وحية البحر التي تعيش في الب والبحر 
يُمنع منها أيضّاء لأنّها نما يدخل في الحديث السابق. 

0اس سوہ ا در هنا : «غرُونًا مع لبي 
اس سے رر ا مو 

# قوله: وِمَنٍ اضطْر إلى مُحَرّم غَيْرٍ السّم: يعني إذا کان الإنسان في 
مسغبةٍ وكان محتاجا إلى طعام يقيم بدنەء وخاف على نفسه من البلاك بسبب 
و مسحي را EE‏ سرت سی کس 
927ص 1 و" 
مُحَجَانِفٍ قم إن أله ُو رتم4 المائدة : 21 وقال e‏ ڪرم يڪت الما 
َصْطرِرَُم إو 4 [الأنعام ۰ءء في نصوص كثيرة ت نستثني حال الاضطرار» ولكن 
لها عدد من الشروط : 

الشرط الأول: أن يكون مضطرا فإن لم يكن مضطرا لم يجز له الأكل. 

الشرط الثاني : ألا يكون ساماً ؛ لأن السموم تقتله 

الشرط الثالث: ألا يجد طعاما آخر غير ذلك الطعام الحرم. 


)١(‏ سبق قريبا. 


ابدام ؟ . ۹ fe‏ الال م م 
17 ا جخرجة البحارى ١٠8157‏ 


كتاب الأطعمة :4 


کہا 
ومن اضطر إلى نفع مال الغيّر مع بَقاء عَيْيه؛ لدفع بَرَدٍ أو اسُتسقاء 


2 
٭ 


E 3 84‏ 0 ° 0. * 2 رم ° {of‏ 
وجب ضيافة المَسْلِم المُخُتازِ في القرّى يَومًا وليلة. 


الشرط الرابع : ألا يتناول من اللحم الحرام إلا بقدر الضّرورة فلا يزيد 
فيهاء لقوله تعالی: ام رَمتَاج عاو ناد اک ال کرت 4 
البقرۃ: 1۱۷۴ء يعني غير زائ في مقدار ما يأخذه من اللحم الحرام. 

# قوله: ومن اضْطرٌ إلى نَفْع مال العَيْرٍ مع بَقاءِ عَيييْه: يعني لو قدّر أن 
الإنسان اضطر إلى لباس عند غيره؛ أو طعام عند غيره» أو ما لا يزول عينه 
فحينئفٍ يجب على مالكه أن يبذله له» مثال ذلك : إذا اضطرٌ صاحبك إلى إناء 
لطبخ طعامه فيه وعندك إناء لا تحتاج إليه وجب عليك إعارته للمحتاج. 

* قوله: لدَفع بَرٍْ: ومثل هذا: لو كان هناك إنسانٌ قد أكله البرد وخُشي 
عليه من التّلف؛ وكان معك غطاءٌ لا تحتاج إليه وجب عليك بذله له مجانًا بدون 
مقابل ؛ لقول الله عز وجل : ل ويمتعو ن ألْمَاعُونَ 4 الماعون:۱۷ء ذمهم الله تع 
امتنعوا من عارية الماعون» وهو الإناء مع حاجة الغير له. 

٭ قوله : أو استِسْقاءِ ماو وتَحُوه: يعني لو أتيت إلى بئر لتستقي منه ولم 
يكن معك دلو وأنت بحاجة إلى الماء ؛ وكان معي دلو أو سطل وجب علي بذله 
لكء ولا يجوز أن أمتنع من بذله. 

٭ قوله: وجب ضيافة المُسْلِم المُجْئَازِ في القَرَى : من الأمور التي 
تتعلّق بالأطعمة إذا كان هناك شخصُ دخل في قريةٍ من القرى ولم يكن فيها 
مطاعم ولا محلات تجاريّة يوجد فيها الطعام» فهل يجب على أهل القرية 


ضيافته ؟ 

قال الإمام أحمد: يجب على أهل القرية ضیافتہ'''٠‏ واستدل على ذلك 
بقول انی عد : مامت الآخر فليكرم ےی 

وذهب ا جمھور إلى عدم وجوب ذلك ٠‏ 

ولعل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح» والواجب في هذا يوم 
وليلة وأمّا ما زاد عليه فإنّه ليس بواجبوء فاليوم النّاني مندوبٌ وبعد ثلاث 


(٤) 


2 5 عا ای 01 و 
یکره للضيف أن يقيم عند مضيفه لئلا يحرجه 


)١(‏ انظر: المغني )57١7/94(‏ الإنصاف (۱۰/ ۳۷۹) زاد المستقنع ص(۲۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري »)25١614(‏ ومسلم )٦۷(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 
(۳) انظر: البيان والتحصیل (۲۸۰/۱۸) الذخيرة للقرافي )۳۳٣/۱۳(‏ ا جموع (۵۷/۹) . 


)٤(‏ أخرج البخاري (٥٦٦١)ء‏ ومسلم 0 عن أبي شُرَيْح الخرَاعِي ڪه قال: ة ت 
الله لاء : «النتيافة ثلاث يام وَجَازه يوم وله ولا جل لجل ميم أذ يقيم عند 


ره وه ره 000 ۔ 0 5 
حتی يِؤُيمه) › قالوا: د يا رسول او ون وا اايقييم عنده و 5 ء له يقريه به). 


كتاب الأطعمة 


ے‫ و نت 
باب الدكاة 
-- ر و کو وہ ال ا ا ہے تہ نا 
لا بباح حَيَوان مَقدورٌ عليه بغر ذكاةٍ إلا السَّمَكَ والجراد 


21 
ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بأحكام الذكاة» وهذه الذكاة متعلقة 
بالحيوانات البرية أما الحيوانات البحرية والجراد فإنه لا تجب ذكاتها. 
وقد ورد في حديث ابن عمر أن الب مَك قال : «أحِلت لا مَيْئَتَان وَدَمَان 
4 "رورپ 5 ہے گے 9 رر لے 2 - ر وار گے 8ھ 
فأما الميتّان: فالسّمّك وَالْجِرَادْء وأمًا المَان : فالكيذ والطحال»”. 


٭ قوله: لا يباح حَيّوانٌ مُقَدَورٌ عليه يخير دكاوٍ: يعنى إذا كان الحيوان 


70س آنا بذكن إذا لم يذك فهوهيتة »ومن كه لذ يجوز للانسان 
أن يأكله» وقد تواترت النُصوص بتحريم الميتة» قال تعالى : لإسَمَاحَيَمََيِسكُرُ 
لْمَيْتَدَوَالدَمَوَلح مَاَلْخِنِي ر وما اهربد ٹر أله 4 البقرة: 21177 والميتة هي الحيوان الذي 
لم يُذك سواء كان قد وقع من شاهق فمات» أو تردّى في بئر فمات» أو صدمه 
فا اک كران قياف حتف یا 
أكلها لأنّها لم تُذك. 

٭ قوله: إلا السّمّك والجراد وتَحوَهُما: فقد ثبت حل أكلهما بلا ذكاة 


- 


وهكذا كانت تق هذه الأشياء على عهد رسول الله َة ولم يأمرهم بذكاتها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1۰۱۸)» وأحمد (۹۷/۲) عن ابن عمر رَضِى الله عنھما. 


بعك دد شرح مختصر خوقير 


هم قير 


کون الأابح: :مسلا ۶ ,000 


#اقولة: بوتروطها ار : يعني يشترط في الذّكاة أربعة شروط : 

الشّرط الأوّل: أهليّة الذّابحء بأن يتوفر في الذابح عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن يكون (مُمْلِمَا أو كِتَاييًا)» فان الله جل وعلا قال : الور 
أل اليف حا الین والب جل نہر اكع لكر تھا آنا قي 
الوثني وا جوسیٗ فإنُھا حرام ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها. 

فعلم بهذا أن اليهودي والنصراني تصح ذكاته» ولو كان تمن يعبد ا مسیح ؛ 
أو ممن يعمل بشريعة مبدلة محرفة ؛ لأن أهل الكتاب في عهد النبي يلد كان 
كتابهم محرفاء ومع ذلك نزلت الآية يجواز تناول مأكولاتهم » ويستوي في هذا 
لکتابي الذمي والحربي ولو كان عربياً خلافا لبعض الفقهاء. 

وعلم أيضا أن ذبیحة الوثني الذي يعبد الأصنام لا تحل ولا تجوز لعدم 
صلاحيته للذكاة. 

وعلم كذلك أن ذبيحة المجوسي وإن أخِذت الجزية منه لا تحل. 

وعلم منه أن المرتدين لا تحل ذكاتهم لأنهم ليسوا من أهل الإسلام الذين 
يملكون صلاحية للذكاة. 

سؤال: ما حكم أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ 

ا جواب : تارك الصّلاة إذا علمنا وجزمنا بأنّهِ يترك الصّلاة وليس من يؤدّي 
رالرى اق سی وتيا يفنا ال ف 
فحینئلِ ما حكم ذبیحته؟ 

هذه المسألة تبنى على مسألة تارك الصّلاة هل يكفر أو لا؟ 


كتاب الأطعمة 


کے 


عاقلا: أو كِتَابيا ولو مُراهقا أو امْرَأَة. 


وتقدّم معنا أن الأظهر أن تارك الصّلاة یکفر ؛ لقول النبي كَل : (العَهَد 

الذي يتنا وبيتهم الصلاة» فم تُرکھا فقد کف" › وقال : ١بين‏ الرجل والکٹر 
و الشرك - ترك الصلاة)”". 

الأمر الثاني : أن يكون (عَاقلاً) فأما إن كان الذابح المذكي جنوناً فإنه لا 
تصح ذكاته ؛ لعدم القصد والنية منه. 

الأمر الثالث: أن يكون میزأء لإخراج الصغير غير المميز فإنه لا قصد لهء 
وعلم بذلك أن (الراهق) غير البالغ الذي قارب سر البلوغ تصح ذكاته. 

رکتا ادا لو رک رتا ذكانها محرت رس وود ف ات أن 
جارية كانت ترعى الغئم فوجدت شاة بها الموت فأخذت حجرًا فكسرتها ثم 


۶ 


ذكت تلك الثمّاة بها فأجاز النَِّي بيا ذکاتھا'''. 

مسألة: إذا وردتنا حومٌ مستوردة ماذا نقول فيها؟ 

قوق لوي أذ ناشعف ذلك الا تیر جس هر فإن كان النات على 
أهله أنّهم من ا جوس أو من الوثنيين فلا يجوز الأكل من ذلك اللحم المذبوح في 
ذلك البلدء إلا أن يشهد شاهدٌ موثوق بأنَّ الذابح له مسلم أو كتابي. 

أمّا إذا جاء من بلدٍ الغالب على أهله أنّهم مسلمون أو أهل كتابي فالأصل 
جوا الأكلمن ذلك اللحم برط أن يكلب على ال آله قد ڈکی وطريقة 


٭ = 0 
صعحصحه ك4 . 
2 2 


کچھ 2 


(۱) سبق قريبا. 
(۲) سبق قريبا. 
(۳) أخرجه البخاري(5 770) عن کب بن مالك ظ4. 


لل شرح مختصر خوقير 
< د ر ےت ےو وج 2 0 
والالة وهي: كل محدودٍ. غير سن وظفر. 


سؤال: هل عبارة: (مذبوحٌ وفق الشريعة الإسلامية) تكفي بأن يكون 
الڈبح حلالا؟ 

ال چواب : كلمة (مذبوحٌ على وفق الشريعة الإسلاميّة) خبرٌء والقاعدة في 
الشریعة أن الأخبار على ثلاثةٍ أنواع : خبر من ثقةٍ فِيصدّق» وخبرٌمن فاسق 
فلا يصدّق, وخبرٌ من مجهول فيتحرى فيه ويتبين فيه ويترك. 

الشرط الاني من شروط الذّكاة: صلاحية (الآلة) التي يذبح بهاء فإن 
كانت الآلة غير صالحة فإنه لا يجوز الأكل من ذبيحتهاء مثال ذلك ما قتل 
بواسطة الصعق الكهربائي» أو بواسطة الخنق» أو بواسطة الضرب بخشبة أو 
بحديدة أو الرصاص » هذا كله لا يجوز ؛ لأنه يعتبر حينئذ من الميتة ؛ ولذلك قال 
النبي ل : «ما أَنْهَرَ الم وذكر اسم الله فكل » لیس الس والظفن”. 

# قوله: كل مَحدود: يعني الآلة التي تصلح للذكاة هي كل آلة محددة 
وهذا يدخل فيه السكين والسيف والخنجر ونحو ذلك من الآلات المددۃ فإنّه 
لا بد أن تكون الآلة حادّة» أمّا الآلات التي تذبح بعرضها فإنّها لا يجوز أكل 
ھا 

٭ك قولە: غیْرَمين وظّفْرِ: لا تصح التّذكية بالسَنٌ والظّفر ؛ وذلك لأ 
النْبي پا قال : ۳ الس فعظمٌ؛ رام الظفُرٌ فَمُدَى کی را وعلى هذا 
أيضًا لا تصح التّذكية بالعظام ؛ لأنّ الى وك علّل ما سبق بأنّها عظامٌء فدل 


٠۰ 
ج‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۸۸) ومسلم(1918) رافِع بن خَادِيجٍ وله 
07و فا 


كتاب الأطعمة 

قط حُلَقَوم ومَرِيء. 
هذا على أن العظم لا يجوز أن يُذكى به. 

سؤال: ما حكم البهائم التي تُذبح بالآلات الحديثة؟ 

اللا ال ا لكلاف و ليد اذانط اق لیا القاعيدة 
المّابقة؛ الآلة الحديثة مثل ماذا؟ سيّارة؟ حينئل. ليست بمحدَّدٍ وبالًالی فإنّهِ لا 
كرا ال ا کان ان اذه هل نایا تر ددن أن نکی 
اا ادا حا لقب او ا تر 
قدّر أنّها تذبح عددًا من الحيوانات في وقتِ واحدء نقول: لا حرج في هذاء 
وتحصل الڈکاۃ للجميع بهذا. 

الشّرط الكّالث من شروط الذّكاة: ما يتعلق برقبة الحيوان المُذكى» ففي 
الرقبة أربعة أشياء: (حُلْقوم): وهو مجرى التّفس, (ومريء) وهو نجرى 
الطعام» والودجان وهما عرقان يجري فيهما الدّم؛ ما الذي يجب أن يُقطع منها؟ 

إذا قطعت الأربعة كلها فحینئذِ تحلٌ الذّكاة باّفاق أهل العلمء لکن إذا 
اقتصر على بعضهاء فما هو المجزئْ من ذلك؟ 

قال طائفة: يجزئ (قطع حُلْقَوم ومّرِيءٍ)؛ كما هو مذهب الإمام أحمدء 
قالوا: لأنّهما مجرى الطعام والنّس ولا تبقى الحياة بعدهما". 

وقال طائفة: لا بد مع هذين الإثنین من أحد الودجين”"؛ وذلك لأ التي 


)١(‏ وَعَنْ أَحْمَدَء رواية أخرى» أله يعبر مع هذا قطع الوَدَجِيْنِ » وهو مذهب الشنّافِيي أيضا مع 
استحبّايه قطع الوَدَجَیْن. انظر: المغني (۳۹۷/۹) الإنصاف (۳۹۲/۱۰) الام .)۲٥۹/۲(‏ 
(۲) وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك. انظر: المبسوط (۲/۱۲) البدائع )٦٦/٥(‏ التلقين في الفقه 

المالكى )۱۰٦/١(‏ بداية ا جتھد ونهاية المقتصد (۲/ ۲۰۸) مختصر خليل ص(۷۸). 


د شرح مختقصر خوقير 


7 2 7 م ےی‎ 1 ٥ بي 40م‎ ٥ 

تُْمِيَة وهِي: قول (ہشم اش لا بُجْزید غَیْڑُھا عند حرّكَةٍ الأبح. 
7ھ 

EL, 


يي قال : رما نهر لدم فكل: لیس السن 007 فدل هذا على أنّه لا بد 
من إنهار الدّم» والدّم لا یخرج إلا بقطع أحد الودجين. 

الشرط الرّابع من شروط الذّكاة: (السمية) فإذا ترك الإنسان التسمية 
عمدًا لم تحل ذبيحته عند جماهير أهل العلم ؛ لأ النْبي ا قد أمر 
بالنُّسمية””"؛ خلافا للإمام الشافعي. 

# قوله: EOL‏ يعني لو نسي التّسمية ؛ قال الجمهور: 
البيحة مُجزئة» وقد ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول 
الل إن الأعيرات راتوا السا تدر موا اللہ عليه أو لا؟ فقال اتی 
کا : «سموا عليه شه کر 

اطا ا ودا ا و ت 
الحيوان واف بالسّكين فقطعت رقبته بعد موته فحینئلِ نقول: هذه التّذكية غير 
مجزيةٍ ؛ لان الذّكاة لم تأت على الحيوان حال حياته. 

ورف ان لوان كان ف ا عل الذكاة ا ا عن كانس ا 
دل عد بعلن اله کان عدن حضه تركرة عا رر گا 


)١(‏ سبق قريبا. 
(۲) أخرجه البخاري (0007)؛ ومسلم (۱۹۱۸)ء من حديث رافع بن خديج #5. 


(۳) أخرجه الخاری (۷۷٢۲۰)ء‏ م٠‏ حديث أم الموامنين عائشة رض الله عنها. 
ت الت = ۱ و بين کپ 1 


كتاب الأطعمة 
ويْسَنْ: التكبيرٌء وتوجيهه إلى القِبَلَة والاإشراغ في الذّبْح. 


أ قوله : : : يعني أن الفقهاء ذكروا ب بعض السنن والمستحبات حال 
التذكية منها : 

أولا: (التُكبير) مع النّسمية» فإن النَبِي ا عند ذبح أضحيته كان يسمي 
وک 

ثانيً: (تَوْجِبهّه إلى القِبْلَةِ) يعني أنه يستحب أن يوجه ا حیوان المراد ذبحه 


إلى القبلة. 
747 وچ ا ہے 7 7 7 اا و ۶ف 
الٹا : أن نحد السکین ؛ حتی تقطع بسرعة ؛ لقوله ڪا : (ولیجد حدكم 

شف 


فان الج لا قال : «إذا ا کے E:‏ اا 7 
خا : ال ال والشيعة اف" 
ساس : : ألا يذبح البهيمة وأختها تراهاء وما ذاك إلا ث : 7 ال هد 
البهائم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/000)؛ ومسلم (٦٦۱۹)ء‏ من حديث أنس بن مالك طه. 
)٢(‏ أخرجه مسلم (۱۹۰۵)ء من حديث شداد بن أوس 5ك. 
N‏ وأحمد ›»)۱١۸/۲(‏ والبيهقي في الکبری(۷۱/۹٣٦)‏ عن ابن 
عَم رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال : : مر رَسُولُ الله يك بحَد الشقار وَأَن تُوَارَى عَن البَهَائِم) ولا 
أخرجه كذلك الطبراني في الکبیر (۳۳۲/۱۱) والبيهقي في الكبرى(47/1/4) عَنِ ابن عباس 
رضي الله عَنْهُمًا قال مر رسول ال له َك على رَجُلٍ واضع رِجِلَهُ على صَفحَة شاؤ, وَهُوَ 
يحد شفرتهُ» وهي تَلْحَظ إِلَيْهِ يبَصرها رات «أفلا قبل هَذَاء أو تُرِيدُ أن تُمِبتَهًا موتين». 


7س شرح ختصرخوقیر 
و 2 
کر 7 077 ر ع ق2 ہو او سی و کہ و وو 2ا o‏ 
وداه ال اوكا صو وان سے سس بت وت 
7 ٗ1 9 2 « ۴ +2 7 م 7 ع 
٭ قوله : ودكاة الجيين دكاة مے : يعني لو قدر انه لماذبح الشتاة او 
الاقة وجد في بطنها جنینّاء فحینئذِ إن كان فيه حياة» فلا بد فيه من ذكاةٍ 
مستقلةٍء وأمًا إذا لم يكن فيه حياة فإنَ الأظهر من قولي أهل العلم آنه لا يحتاج 
إلى ذكاةٍ ؛ لہ جزءٌ من أجزاء بدن أمه» ومن تم فإنّه لا يحتاج إلى ذكاةٍء (وإن 


َ‫ 
سے ص ص سم عرصم ه 


خرج حيا لم يبح إلا بأبح) يعني لو خرج من بطنها بعد وفاتها حيا فحینئا 
لا يجزئٌ إلا بذكاته وذبحه. 

وذكاة ا حیوان على نوعين : 

النوع الأول: الذبح» ويكون في أعلى الرقبة ويكون في البقر والغنم. 

النْوع الثّاني: النّحرء ويكون في أسفل الرّقبة في الوهدة 5 تكون بين 
اماف وال رتا كو لا قاض 


كتاب الأطعمة 
بابالصيد 
ک۶ ٤‏ 

لا بباح إلا بشْرُوط اَرْبَعَة : 

كَوْنْ الصَّائَدٍ مِنْ اهل الذكاة. 

ده سه ٤ gio‏ ضس ۶ہ وه ور ٣و‏ 

وكون التو تصلح للذكاة. أو جارح معلم. 

ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بذكاة الصَّيْدء ولماذا أفرد الصّيد بباب مستقل ؟ 
لأن الد قد لا تمك :من ذكاته الکن يعد ضہدہ فاته برهي أو رس اله 
الحيوان المعلم فيموت قبل أن نتمكن من ذكاته » أما إذا وجدناه حيا وتمكنًا من 
(كاتسوهي أن دكي رانا هوت قل دسفيو ينه لك أكلة: 

مثال ذلك : أطلقت على طير بمسدّس فأتيت إلى الطير فإذا هو لازال في 
الحياة وأنت لم تصب إلا جناحه» فحینئذِ لا بذ من تذكيته» ولو مات بعد أن 

٭ قوله: لا يباح إلا يشروط أَرَبَعَةٍ: يعني يشترط لإباحة ا حیوان المصيد 
أربعة شروط : 

الشرط الأوّل: أن يكون (الصّائِد مِنْ أَهْل الذّكاة) بأن يكون مسلمًا أو 
كتابيّاء أمّا لو كان الصّائد مجوسيًا أو مشركا فإنّه لا محل صيده ؛ لأنّه لم تحل 
ذكاته فلا يحل صيده. 

الشرط اللاني : أن تكون الآلة نما (ئصلح لِلڈکاة)ء سواءً كان بسهم أو 
بإطلاق رصاصةٍ من المسدّس أو كان (بجارح معلم) سواءً كان من الكلاب أو 


ما هي الآلة التي تصلح للذكاة في الصيد؟ 

هي التي تخزق ال سد أمّا الآلة التي تصيد بعرضها فإنّه حیندِ لا يحل 
صيدهاء مثال ذلك: رمى بسهم فأصاب الصّيدء هل يحل هذا الصّيد أو لا 
6 تقول + نظر إن حرقه وخرق ف جاده رابال دمه نال یکرت 
مباحًاء أما إذا لم يخزقه كما لو ضربه بعرض السّهم أو الرمح فحینشلِ لا يحل 
هذا الصّيد ؛ لأنّه لم يخزقه بآلة الصّيدء وقد ستل النَّبي بيه عن المعراض فقال : 
«إذا حزق فک" 

كذلك يجوز أكل صيد الكلاب وصيد الطير المعلم» وذلك لان الله تعالى 
بقول : طف لی سڪ للبت اقآ وار كين 4 يعني من ا حیوانات التي 
تجرح من الكلاب والطیور وخحوها « نون مالك را وج انتک اروا 
1 ڪاه وإ الہ ریخ 0 [المائدة : 4]. 

ومتى نصف الكلب أو الجارح بأنّه مُعلّه؟ 

إذا وجدت فيه ثلاث صفات : 

الصفة الأولى: ألا ينطلق للصّيد إلا بإرسال صاحبه» أمّا إذا كان ینطلق 
للصيد بدون أن يؤمر فهذا إِنُما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. 

الضفة اا ا کر می سز تا سض ضے ذا ا ناج أذ 
غ ےھر الاستروال هن تر ان اھ مر کک 

الصفة القّالثة : ألا يأكل من الصّیدء فإنّه إذا صاد فأكل من الصيد فإنَّما 


)١(‏ أخرجه البخاري (/051/1): ومسلم (۱۹۲۹)ء بن كدوك على بن حاتم ط4ك. 


كتاب الأطعمة 
- و بإِرْسَالٍ الآلَةٍ بت۲ 


اد PEE‏ 
20 فر كر م اله دة لت بنتفي التّعليم بذلك. 

الشرط الثالث ما يشترط في حل الصيد: أن يكون صاحبه قد قصد صيده 
عند (إِرْسّال الآنَةِ)؛ أمّا لو كان ينف مُسدّسه فانطلقت منه رصاصة فأتت 
على صيدء فإنّه لايحل ذلك الصّيد ؛ لأنَّ صاحبه لم يقصده ولم يسم عليه. 

الشرط الرابع : التسمية (عِندَ الإرْسّال) فإذا أرسلت سهمك أو أرسلت 
كلك تاد أن سی عند الإ رسال فالتسمية لسع عود الأسماك راتا عد 
الإرسال» فان الله تعالى قال : فک امتا مید ودا اس موو ¢ المائدة: 15 
فدل هذا على أنه لا بد من التسمیة؛ وجاء فى الحديث أن الي لا قال: : إا 
لت كلك العم فكت اسم اللو فكل" فد هذا على أنه إذا لم يذكر 
اسم الله لم يحل بحل ذلك الصيد. 

والفقهاء ء في هذه المسألة لہم ثلاثة ة أقوال مشهورةٍ: 

القول الأوّل: يقول بأد الصّيد لا يحل إلا إذا كر اسم الله عليهء ولو 
رع سين كان اس ہی 7 تكبا ماهم | لوا وه سر 
مذهب الإمام أحمدء وذلك لورود هذه النُصوص التي اشتر طت التسمية في 
ال 


ہب 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٤١٢)ء‏ ومسلم (۱۹۲۹)ء من حديث عدي بن حاتم ظ4. 
(۲) مختصر الخرقى ص (5 5 )١‏ المغني )۳٦۷/۹(‏ زاد المستقنع ص(۲۲۸). 


)سس ت۱ سے شرح مختصرخوقیر 
رب مات ۲٢‏ 


القول الثاني : ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى التفريق فقالوا: إِنْ ترك 
التسمية عمدًا لم يحل الصّيدء وإِن تركها سھوا أو نسيانًا فإنَ الصّید مباح"" , 
7 7 بی دہ إن EADIE‏ 
[البقرة:587]» وبقول فی عد : «إن الله تُجَاوَز لی عن امي الخَطا 
والنسيان»" مرش ابر سارن الزنم والواخلة 

القول الكّالث في المسألة : أن الصّيد يحل ولو لم بُذكر اسم الله عليه ولو 
عمدّاء وهذا هو مذهب الإمام الشافعي' E‏ ات اسم 
الله عَلَى قم كل مُْلم'“ء Ea a‏ 
مروان بن سالم الغفاري» متروك فهو حديث لا يصح أن نسب إلى النَّبي گا 

# قوله: ويْسَن مَعَهَا تكييرٌ: يعني هل يستحب مع النّسمية أن نكبّر؟ 

قال كثيرٌ من أهل العلم : يُستحب ذلك قياسًا على الذّكاة. 


)١(‏ انظر: المبسوط )591/١١(‏ بدائع الصنائع )١51/0(‏ المدونة )٥۳٤/⁄١(‏ التاج والإكليل 

لختصر خليل ٤(‏ /۳۲۳). 

ج ان 1002س دت ای د اتا © 

(۳) انظر : الام )۲٥۶۷/۲(‏ الحاوي الکبیر )٠١ ٠١(‏ ا جموع شرح المهذب (۱۰۲/۹). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (15/0) والدارقطني )٥۳٤/٥(‏ والبيهقي في الكبرى 
407/9 ) عن أي هريرَة طلله. 


كتاب الأطعمة 
باب الأيمان 

لاتَنْعَقِدُ اليَمِينٌ إلا بلله تَعالَ؛ 0 

ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالأيمَانء والیمین ا مراد بها تأكيد التکلہ لكلامه 
بذکر معظم بصيغة مخصوصة. 

وينبغي للعبد أن يحفظ لسانه من الأيمان» وألا يحلف يمينا إلا فيما يحتاج إلى 
اليمين فيه ؛ لقوله سبحانه : ٤‏ 166 قال بحن التسريد: 
يعني لا تكثروا الأيمان. 

ولا شك أن الإقلال من الأيمان أولى وأسلم للإنسان» وحینئذ فالمستحسن 
للعبد أن بحفظ بمينه. 

والأيمان إما أن تكون على أمر ماض فحینئذ لا يخلو ا حالف من أمور: 

الأول: أن يكون صادقا فيهاء فهذه يمين بر وهي التي تكون عليها 
الشهادة. 

الثاني : أن يكون کاذباً فيهاء فهذه اليمين الغموس» سميت غموسا لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم والعياذ بالله. 

الثالث: أن تكون لغواء وهي ما يجري على لسان الإنسان بدون قصد 
منه» كقول الرجل : لا والله» أو بلى والله» بدون أن يقصد اليمين. 

واليمين يمكن أن تكون على أمور مستقبلة وسيأتي الكلام عليها. 

أ قوله : لا تَنْعَقِد اليَّمِين إلا: يعني لا تصح اليمين إلا إذا كان ا حخلف 
على وفق ما يلي : 

أولا : أن يكون الحلف (يالله تَعالى) فتحرم اليمين بغير الله ولا يجوز أن 


4( ا للم فرح مختصرخوقر 
َه يه ع2 9ء 0 ع م برو سج 
أو اشم من أسْمائِيء أو صِفة من صفاتۓ؛ أو كتاب من کتبے المنزلة. 


ر © ہہ 6 اق 
ويَخرم الخلف بمخلوق» TSE NS oS‏ موا 


يحلف الإنسان بغير الله ؛ لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي َيه قال : آلا إن 
الله عز وجل يناكم أَنْ تَحَلِفُوا يآبائِكه ة قَمَّنْ كان حَالِفَا فَلَيَخْلِفُ ياللَهِ أو 
لیصمت)'''. 

وفي السنن أن النبي كك قال : «من خَلَفََيغَیْر الله فقَدْ اُشْرَكَ)''' و نهى 
عن الحلف بالأمانة» وقال : لس 17 من اف ِالأمَائة)". 

ثانيا : : أن يكون الحلف (یاسُم م مِنْ أَسْمائِو)ء فيجوز الحلف بأي اسم من 
أسمائه ا حسنی عز وجل. 

الغا : : أن يكون ا حلف (بصفة مر صفاته ) فیجوز ا حلف بصفاته سبحانه 
وال 

زابعاء أن یکر ن الخلق (بکا ب كبو انم فالخلف بار اناد 
لأن القرآن كلام الله كما قال تعالى : طن دن آلمٽر ڪين اس جارك لجر زوحي 
يسَمَمَ لال [التوبة :. وكذا لو حلف بالتوراة أو الانجیل ونحوهما من کتب 
الله ؛ لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف إلى ا منزل من عند الله دون ا مبدل. 

٭ك قوله : ويَحْرُمْ الحَلِفْ بمَخْلوق» ولا كفارة: ما حكم الحلف بغير 
الله ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري(۰۸٠1۱)»‏ ومسلهم(157١)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه أبو داود(۱٣۳۲)‏ والترمذي(١٥٥٥۱)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(*) أخرجه ابو داود(٣٣۳۲)‏ وأحمد )١07/0(‏ عن بريدة طظ4. 


الحلف بغير الله على ثلاثة أنواع : 

انوع الأؤل: إذا حلف الإنسان بغيرالله بدون أن يقصدء جرى على 
لسانه بدون أن یقصد اليمين» فحینئذٍ نقول : عليك أن تقول : (لا إله إلا الله) 
ويعفى عن هذاء فان النبی پل قال : (من قال : واللات والعرى› ليق : لا 
إِله إلا اللہ ومن قال لِصاحِيه : تعال أُقَايِٴك فليتصّدق)”". 

النُوع الثاني : من قام بقلبه تعظيم ا حلوف به نر رط اظرف مل 
اليمين فهذا شرك أكبرٌء وقد قال ية : «مّنْ حَلَفَ يمَيْرِ الله فقد كفْر أو 
رك 

النُوع الالث: ما لو حلف بغير الله لتأكيد الکلام بدون أن يقصد تعظيم 
احلوف به» ففي هذه ا حال يكون ا حلف بغير الله شركا أصغرء لا ينتفي به 
الإسلام وإِلما ينتفي به كمال الإيمان الواجب» ومثل هذا یُؤمر الإنسان فيه 
بالتّوبة إلى الله منه ويُبيّن له أنه من كبائر الآثام وعظائم الذنوب. 

٭ قوله: لا كفارة: يعني لو حلف الإنسان بغير الله فإنّه لا كَفَارَة فيه 
وإنما فيه التُّوبة الصّادقة فيما بينه وبين الله جل وعلا. 

وما ينسب إلى الله على أربعة أنواع : 

الأول: أسماء الله سبحانه: فهذه يجوز ا حلف بها باتفاق أهل العلم» كما 
لو قال : (واللہ)ء (والرّحمن)» (أقسم بربي الرّحيم)» (أقسم بالحي القيوم). 


)١(‏ أخرجه البخاري(5870): ومسلم(۷١٦۱)‏ من حديث أبي هريرة ط4. 
)٢(‏ أخرجه أبو داود (٢٥۳۲)ء‏ والترمذی (١٥٥۱)ء‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


الثاني : ما يُنسب إلى الله : الصّفات» فهذه الصّفات هل يجوز لنا أن تُقسم 
بها؟ ومن أمثلتها: الأسماء المضافة التي لا تُطلق على الله على جهة الإطلاق» 
مثل : نور السّماوات والأرض وغو ذلك» فهل يجوز لنا أن نحلف بها؟ 

هذه من مواطن الخلاف بين آهل العلم» وأكثر أهل العلم على جواز 
الحلف بهاء ماشهو ی۹ی فان ابی گلا كان يقول: «لا ا 


هو 


E) 


القلوبے؛'''. 

الّالث مما يُنسب إلى الله : الأفعال» كاستوائه» وكنزوله» ونحو ذلك؛ 
فهذه الأفعال لا يجوز القسم بها بدون أن تنسب إلى الله باتفاق أهل العلم ؛ 
ووقع بينهم خلاف فیما إذا تُسبت إلى الله. 

الُوع الرابع ما يُنسب إلى الله جل وعلا: الأخبار» ككونه موجودًاء 
وكونه شينًاء فهذه لا يجوز القسم بها بالْفاق أهل العلم. 

سؤال: ما حكم ا حلف بالنبي نا ؟ 

لجواب : اي اله مكانة عظيمة في نفوسناء فنحن غه ع اعظم من 
محبّتنا لأنفسنا وأبنائنا وآبائناء وكذلك نقدمه على أنفسنا ونفديه بھاء ولا نرضى 
أن يتكلم أحدٌ فيه ڳلا والنّبي پا نتقرّب إلى الله باتّباعه والسّير على سئّته؛ 
ولا نعبد الله إلا بما جاء به هذا النّبي الكريم ياء والنَّبي ا قد نهانا عن 
الحلف بغير الله ء فقال: «من کان حَالِفا يلف يال أو لصم" فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۱)ء عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
)٢(‏ سبق قريبا. 


كتاب الأطعمة 
وجب في اليَمِين إِذًا حَنَتَ بِأَربَعَة د شرُوط: 
کے ناف كنا وك انا 


باب تقديرنا لبذا النبي ياه ومحبّتنا له نطيعه فلا تُقسم بەء فيكون القسم به من 
الأمور الممنوعة في الشرع» وهو من القسم والحلف بغير الله جل وعلا. 

سؤال: ما حكم الحلف بالطلاق؟ 

تاب :عالطا قسن اك ماس و ورا ان أن غا 
20 ۹۹+ تئ۰" 
تس و ھا دہ 

* قوله : وتَجِبْ في اليّمِين إِدًا حَنَث يِأَربَعَة شُرُوط: إذا أقسم الإنسان 
بيمين متى تجب عليه الكفارة؟ 

تقول: اليمين لا توجب الكفارة إلا بعددٍ من الشُروط : 

الشّرط الأوّل: أن يكون (الحالف مُكلقا) بأن یکون بالمًا عاقلاً» أمّا لو 
أقسم ا جنون أو أقسم الصّغير» فإنّه لا تجب عليه الكفارة. 

الشرط الثاني : کرت ( مارا مالو اة هلي اس نت اتا 
الكفارة» وهذه هي المسألة التي صرب عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى» ف|إله 
قد أفتى أن أيمان المكره لا تلزم ولا يجب فيها كفارة» فلم يرتض ذلك بعض 
الولاة فجلدوه رحمہ الله ال 


)۷۲۹/٤( انظر في مسألة جلد مالك رحمه الله : وفيات الأعيان (5/ ۱۳۷) تاریخ الإسلام‎ )١( 
.)٦٥٤٤ص تهذيب التهذيب (۱۰/ ۹ معجم شیوخ الطبري‎ 


سس ادد 
وگونه قَاصِدًا لِلْيَمِينِ. 
٤ه‏ رظ ل > 71 ا 
وان يكُونَ عل أَمْرِمُسْتَشْبَلٍ. 
الشرط القّالث: أن يكون المتكلم (قاصيدًا لِلْيّمِين)؛ أمّا إذا تلفظ بالیمین 


بدون قصدٍ فهذا لغو الیمینء وقد قال الله تعالى : يواخ ڪاه لوف 
2 22 ۲۶ 4 ص 1 لے مہ کے - 

اه ولک اون رکم یماعقد لم4 [المائدة: 2185 لو قال له: هل ستذهب 
إلى المكان الفلاني اليوم؟ قال: إي واللہء فهذا لخو يمين ؛ لأنّه لم یقصد اليمين 


واا رق على لا دون أن کون اسا 


الشرط الرابع : (أن يكو على أمْر مُسْتَقَيّلِ)؛ تنقسم الأيمان إلى أربعة 
أقسام : 

القسم الأول: إذا حلف على أمر ماض فاله إن كان كاذبًا فهذه يين 
غموس» و يعظم إِثمها إذا ترب عليها أخذ حقوق الآخرين» أو إيقاع الضرر 
بهم ظلماء وهذه هي التي جعلها اللي ا من أكبر الكبائر» واليمين الغموس 
قيل بأٹھا تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم والعياذ بالله تعالى» وقد قال 
تعالى : ط ل این قوت يعفر که وم كما اولك ل حا لمن الك رة 
كمه راک وا ر اھ م بوم ایم وَل یوم ولمْْعَدَاٌ ليد 4 لآل عمران:۱۷۷ء 
وقال النّبِي يَكِ: «مَنْ حلف عَلَى يمين هُو فيا فاڃر يَمنَطِْ يها مَالَ امْرِئْ 
مُْلِمء لقي الله وَهُوَ عَليْهِ عضبَان)”". 

القسم الثاني : إذا حلف الإنسان على أمر ماض وهو صادق فلا حرج 


)١(‏ أخرجه البخارى (٢٣٢٥۲۳)ء‏ ومسلم (۱۳۸)ء من حديث عبد الله بن مسعودٍ 5ه. 


كتاب الأطعمة 5 
وهي على التخير: إطعامٌ واکان RNa‏ 


عليه في ذلك ولا يلحقه مأثم؛ و إن كان الأولى بالإنسان أن بحفظ يينه فلا يكثر 
لت ام ھلاکس-۔ وھرھ بت عان- ھا 
ى4 المائدة: ۸۹ء فاه قد قيل في تفسير هذه الآية: احفظوا الأيمان من 
کثرتھاء وقیل : احفظوا الأيمان من الحلف بغير الله» وقيل: احفظوا الأيمان 
بالوفاء بها وعدم الحنث فيها"''. 

القسم الثالث: إذا أخبر الإنسان عن أمر ماض يظنه صدقا وحلف على 
ذلك ثم تبين أنه واهم وأنّه كاذب فيه فهذا لا يُعاقب الإنسان به ؛ لالہ أخبر عم 
يعتقده فلا يلحقه مأئم ؛ لکن إذا ترتّب عليه أخذ حقوق للنّاس وجب إرجاع 
تلك الحقوق لأصحابهاء وإذا كان ذلك في شهادةٍ وجب عليه أن يعود وأن 
يكذب نفسه ويبيّن حقیقة الحال؛ وإذا لم يتمكن من إرجاع المال الذي شهد به 
لغيره لزم الشاهد أن يعيد ا مال المأ خوذ لأصحابه. 

القسم الرابع : ما الحلف على المستقبل وهو الذي يوجب اليمين. 

الشرط ا خامس : ما يُثسترط في اليمين لتوجب الكفارة :الحنث فيها 
بمخالفتهاء لو قال : اللہ لأصليً اهر الیوم في هذا المسجد ٣ب‏ 
ماع قدو 0ل حيدق لا تي عليه اة 

# قوله : : وهِي على النَّخْيِير: ا او > الايا ا 

الخصلة 0 (إطعامٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ)؛ يُطعمهم الإنسان من أوسط ما 


.)٥۱۳/٤( تفسیر الطبري (//100) تفسير البغوي (۸۰/۲) تفسیر ابن كثير‎ )١( 


مهدع سل شرح مختصر خوقير 


2 


اي از 6 اس ر < کے ع 2 م جه ° 4 ه م > 
فان لم جد صَامَ ثلاثة أيّام مَتَتَابِعَةٍ وجوبًا إِن لم يكن له عُدرٌ. 


يطعم أهله» و في مذهب مالك وأبي حنیفة؛ يطعمهم بما يكفيهم في غدائهم 
ا 

وعند أحمد والشافعي : لابدٌ من دفع طعام غير مطبوخ ما يقتاته الاس من 
المكيلات كالبر والشعير والتّمر ونحو ذلك". 

ولعل القول الأول أظهر ؛ لأنّه يصدق عليه أنه إطعام. 

وقال بعضهم: يُجزئه نصف صاعء وقال بعضهم: يُجزئه المد لكل 
مسکینء ولعلٌ القول بأل نصف الصّاع هو ا جزئ أظهر لاله هو الذي وردت 
فيه نصوص الشريعة في مواطن كثيرة. 

الخصلة الكّانية: (كِسَوتهُم) أي كسوة عشرة مساكين» بكسوةٍ تكفيهم في 
الصّلاة» فلو أعطى كل واحدٍ قميصا يستر جميع بدنه أجزأء ولو أعطى كل 
واحدٍ منهم إزارًا يستر أسفل بدنه فإنه يُجزئه في الصّلاة فإنّهِ يجزئ. 

الخصلة الكّالئة: (عِنْقّ رَقبَّةٍ مُوْمِنَة)ء قال الله تعالى: «فَكفَرَتمإِظْعَام 
عرو مَس ہن من اوس ما ومن امم ارتو كرد رق 4 المائدة : ۸۹. 

٭ قوله: فإِنْ لم يَجِدْ صَامٌ كلائة أيام : يعني إذا لم بجد الإنسان هذه 
الخصال الثّلائة انتقل إلى الصيام» ولا يجوز أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز 
عن الإطعام والكسوة والرقبة. 


.)097/١( المدونة‎ )١١7 /۳( تبيين الحقائق‎ )١( 


)۲( المغني لابن قدامة .)05٠/9(‏ 


ف 


كتاب الأطعمة 
ر ° عه ای سے ہے وھ او نی SG‏ كم 1 6 یز 
ومن حنث في ايعان متعددة ولم يكفر عن شىء منها فعليه كفارة 


د 
واحدة. 


هل يجب أن تكون هذه الأيّام الكّلائة متتابعة؟ 

قال اعم و او حف انين أن تكون (متتابعة)7. 

وقال مالك والشافعي : لا يجب التتابع فيها". 

ولعلٌ القول الأول أظھرء و ذلك لأنّه قد ورد في عددٍ من القراءات التي 


2 
۶ 


رواها عددٌ من الصّحابة قال : (فصيام ثلائةٍ آیا 


ل ور ا ا احا وا ٠‏ ع 


التفسير فظّھا قرآنًا؛ وحينئل يجب العمل بها ؛ لاٹھا حديث نبوي. 
إذا عجز عن الصّيام سقطت عنه الكفارة على الصّحيح من أقوال أهل 
العلم كما هو مذهب ايل وختافت ا 


ۆرم 


متابعات)'' وهذه القراءات 


7y 


A 


وبعضهم قال : تبقى في ذمته فإذا أيسر بعد ذلك وجب عليه الكفارة"". 

کے 2~ o‏ ہے ہے كه مين ہے لامي f‏ ونس اہ 23۸ 

# قوله: ومن حَنّث في أیمان متعددة ولم یکفر عن شيء منها : يعني 
إذا حلف الإنسان أيمانا كثيرة» کم كفارة تُجزئە؟ 

نقول : إذا كانت الأيمان الكثيرة على موضوع واحدِ فحینئل تجزئه (كفارة 
)١(‏ المبسوط للسرخسي(54//8١)‏ تحفة الفقهاء )7117/١(‏ المغني (0054/9) شرح الزركشي 
(IE /0(‏ 
)٢(‏ المدونة (۱/ 045) المعونة على مذهب عالم المدينة ص(140) المهذب .)۱۱٦/٣(‏ 
(۳) تفسير الطبري(١١/009)‏ تفسير البغوي (۸۰/۲) تفسير القرطبي .)٦۷/۱(‏ 


.)۱١٤/۳( المغني‎ (€) 
.)١55/5( المغني‎ )٥( 


واجدة) ما لم یُکفر؛ ٠‏ لو حالف على أمرٍ فخالفه فکفر؛ > ثم حلف عليه مر 1 
ا رر ة ثانية» أما إذا حلف على الأمر نفسه مرا 
دة ولم يُكفر فإنّهِ ُجزئه كفارة واحدة. 


مإ حلف على موضوعام 3 شى وأمور مختلفةٍ فحينئظٍ هل تُجزئه كفارة 


واحدة أو لا بد ارات متعدّدة؟ 


N‏ پان 


هذه المسألة من مواطن ا خلاف بين الفقهاء وفی مذهب أحمد أنه يجزئه 
رایت 

والجمهور يقولون: لا بد من كفارات متعددو"» وهذه قاعدة وهي أله إذا 
اجتمع أمران من جنس واحدِ وكان مقصودهما واحدًا فإنّھما يتداخلان» فهل 
الأيمان المتكرّرة على موضوعات مختلفةٍ تعد من الجنس الواحدء فتكون حینئذِ 
بُجزی فيها كفارة واحدة» أم أنّها من أجناس مختلفة» ومن كم لا بد من 
كفارات متعدّدة؟ ۱ 

مسألة : لو ربط اليمين بالمشيئة فخالفها فإنّه لا تلزمه الكفارة: مثال ذلك : 
رت شر و 
uk‏ را قال عم فی ¿ ثاني أيام شوال إن شا الله فلم يصم 
الیوم النّاني من شوال» فحینئلِ لا تلزمه كفارة ؛ لأنّه قد ربطه بالمشيئة» وقد 
ورد في الحديث أن النبي ول قال : «إذًا حَلَفَأَحَدُكَم وقال في يميه : إن شاء 


)0١5/9( المغنى‎ )١( 
المهذب للشيرازي‎ )15// ١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )۱٥۷ /۸( المبسوط للسرخسی‎ )٢( 
.)۱١٥/۳١( 


كتاب الأطعمة 


الف نات كنار عله :اور اا و ارت غر دة ادا 
مسألة: اذ اق الإسان على فی وم يف الخبريدلك امن : مثال 
ذلك : لو جاءه ضيف قال : : والله لتأکلنٌ من هذا الطعام فامتنع ولم يأكل منه» 
فما العمل؟ 
یو ہے سک مون فالأولى به أن يجيب ما حلف 
عليه صاحبه» فعن البراءِ بن عازب 5 قله فال" ارول الله ولا سَیٔم : 


وذكر منها رار ليم" 
أما إذا كان على ا حلوف عليه ضررٌ فلا يلزمه في هذه الحال إبرار المقسم. 
هل يجب على صاحبه كفارة اليمين؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول اذ دا الا ا ۰ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱٥٥١(‏ وابن ماجه (٢۲۱۰)ء‏ من حدیث عبد الله بن عمر ولفظ 
لثرمذيٗ: دمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينء فقال: إِنْ شاءً الله فقد استَتّى» فلا حِنْث عَليْوا. 

(۲) أخرجه البخاري (٢٢٤٢۲)ء‏ ومسلم .)۲۰٦٢(‏ 

(۳) قال في المغني : (۹/ )۵٥٥‏ إن قال: والله ليفعلن فلان كذاء أو لا يفعل. أو حلف على 
حاضر؛ فقال: والله لتفعلن كذا. فأحنثه » ولم یفعلء فالكفارة على الحالف. وإن قال: أسألكء 
بالله لتفعلن. وأراد اليمين» فهي كالتي قبلها. وإن أراد الشفاعة إليه بالله فليس بيمين» ولا كفارة 
على واحد منهما. وإن قال : بالله لتفعلن. فهي يمين ؛ لأنه أجاب بجواب القسم» إلا أن ينوي ما 
يصرفهاء وإن قال بالله أفعل. فلیست يميناً. 

و عند الشافعية : إا قال : سالك يالله أو أقيم عَلَيِك ياللِّ» َو افسَمْت عَلَيْك يالله : لمعل 
کذاء فان قصد به الشّفاعة» أو قصد عقد اليمين لِلمُخَاطب؛ فَليْس بیعین في حق وَاحِدٍ مِنْهُمًا- 


فصل 

ويُرْجَعُ في الأَيَمان إِلَ: نِيِّةِ الحَالِِ: کڑ.ی“ؤهِ ‏ ۰ 

القول الثاني : أنه ليس عليه كفارة"''. 

القول الثالث: إن كان ا حلوف عليه نمن يأمر ا حالف عليه ويدخل في 
اهداق لوحب الكل و لقع فو لاله کرز مات و 
كان ا حلوف عليه ممن لا يدخل تحت أمر الإنسان لم تجب عليه الكفارة. 

وينبغي للإنسان أن يحفظ يينه ولیس سبيل الإكرام امتهان اليمين. 

* قوله: ويُرْجَمٌ في الأيُمان إلى : نِيّة الحَالِفۓ:: إذا حلف الإنسان 
بيمين» فحینثلِ كيف نفسّر هذا الّفظ؟ 

لو قال: والله لا آكل اللحم يومي هذاء فأكل سمكا أو أكل لحم جمل ؛ 
أو أكل لحم أرنبي أو أكل لحم ضأنء هل يصدق عليه أنه من اللحم؟ وكيف 
نفسّر لفظ ا حالف؟ 

مثال آخر: لو قال والله لا أجلس على بساطٍ » فجلس على الأرض؛ 
فقا ل لقان قد جات على ا خر رافقان تد نکی اأ رخن ساط 
۷۷۷٦٣٣‏ ً0 

لفظ اليمين نرجع فيه إلى إلى عدد من الأمور: 

أولاً: إلى (نيَّةٍ الحَالِفو)ء فننظر ماذا نوى» فإذا كان لما قال: والله لا 
وَإِنْ قصد عَقَدَ اليَِين لِنَفْسِهِء كان يَمِيئًا عَلّى الصّجيح» كَأنهُ قالَ: أسألك ثُم حَلّف. وَيُسْتَحَبْ 
لْمُخَاطب إِبْرَارُهُ» فان لم يَفْمَلْ وَحَيِث الْحَالِف» لَزِمَهُ الكفارة» ون أطلَق ولم يَقَصِد شيا 
يحمل على الشفاعة. روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/11). 
)١(‏ وهو قول المالكية كما في مواهب الجليل (۳/ .)۲٦٢‏ 


كتاب الأطعمة 
فَإِنْلَمْيَنْوشَيْنًا :رجح إلى بب اليَحِينٍ وما مَسَجَهَا. فإ عدم ذِكَ: 
زجع إلى ما تَنَاوَلَهُ الاسم شر زُعَاء وَإِلَا فَشْرْفَا وإلافَلَعَةً. 


آکل اللحم نوى بهيمة الأنعام فقط » فحيتقلٍ يعمل بيت 

ثانيا : : (فإن لم َنْوِشَيْئَا) يعني إذا لم يكن له نية نظرنا إلى (سبَبه اليَعِين 
وما هَيْجَهَا) يعني السّبب الذي جعله يحلف هذا الیمین: ٠‏ فإذا كان السبب الذي 
بی مر سس سیر سد أله نوع 
من هذا اللحم الموضوع على المائدة فقط 

ل عل لك يني إذا لم يكن هناك سیب قد ميج يمين 


خر و م ا ص اه 


فحينعنٍ قال طائفة : : (یرجع إلى ما قَنَاوَلُْ الاسم شَرْعًا) يعني يُنظر إلى اسم 
اللحم في الشرع وعلى أي نوع يصدق. 

رابعاً: (وإلا فَمُرْفًا) يعني ينظر إلى عرف النّاس في تفسير ذلك اللفظ 
واستعماله > فلما قال + لل لآ آكل اللحم مطلقا على أي أنواع الحم يصدق هذا 
اللفظ ء فنقول : ال عام 
أي انوا اع الحم يصدقء وقال طائفة : يُقدّم العرف على المعنى الشرعي 

خامسا : : (وإلا فَلَّة) يعني بعد ذلك نرجع إلى اللّغة ؛ “سال a‏ 
في اللغة على أي شيء يصدق؟ 

الاح سس ای ا اجوہ ہس 
الأبيض (البلاتین)ء فهل تعد قد ح: حنثت في يمينها وتجب عليها الكفارة؟ 

نقول: ننظر إلى نيتها فنقول لہا : ماذا تقصدين؟ فيعمل بنيتها. 

فإن لم تكن نية رجعنا إلى سبب اليمين. 


فإن لم يكن شيء من ذلك رجعنا إلى اللغة» هل آهل اللغة يسمون 
الأبيض ذهبا. 


0ن قوله : باب النذر: اد ات ل وهو أن يلزم الإنسان 
کان لمعك أن ال لات المح انار والاصل ئا تار ان 


م و وم وم 3 


الابتداء به مكروه: وذلك لآن الى 5ه تھی عن النذرر قال: (إلما یستخرج 


یه مِن البخيل»”. 

* قوله: هُو مَكْرُوٌ: السّبب في النّهي عن النّذر أمران: 

الأمر الأول : أن الإنسان قد ينذر فعل أمر ثم يتهاون فيه ثم بعد ذلك 
يتركه فيُؤاخذ به» والإنسان لا ينبغي به أن يلزم نفسه بواجب ثم بعد ذلك 
يلحقه الثم بسببه. 

الأمر ااني : أنّ كثيرًا من النّاس يعقدون النَّذْر ويجعلونه معلقاء إن شفا 
الله مرضي فلله علي ذبح بقرةٍ» فإذا شّفي المريض قد يقوم باعتقاده أن هذا 
على سبيل المجازاة» والله عز وجل غني عن الخلق وعن طاعتهم وهو سبحانه 
لا حتاج إلى ذبح أحد» ومن هنا فان النذر مكروة» وإذا نذر الإنسان وجب 
عليه الوفاء به متى كان طاعة على ما سيأتي من أنواع النّذْر قريبًا. 

6 قوله : رات الا بالكل يعت لات نتر لا بالقول كأن 
يقول: لله علي كذاء أو يعلقه على شيء فيقول: إن حصل كذا فلله علي كذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5508)»: ومسلم (1774) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


)ےہ بم ےہ ہس شرح مغتصر خوقير 
رز اف مُختار 
0 و ہر 00 
وأنواعة المُنعقدةستة: 
7 و ° 8 اس ہے 5 2 ٢ے‏ أ 
اکدھا: النْدْرٌ المُطَلَقٌ كَقَوْلِه: لله عل َذر؛ د ا 
يَمِينء وکذا إن ءَ عَلْقَهُ عل الم لفعا 5 


أما إذا نوى النّذر بقلبه إن النّذر لا ينعقد ولا يلزمه الوفاء بەء إِلّما يلزم 
النذر إذا كان بالقول. 

# قوله دين مكلف : : يعني لابدٌ أن يكون النّاذر مُكلّما ' بأن يكون عاقلا 
بالا أمّا نذر ا جنون ونذر الصّغير فإنّه لا یلزم؛ وذلك لأنّ عبارتهما 
وألفاظهما غير معتبرة في الشرع. 

٭ قوله: مَخْتار: يعني لابڈّ أن يكون الناذر مختاراء فأمًا المكره فإنّه لا 
بطالب شرعا بنذره. 

٭ قوله: وأَنْواعُهُ المَنْعَقِدَة رة : يعني أن أنواع النّذر المنعقدة سئّة : 

النوع الأول: (ا در المُطل) الذي لم يسم كما لو قال: : (لله علي 
ُڈرٌ)ء نذرت نذرًا لله» فهنا لم يُسمَّ ما نذر أن يفعله» فهذا(يَلرَمَهُ) في هذه 


7 ل س 


الحال (كفارة بمِين) ؛ لان النبي كَل قال : «كفارة الَڈر كفارة يوين وعند 
الترمذي بلفظ : : «كفارة النذر إا لم يسم كفارة ؛ يوين 3 
بد قوله : وكذا إن عَلقة على الفخل : فلو قال الإنسان : 8٤‏ مکتی ري 


من الوظيفة فلله علي نذرٌء فحينئل نقول : وجب عليه كفارة يمين 


(١‏ أخرجه انی ) ) من ےو 


٠ ٠ -‏ ا 


الشالث: نَل الاح کقزلے: لله ا 
97 9 ۹ 82 


e 


النّوع الاني: در تجاج)ء والمراد به الأيمان التي تكون من أجل الحث 
أو المنع» كما لو قال : لله علي أن أذبح ثلاثة آلاف ناقةٍ إن كلمت فلائاء فحينثزٍ 
نقول: هذا نذر لجاج» فإذا لم يفعل ما نذره وما علق الدّذر عليه فلا يلزمه الَّذر 
فإذا فعله وكلّم فلاناء هو بالخيار بين أن يكفر (كَفَارَة يَمِين) وبين أن يفي 
بنذره. 

النُوع الكّالث : (ذرُ المُبَاح)» لو نذر أمرًا مباحّاء كما لو قال: لله علي 
أن أسيرق هنذا الطريق آر أذ أذهين إل المكان الفلاني» فهذا نذر أمر مباح» 
ومثله أيضًا لو قال: (لله علي أن لبس كويي)» أو: أنزل مع الدّرج» فهذه 
A‏ إذا تمالا و ا يتح ااظر كلية أن ےکھت 

مثال ذلك : قال : لله علي أن أصعد الجبل» وصعود الجبل مباحء فنقول : 
أنت بالخيار بين أن تطعم عشرة مساكين وبين أن تصعد ا بل ؛ فلو قال : أطعم 
عشرة مساکینء هذا أهون لي. 

فحینئلِ نقول: يُجزئه هذاء وهذا هو مذهب الإمام أحمد”". 


وجمهور أهل العلم قالوا: بأنّه لا ينعقد اليمين في هذا"''» واستدلوا بما في 


.)١15١/1١١( الشرح الكبير(١١/375) الإنصاف‎ )١( 


لرَابِعٌ: تَذرَُىْءٍ مَكْرُوو کالطلاتی وتخځوه؛ فَالتَكْفِيرُ اول 


ص قم مه م کو 


اقدیت: : كان لني و يَخطبُ» إِذا هُوَيرَجُلِ قَائِم ٢ی0۰‏ 


رس قر 


إسرائيل ؛ ڌر ان ؛ تو م ولا يَقَعْدَء ولا يَسْتَظِلَ» ولا يتكلم َيَصُومَ۔ فقال 27 
بی : «مره فلیتکلم ولیستظل ولیقعد» لبتم صو کک کس قالوا: فلم يذكر في 
ا حدیث الكفارة مع أنه أمره بترك ما نذر عليه. 

ولعلٌ القول الأول بإیجاب الكفارة أرجحء فإ اسي وا قال : «والله لا 
أخْلِف عَلَى يَمِين فَاری غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا إلا ایت الذي هُو حَيْرٌ وَكَفْرت عَنْ 


وع الرّابع : (نّڈرُ شيء مَکرُوو)ء يعني ليس بمعصيةٍ لكنّه ما لا يستحبه 
الشٌرعء فحينئٍ الأولى أن يكفر الإنسان عنه كما ورد في الحديث الذي ذكرته؛ 
وقال 6ات : ١‏ ٳڏا حَلَفَ أَحَدَكم عَلَى شيء قَرأى خَيْرًا ناء ذليُكفْرها وَليَأَت 
الذي هو حير وقال اللي پا یا : الا : «لأن يلج أحذكم ييَمِينِهِ في أَمْلِهء آكم لَه 

عِنْدَ الله من أن يُعْطِي كفاره الي افتَرَض الله عَلَيُوه” ‏ المراد بقوله : لیلح في 
يمينه) أي يتمادى في اليمين» (في أهله) الذين يتضررون بعدم حنثه» (آئم) أكثر 
إثما من الحنث الذي يمحى بالكفارة. 


.)50/ /۸( تحفة الفقهاء (۲/ ۳۳۹) مواهب الجليل (۳/ ۳۱۹) ا جموع شرح المهذب‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عَنْهُمًا.‎ )٢۷٦ ٤( أخرجه البخاري‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۳۳) ومسلم(۹٤٦۱)؛‏ و أبي موسى الأشعري طيه. 
الطبراني في الكبير (۹۷/۱۷) عن عدي ب بن حاتم ا 


٥‏ أخرجه البخاري )٦٦۲٥(‏ ومسلم(7095١)‏ من حديث أ الى جور 5 اہ 


o ~2 مەل‎ 2 


الْنُوع الخامس : (نذر معصية)» كما لو نذر فقال * لله غلى نذرٌ أن أضرب 


فلان فحينئلٍ هل ينعقد هذا النَّذْر؟ 


نقول : بكرم الوفاء به ء ومثل ذلك : لو نذر أن یصوم يوم العيد فهذا لر 
محرّمٌ؛ ما الحكم في هذا الثذر: هل فيه كفارة أو لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 

فقال أحمد وأبو حنيفة : يحب عليه الكفارة"» لونذر صوم يوم العيد 
رر پیا وهكذا لو نذر أن يضرب إنسانًا وجب عليه 


أن يكفر كقارة يمين ؛ وذلك لہ قد ورد في الحديث أن النبي ياء قال : : «(لا ندر 
في معصية ) وکقارئه كفارة وين 0 
وذهب الومام مالك والشافعى إلى ا واستدلوا 
2 )6( 
« 


على ذلك بما ورد في «الصّحيح) أن ال لنبي پل قال : : «لا نذر فِي معصيةٍ» 
ولم يذكر الكفارة» قالوا: وفي حديث أبي إسرائيل لم يذكر له الي وك 


.)۱۲۲/۱۱( المغني (۵/۱۰) الإنصاف‎ )۹۲/٥( بدائع الصنائع‎ )190/١( النتف للسغدي‎ )١( 
)۲۱۲٢( أخرجه أبو داود (۳۲۹۰)ء والترمذي (١٥٥۱)ء والنّسائي (٣۳۸۳)ء وابن ماجه‎ )۲( 
من حديث أم الؤمنین عائشة رضي الله عنهما.‎ 

(۳) الكافي في فقه أهل المدينة ١(‏ /5 50) تحفة اٹحتاج (۷۸/۱۰) 


)٤(‏ أخرجه مسلم (١١٦۱)ء‏ من حديث عمران بن حصين كه. 


1 .لكلل فرح مغتصر خوقير 
السَّادِسُ: تَذرُ شىء مِنْ أنواع الب كالصّلاة لِلقَرَْةَ 0277 


الکشارۃ''ء وطعنوا في الأحاديث التي أمرت بالكفارة» فقالوا في أحدها: 
اسعاعل من اق ر قفا تر و ری اا کر وو ا ر 
یج ا هری هدق ای سلما ووواية اہی عن آے سدلية تكلم فق 
نُصالباء وهكذا طعنوا في بقيّة الأسانيد التي ورد بها الحديث. 

ولعل الأظهر هو إيجا ف اَی فإف الي ئ قال: «والله لا خف 
على يمين فار غَيْرَهَا حيرا مها إلا ايت الادي هو حير وكفرت عَنْ يعيني»”" 

النوع السادس : : (نذر شيءِ يِن أنواع البِر) إذ|انذو الا نيان تو غا من أنواع 
الطاعات ء فحينئظٍ يجب عليه الوَفَاءُ یه ؛ لقول التي ب : «مَنْ تَذْرَ أن يُطيع 
الله فليْطِعْهُ » وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحْصِي الله فلا بعصي“ 

إذا تقرر هذا فان بعض النّاس قد ينذر النّذر من أجل نهي نفسه عن شيء 
س الاه دوعن لبن سن لاعتو اا ھا عير یتم ا یور 
المكروهة» مثال ذلك: إنسانٌ يشرب الدّخان ثم هداه الله عز وجل فأراد أن 
يردع نفسه عن هذه المعصية» فقال: لله علي نذرٌ كلما شربت دخانًا أن أذبح 
ناقةع فتقول» اخطات بهذا وسبيلك أن تكرت :إل اق وإذا وفعت فق ايآ 
مرّة أخرى فّب إلى الله » واللٌوبة عبادة يتقرّب الإنسان بها إلى الله جل وعلاء 


وأما النذر فقد تعجز عنه؛ وقد تتركه تهاونًا فتعاقب عليه؛ ومن هنا فلا ينبغى 


)١(‏ سبق قريبا. 


كتاب الأطعمة 


بك أن تبتدأ بالنّذرء فإذا ابتدأت به وجب عليك الوفاء به» وقد أثنى الله جل 
وعلا على الموفين بنذورهم فقال: لوفْتِكتدهُ الإنسان:۷» وقال: ولوا 


نذورھر 4 لالح : ۲۹]. 


AN 


3 5 0 
ا ام تج 


کتاب القضاء والفتيا 


7 او ےر 0 و هوس 
كتاب القضاء والفُٹیا 


ا جاءت به هذه الشريعة امباركة الأمر بالمدل» بإعطاء كل صاحب حق 
as‏ الیم با اتل وا سر و ی 
لیات تاهما الع ل افوا اهيب الْمُفسطِينَ4 زا حجسرات:۱۹ء وقد 
ب ید ری وقد قال سول اللہ كلة: إن 
ليطي علد ال َلَى تابر ن لورِ؛ عن يعن الحم حر وجل وکا يد 
07 يلون في حُكَمِھم وَأَهلِيهِم وَمَا ولوا»”". 

ولل تقوم عليه یو الذي ر برو( رة سی دال کہا 
الاس واضطربت أحوالہم؛ وبفقد العدل تزول دول وأمم» وبا حافظة عليه 
يحفظ الله جل وعلا الأمم. 

اساسا ااي E AR‏ بس 
وبسّة رسوله ُء وقد أمر الله جل وعلا با حکم بالكتاب والسنّة ةء قال تعالى : 
2 أن لْحَرييئَه بما اَل 4 [المائدة : ٤٦1ء‏ وقال تعالى: وح 
أن تتكموأاهل4 [النساء :10 فلا يجوز أن يُحكم بغير الكتاب والسنّة 

وکل أمريتحاكم إليه الف ما في الکتاب والمة إل من الطواغیت التي 
جاءت النُصوص باشحذير منهاء فكل نظام مُخالفِ ما فيهما وكل قانون يخالف 
الکتاب والسئّة فإنّه طاغوت يجب على أهل الإيمان النّبِرُو منه وتحذير الاس 


نحت الم طان 


)١(‏ أخرجه مسلم(۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. 


٢حح‏ بے تبه و سرس 

7 7 ۱ ه 0 و شك 5 0 يٛ٥‏ ۔ ه 
جب على الإمام: نب قاض لكل اِقلیم, واخييار الأفضل عل 
وورعا. ویره بت بتقوی اللہ و ري العدل. 


٭ قوله: يجب علّى الإمام: نَصْبْ قاض لكل إقليم : يعني يحب على 
الإمام نصب القضاة أي تعيين القضاة الذين يحكمون بین الاس بالشّرع ؛ لأنّه 
لايتم واجب العدل إلا بذلك. 

# قوله : واخْيِيّارُ الأفضّل عِلمًا وَوَرَعًا: يعني على الوالي أن يختار 
للقضاء أفضل النّاس في العلم وفي الورعء وذلك لن مبنى القضاء على هاتين 
الصّفتين» فإنّ النَىَ بيا قد ذكر أن القضاة ثلاثة» أمَّا أحدهم فكان يقضي 
بالعلم ويوافق ما عنده من العلم فكان من أهل الجنةء قال: «القضاة كلاكة : 
قاضيّان في الَّارِ وَقاض في الجنَةء قاض قَضّی بخلاف الْحَق فهو في انار 
وَقاضِ قَضَى ولم يكن عِنْدَُ حلم َهُوَ في الَا وَقَاضِ لہ الم فََضَی يه 
فهو في الجَنّة)”". 

وقد جاءت النصوص بالتحذير من دخول الإنسان ق القضاء والتخويف 
من ذلك؛ لأ الدخول فى هذا الباب يُعَرّض الإنسان لطر ف حقوق الاش 
ومن كم يؤدي به ذلك إلى احتمال أن يوصل بعض الحقوق إلى غير أهلهاء وقد 
جاء في الحديث أن الي ية قال : دمَنْ ولي الْقضَاءَ فكَأنمَا يح يعَيْرٍ سيكين)”". 

# قوله: ويَأمُرْهُ يتَقوَى الله» وتَحَري العَدل: يعني إذا عين الإمام 
اقاي راہ اوه لی شر جارماس ی 


o 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۷۳)ء والثرمذیٗ(۱۳۲۲)؛ وابن ماجه )77١0(‏ من حديث بريدة 


(۲) أخرجه أبو داود )۳٥۱۷۱(‏ والٹرمذیُ(٣۱۳۲)‏ وابن ماجه (۲۳۰۸) عن أبى هريرة ظلكه. 


کتاب الفضاء والفتيا 

ويْعَتَرر في القاضى : 

أن يكُونَ تُحْتَهداء ولو ني مَذْهَبٍ إمايِيء وكَدًا المُفْتِي. 
القلب تجنب الإنسان معصية الله الموصلة إلى عذابه» وهذه الملكة تحثه على فعل 
التقوى لإيصال الحقوق لأصحابهاء ويأمره بالعدل لأن العدل من الواجبات 
الشرعية إن الله يأمر بالعدل والاحسان. 

٭ك قوله : ويعْتَبَرَ في القاضي : والقضاة لا بد فيهم من شروط : 

الشرط الأول: أن يكون بالعًاء قلا عب أنابولى القضاء غير الس 
وذلك لن قوله غير معتبر. 

الشرط الثاني : أن يكون عاقلاء فلا يصح أن يولى ا جنون: 

الشرط الثالث: أن يكون القاضي من أهل العدالة» فلا يصح أن يولى 
ا2 ج رعا فلن ا ايان تماق رن کاڈ 
القاضي اھت خر سيره وقضاؤہ. 

الشرط الرابع : أن يكون القاضي (مجتهدًا) عند جماهير أهل العلم ؛ لأن 
رب العرّة والجلال أوجب على القاضي أن يحكم ما في الکتاب والسَئَّةَء فلا 
يجوز أن يتولى القضاء من لا يعرف ما في الکتاب والسئّة ولو كان يأخذ با في 
الكتب أو ما في المدونات أو نحو ذلكء إِنُما الواجب عليه أن يحكم با في الكتاب 
والسكة. 

# قوله : ولَوْ في مَذهّب إمامِه: ولو قدّر أن القاضي ألزم بحكم بمذهب 
معين لم يصح ذلك الإلزام, وتعين عليه أن يحكم باجتهاده» فلو خالف 
المذهب ما في النصوص حسب اجتهاده حرم عليه أن يحكم با في المذهب 
الفقهيئ؛ ووجب عليه أن يحكم با في الكتاب والسُنّة ؛ لأنَّ ذلك هو العدل وهو 


الذي أمونية أن يحكم ہما أنزل اللہء وأمًا أقوال الفقهاء فاٹھا إذا خالفت الكتاب 
والسكة فهي مردودة كائنًا من كان من تكلم بذلك القول. 

والقضاء قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفايةٍ وقد يكون محرما. 

أمّا غير المتأهل للقضاء فإنٌ عمله بالقضاء ء حرام» ولا يجوز له أن یتولی 
منصب القضاء. 

وأمّا إذا کان الإنسان قادرًا وعندہ علمٌ وتمكنٌ ومعرفة فإنّه حينئنٍ يكون 
القضاء في حقه من فروض الكفايات» إذا جد غيره يصلح للقضاءء وذلك 
لأن الشريعة قد أمرت بالقضاء فإذا وجد عددٌ من الئاس پصلحون للقضاء 
فيكون القضاء في حق كل واحدِ منهم من فروض الكفايات. 

ویکون القضاء فرض عين إذا لم يوجد أحدٌ صاخ للقضاء غير ذلك 
الانسانء أو أن يكون تعن القضاء على الانسان بسبب أن صاحب الولاية أمره 
بذلك» فحينئل يتعين عليه. 
وينبغي لمن دخل في باب القضاء أن ينوي بذلك التَّقَرب لله جل وعلا ؛ لأنّه 

حينئلو بحکم بالشرع وينشر دين الله ويوصل الحقّ لأصحابهء ويمنع الظلم؛ 
يتب له جل وعل بهذا العمل اله وقد كذ ال يتولى تقض اء 0 
وأرسل النبي ية معادًا وأبا موسى إلى اليمن”''؛ وأرسل طوائف من أصحابه 
پر ا كران ذلك على أن مر تخل الا رى الك ا کت رن 
الله جل وعلا فاه مثابٌ مأجورٌ متى ما كان متأمّلاً بعلم وتقوى. 


)١(‏ فی قضايا كثيره ومسي یی وا رس دز یں رون 
خَاصّم الزیْرَ علد الي وك في شرَاج اْرَوَء التي بَسْقَونَ بها النَخْلَ 7 
(؟) أخرجه البخاري(۳۰۳۸) ومسلم(۱۷۳۳). 


كتاب القضاء والفتيا 


والقاضي بين أمرين : 

إما أن یل قتضيت لکوت أجران: 

وإِمًا أن يجتهد فيخطع فيكون له أجرٌ واحد. 

كما ورد في «الصّحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
لني و قال : «إذا اجتهد الحَاكِم فأصاب فَلَهُ أَجْرَانء وَإِذَا اجتهد فأخطأ ذَلَهُ 
أ 

ويشترط في القاضي أن يكون من أهل الاجتهادء والمراد بالاجتهاد القدرة 
على أخذ الأحكام من الكتاب والسُنّةء ويشترط في ا جتھد أربعة شروط : 

الا الال تق كنالعا نا بالا دلة كان وا رسس عا ونيا 
ونحو ذلك» فيعرف جميع الأدلة الواردة في المسألة الجتهد فيهاء ويعرف مدى 
صحتها وضعفها. 

الشرط الثّاني: أن يكون عارفا بقواعد الاستنباط بحیث يعرف أنواع 
الدّلالات والمفاهيم» ويعرف ما هو الصّحيح منها وما هو الذي لا يجوز 
الاعتماد عليه» وما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح» وكيف 
یتعامل مع النُصوص إذا وجد بينها تعارضًا في ظنّ الجتھد. 

الشرط الكّالث : أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة: فيفهم 
ألفاظ الکتاب والسئة. 

الشرط الرابع : أن يعرف مواطن الالّفاق من مواطن الخلاف» لئلا يجتهد 
في المسائل الإجماعية فيخالف الإجماع. 


)١(‏ أخرجه البخاري(707/) ومسلم(٦۱۷۱)‏ من حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


4 د شرح مختصرخوقر 
022 2 دوم و 


نه: : وبا بلا غُنْيِ لَيِّنَا بلاضَعْيِ: مُتَانیا 007 


والقاضي لاب فيه هذه الوط وهكذا أيضًا المفتي» ولا يجوز للإنسان 
أن یفتی في مسألةٍ إلا إذا كان اہ من استخراج الأحكام من الأدلة؛ 
فن الله جل وعلا قال : یادا جا ھ امرش کڈ أب وَلَوَمَدُوملَ امم ولِ اك 
ولي الگ مٹھۃ حلم عه لي تاره منغ هد واولا هَل الو ڪر رَتَمَثۂ دعر 
يلياد 4 النّساء ٠۸۳:‏ أي الذين يستخرجون ا من الأدلة الشرعيّة. 

ولا يجوز للإنسان أن يستفتي إلا من عرفه من أهل العلم؛ يعني : يعرف 
أله من أهل الاجتهاد إما بمعرفةٍ سابقةٍ» وإِمًا بأن يجد العلماء يرجعون إليه 
ويسألونه عم يحدث عندهم من المسائل» وإِمًا بان يدل عليه من قبل عالم 
متأهُلٍ» وأمّا انتصاب الوسائل للفتوى في وسائل الإعلام هذا ليس من الأدلة 
على كونه من أهل الفتوى» فكم صدّر أهل الإعلام من ليس أهلا للفتوى 


لكونه يتكلم بما يتوافق مع أهوائهم. 
و 


# قوله : وین کو : يعني يسن في القاضي أن يكون : 

أولا قروا 4 ابی الله لوط لاپ ران اچاب الولاجاد 
ولا أصحاب السسّلطة في ما يتعلق في الحكم بالعدل» بدون أن يكون معنّفًا 
یتجاوز حد الشرع في هذا. 

ثانيا: أن يكون (لَينّا) سهلاً مع أصحاب الحقوقء يُحسن التّعامل مع 
غیرہء بدون أن يكون ضعيفا. 

تالكا + أن کر اتا کک رتا بها تعض اسر اا 
والأحكام» فلا يقرّر حکمًا إلا بعد أن يفكر فيه ويعرف عواقبه ویعرف آثاره. 


کتاب الفضاء والفتيا ا ١٠‏ 
2 ت 8 6 م وهس ۶ الى 3< ° 
فطناء عَفِسيفا. وعلیے العَدل بَيْنَ الخصوم في لفظِو. ولخظِوي. 
ومَحَلِسِهء ودخول عليه. 

ہو 6 A SONS‏ کت وچ 

وتحرم القضاء وهو شديد الغضب. 


ا ويُستحب في القاضي أن يكون (فطِئًا) بحیث يعرف الإشارات من 
أحوال النّاس» ويكون تمن لديه معرفة بأحوال الخلق وبا لديهم من الحيل 
والخدعء لثلا بُخدع في القضاءء وفقهاء المالكية يقولون بأنّهِ يجب أن يكون 
القاضي صاحب فطنة» والجمهور على آنه من المتسحبات. 


2 
و 2 


خسان کا نشعي أذ کر عنعن د كاه بيقن موا 
االات اراج ركو نهنع اعا انال الا ل انون إن ھ ات 
راکرکہ وس أن كر فن ل ال عدو اهل اه لي سرت 
المنشهات: 
٭ قوله: وعليه العدل بَیْنَ الخصوم ...: يعني يجب على القاضي أن 
يعدل بَيْنَ الخُصُوم منذ أن يأتوا إليه حتى يحكم بینھمء فلا یقڈم أحدهم على 
الآخر لا في مجلس» ولا يرفع أحدهما على صاحبه؛ ولا يقدم أحدهما في 
السّلامء ولا يش في وجه أحد الخصمين دون الآخرء فإ هذا یُضعف خصمه 
اف بتكنا کات س يسناو بين امون و اتاد يرك وق ر 
على أحدهما دون الآخر؛ وهكذا في الدّخول لا يقدّم بعض ا خصوم على 
بعض في الدّخول لثلا يكون ذلك ما يُضعف قلب الخصم فلا يتمكن من 
الادلاء بحجته. 
# قوله : ويَحْرْمُ القَضَاءُ وهُو شيد الفَضّب: يعني يحرم على القاضي ولا 


.ميس با ا لعل لل شرح معتصر خوقير 


أو الجوع. أو العطش. ا الهم أو الملل أو الكسَلء أو المرد. 5 الحَر 


يجوز له أن يقضي حال الفَضبِ الشدید الذي لا يتمكن معه من فهم کلام 
الخصومء أو لا يفهم عواقب أحوالبماء فقد قال المي ب : «لا يَقضضِي 
القاضي جين يَقَضضِي وهو غ وذلك لأن الغضب .ء۶ ذهن 
القاضي. 

وُلحق بالغضب الصّفات التي تشوّش الڈّھن ؛ ومنها (الجّوع) افرط 
الذي يجعل الإنسان لا يفكر في كلام الخصومء ومثله (العَطّش)» ومثله (الهمٌ) 
فلو كان القاضي مهمومًا فإنه لايقضي في هذه ا حالء أو كان لديه (كسل)؛ أو 
كان هناك (بردٌ) شديدٌ يؤثر عليه ولیس عندہ ما يتقيه به» أو في وقت (الحَرٌ 
المُرْعِج) أو كان متعبًا لقلة اللُومء أو كان مريضاء أو نحو ذلك من الأمور التي 
قد تشوه على ذهن القاضي. 

٭ قوله: وقبُولُ رشوةٍ: من كبائر الآثام أخذ الرشوة؛ فاد الررشوة شنيعة 
من الشنائع »> خصوصًا إذا كانت من القضاة» وقد قال الله تعالى: «ولاتأكااً 
لسم بنك يكيل و وأ َال الحا رايت من مو لاس أ 
لمو االبقر:1۱۸۸ء وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
اللي پا : (لْعن الله الراشي والمرتشي)” : ۷ ي وحن 
ا مال وينزع الله به البركة» ویکون من أسباب زوال الأمم» ولذلك على الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري(0/8١/)‏ ومسلم(۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة ك. 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۰٥۳)؛‏ والترمذي (۷))ء وابن ماجه (۲۳۱۳). 


كتاب الفضاء والفتیا 


ہس اس جم ل ےرت ل 
وَهَدِيةٍ ممن لم يسبق لههدية قبل رلاہیے. 


او سن سر اذا رھگ وان تومي اعقو اھ سال فد 
رب قله 

رل تعض ا ایا عت لايك اا إلا يدقع نرہ نقال 
له : ضاطل ا ا أن سی ال ااا ا اله رع ویجب 
على ارد أن يسع إلى كفك ار تارشن ران لامكو تبه لائیم إذا 
فكوا اد اها إإعطا دهم ا اف ف ابه سممٹرروعلی الاين 
ويأخذون أموالہم» ولو وقف النّاس في وجوه المرتشين جميعًا ولم يعطوهم 
الرّشوة فإِنّهم لن يتمكنوا من الاستمرار على باطلهم وعلى إمساك حقوق 
الخلق» ولذلك فإنّه لا يجوز للإنسان أن يدفع الرشوة بأي وج أو بأي طريقة. 

٭ قوله : وهَدِيةٍ ممن لم يَسْق لَه هَديّة قَبْلَ ولايّمِهِ: يعني إذا لم يكن 
بين القاضي وبين المهدي سابق علاقة وسابق هديّةٍء فلا يجوز للقاضي أن يقبل 
البديّة ؛ لأنها لم تُدفع له إلا لكونه من أهل القضاءء وقد جاء في حديث ابن 
اللتيّة أن الى لا بعثه جاييًا؛ فلما قدم على النبي ئاو فقال : هذا لكم وهذا 


ابی 


و 


أهدي إِليٗء فقال السّبي و : «فهّلا جَلَسْت في بت أبيك وأمّك» حى اتيك 
7 رت 7 7 ن ع 7 
هديتك إن كنت صاوقام'''؛ ومن هنا فإنه لا يجوز للقاضى أن يقبل الہدیة إلا 


رم ر 8 وو ۔ مہ 


في مقابل تلك الهديّة » وقد كان لني لاء يبل الہدیة وشيب عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/117/5): ومسلم(۱۸۳۲)ء من حديث أبي حميدٍ السّاعدي ظلك. 
(۲) أخرجه البخاری )١080(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 


e‏ لل ل شرح معتصر خوقير 

ولا ينف حُكْمُة: عل عَدُوٌهِ ولا لِتَفْيِه ولا لِمن لا تَبّل شَهادَتَهُ لَهُ. 

٭ك قوله : ولا يَنْفْدُ حُكْمُهُ: يعني إذا حكم القاضي على (عَدُوُو) فإنَّه لا 

ا كمه وذلاك: ا لى ف گالے ال سیت وجو الغتداوة ال اه 
وعلى القاضي أن يحيل القضيّة التي تكون لشخص بينه وبينه عداوة لغيره. 

٭ قوله : ولا لِنفسِه: يعني لا يحكم القاضي لِتَفسيه ؛ لہ في ذلك متهم 

وقد يحكم بعلمه؛ ولأنّه لا تستكمل القضية لأنّ القضية لاب فيها من خصمین؛ 


فإذا كان القاضي أحد الخصمين لم توجد أركان القضيّة بتمامها. 


و9 و رو و >ھ 


٭ قوله : ولا لمن لا تقبل شهادته له: يعني لا يحكم القاضي على قرابته 
كابنه ووالده وزوجته في الأظهر من أقوال أهل العلم» وذلك لأنّه سيكون سببًا 
من أسباب انَّهام القاضي » وسيكون من أسباب الكلام في نزاهته والشّرع يتطلع 
إلى تنزيه اعرا القضاة. 

ولو حكم لنفسه أو لقرابته لم ينفذ حكمه قياساً على الشهادة في عدم 
سماعها إذا كانت للقرابة. 

وبالتالي لا يجوز للقاضي أن یحکم فيما يأتي : 

.١‏ إن كان الخصم من أولاد القاضي أو أولادهم مهما نزلوا. 

.١‏ إن كان الخصم والدا للقاضي من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. 

۳. لا يقضي القاضي لزوجته. 

.٤‏ لا يقضي القاضي لمملوكه. 

واختلفوا في قضائه لأخيه وصديقه وعمه» وقد يمنع الإمام القاضي من 

الحكم لغير هؤلاء القرابة صيانة لسمعة القضاء. 
أما قرابته من الرضاعة فلا بأس أن ينظر القاضي في قضاياهم 


كتاب القضاء والفتيا 
باب طَریق الحم وصفته 
إا حَضَرَ إِلَيْهِ حَضْانِء سَأَلَ: من المُدَّعِي؟ فَِنْ پیک ہے تد 


1 


ا 


جار فَمَنْ م EE‏ فن قر > كَمَ عليه. 


وإِنْ انگ 1 مر المُدَّعِي إِنْ كان لَهُبَيِّتَةٌ أَنْ يُحْضِرَها. 


تكلم المؤلف هنا عن (طريق الحُكم وصفَته)» وطريق ا حکم: الأسباب 
التي يحكم القاضي بناء عليهاء وصفته أي الكيفية التي يصدر بها الحكم 
القضائي 

قوله : إذا حَضرَ إِليّهِ حَصْمان سَألَ: من المُدّعِي؟: يعني إذا جاء 

ہرس دی رک سس تر 
عليه فإذا تكلم أحدھما فإلّه یعتبرہ هو المدّعي» فيسأل: (مَنِ المُدّعِي) 
منکما؟ وحينئل يتكلم المدّعي أولا. 

وسيأتي معنا إن شاء الله التفريق بين المدعي والمدّعى عليه وهو أساس باب 
القضاء؛ فإك إذا فرقت بين المدّعِي والمدّعى عليه فإنّك حینثای ستتمكن من 
الحكم في تلك القضيّة وتتمكن من معرفة لمق من المبطل. 

# قوله : (فإِن سّكت) القاضي (حَنَّى يَبْدَأً) المدّعِي بدعواه فيجوز ذلك ؛ 
فمن سبق بالكلام من الخصمين فإله يقدمه على خصمه. 

# قوله: فإ أقر حَكم عليه: يعني إذا أقرَّ المدّعى عليه فإله يحكم بناءً 
على ذلك الإقرار. 

مثال ذلك : قال: لي على فلان مئة ريال» فحینئذِ نسأل المدّعى عليه 
فان أُقر حكمنا بالإقرار. 


9 لل شرح مغتصر خوقير 


9 یں سا ٤2‏ , > ہے 2 > صا اه 4 
وإن قال: مالي بينة» أعلمه أن له اليَمينَ على عصمه على صِفة 


سے 
> وع م صم سے کر عم سے 


2 0 4 0 ٥ک‏ 
جّوابه. فإن سال إخلافه أخلفه. فإن تكل قضی عليه. 


٭ قوله: وإ أنكرّ: يعني إذا أنكر المدعى عليهء وقال بأن كلام المدعي 
باطل» طالبنا (المدعي) بأن يحضر البينة» من شهود يشهدون بهذاء فإن 
أحضر الشّهود حكمنا بناءً على شهادتهم بعد تزيكيتهم وعدم طعن المدعى 

#* قوله : وإ قالَ: ما ِي بَيّئَة: يعني إذا قال ليس معي شهود أو قال: ما 
لي بَيّنَة» (أَعْلَمَهُ أَنَلَهُ الِيَمِينَ على حَصيه) يعني يعلمه القاضي أنه ليس له 
على خصمه إلا الیمیناً بأن يحلف المدعى عليه. 

قوله : فان سال إخلافة أحلفة : يعني إن طلب المدعي اليمين وقال : 
أريد يمين خصمي » فحینئلِ رجعنا إلى الخصم» فإن حلف يمينا بان الحق لا يثبت 
عليه أخذنا بهذه اليمين. 

* قوله: فإ كل قضّى عليه : يعني إذا رفضا مدعى عليه اليمين» وقال: 
لن أقسم اليمين وأنا لا أعلم ما الحال»؛ فحینئلِ ما الحكم في حقه؟ 

قال أحمد وأبو حنيفة: يحكم على الّعی عليه بنکولەء فإذا رفض اليمين 
کات 

وقال مالك والشافعيٌ: إذا رفض اللاٌعَی عليه اليمين رددنا اليمين على 
مدعي فطالبنا المدّعِي باليمين. 


.)۲۰٦/۷( تحفة الفقهاء (۱۸۲/۳) المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.)۳۹٦/۳( المهذب‎ )۲٥٢/٢( المعونة على مذهب عالم المدينة ص(١٥٥۱) بداية ا جتھد‎ )۲( 


کتاب القضاء والفتيا 


ہے 


وإِنْ حَلَفَ المُدَّعَى عليه ثُمَّ أَحْفَرَ الُاُعِي صا ینعی ما وق 
کن لين م مَُيلَة لِلَق. 


ولعل هذا القول أظھرء بأن ترد اليمين على المدعي» وقد ورد في حديث ابن 
ران ای كد : «رد البَمِينَ على المُدّعِي2”: وإن كان لأهل العلم کلام 
وبحث في إسناده واختلاف فيه. 

وقد جاء في الحديث أله جاء رجل مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلّ مِنْ كِنْدَة إلى 
لبي َء فقال الحَضْرَمِي : يا رَسُول اللہء إِنَّ هَذَا قاذ غلبي عَلَى أَرْض لِي 
كائت لِأَبِي » فقال الكِندي : هي أَرْضي فِي 1 ۵ ال وا 
فقال رَسُولْ الله با ِلْحَضْرمِي : : «ألك بيئة؟» قَال: : ل قال : : «فلك يَمِينّهُ) 


ل رر ے لق ير 


ا : ا رَسُول اللو إن الرّجل فاجر لا يبلي على مَا حلف عليوء ولیس شورع 
مِنْ شَيءٍ» فقال: : ليس لك مِنْهُ ! اك تہ نار تلق حال رول الله 


صے 


لا لما دير : ما نَع حف عَلَى مَالِهِ َة ظُلْمَا > ليلقير الله وَهُوَ عَنْهُ 


ر هس قر © 


مغرض)' “» وجاء في الحديث أن النبي وا قال : : «لو يُعْطى الاس يدعواهم» 
لادعی تاس دوماء رجال ؛ وَأَموَالهُم» وَلَكِنْ اليَمِينَ عَلى الْمُدَّعَى عل وقد 
جاء في الحديث : : «البيئة عَلَى المُدعي وَالْيَمِينُ عَلَى من الکن“ 

* قوله : ون حَلَف المَدَّعَى عليه ثم م أحْضرَ المَدّعِي بَيْنَة: حُکِم يها : 
)١(‏ أخرجه الدارقطني )۳۸۱/٥(‏ والحاكم )١١7/5(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۱۰/۱۰) 
)٢(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹) من حديث وائل بن حجر ظلك. 
(۳) أخرجه مسلم(۱۷۱۱) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ أخرجه الدّرقطني(5 .)١١5/‏ 


لو دن ان المذعى كن عه خلت اض عله ن احضاو 7 نظرنا: إذا 
كان سابقا قال: لیس لدي بينة فحينكنٍ نقول: هو قد كذب هذه الييّنة فلم 
يُلتفت إليهاء كما هو المذهب خلافا لجماعةء أمّا إذا قال: لا أعلم لي بيْنة أو لا 
أجد شهودا يشهدون معي » فحينئا إذا أحضر بيّنة بعد ذلك فاه تسمع بينته 
ویحکم بهاء فاليمين تزیل الخصومة ولا تزيل الحق. 

هل حكم القاضي يغير في الحق ويجعل ا حلال حرامًا؟ 

نقول : حكم القاضي على ثلاثة أنواع : 

النُوع الأوّل: إذا حكم القاضي بخلاف الدّليل القطعي» فحینئدِ لا يُغيّر 
حكم الله في تلك المسألة» وذلك لأنّ القاضي حكم بحكم يجب نقضه شرعاء 
ومن كم لم يكن حكمه مغیْرًا للحكم. 

إذن الأوّل إذا حكم بخلاف الدَّليل القطعي» فإنَّ حكم القاضي يُنقض ولا 
يغير الحكم التكليفي في ذلك المال. 

الئُوع لاني : إذا حكم القاضي بناءً على شهادة الشهود وكان الشھود 
کات ار تعن می الائی ملنسو كان کا ماق تلاك ان سعائل 
يتغير ال حکم في تلك المسألة أو لا؟ 

قال أبو حنیفة : إذا حكم القاضي فإ حكم القاضي يرفع الخلاف؛ ومن 
م يكون حلالا له» فلو اتی بشھود يشهدون له آله قد تزوّج فلانة» وكانوا 
شهود زور وحکم القاضي بناءٗ على شهادتهم ؛ قالوا: جاز له وطؤھا'''. 


.)۱٥/۷( وهذا عند أب , حنيفة» وعند صاحيه لا يحا,. بدائع الصنائع‎ )١( 
45 بی حم 2 م‎ 


کتاب الفضاء والفتيا CUYE‏ 


 ,ٰ"ٌ۹۷۳ ۹۵۹‏ ا غ ال ذهب 
الجمهور إلى أنَّ حكم القاضي بناءً على الشّهادة الكاذبة لا يغير حكم الله في 
لمجال لا ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النَبِي ية قال : (إِلُکم 
بحق أخبه مِنْ شِيء فإنّمَا أقضي لَه يجَمرَةٍ مِنْ كارء فَليأَخُدَهَا أَوْلِمَدَعْهَا”", 
فدلٌ هذا على أن حكم القاضي بناءً على البينة الكاذبة لا يغيّر حكم الله في 
المسائل› ومن هنا نقول بأنَّ شهادة الشهود واليمين لا تزيل حكم التّرع ولا 
تغيّر وجه الحكم ولا تقلب الحلال ليكون حرامًا ولا تقلب الحرام ليكون حلالا. 

انوع اللالث: إذا كانت المسألة من المسائل الخلافيّة التي ليس فيها دليلٌ 
قاطع » وكان القاضي یری شيئًا وا حکوم عليه یری شيا آخرء مثال ذلك : 
تقدّم معنا أله يوجد اختلافٌ في إثبات الشفعة للجار» هل للجار حق في الشفعة 
أو لا؟ فإذا حكم القاضي على إنسان بإثبات الشفعة له أو عليه وكان ا حکوم 
عليه مجتهدًا يرى أنّ الشّفعة لا تكون للجار» ففي هذه المسألة نقول: حكم 
القاضي يرفع الخلاف» وفرقٌ بين هذه المسألة وتلك المسألة التي قبلهاء فان 
تلك المسألة كان الأمر متعلقًا بمناط المسألة الذي يُبنى الحكم عليه وفي هذا 
النوع الحكم اختلف فيه للاختلاف في دليل المسائل ء والحكم ختلفٗ فيه لذات 


الحكم وليس لمناطه. 


)07/١١( المغني‎ )٦٢١/۷( الام للشافعي‎ )۱٥١/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(5‎ )١( 
أخرجه البخاري (۸۰٦۲)ء ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.‎ )٢( 


4 _ محلم سس شرح مختصرخوقر 
فصل 
سو i E‏ 
بی NICS‏ 


٭ قوله: ولا صيح الدَّعْوَى إلا 5 يعني إذا تقدم الدحن 
ِالدَعْوَى فلا بد أن تكون مُحَرّرَّة» ومعنى محرّرة أنّها بيّنة واضحة تشتمل على 
الاتی : 
.١‏ ألا وكوف ينا الذي يعو يده انآ رقال انا لاعی على برا لل 
حقا عليهء قيل: ما هذا الحق؟ قال: لي حوّء فحینئاِ هذه الدّعوى 
ليست بمحررة» ولابد أن يحرر الدّعوى. 
۲. أن يذكر ذلك الحق ما هوء فيعلم المدّعى بەء بحيث يعلم ما جنسه وما 
ہر وم جو ےہ 
إلا في المسائل التي : تصح الوصيّة بها من ا جھولات. 
1 أن يوضح في دعواه من المدعى عليه. 
٤‏ أن يصرح في دعواہ بالمطالبة با حق. 
و أن خلض التغوی فا كا 
# قوله: إلا ما ئسَححُهُ مَجْھُولا کالوَصيّة وئخوها: فإنٌ الوصیّة ة 
تكون بمجهول» ومن تم لو مثلاً أوصى لزيا بشيءء لما توفي الموصي قام 
الوصّی له بتقديم دعوى أن فلانًا أوصى لي بشيء» هنا: شيءٌ غير معلوم , 
ولكنّه تصح الوصيّة بەء ومن كم تصح الدّعوى فيه» وتقدّم معنا أنّه بعد ذلك 


ك ۶م .ت 
يفسر بشيء یکن أن يفسر به. 


كتاب القضاء والفتيا 
ص 2 ون 2 1 7 ور ہے 15 
واليَّمِيِنٌ المَمْروعَة لا تكون إلا بالله وَحْدَہُ وصِفته. 
و 2 ے‫ و 
ويشترّط فى البَيِنَةَ: العدالة ظاهرًا وباطنا. 
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# قوله : واليّمِينُ المَشْرُوعَة لا تكون إلا يالله وَحْدَہُ وصِفَؾه: يعني إذا 
وجَّهنا اليمين للمُدّعى عليه فلا يصح أن يحلف بغير الله ؛ لأنّ الأيمان لا تجوز أن 
أكون لذجا تشع ردام ولو ندر أن الدع غلبف عن اسر یقت 
بغير الله أعظم من الحلف بالله» ويتهيّب من الحلف بالولي أو بالئّبي يا أكثر من 
سے اف اہ کرت E‏ کے ال مب ا كان الال 
وذلك لان الخلف بغیر اللہ من المعاضي والمنكرات» وقد يكون شركا أصغر وقد 
يكون شركا أكبر كما تقدّم» ولا يصح للقاضي أن يُطلب من المدّعَى عليه أن 
شرف 

وهكذا لو كان من اليهود أو اللأصاری لا يقبل منه أن يحلف بموسى أو 
علق سی اولك تمان عه لماكل ليان أن قال او على ا 
موسى أو رب عيسى أو رب العالم فلان آو رب ت2 من أجل أن يتحرز في 
هينه أو يكذب فيه 

* قوله: ويُشتَرط في البَيِنَةِ: العَدَالَةَ ظاهِرًا وباطِنًا: والشّهود لاب أن 
9 پ٢‏ ۶×" ' فلا يصح أن نقبل شهادة الفسّاق ؛ لأ الله عز وجل يقول: 
شه دوادوی دل كوا اموا وأ الشَهدَة لَه € [الطلاق :۲]. 

إذا كان الشّاهد جھولاء بأن كان من أهل الإسلام ولكن لا يعرف حاله 
وعدالته» فهل يكون من أهل العدالة أو لا؟ 

الجمهور على آنه لا ُقبل شهادته" ؛ لأنّه لا يُعلم حاله وقد يكون فاسقا. 


.)01/51١( المغني‎ )06 5/١( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١16 /5( حاشية الدسوقي‎ )١( 


م فرح مغتصر خوقير 


ولِلْحاكِمْ أَنْ نْ يَعْملَ بعلوه بها. 


وذهب كثيرٌ من الحنفيّة إلى أنه ثقبل شهادته”" : وهذه المسألة هي التي 
يعبرون عنها بقولہم : الأصل في المسلم العدالة. 

من الذي يقول هذه الكلمة؟ الحنفيّة ؛ لأنهم يقبلون شهادة المجهول؛ 
ويقولون: مادام مسلمًا فالأصل أنه عدل» أمّا جمهور أهل العلم فإنّهم لا 
يقرّرون هذه القاعدة ولا يرتضونها ولا يعدلون أحدًا حتّى تقوم البينة أله من 
أهل العدالة أو يعلم القاضي بسابق علمه أن هذا الشاهد من أهل العدالة؛ 
ويقولون: الأصل في المسلم أنه لا يدرى ما حاله حتى تقوم البينة له إِمّا بتعديله 


واختلف الجمهور هل يشتر ط في العدالة أن تكون في الظاهر وفی الباطن 
أو يُكتفى بالعدالة في الظاهر ويوكل أمر باطنه إلى الله جل وعلا؟ 

هذا من مواطن الخنلاف» والحنابلة يشترطون أن تكون (العدالة ظَاهِرا 
وباطِنًا)'''ء ولعل القولين متقاربان وأ المراد بهما شيءٌ واحدّء وبواطن 
الإنسان الخفيّة لا يُطلع عليها مهما كان ا حال. 


٭ قوله: ولِلْحاكِم أن يَْملَ يليه يها : يعني يجوز للحاكم إذا علم أن 


الشّاهد عدلٌ ويعرفه بعدالةٍ سابقةٍ 0 و رام يع 
TS‏ امت 


.)۲۷۰ /٦( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)٤١۷/ ٤( الإنصاف (۲۸۱/۱۱) الإقناع‎ )٢( 


كتاب القضاء والفتيا :۰ڈ 
فإِنْ شك فيها فلا بذ مِنَ التَرَّكِيَةٍ لها. 


ويحرم کتان الشهادة وأنْيَشْهَدَ لا بَا عَلِمَ بِرُؤْيَةٍ أو سّماع. 


EN 


# قوله : فإنْ شك فيها فلا بد مِنَ التّرْكِبَةٍ ة لها : يعني إن شك القاضي في 
AMSG DEG 6, "9‏ 

٭ قوله: ویحرم كِتْمانُ الشهادة : ما يتعلق بالشّهادة تحريم كتمانها إذا 
لامعا لي E‏ ا موا اله دة ومن 
پڪ مادء ا د4 [البقرة ۳۰ء وإذا ترنّبٍ على كتمان الشّهادة ضياع 
ا حقوق ذ فحینئلِ يجب على الشاهد أن يدفع لصاحب الحق حقه ؛ لئ قد ضيّع 
seb‏ 

٭ قوله: وأن یشھد شه إلا يما عَلِم يِرٌؤْيَةٍ أو سماع : يعني لا يجوز للشاهد 


و مس 


شين ال إذا عَلِم سواء كان علمه بسماع أو برؤيةٍ» أما ما لم يعلمه فإله لا 
يجوز له أن يشهد به. 

وهناك مسائل تثبت بالاستفاضة من مثل النكاح ومن مثل إثبات الملك 
ومن مثل الرّضاع» فهذه إذا استفاض عند الاس وانتشر وتناقلوه» فحینئذ 
يشي الا سان انات اسقاضة ق:ذلك الام 

وقي مرات يمتنع المدعى عليه من الحضور للقاضي فيرسل القاضي له من 
ساس جح ھی از کی کا لاح ھی النعى يكم نا 
على هذه الإفادة. 

فإن لم يجب المدعى عليه طلب القاضي بالحضور جاز أن يحكم عليه بحكم 
غيابى. 


* مہ‎ 
e 


مدع لبلب شرح مختصرخوقر 
فصل 
کے 0 )۶۶+  ,)‏ +4 ۱ 
ويُقبّل كِتابُ القاضي إلى القاضی ني كل حَق» حَتى القَذْفِء لاني حُدُودِ 
الله كد الزتا ونخوہ. 
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ولا فْبَلُ فيا تبت نہ لِيَحْکُمَ به إلا أن يكُونَ بها مَسَافَةُ قضرِ 

قوله : ویْقَيْلُ كتاب القاضي إلى القاضي : ااا بالقضاء 
أن الشّاهد قد يكون في بلدٍ آخر غير بلد ا لخصمين» فیقوم قاضي البلد الأوّل؛ 
بالكتابة إلى قاضي البلد الثاني » ويقول له: قيد شهادة فلان وأرسلها لنا من 
أجل أن ننظر فيهاء وهل يحكم بها أو لا؟ 

قوله : في کل حَق: سس او بت سو سس سس 
القاضي إلى قاض آخر من أجل أن يثبت یثبت الحقء أو من أجل أن ينفذ الحكم : 
وكاب القاضي إن القاضي يبل في حقوق الآدميين حى في ما يتلق 

٭ قوله: لا في حَدُو الله» كحد الزْنا وتَحٰوہ: أمّا حقوق الله جل وعلا 
ا ادرو "0" لا یثبت فيها الحكم بكتاب القاضي إلى القاضي. 


و ل 


سو ولا يقب فيما کے بت عنده لِيَحْكَمَ يوء إلا أن کر يها 
مَسَافة فة قصر: كان یس ہے ہچ یٹ 
یقبل إلا إذا كان بين البلدین مسافة» وقد قدّرھا الفقھاء بمّسّافة قصر. 

وأمًا إن كان الكتاب بالتنفيذ فيقبل ولو كانا في بلد واحد لأن القضاء يجب 
تنفيذه » وهذا ما يسمى بقاضي التنفيذ. 

وقد يكون كتاب القاضي عاماً كما لو قال: إلى من يصل إليه كتابي من 
المسلمين ؛ ويجب العمل بكتاب القاضي وتنفيذه. 


کتاب القضاء والفتيا YE‏ 
9 ْ2 ت ٥ ٥‏ ص 1 2 > هم 2 8 2 2ے 
ولايْفْبَل إا أن ُشْهِدَ به القاضی الكايِبُ شَاهِدَيْن؛ فَيَفَرَاهٌ عليه أ 
مدا 


و عو : 
تقول: اشهد 


م > 2 > 0 0 7 2 © > ع يوه 
ان هذا کتاں إلى فلان ابن فلان: ثم يدفعه الها 
7 کے 2 ,1 ای 7 

٭ قوله: ولا يُقبّل إلا أن يُشْهِدَ بو القاضي الكاتِب شامِدَیْن: يعني إذا 
كتب القاضي بما لديه من شهادة شهودٍ أو حكم قضائي وأراد أن يرسله إلى 
ا اوت لن اکا اها وول اننيد أن 
اک ای إلى تاضی ااا داو دهي ال اعد ن تا کات ان 
القاضي الآخر ويعطونه له» ولا يكتفى في ذلك بوجود الكتابة أو الختم أو 
التوقيع أو الورق الرسمي» فلا بد فيه من شهادة شهودٍ يشهدون بذلك من أجل 
أن يتعلق الحكم بذمّتهماء أمًا الأوراق فإنه لا تتعلق الأحكام بذمّة الأوراق. 

وهنا قول آخر بأنه يجوز الاعتماد على كتاب القاضي متى حصلت الثقة به 
ولو لم يشهد به الشهود وذكره ابن القيم من عمل الصحابة والتابعين إجماعاء 
وهذا القول أرجح. 


ع ج ج ج ج ج ج ج ج ج چ حح ا تت شرح مختصر خوفير 
باب القسمة 
ويَقسم حاكِم على غائب بطلب شريك أو وليو نی قِسْمَة إجہار وهى: 
مر ٭ ےا م ر ےم و بير 5 8 : 2 
ما لا ضرَر فِیهاء ولا رَد عوض كمَكِيل ومَوزون من جنس واحِدٍء ودور 
كبا 
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# قوله: ويُقيم حاكِمٌ على غائِب يطلب شرِيك: إذا كان هناك مال 
ملوك بین شركاء» كما لو كان عند إنسان مزرعة فمات فورثها ورثته» ففي هذا 
الحال أرادوا أن يقسموا هذا المال» كيف يقسم؟ والقسمة مشروعة ؛ لقوله 
تعالى : لوَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ 4 الآية [النساء:6]. 

والقسمة على نوعين: (قسمة إجبار) و(قِسمَة التراضي) : 

النوع الأول: (قِسمَة إجبار) بأن یکون هناك مال يمكن قسمته بلا 
رو كما لو مات وعنده لف ريال وله ابنان» فهذه الألف لا ضرر في 
قسمتهاء وبالثّالي حينئل نقوم بالقسمة» ولا یرد لأحدهما على الآخر بسبب 
تعويض ما قد يحصل عليه من النقص. 

ولا نحتاج إلى قرعةٍ إلا إذا كان في شيءٍ واحدِ لم یتمیٔزء مثال ذلك: لو 
کان اشتری اثنان مائة صاع من الرْرٌ 9 .02-2 
الشریکین القسمة فإنّنا نجبر الآخر عليها ونقوم بتقسيمها بحسب ملكهماء ثم 
بعد ذلك نضع قرعة لننظر من يأخذ كل واحد من القسمینء ومثل هذا مالو 
كان هناك أرضٌ فإنّنا نقسمھا بين الشركاء بقدر أملاكهم ثم نضع قرعة لنعرف 
ما لكل واحدٍ منهم من هذه الأقسام. 


کتاب القضاء والفتيا ج +-۔- وي 
وأما قَسْمَة سمه الاي َمَكُونٌ نا لايش قم إلا بضَرَرٍ َه صِوَضٍ. 
كَحمّام و ذو صغارِ وفَرسٍ. نے قر الم قاو وخكلها 


اتُوع القّاني من أنواع القسمة: (قِسْمَة النّراضِي) وهي متعلقة بالأموال 
التي لا يُمكن قسمتھا بحيث (لا يَنْقَسِمُ) هذا ا مال (إِلابضَرَر) عليهما أو برد 
سج جو ہر وٹ ملاس 
۸ > فأرادا أن يقتسما > فحینئذِ القياب ليست متماثلة» ومن هنا إذا قسمنا 
قلا آ2 کرت هنا لقم على عفان أكون سال رد و السصرضن 
لأحدهما على الآخرء ومثل هذا ما لو كان هناك دكانٌ صغيرٌ ملوك لاثنين: مر 
في متر» أرادا أن یقتسماہء فحینئلِ لا يمكن أن يتقاسماه» وبالتالي فهذه المسألة 
ق فا ان 9 راض لالم ررض و]اماذا شر 

حينئلرٍ نقول: بأنّنا تُقدّر هذا الدكان ثم بعد ذلك نقول: يا من أردت 
القسمة» بع نصيبك على صاحبك أو اث شتر منه نصيبه برضى صاحبه. 

لت رر وت کو لور 
ہس وو سوب را روا راف (قضی 
يالشفعة فيما لم یَقَسَم '» فدل هذا على مشروعية قسمة الإفراز التي هي 
ف اسان 

وأمًا النُوع الثاني وهو قسمة التّراضيء فهذا له أحكام البیع وشروط 
البيع ؛ لان أحدهما يأخذ شيئًا خالفا ومغايرًا لما يأخذه الآخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۷)ء ومسله(1708) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


4 سس د شرح مختصرخوقر 
باب الدعاوی وَالبَينَات 

المُذَّعِي: مَنْ إِذَا سكت ترك والْمُدَّعَى عليه: مَنْ إِذَاسَكَتَ لَمْ بُنْرَكُ 

الدّعوى القضائيّة التي يتقدّم بها ا مدعي وهي المطالبة بما في يد الآخرين أو 
ذمتھم ؛ وكقسيل على ال والشّهود الذين يُقدّمهم الماعي» فالمدعي يأتي 

أوّلا : الدّعوى ؛ وهي المطالبة بشيءٍ من ا حقوق التي يزعم أَنّها له» فلا 
يكون مدعيًا إلا بتقديم الذعوى. 

ثانيا: اة ؛ وقد لا يتمكن المدعي من تقديم البّنات؛ فحینئذِ طالب 
المدّعَى عليه باليمين. 

كيف نفرق بين المدّعِي والمدعَى عليه؟ 

هذه المسألة هي صلب القضاء وأساس باب القضاء» ومن عرف التفريق 
بينهما تمكن بإذن الله من أن يقضي بين الخصوم» وقد اختلف الفقهاء في التمْريق 
5 

وهذا معنى قول المؤلف: المّدّعِي: من ذا سّكت تُرك: فعند 
الحنابلة : المُدَّعِي مَنْ إا سكت تُرك. 

مشال ذلك : إذا ادّعيت أن لي عليك ديئًا ثم بعد ذلك انسحبت ولم 
أواصل الدّعوى» ففي هذه ا حالة أترك ولا أطالب بالاستمرار في الدعوى. 

وهذا معنى قول المؤلف: : والمُدّعَى عليه: مَنْ إِدَا سكت لم يُثْرَك: أما 
المدّعى عليه فإنّه» لو قال: سأترك هذه الدّعوى وسأسكت عنهاء فإنه لا 
يُترك» وبالتالي فمن لا يترك عند سكوته يكون هو المدَعَى عليه. 


كتاب القضاء والفتيا 


ولا نصح الدَعْوَى والإنْكارٌ إلا مِنْ جائِز النَصَرَّفٍ. وإِذَا تَدَاعَسیا عَينَا 


عد حرفا بب لق الا أَنْ تكُونَّ لَه مَجِنَة فلا تلف 
بي احدما: فهي له مع يميه إلا أن تكون له بينة فلا بحلف. 


بعض أهل العلم قال : بأنّ المدّعَى عليه هو من تكون العين بيده» لکن في 
مرات تكون العين بيد رجل أجنبي : وقد تكون العين في غير أيديهما. 

6 قوله : ولا صح الدّعْوَى والإنكارٌ إلا مِنْ جائز التَصَرّف: يعني أن 
الدَعْوَى لا صح إلا أن تُقدُم مِنْ جائِز النّصَرَّفُوء وهو الذي وُجدت فيه ثلاث 
صفاتو: العقل والبلوغ والرّشْد إضافة للحریةء وأمًا ا جنون والصّغير فان الذي 
يتقدّم بالدعوى عنهما هو وليهما ممن توفرت فيه هذه الشروط » ومثل ذلك 
أيضًا : (الإنكار) فان إنكار الدعوى لا يقبل إلا من جائز التَصِرّف. 

٭ قوله: ودا تَدَاعَيًا عَيْنَا بيد أَحَدِهِمًا: فهي له مع يَمِييِْه: يعني لو 
تداعى اثنان عيئاء فإننا ننظر إن كانت بيد أحدهما فان من بيده العين يكون 
المدّعَى عليه فيُطالب خصمه بالبينة» فإن لم يُحضر البيّنة طالبنا الذي بيده 
العين باليمين» فان حلف حكمنا بالعين لهء أما إذا كانت ود سو 
کات را سوا فعا على السا 1ل د ماما الات ع ال جا 
بالبينة » فان أحضرا البينة تقاسما العين المدّعاة» فإن كانت البينة مع أحدهما 
دون صاحبه حكم له» وإن لم يكن معهما جميعا بينة فإنهما يتحالفان 
ويتقاسمان”"؛ فإن حلف أحدھما دون صاحبه حكم له وإن نكلا جميعاً عن 
اليمين أقرت العين بأيدهما. 


17 جج مہ تار ٥٣ن‏ ا ماع 2110000 أن هر د ننه أن دين شيا 
في ماع إلى ابي وك يس لواح مِنْهُمَا بين فقال النِّي ب : «استّهمًا عَلَى الْيِينِ مَا كان أحبًا 
ذلك أو كرها». 


سس شرح منعتصر خوقير 


ےر رو ر ے “ںہ و دع ه ر سر 
تام كل وَاحِدٍ بَيَسَة أمها [ لَهُ: قْضِيَ ِلخارج ؛ يته نے ولغت بينة 


٭ قوله : وإن أَقَامَ كل واج بَيْنَة َة أنها لَه : : قضي لِلْخارج بيه : : يعني 
إذا أحضر المدَّعِي والمدّعَى عليه شهودًاء كل منهما أحضر الشهود فحینئذِ ما 
الحكم؟ هل نأخذ ببينة المدّعي وشهوده أو نأخذ ببينة المدَّعَى عليه؟ 

هذه المسألة من مواطن الخلاف : 

فعند أحمد أنه تُقدم بينة الخارج”", من هو الخارج؟ التی لست لحن 
بيده» لماذا؟ قالوا: لأن النَبِي بيا قد جعل البينة من وظيفة المدّعِي بينما المدعَی 
عليه وظيفته اليمين إذا لم يحضر المدّعي البينة. 

والقول الثاني في هذه المسألة : أن بينة الدّاخل الذي العين بيده 82 
بينة ا خارج ء قالوا : لأن عنده أمرين : الأول : الشهودء والقّاني : : اليد» بخلاف 
مدعي فليس عندہ إلا الشهود فقط ء وبذلك قال مالك والشافعي. 

والقول الثالث: يرجح بينهما في ذكر سبب الملك أو قدمه» كما قال 
02 

ومن ا مسائل المتعلقة بهذا أن يلاحَظ أنّ التُرجیح بین الشُھود لا يكون بكثرة 
العددء فلو قدّر أن الإنسان أتى بمائة شاهدء فَإنّنا لا نلتفت إلا لشاهدين» ولو 
أحضر خصمه شاهدين فقط قلنا: حينئل يطبق عليها مسألة بينة الدّاخل وبينة 


ا خارجء ولا ننظر إلى عدد الشيوة: 


07 اة ر الساتض (ق٦٦)‏ 
س 


كتاب القفضاء والفتيا 


و ع عر 
کتاب الشهادات 
سو و ا ا ل وہ وھ سد 22 a‏ سے ۲ چ‫ 
7 0 - 1ھ 
بلا ضرر. ويَحرم أخذ الأجرَةٍ عليها. 


الشهادات: جمع شهادة» وهي مأخوذة من المشاهدة والرؤيا؛ لأن کل 
واحد من الشهود يخبر عن الأمور التي شاهدها. 

٭ك قوله : تَحَمِلهًا في غير حَق الله فَرْض كِفَايَةٍ: يعني أن تَحَمُلُ الشّهادة 
من فروض الكفايات لثلا تضيع الحقوق» مثال ذلك : إذا قلت : أقِرّ يا فلانُ بأن 
لي عليك كذا فأقر أمام جماعةء فقلت: اشهدوا بأنَّ فلانًا قد أقرَّ أمامكم» بان 
لي عليه حقاء وطلبت منكم تحمل الشهادة» فحينئدٍ الشّهادة من فروض 
الكفايات» إذا قال اثنان منھما : تحملناھا كفى هذا. 

٭ قولە: وأدًاڑُھا فرْض عین مع القَدْرَةٍ بلا ضرر: يعني أن أداء الشهادة 
من فروض الأعيان ؛ لأنّه يحرم کتمان الشّهادة كما تقدّم لکن مع القَدرَة؛ 
يدون أن يكو هناك ضر على القاعت قال تعال + وا تشهد ةوسن 
مهاو ن ءابه 4 البقرۃ : ۲۸۳]. 

٭ قوله: وَيَحُْرُمُ أخة الأجْرَةَ عليها: يعني لا يجوز للخصم أن يعطي 
الشُهود هدايا أو مكافآتٍ على الشّهادة» بل يجب عليهم أن يقوموا بذلك لله 
وإذا دفع لهم مالا لم يَجُر لہم أخذه ويحرم عليهم» إلا أن بعض أهل العلم 
قالوا: بجوز دفع نفقات أداء الات مثال ذلك : لو كان الشاهد يحتاج إلى 
انتقال من بلده إلى بلي آخر؛ فحینئذ نقول بأن على ال خصم أن يدفع قيمة 
وتكاليف هذا الانتقال والمسّفرء هذا إذا لم يكن في البلد الآخر قاض فإنّه إذا 
كان في البلد الآخر قاض فإِنً القاضي الأوّل يكتب کتابًا إلى القاضي الثاني 
و شهادة هذا الشاهد. 


(e‏ لل ل لط شرح معتصر خوقير 
7 2 7 : 00 او ہو مہ 
وش يُشْتَرَط في الشامِدِ: إِسْلامٌ وبُلوغ» وعَقل, ونطقٌء وحِفظء وعَدَالَة. 


٭ قوله : ویشتر حرط في الشّامد يشترط في الشاهد عددٌ من الشروط» وهذه 


ا 

الشرط الأول : (الإسلام)؛ فلا تُقبل شهادة الكافر؛ لأنّه غير موثوق وغير 
مأمون» وأمّا بالنّسبة للقضايا التي تكون بين الكفار فيما بينهم» هل تُقبل 
شهادة الكافر منهم على تلك القضية؟ 

خلا مرا ا واقن مساوق اصوصن آوگانتھ فود افیادالتت 
Eg‏ انيت ماس مھت 
من أهل العدالة ایم ليشهدوا له. 

و : (البلوغ)ء فلا تُقبل شهادة الصّغیر؛ لأنه غير مؤاخلٍ وغير 
مكلفوء وقد رفع القلم عنه» ومن كم لم قبل شهادته إلا إذا بلغ ؛ > فلو شاهد 
شينًا حال صغره ثم بعد ذلك لما كبر وبلغ شهد به قبلت شهادته. 

ل را 

الشرط الرابع : (التطق) فالجمهور قالوا: بُشترط في الشّامد أن يكون ناطقاء 
أا إذا كان لا يتمكن من النُطق فإنه لا يصح أن يشهد. 

الػرط ا خخامس : (الميفظ) وهكذا يُشترط فى الشاهد أن يكون من يضبط 
ويحفظء أمّا إذا كان ممن ينسى ولم يستحضر القضيّة كاملة» فمثل هذا لا تُقبل 
شهادته. 

الشرط الخامس: (العَدَالَة) فلا قبل شهادة الفاسق» إِنَّما تقبل شهادة 
العدلء وذلك لأنّ الفاسق قد أمر الله برد كلامه. 


كتاب القضاء والفتيا 
ويْعمسر ها متا 
الصَّلاحُ في الڈین: بِأَدَاءِ المَرائْض والرٌوایب: وَاجْتِتَاب الكَبَايْرِ 
و عَدَم الإدمَان ا الصغائر ۱ 


ەر مر 


پ٭ك قوله : ويُعْتَبّرُ لها شيّكَان: متى يكون الإنسان عدلا ومتى يُنفى عنه 
رت الي 

يكون الإنسان عدلا بثلاثة أشياء : 

الأوّل: بأداء الفرائض. 

الانی : اجتناب الكبائر. 

الثالث: اجتناب خوارم المروءة. 

ويمكن إعادة العدالة إلى شيئين 

الأول : (الصلاح في الڈین)؛ فمن لم يكن صا حا في دينه فإنّه غير مأمون 
ولا قبل شهادته» ومن هنا فالمنافق لا تُقبل شهادته» والذي يطعن في الإسلام 
وأهل الإسلام لا تُقبل شهادته ؛ لعدم عدالتهء وعليه أن يقوم با يلي : 

اولاً : (يأدَاءِ القرائض والرُواتبو) ومن كان لا يحافظ على الفرائض الشرعيّة 
من مثل الصلاة والزّكاة والصيام» فمثل هذا لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه لیس بعدل ؛ 
إذ إن من عصى في حق الله لا يؤمن منه أن يكذب في الشّهادة» وأكثر الفقهاء 
قالوا: لا بد أن يحافظ على الرواتب» قالوا: لأنّه إذا ترك الرواتب أشعر بزهده 
في الخير وعدم رغبته في الأجر مما يجعلنا نشك في شهادته. 

ثانياً: (اجْيِئَابِ الكَبَائِرِ)ء فلا يثبت عنه فعلها ولو مرّة واحدة. 

ثالثا : (عَدَم الإدْمَان عَلَى الصَّعغائِرٍ) ومواصلتهاء والاستمرار فيهاء وقد 


5" N 


۹) سس سےٹےسشستٹتتتٹٹ ‏ سا سییشٹشٹیٹ ٹ a‏ و ا 
٥‏ 2.4 م كه سط 
واستعمال المروءة: بفِعْلٍ مايجَمَلَه ویَزیئۂ وتَرْكِمَايُدَ ےه 


ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ: "الإدمان على الصغيرة يصيرها 
كبيرة””". هذا هو الأمر الأول مما يعتبر للعدالة. 

الأمر اللّاني ما يشترط للعدالة: (اسُمِعْمالُ المُرُوءَةِ) وأن لا يفعل الإنسان 
ران ارہ ت لا شل الات التى رس عليه حون سب فا 
نان اس ظا 00 رفل اا تا عل فل تل ال غ 
ا ر ارف وَأَعَرضعَن لَفْهِاِينَ 4 [الأعراف: 1۱۹۹ء ومن هنافالأفعال 
المستقبّحة عند الاس يجتنبها العدل ء وهذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف 
الأزمان واختلاف الأشخاص» فقد يكون فعل من الأفعال خارمًا للمروءة في 
حق العلماء لكنّه لا يكون خارمًا للمروءة في حق غيرهم. 

وإذا شهد شاهدٌ فتمكن الخصم أن يقدّم طعئًا في ذلك الشاهد بأن يقول: لم 
يتوفر به الشترط الفلاني» كما لو قال: شاهداك ليس من أهل العدالة» شهد 
ا ج0۸ وأحضر شهودًا يشهدون بأنه قد شربهاء 

فحینئلِ نقول ترد شهادة هذا الشّاھد مالم يُثبت يثبت أنه قد تاب إلى الله من ذنبه. 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (55/7) والبيهقي في الشعب )5٠5/9(‏ بلفظ : رلا 


0 يرة مَعَ الاسْمقفار؛ ولا صَغِيرَّة مَعْ الإصرار» وهو حديث صعيففب. 


كتاب الفضاء والفتيا 
لاقل شَهادَةُ عَمُودَي السب بَعْضِهمْ بض ولا أحد الرَّوْجَيْنِ 

ےت 
للآخر. وتقبل عليهم. 

پ٭ك قوله: لا فا شُهادة : الشهادة لہا موانع إذا وجدت فاإئّها لا ثقبل 
شهادة الشاهد: 

المانع الأول: شهادة الانسان لے لال مدعي وخصم؛ فلا يكون 
شاهدا لنفسه» وفي بعض البلدان الكافرة يجعلون ا خصم شاهداء وهذا مخالف 
للعدل» كيف يشهد الإنسان لنفسه وهو المدعي. 

المانع الثاني : شهادة الإنسان (لعمودي نسبه)؛ فلا يشهد لأمه ولا لأبيه 
ولا لجذه ولا لجدّته» ولا يشهد أيضًا لفروعه» فلا يشهد لابنه ولا لحفيده ولا 
لسبطه » وذلك ای سی وورد في كتاب عمر إلى أبي موسى رضي 
الله عنهما أنه : (نهاه أن يقبل شهادة القريب تقرییه)'''. 

المانع الثالث: شهادة (أحد الزُوْجَيْنِ لِلآخَرِ)؛ فلو شهد الرّوج لزوجته أو 
شهدت الرّوجة لزوجها لم تُقبل. 

٭ قوله: لکن لو قدّر أن الابن شهد على أبيه : حینئدِ تُقبل الشّهادة ؛ لان 
اللہ جل وعلا قال : كلها الین اموا ا میں شيل مت یق واو عل اش کر أو 
ود وكين ن دبا قا مارتحا الیک أل لوان تاوا 1ز 


عرص واوا الله انب مات مون حا 4 [النّساء: .]۱۳١‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )۳۷۰/٥(‏ وهو كتاب طويل في القضاء»ء قال ابن القيم في إعلام الموقعين 
(۱۸/۱) بعد أن ساقه: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم 
والشهادة› والحاكم والمفتي أحوج شىء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. 


ولا من د بجر لِنَفْسِه تَفْعًا أو يدقع عنها ضَرَرًا. 
ولاعَدَوٌ عل عدو والعدو: مَنْ سه مسَاءَة د ۱ »أو عَمَهُ 


ص 
٠‏ سے 


م 

المانع الرابع : إن يشهد الإنسان شهادة يركب عليها أن (يَجُرٌ لكيه 
تنا نت ر هماد مال ذف سیت وغل سضر عنام انا 
قام عمر وطعن في شهادتي» وقال: له دين عليهء فيريد أن یستحصل على مال 
ا مس نشول ااهل تا اف الف 
تقبل شهادته. 

المانع ا خامس: ما لو كان (مُقع) عن نفسه (طتريا) فلا بل شهاوته. 

المانح السادس: شهادة العدو لی عدوه) عند جمھور أهل العلم ء 
7700 ھ 

* قوله: والعَدو: من سوه مسا شخصِ ؛ وغمه فرَحُهُ: فإله إذا أقام 
البينة أنه ورد خبرٌ سار يتعلق بفلان فغمٌ أو تكلم أو لم يرض بذلك» فحینئذِ 
کون دامن اساب رد شهادتة. ۰ 

والشاهد إذا شهد لا يحتاج إلى يمين ولا يحتاج إلى قسمء وإِنّما يقول: 
أشهد على كذا وكذاء ولا يحتاج إلى يمين. 

57هہٍََ)ؤوپوٰ ر تشع يهنا للفدى + كينا لو قال : 
أعلم أو سمعت أو نحو ذلك ؛ فهل تُقبل الشهادة؟ 
قال مالکیة : أن كل لفظِ يشعر باه شاه في هذه المسألة تُقبل شھادتہ''' 
وقال ا حنفیة والشافعية والحنابلة : لا تُقبل» وذلك لأنّ الشرع إِنُما اعتبر 


.)۲۳۸ / 5( شرح مختصر خليل للخرشي (۷/ ۱۷۵) حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 


كتاب القضاء والفتيا 


كلامه باعتباره شاھداء فلا بد أن ا بلفظ اذا 
ولع هنذا 1 18191 ص29 العدياةة 
9 ۳ ۰ککگٰٰٰ الأو ل: 


)١(‏ المبسوط للسرخسي )٠١ /۱٦١(‏ بدائع الصنائع /٦(‏ ۲۷۳) حاشية الجمل على شرح المنهج 
/٥(‏ ۳۷۷) الشرح الكبير على متن المقنع (۱۲/ .)٠١٤‏ 


( معلل شرح مختصرخوفیر 


ى٤٤‏ و 
بي 


ےڈ 2 ۰ . ع سس 7 ٠‏ رده ص 7 
ولا يقبل في الزنا والإقرار ہے إلا آربعة» ويكفى فيمَن أتى بهيمة 


وبْتْيَل رَجَلانِ ٤‏ الحَدود. والقصاص» وما ا عقر ولا مال 
ولا يُقصد ہے ماڵ ويَطلِعُ عليه الرّجِالٌ غالِبًا گیکاح وطلاق. 

ويقبل في الےالِ وما يَقصَد به كالبيع حا رَجَلان أوْرَجَلٌ 
وارَأََان اھر تی المُدعِي. 


عقد المؤلف هذا الفصل في أنواع الشهادات وعدد الشُھود الذين يحتاج إلي 
شهادتهم في كل نوع. 

فالقضايا تختلف في عدد الشهود الذین يكتفى بشهادتهم ؛ والشهادة على 
على أنواع : 

الُوع الأوّل: الشهادة في (الا والإقرار يه) فهذا (لا يُقَبلَ) إلا بشهادة 
(أريعَة) ذكورء ولا يصح أن تُقبل شهادة أقلّ من ذلك ؛ لان الله جل وعلا قد 
رع اوس یت اھت اھر ابح شيو كما 
قوله تعالى : اوا جا وه بأَزبَتَة شّهَدَه4 [النور: .]1١‏ 

النوع القّاني: الشهادة في (الحذود والقصاص) ويقبل فيه شاهدان 
رجلانء ولا يُقبل فيه النساء» ولا يُقبل الشاهد الواحد» ومن ذلك: الأمور 
التي لا يطلع عليها إلا الرّجال» (ولا يُقِصّدُ يه مالٌ)ء مثل : (التكاح)» فإننا لا 
نقبل فيه شهادة رجل وامرآتين» زهكذا ارتا (الطلاق) فلا بد ہے شاسی 
فلو جاءت ز ےنے ل E‏ ا فلا تقبل شهادته وحدہ. 

النُوع الدّالث: الشهادة في (المال وما يُقصَّدٌ يه كالبَيْم وئحوه) مثل : 


كتاب القضاء والفتيا 
ويُقبّل شَهادَة | شرو عل كالول فيا لاح عليه الجا غالبا. 
کے رت التساء كت الشيّاب. والرّضاع. 


البِیْمء والإجارة» وا حقوق الماليّة» والديون» ومثل الاعتداء على الأموال» 
فهذه تثبت إمّا اسه وإمًا بشهادة رجل ران اتن :ودل لان الله 
تعالى قال : : لفن 2> جين فر ل قران من رومن شه 14البقر: YAY:‏ 
وذلك في الأموال. 

وكذلك يمكن أن يكون فی هذا النُوع شهادة رجل واحدِ مع يمين المدّعِي ؛ 
وقد ورد في الحديث أن البى میا : «قضى بشامد ویٔمین)'؛ والقول في إثبات 
الحقوق في الأمور الماليّة بشاهدٍ ويمين هو قول الجمهور”» خلافا للإمام أبي 
۶۰ ۶ +7777 

النُوع الرابع : الشهادة (فِيما لا يَطْلِمُ عليه الرجال غالِبًا)؛ فإن من أنواع 
القضايا القضايا التي یختصُ بالاطلاع عليها النّساءء فهذا عند أحمد تُقبل فيه 
(شهادة امْرَأَةٍ) واحدةٍ» وه ومذهب أبي حنيفة”' ار تتاق لأن امر 3 واحد 
شهدت بالرّضاع فاجاز النَبِي بيه شهادتها وأمر الروجين بالفرقة بناءٗ على 
. 


Oo: \ 


)١(‏ أخرجه مسلم(۱۷۱۲) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

.)۲٦٢/٥( المغني‎ )۲٥٢/۱۱( المدونة (5 /5) التاج والإكليل (۲۳۹/۸) روضة الطالبين‎ )٢( 
.)۲۲٢ /٦( النتف في الفتاوى (119/7) بدائع الصنائع‎ )©( 

.)1757/5١١( مختصر القدوري ص(۲۱۹) المغني‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۸۸) من حديث عقبة بن الحارث ضلكه. 


وذهب الإمام مالك بأنّه لا ثُقبل إلا شهادة امرأتين كما أن قضايا الرّجال لا 
قبل إلا بشهادة رجلینء قال: هكذا فی قضايا النساء. 

وذهب الإمام الشّافعي إلى أنه لا تُقبل إلا شهادة أربع من النّسوةء قال: 
لأنّ هذه القضايا والشّهادة لا تقبل إلا من رجلين» والرّجل الواحد تقوم 
ارا ان اس فيد لإ دمن ا ھا تسو و شیائت يذه اا 

ولعلٌ القول الأول هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. 

ومن هنا فمسائل النّساء التي لا يطلع عليها إلا النّساء مشل: عيوب 
النُساءء والبكوريّة والتيوبة» والرّضاع ونحو ذلك» يكفي فيه شهادة امرأؤ 


واحد 


e 
2215 


.)۲۲٤/۲( التاج والإكليل لمختصر خليل (۲۱۲/۸) الفواكه الدواني‎ )١( 
.)7757/5( الأم للشافعي (00/1) أستى المطالب‎ )٢( 


كتاب القضاء والفتيا (IIE‏ 


ولا ا الشَهادَةٌ 1" الشهادة 


القاضی. 
ولا بُحْكَمُ ما إلا أَنْ تَتَعَذّرَ شَّهادَةٌ الأضل بِمَوْتِ أ اعت ماک 


سام" 
اح 


ص 
90 


الأصل في الشهادات أننا لا نأخذ إلا بالشاهد الذي اطلع على القضيّة 
المشهود عليها بنفسه؛ وهذا يُسمّى شاهد الأصل» سواءٗ اطلع على الإقرار 
وسمع الإقرار من المدّعَى عليه» أو أنه قد شاهد سبب ثبوت الحق. 
لکن في مراتٍ نعجز عن شاهد الأصل ولا نجده» فحینشلی ننتقل إلى 
الشاهد على الشاهد» بحيث يأتينا شخصٗ ويقول: أشهد أن فلانًا قد شهد 
00 0 حال مو سامه مر 
٭ قوله: ولا ثُتَبَلُ الشهادة على الشّهادة: اي أن شاهد الفرع نقبل 
شهادته عند وجود عدد من الشروط 
الشرط الأول : و ہر عر وجل ہت > فلا 


يقبل في الحدود مثلا أو في التّعزيرات التي لله جل وعلا: ولا يقبل شاهد الفرع 
(إلا في حق تل فيه كتاب القاضیي إلى القاضي) أي في حقوق الآدميين» 


وذلك من أجل ألا تضيع الحقوق. 
الشرط الثاني : أن لا يُحْكم يها إلا أن تَتَعَدْرَ شّهادة الأصل: يعني إذا 
مكنا من سماع الشتّهادة من شاهد الأصل» فلا نحتاج إلى شاهد الفرعء أما إذا 
درت شهادة الأصل سمعنا شهادة الفرع › إا (يموت) بأن يموت شاهد 
الأصل أو يمرض بمرض ينعه من الإدلاء بشهادته إِمّا خرف وإما خرس ونحو 


م شرح مغتصر خوقير 
و پسے معد يس 
فَيَقولَ: اشْهَدْ على شَّهادَتِي بكَدًَا أو يِسْمَعَة E‏ يُقِرَهاعِندَالحاكمم أو 

رومالل سب ين قرف و يَيْع ونَحْو. 


ذلك (أَوْ غْبَّةِ مَسَافة قصر) بحيث لا يمكن أن نكتب لقاض آخر بتسجيل 
شهادة الأصل. 

س سیت : أنه لا يَجُورُ لِشَاهِدِ الفرع أن يَشْهَدَ إلا أن يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ 
الأصل : : يعني يشتر NEGRE DS‏ ہی یی 
الفرع وطلب منه أن يشهد على تلك القضيّة» أو سمعه يدلي بشهادةٍ فيهاء أمّا 
لو سمعه بُحدّث في مجلس أو يتكلم مع آخرين» فإلَه لا يصح له أن يشهد بناءً 
على كلامه؛ فلو كانوا في مجلس فقال: لفلان الحق الفلاني» فمثل هذه الشهادة 
لا يجوز للحاضرین أن يشهدوا بهاء ولو شهدوا لم ُقبل ؛ لن الإنسان إذا كان 
في مجلس القضاء أو عندما يطلب من غيره أن يشهد على شهادته يتو ق في اللفظ 
وينظر ما يدخل في ذمّته مما لا يدخل» أمّا إذا تكلم في مجلس فإنّه حینئذِ قد لا 
تونق في كلامه ولا يتحرّز فیەء ومن كم لم نصحّح أن يشهد بناءٗ على تلك 
الألفاظ إلا إذا عزاها إلى سببي معلومء فلو قال: أشهد أن لفلان على فلان 
حقا بسبب بيع المادّة الفلائيّة أو نحو ذلك. 

فشاهد الفرع تقبل شهادته في أحوال : 

أولها: إذا شهد شاهد الأصل في مجلس القضاء وسمعه شاهد الفرع. 

ثانيها: إذا طلب شاهد الأصل من شاهد الفرع أن يتحمل الشهادة عنه. 

الٹھا: إذا عين شاهد الأصل سبب الاستحقاق. 


م يم ھ۶ 


کتاب الفضاء والفتیا 


باب اليمين في الدعاوی 
090 


تحاف المُنْكِرٌ ني كل ق لآدَهِمّ إلا الشکاع: والصلاق: 


عو م و“ 


#د قوله : لا يستحلف فی العِبَادَات ولا فی حدود الله: يعني أن العبادات 
لا نحتاج فيها إلى الیمینء فلو قال شخص بأنّي قد صلیت: اكّفي بذلك منه» 
ولا ُحلفه على هذاء وهكذا أيضًا الحدودء فلو لعي على شخص باله قد قام 
ا ولم يكن هناك بيّنة لم نطلب من المدّعَى عليه اليمين ؛ لعدم وجود 
0 - اتا ك 

* قوله: ويُسْتَحْلَفُ المُنْكِرُ في كل حق لآدَمِي: یو الڑی تعاب 
هو المنكر في حقوق الآدميين» أمّا حقوق الله فإنَّه لا يُستحلف فيها. 

وهناك عشرة أمور يقول الفقهاء باه إذا أنكر الشخص نكتفي بإنكاره ولا 
محتاج إلى يمين : 

الأول: (النكاح»: فلو ادّعى رجلٌ على امرأة أنّھا زوجته ولم بحضر 
الرّجل البينة وانكرت فلا تُطالب المرأة باليمين. 

الثاني : (الطلاق)ء فلو ادُعت الرّوجة على زوجها أله قد طلّقها ولم يكن 
عندها بيّنة وأنکر الزوج ء فإنّنا لا طالب الروج باليمين ونكتفي بإنكاره. 

الثالث: (الرَجعّة)» فلو ادَّعى الرّوج الرّجعة فلم يُحضر شهودًاء قالوا: 
لذ الت ارا بان عن إنكان ال جد > واا مذهي اکور رمالا فول 
ارا ا ا اال الزأة ذا كرت ال ا 


كلملل شرح مختصر خوقير 
والإيلاء وأَصَل الرق» والولاءَ والاْتِيلات والنسّبَء والقَوَد 
وَالقَذْفَ. 


الرابع : (الإيلاء) ؛ فلو ادعت المرأة أن زوجها قد حلف أن لا يقربها أربعة 
أشهرٍ فأكثر ولم يكن لہا بينة» فأنكر الرّوج فحينئنٍ لا نحتاج إلى يينه. 

الخامس: (أصل الرّق) کمن التقط لقيطاء وقال: : هذا تملوك لي ء فادعى 
أصل الرق» فالأصل أن اللقيط حر؛ وهو يريد أن يثبت أنه رقيق» نقول: 
الال ظہتر اذا فی على هذ الي ھتہ وقاليه لاس تنا 
لەء أنا أعرف نفسي أني حرء فلا يحلف المنكر. 

السادس : (الولاء)ء فإذا ادعى شخص على إنسان معروف أنه حر» فقال 
ا مدعي : هذا ولاؤه لي» فقال المدعى عليه: أنا حرء ولا لأحد علي ولاء: 
وليس هناك بينة» فلا يحلف المدعى عليه. 

السابع : (الاستِيلاد)؛ فإذا ادعت الأمة أن سيدها أولدهاء فقال: ما 
أولدتهاء فهنا لا لف السيد ؛ لأن الأصل عدم الإيلاد. 

الشامن: (النّسّب)» إذا أنكر السب ولم يحضر البينة لم تُطالب المنكر 
باليمين. 

التاسع : (القود) إذا ادعی شخص بقصاص وقال: هذا لي عنده قصاص 
ولم بحضر بینةء وقال المدعى عليه : ليس علي قصاصء فلا يُحلف. 

العاشر: (القاف) فإذا ادعى شخص على آخر أنه قذفه» فقال: ما 
قذفته» فالمدعي إن أتى ببينة حكم له بهاء وإذا لم يأت ببينة» فلا نقول 
للقاذف: احلف. 

لاذا لم تُطالب هؤلاء باليمين؟ 


كتاب القضاء والفتيا 
۲ 3 ۲م 5 هه 
واليَمِيِنْ المَسْرُوعَة: اليَمِيِنٌ بالله تعالى. 


ول ل ا 
ولاتغلظإلافِيمّاله خطز. 


لأنّ المنكر لہذہ الأمور في الغالب لم يُشاهد واقع هذه الأحوال» ومن ثم 
فلا نطالبه باليمين» مثال ذلك : مثلاً في الرجعة» لو قال الروج: قد راجعتهاء 
وقالت الرّوجة: لم تراجعني» ولم يحضر البينة ؛ لا يمكن أن تُحلّف الزٌوجة؛ 
وذلك لھا ليست مصاحبة للرّوج في جميع أوقاته» ولو حلفت لم تحلف على 
البت لأنّها لا يمكن أن تحلف أنه لم يُراجع وهي لم تصاحبه ولم تكن معه في 
a‏ 

# قوله: واليَّمِينُ المَشْرُوعَة: اليمين المشروعة هي (اليَّعِينُ بالل 
تَعَالَى) فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله كما تقذم. 

* قوله: ولا تُخَلَظ إلا فِيمًا لَهُ خَطُرٌ: يعني قد تُمَلْظ الیمین بأن يُجعل 
فيها أسباب تجعلها غليظة الإثم» والتغليظ يكون في ثلاثة أشياء : 

الأوّل: الزّمانء بأن تُجعل بعد العصرء فإنّ هذا وقتٗ يُغلظ إئم ا حالف 
فيه» ولذا قال النّبِي گلا : اكلائة لا يُكلْمُهُم الله ولا يُرَكيهم ولا ينْظر اليه 
وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ) وذكر منهم : «رَجُلا باع بعد الْعَصْرٍ فَحَلْف آله قد أَعْطِيَ يها 
ما لم يُعْط)”"؛ فنص على كلمة بعد العصر. 

الثاني : الکانء فقد يكون تغليظ اليمين بسبب المكان» بأن يكون عند 
الحجر الأسود في البيت الحرام» أو أن يكون في المسجدء أو في الجامع. 


)١(‏ وهذه الأمور العشرة غالبها خلافية ؛ لأن من أهل العلم من يقول بعموم حدیث : «البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر» ؛ لکن عند الحنابلة أنها مستثناة من اليمين. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۱۲)ء ومسلم (۱۰۸)ء من حديث أبي هريرة #ك. 


الثالث : باللفظ ء فقد يكون التّغليظ كذلك باللفظ بأن يؤتى بألفاظ يخوّف 
العبد من الله جل وعلاء فيقال له: احلف بالله القادر على كل شىء مُنْزل 
العقوبات بقول كذا وقول كذاء وو ذلك من الألفاظ. 

وتغليظ اليمين لا يكون في القضايا التي ليس لہا خطرٌء وليست عظیمة؛ 
وإِلّما التغليظ يكون في القضايا العظيمة» فعند أحمد أله جوز تغليظ اليمين إذا 
أراد القاضي لكنّه لا يجب ولا يلزه . 


وطائفة منعوا من ر تغليظ الہ لب وطائفة سک 


.)۳٦۱٣(ص الإنصاف (۱۲۰/۱۲) دليل الطالب‎ )١( 

(۲) وهم أكثر الحنفية؛ مختصر القدوري ص(٦۲۱)‏ بدائع الصنائع .)۲۲۸/۲٦(‏ 

(۳) وهو قول مالك» إذا ادعي عليه بثلاثة دراهم فصاعدا. بداية المجتهد )۲٤۹/٤(‏ موامب 
الجليل في شرح مختصر خليل /٥(‏ ۱۲۹) 


وعند الشافعی ء يستحب في مواضع ويجب في أخرى, الحاوي الکبیر (۱۰۸/۱۷) روضة 
الطالبين (۳۳/۱۲). 


کتاب الفضاء والفتيا 


باب الإقرار 
صح د کلف تار غَيْر مَخجُور عليه لامِنْ مُكْرَهٍ. 
ومَنْ أَقَرَّ في مَرَضِه بنَیْء E‏ لان E E‏ 


تكلم المؤلف هنا عن أخر الأبواب الفقهية وهو (بابُ الإقرار)ء والمراد 
بالإقرار: اعتراف الإنسان بثبوت حق عليه» وقد وردت نصوص شرعية 
باعتبار الإقرار وبترتيب الأحكام عليه ؛ ولذلك رجم النبي لله ماعزا 
والغامدية بعد إقرارھما''' 

راید اکر اھ ضاير لب آقالہ أها لاصترک تصن خر 
90" 

قوله : صح من : يُشتر يشترط لصحة الإقرار وبناء الأحكام عليه عدد من 
الشروط : 

الأول: أن يكون من (مُكلفي) وقد تقدم معنا شروط المكلف. 

الثاني : أن يكون من (مُخْمَارِ) وهو الذي لم يُكره على الإقرار» أما من 
أقرّ بعد ضربه وإجباره فهذا الإقرار غير معتبر؛ لأنّه من المكره. 


م می قير 


الثالث: أن يكون من (غَيْرٍ مَحْجُور عليه)؛ لاله إذا كان محجورًا عليه قد 
يقر بتفویت أصحاب الحقوق حقوقهم. 

الرابع : أن يكون الإقرار حال الصّحّة» أمًا إذا (أقرَ في مَرَضيه لِوَارِث) 
فخا تقول : هذه وصیّة لوارثء وبااي (لا يُقبَل إلا يِبَيّمَةِ) ؛ لأنّ الحو قد 
ثبت قبل ذلك» ولا يكفي الإقرار. 


)١(‏ سبق الحديث وتخريجه ص(۱۰۱۹). 


4دواللم ع شرح مختصرخوقر 
وإِنْ أَقَرَّ لامرَ رَأَيْه بالصدَاق: قَلَها م مَهْرٌ الوثل بِالرّوْجِيةٍ حي لا بإقرّاره. 


وإِنْ أَقَرٌ نسب صَغِير أَوْ تجنُونٍ تحجهُولٍ السب أنه ابْشّۂ: قبت 


4 


نَسَبَهُ؛ فإنْ کان مَيْتا وره 

إلى عل قخص بع ا ع 

أمّا إذا قر لأجنبي فذلك الإقرار معتبرٌ» ولذلك صححنا الوصية بمثل هذا. 

لو قر لزوجته (يالصّدَاق) في مرض الموت فحينئنر الروجة وارثةء فنقول: 
يبت (لها مر الئْل)؛ ولو قال: أعطيتها عشرة ملايين» أو جعلت لہا مھرا 
عشرة ملايين» فهذا إقرارٌ بالمهر» فنقول: لا نعتبره» نعتبر أصل الإقرار ومن كم 
نثبت مهر المثل بناءً على ثبوت التكاح. 

وإذا (أقرٌ ينَسّب) شخص (صّفیر أو مَجُون مُجهُول اللْسَّبو) فإنّه 
یپ۶ ذلك اص السب قدمات» ف انيت 
الس ونور لاهن 

ولو (ادُعَى على شخص يشيء فصدّقة) المدعى عليه فإنّه يث يشت الحو 
یثبت الإقرار في هذاء ولو لم يعد ألفاظ الإقرار لأن السؤال معاد في الجواب. 


كتاب القضاء والفتيا 


3 0-, 3 0 5 و ٥‏ 2 أ 7 1 5 
اذا ويل برها اقام ان يفول لت ضل التب لا 


CST‏ وو ہت و 

تلز مييء ونحوه: لزمه الالف. 
تو رووا وہ و رر ےی ہا ہے وش مر 17 
وإن قال: له عل مائة. ثم سكت سكوتا ر بمكنه الكلام فيد ثم قال: 


عو 7> مہ ہچ و ے ته ر في 
زيوفاء او وجلة: لزمه مائة حيدة. حالة. 
ص۳۳ 


٭ قوله: ذا وَصّل يإقراره ما يُسْقِطْهُ: يعني لو ربط بإقراره کلاما فلا 

الحالة الأولى: أن يودي إلى الاستثناء منه» كما لو قال: له عشرة إلا 
ثلاثة» فحينئل يقبل الاستثناء بشرط أن يكون من الجنس» وأن يكون الکلام 
متٌصلاء والفقهاء يقولون: لا بدَّ أن يكون الصف فأقل. 

یی کا ار كأ كول له 
/ ) الف لا يلَرْمُنِي) : فإنه في هذه الحالة يلزمه الألف لأنه قد أقر بقوله له: 
علي آلف؛ فرجوعه في قوله: لا يلزمني» هذا رجوع عن الإقرار» والرجوع لا 
يقبل إلا ببينة. 

الحالة الثالثة : أن يقر ثم يسكت مدة ثم يربطه بما يصدق» كما لو قال: 
(وإن قال: له علي مائة. تم سكت سُکوئًا يُمْكِنّهُ الكلامُ فيه) ولم يتكلم 
بشيء ولم يستثن ثم قال: (زُيُوفا أو مُوَجّلَة) فإنه يلزمه (مائة جَيّدَة) وتجب 


عليه حالة. 


کر ا چ۔و جج چ چدچ تج و ججح ص 2 مختصر خوقير 


ت 
7 
2 ا 


وإِن أ مۇج 7 8 N‏ 


مہ مه سا عه سا ہے 


# قوله : وإنْ أفر يدن ۽ مۇجل: لو قال: أَقِر أن لفلان علي مائة لكنّها 
مؤجّلة بعد سنةٍء (فَأَنْكَرَ المُقَرٌلَهُ الأَجَل) فقال صاحب الحقّ: بل هي حالة 
الانء فحينئلٍ نقول: لا يقبل كلام اللدعي امقر له بالحلول إلا ببينة» فنقول له : 
أحضر بيّنة على أن احق حالٌ» فإذا لم يُحضر بيّنة رجعنا إلى المقر فقبلنا 


كتاب القضاء والفتيا 
إذاقال: لذ عن خف أو كداءقيل 3 فشر ونان أت هي حدس 
يُقَسَرَه فن سره بحن شَفْعَةٍ أو ِكَل مالٍ: قُبلَ. 
وإِنْ قَسَّرّهبِمَيْمَةٍ أو حمر أو كَقَشْرِ جَوْرَةٍ لَمْ يُقبّل. 
ويُفْبَل كلب مبَاح النَفْع؛ أَوْحَدٌ قَذْفٍ. 
7 


٭ قوله : إذا قال : : له علي شي أو : كذا. قیل له: : فسره: يعني لو 
قال: إِنّ له على شیئاء أو قال: له على حق» فأقر بأمر جمل فنطالبه بالتُّسِير؛ 
فإن أبى حبسه القاضي حنَّى يفسره» فإن فسّره بشيءٍ يُمكن تفسيره به قبل كما 
لو فسّره بی الشفعة أو بثلاثة ريالات فإنًا نقبل كلامه ؛ لأنه يمكن تفسيره بهذا 
الس فويجي:غلينا قو 

6 قوله : : ون فسره يِمَيَْةٍ : أو خَمْر او كقشر جَوَرَةٍ: : لم قبل : يعني لو 
فسّره بشيءٍ لا قيمة لەء كما لو قال : له علي شي:» فقلنا له: ما هذا الشيء؟ 

تال اھ قله و أو صوصو ا أو يهو له قانه لا نقد[ هااا س 
وكذلك لو فسر إقراره بخمرء أو فسر إقراره بأشياء لا تتمول عادة مثل قشر 
البیض وقشر الجوز فحينئذ لا يقبل تفسيره» ويقال له: لا نقبل منك هذا 
التفسيرء بل لابد أن تفسر لفظك وإقرارك بشيء يصدق عليه كلامك. 

*٭ قوله : ويُقِبَل يكلب مُبَاح النّفع : يعني لو أقر وقال: أريد بذلك أنّ له 
عندي كلب صيدء أو له علي حدّ القذف» فهذا نقبله ؛ لأنه حق معتبّر شرعًا. 


_ سستتأث سے شرح مختصر خوقير 
٤ھ ٦.)‏ و2 02 o‏ 0 
ان قال: لَه عل الف رجح في فير جیسو إِلَيْہ؛ فن قَسَرَه بجسنٛس 


عو س 


ْ أَجناسٍ: قبل مِنْه. 


وإِنْ قال: لَه عل ورم أَوْ ديا تاز لزمه أحدها بعَیْنه. 

راتا ند جرب یوچا RE‏ 

* قوله: وإِنْ قال : له علي ألف رُجع في فير جره إِلَيْهِ : لو قال: له 
علي الف حینئلِ نرجع إلى نيّته » فان لم يكن نيّة» فَإنّنا نفسّره بحسب العرف» 
فإن لم يكن عرف طلبنا منه تفسيره» ولو قال: له علي الف وأريد خمس 
Eg a‏ تل تللق 

موطن خلاف بين الفقهاء. 

* قوله: ون قال: له علي دِرهّمء أو ديئَارٌ لزمَة أَحَدُهُما يعَيْنِهِ: لو 
یق الا کا یر أوضتك سال ناندع لی ريال ا 
فحينئلٍ نقول له: يلزمك أحدهما ویختار ما یبری ذمته بينه وبين الله جل وعلا. 

* قوله: ون قال: له علي تَمْرٌ في جرابى: لو أقرّ بمظروفي في ظرف 
فماذا يلزمه؟ 

يعني إن أقر لشخص آخر فقال: له عندي تمر في جراب وهو الإناء الذي 
يوضع فيه التمر وهو عادة يصنع من الجلد ونحوه فحينئذ يعد إقرارا بالتمر فقط 
ولا يعد إقرارا بالجراب. 

٭ قوله: أَوْ ميكينٌ في قرابو: وكذلك لو قال: 
نحا هل ا اتکی ف أو اع ال 

يلزمه السكين فقط » ويكون إقراراً بالسكين ولا يكون إقراراً بالقراب. 


: اق 


كتاب القضاء والفتیا 
0 8 ع سے 


٭ قوله: أو فص في خائم: فَهُوَمُقِِرَ الأوّل: يعني لو قال له عندي 
فص في خاتم » يعد إقرارا بالفص وليس إقرارٌ بالخاتم لأن هذا هو الذي تلفظ به. 

ومثل ذلك ما لوقال: أقرله بخمس مائة ريال في محفظةٍ» فهل يلزمه 
الخمس مائةٍ فقط» أو يلزمه الخمس مئةٍ وا حفظة؟ 

الفقهاء يقولون: إِنَّهِ يلزمه المظروف فقط ولا يلزمه الظرف ؛ لأنّه لم يقر 
بالظرف. 

هذا آخر ما تكلّم عنه المؤلف في الكتاب. 


مله اچ a‏ یآ 7 
ڳڍ کاڊ جاو جلو یہ 


د( دد شرح مختصرخوقیر 
> ىك ٠‏ ےم e‏ 3 7ں و دو نے .2 مو چک 0ش 
ہس سور سا ہہ سد سیت 

EYE‏ 2ه مره » کے وه 7 سے 00 َه سے 

GR 


8د مو 1 سے 


محمد بن حَمَدٍ بن راشب مُه مش في المَدَارِس الأَمِيرِبَةٍ والأَهِْيَةٍ 
سی بحم یت ا 
وكانَ تَخْریژ ذلك فی ١١‏ صَمَر سَنَة .۱۳٣۸‏ 
تَمَّتْء والحَمُد لله رَبُ المَالَمِينَ. 


خانمة الشرح 

أسأل الله لكم أيها القراء رضا ال خالق سبحانه وتعالى» وتوفيقه وإعانته» 
اللهم ارزقهم الإنابة إليكء والفقه في دينك » اللهم اصلح ذرياتهم» وبارك لهم 
في أموالبم» واغفر لہم ذنوبهم» واجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير. 

كما أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإيّاكم العلم النّافع والعمل الصّالح, 
وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وسلّم تسلینًا كيرا 


د عد عاد بد بد 


الف سرس 
تد E E oe‏ ا 
كتاب البيوع 1.000 VY‏ 
كيف ينعقد البيع ايك 
شروط صحة البيع OO‏ 
قصل 
الشروط في البيع ا a‏ 
النوع الأول: شروط صحيحة 00202021 0 n‏ 
النوع الثاني : شروط فاسدة 0000000101 یب ااا 
المكيل يلزم بالعقد OE OO O a a‏ 
باب الخيار 
الإقالة اكد اموا ارد سس وا الود الا ا 8۷۸ 
أنواع الخيار اا آ8 
النوع الأول: خيار ا جلس ا OE‏ 
النوع الثاني : خيار الشرط سم E‏ 
النوع الثالث : خيار الغبن لخلا OVO‏ 
النوع الرابع : خیار التدليس 0 00 ا 
النوع ا خامس : خيار العيب 570 E‏ 
النوع السادس : خيار في البيع بتخبير الثمن Ey‏ 
النوع السابع : خيار الخلف في قدر الثمن eas‏ اه 


النوع الثامن : خیار الخلف في الصفة رر ری E‏ 


فهرس الجزءالثاني کک 


امرض وع الصفحه 

باب الربا والصرف 
انواع الربا ََْمَسَََىَّىٗ OAS MUL IO‏ 
النوع الأول: ربا الفضل ہجوت E O‏ 
النوع الاو لج ریا السيعة سعمشٗصش 11 ا E‏ 
علة الرباء والسلع التي يجري فيها الربا حسسشہس سس کت 
كل مكيل وموزون بیع بجنسه متفاضلا كان من ربا الفضل... 0/1 
إذا بیع الرّبوي بجنسه ا >> رب 0 
إذا بیع الرّبوي بربوي رر یٹ / رر ہک ی۔۔۔۔ 
بيع لحم بحيوان من جنسه 000011108 O‏ 
کو يشار كه نالعا سس کے 
بیع المكيل بالموزون ہہ سس O‏ 
بیع الدين بالدين سم کسدس ند تسس 8۹ 
احكام الصرف» وهو بيع نقد بنقد 09 

باب بيع الأصول والثمار 
إذا بعت بيعّاء ما الذي يتبع ذلك البيع؟ 7 040 
البيع في الدور ونحوها 1010 ااال 
البيع في الأرض الزراعية N‏ سس ۔ ENE‏ 
بیع الزرع والثمر بس ہس O‏ لت E‏ 


الموضوع الصفحه 
e 00‏ 1۲ ا 

باب السلّم 
المراد بالسلم 282 ا 
شروط بيع السلم a‏ 1 س تج O‏ 

باب القَرضٍ 
المراد بالقرض O‏ ا 
كل ما صح بيعه صح قرض 10101101000 7 E‏ 
يجب رد المثل في الفلوس والمكيلات والموزونات سن EE‏ 
السّلع التي ليس لہا مثلٌ فإنه يرد قيمتها کو رر ES‏ 
كل ترظن سجر لقعا روط ورن ٦سسىسىست‏ نگ ا 
حكم الإهداء للمقرض O O o‏ تئ٦‏ 
والقرض هل يتأجل بالتأجيل؟ ہص ...گت 
الوفاء بالأحسن بلا شرط ل 0 
الإهداء بعد الوفاء بلا شرط ااا ااا 
إذا أقترض نقودا ثم ألغي التعامل بها كيف يسدد؟ سس ےت گ٦٦‏ 
من وقع في الربا ماذا يحب عليه؟ سے" تا 

باب ارهن 
المراد بالرهن می سس مس ا ٢‏ 10۶ 
كل ما جاز بيعه جاز رهنه ANE O‏ 


فهرس الجزء الثاني 


قصل 
این يكون الرهن ؟ E‏ 
لا يتصرف في العين المرهونة بدون إذن الطرف الآخر سو ۔ N‏ 
إذا اختلف في الرهن» فمن يقبل قوله؟ SS LL‏ 
الحيوانات المرهونة» من يستفيد من ركويها وحلبها e‏ ® 
نفقة إصلاح الرهن» على من تکون؟ سس ت5۳0 
إذا شرط الراهن عدم بيع العين المرهونة إذا حل الدين E ٥٣۲‏ 
لو شرط أن الرهن للمرتهن إذا لم يسدد یس اانه 
زكاة الرهن» على من تكون؟ ااا ث٦‏ 
هل يجوز للمرتهن تأجير العین المرهونة سس اعت 
باب الضمان 
المراد بالضمان ہم مس WE O‏ 
من يصح الضمان؟ ہہ ص-صسس-سصحص..۔.. 7تت" 
لرب ا حق مطالبة الضامن أو المضمون عنه سسش ا کت 
إذا رفض الورثة الضمان» ماذا نفعل؟ ا ES‏ 
متى تبرأ ذمة الضامن؟ EO SRS‏ 
یعتبر في الضمان رضا الضامن 0 تہ 
ضمان اٹجھول ا E‏ 
ضمان العارية والمغصوب وعهلة المبيع ا ا رر وھ 


هل يصح ضمان الأمانات؟ 0 ا گا 


مد neme meme Se mmo momma‏ موص و صوص و ل۱ و ام رو ما 0 :5:0 69 mrss‏ وص وم وموم وص mms memes meme mime‏ ووم 00:0 6:25:6 وه فص :2:2:۱ دو لم و ص و در ہد و ص ور صر ور و صر قنز ون 469:6۹ صر و وہہ دہ ہہ دہ دہ و درو اہ ص و و 5 9 دو .2۵:0 ema‏ ۶ڈ کہ ووو ھھ 6د 56ھ نوه ون 20202 0یہ دہ mmm‏ كو ون meme‏ عه صن سه سن 


الموضوع الصفحة 
المراد بالكفالة 0000 ا IE‏ 
الكفالة بالبدن في الدين ا ا 
الکفالة بالبدن في الحد سسيْسَسسَ E‏ 
الکفالة بالبدن في القصاص ہج سنا 
تصح الكفالة بكل عين مضمونة 6 ا E‏ 
متى يبرأ الكفيل؟ 0101010102021 ا ااال 
ا حوالة ہمسہ مس 1 ا گے 
شروط الحوالة ا 00 ا ےا 
ما الذي يترتب على الحوالة؟ سم ا 0 
هل يشترط رضا أطرف الحوالة؟ سس ال 


باب الصلح 


إذا أقرٌ الانسان بالڈین وطلب إسقاط بعضه ٭٦07تیب‏ سس َ۰" 
إن صَالحٌ عن مُوَجَّلٍ يِبَحْضِه حالاً ک0 
إن صالح عن حال بمؤجل بزيادة أو نقصان Ms‏ ت۹۳ 
الصلح عن إنکار سس یمسمّمسٹھمسستنت N‏ 
الصلح في حَقّ المُدَّعِي : بيعم سس س ل 


فهرس ااجزہ الثاني کچ 


الموضوع الصفحه 

aS‏ م ل 
الصلح لترك الشهادة سس سش E‏ 
أحكام ال حوار والطرقات 000ػے‫ ے E‏ 
هل يجوز له أن يضع ميزابًا في الطريق؟ E ees‏ 
اتخاذ الشرفة على الطرق النافذة E.‏ 
وضع خشبة على جدار الجار 01118 تنا 

باب الحجر 
تعريف الحجر دہ شيا ا وي 
أنواع الحجر سس حعسسشسبتہہھحى-ص+صبص--ی یح e‏ 
ا حجور عليهم لحظ الغير 0000101 E‏ 
ا لحجور عليهم لحظ أنفسهم N O‏ 
تصرف ا حجور عليه في ا مال غير معتبر شرعا "مر 
90 0 ۰ ت سم ستَ..,.- .ڑا 
شروط رد عين ال مال AOE O‏ 
٦‏ 9 هاه بين العوماء 00000000 10۲ 
إذا ظھرَ غريم يم بعد القسْم سمسسسھسسہ ممسصسحتحت گنا 
متى ينفك الحجر عن ا حجور عليهم لحظ أنفسهم؟ ۳ 0 كفا 
المراد بالرشد Og‏ ااا 
باب الوكائة 

OV SOONER تعريف الوكالة‎ 


س د مم ص د مم د قد ہ مو رہ قد فم دہ مم سوم موص دک دک دک دک وف تقوم دک م مر م وم رم موص وک وک رو و و لو ص لم لہ ووو وک ذم دک دک و اد وص صو ل۱ وک وک وک وک و مد و دو لم دہ ا وو و اہ وک دک رک و لد وک ووو صو اد ومو وک وت و وک رت وک دت وک ون ف ون وک وک ہ وتم ص :جرف وک ماد وک قد لد صم لم اج د دک لہ الہ وھ وھ وک دک رک و مر رو و سم اہم مم وم وا وت ع و ت و ن كن كن 2 ہرم فسا ص 


الموضوع الصفحة 
اص د رتنه سس 0 اللا 
أنواع الوكالة ہہ ہم٠جصمیشسہص-سصسحیص O‏ 
الوكيل أمين سسشسممسئمحموسو E‏ 
الوكالة عقد جائز 0 
لا یصح بيع وكيل لنفسه أو ولده أو والده بلا إذن ۳۳٤٣ی‏ ءء۶۶۶ 
إذا باع الوكيل بأقل من السعر و ا ار رر وو ری 
إذا ری :الو كيل باكر من اشٹعر ہس 00 ا ا ل 
الشركة جائزة ممن يجوز تصرفه ا E O‏ 
أقسام الشركة مم سس .ںآ ہڈا 
شركة العنان 000010 .گنا 
شركة المضاربة OE O‏ 
شركة الوجوه 000200 ا AY‏ 
شركة الأبدان مسج تح ات گت 
شركة المفاوضة ES a‏ 
باب المساقَّاة والمرارعة 
تعریف المساقاة سسسَىصسسساتہ ‏ الوا ا تو م۷٦‏ 
شروط المساقاة ااا ا E‏ 
تعريف المزارعة LL‏ 
شروط المزارعة ايا سا 


هل عقد المزارعة عقد صحیح؟ زممحسح۔ E‏ 


فهرس الجزء الثاني 


من الذي یحضر أدوات الزراعة؟ yy‏ نہ 
باب الإجارة 
تعريف عقد الإجارة ل و E‏ 
نما تتركب الإجارة او لاطا ار ار امبو E‏ 
الإجارة عقد لازم بب000000 ھی ا VE‏ 
شروط صحة الإجارة ".سیت سس تچ 
عقد الإجارة ينقسم إلى قسمين +ەةۃ202 ع ا اا 
عقد على إجارة العين سم یسسىسسسبی.. اه 
عقد علی منفعة مس سم ل 
شروط إجارة العين 5٢۳۷٣۷٣٣٣٣٣٣٣٣٣۷‏ 
شروط إجارة المنفعة ا بب00000101 0 A.‏ 
متى تجب الأجرة في عقد الإجارة؟ AE a‏ 
هل يضمن الأجير ا خاص ما جنت يداه؟ ہر ۔ٔ AE‏ 
هل يضمن الأجير المشتك ما جنت يداه؟ ME eed‏ 
باب السبق 
المراد بالسبق 000101010101010 0 AS‏ 
أنواع المسابقات ہہ مھ سم لہ سس ا ۸۵ذ 
العوض ف المسابقات 0101321211 0 اد 
هل يجوز الرهان على الفائز في المسابقات 5808 ھ۶ 


رک یں و ں رڈ رر د رک رر رر رر رگ ا وک وک یک وک وک وک یک رر رر رر ر رر رب رر ی س دس رس وک یت 0000س ا ا ا ا ا وکت وک رک ت ا ت دک اک دن دک دو ا ےت بب 


الموخضوع الصفحة 
0071 بت 0۳ 
باب العارية 
المراد بالعارية 00121 سب ا گوہ 
حکم العاریة ہہ سو ہی یآ نت 
كيف تنعقد العارية؟ مسسْست سک ''س٭٭" 
ما یصح إجارته 0 ا ااا 
هل تضمن العارية ؟ eens‏ 11 9011 
هل يجوز للمستعير أن يعير العاریة لغيره؟ A gales‏ 
متى بحق للمعير أن يرجع في عاريته؟ a as‏ .3۹۹ 
باب القصب 
تعريف الخصب و 0 ,صصح ھا 
ماذا يترتب على الغصب؟ ۶۷ N. MC‏ 
إن زع الغاصِب أَرْضا a‏ 
ري یق الارن تس ہیمست EN.‏ 
على انتا ون ق ال ق ارب ls‏ 
إن تلف المغصوب ضمن الغاصب مثله VES as‏ 
ما الفرق بین الغصب والسرقة؟ سس سس شس O‏ 
باب الشنْمَة 
تعريف الشفعة سمیس سس سس تحت عغعٹ 


E ا‎ O Oy شروط الشفعة‎ 


فهرس الجزءالثاني ا اا ا ل 


الموضوع الصفحة 
باب الوديعة 
تعريف الوديعة یس یم بب00101010 ااا 0 
أين تحفظ الوديعة؟ وام ال ا ا لأا 
لت امھ ظط او و و ڑٹتٹ--- ااا 
لو أراد المُودَعٌ السّفرَ سس سسمحسحجح سح مت 
باب إحياءِ الموات 
تعریف الموات اا 1 ا .ى٣‏ 
ما پحصل الاحیاء 0001 00 0 اس 0 
هل يشترط في الإحياء إذن الإمام؟ E Mo‏ 
E‏ ہسھهہسسم E. a‏ 
باب الجعالة 
تعريف الحعالة امسا اا ع مو طع وا مسجل عرو VO SSS‏ 
يشترط أن تكون الجعالة على عمل مباح ال E‏ 
هل و ااا أناتكون اا ار VT Os‏ 
لو فسح ا لجال قبل تَمَام العَمَلِ لزمه أجرة المثل E ass‏ 
إن فسح العاملٴ فلا شَيءَ له سس ل E‏ 
باب اللقّطَة 
المراد باللقطة RR o‏ 
أقسام اللقطة سحصْٗ+مسمسْسض-ص٘سىسصحح ود مہ 


كيف يعرف اللقطة 1000009 


الموضوع الصفحة 
ویج و تی رر رر رر کے 
كيف يتصرف في اللقطة بعد التعريف؟ رک رر ھی 
لقطة الحرم 0000 الا 
من لم جد حذاءه عند خروجه من المسجد ۷ی زيند 
باب اللقيط 
من هو اللقيط مٛمٌٗو بببب00010101010212 0 7 VIE.‏ 
حكم أخذ اللقيط 000111 لگ 
إذا وجد اللقیط في أرض الإسلام حکم بأنه مسلم VE 44 ٢‏ 
من أقر باللقیط ألحق به بشرط الإمكان ا SS‏ 
حضانة اللقیط جمُْسّٗٗصَسَسيىہویي بجی VS‏ 
دیة اللقیط وميراثه ٦>؛ۃ8ە26+‏ 6 بب َو" 
لوادعاه جماعة 00101010101 ا ااال 
کتاب الوقف 
المراد الوقف 00100102021 ا تک 
الصیغ والألفاظ التي ينعقد بها الوقف 560 می‪ک‪ھهھٍِھوِےءےء / IS‏ 
شروط صحة الوقف 1 
الوقف عقد لازم O‏ .۷۶۰ 
يجب العمل بشرط الواقف 000۶ 7/7 
إن جهل شرطه عمل بالعادة ا حاریة أو بالعرف سے E.‏ 
إذا جعل الوقف على أشخاص» كيف نقسمه؟ سس ES‏ 


بيع الوقف إذا تعطلت منافعه ll‏ 


فھرس الجزہ الثاني سس ڈوڑژں۔_ 


الموضوع الصفحه 
هل ارہ ا ااا IE‏ 


‫ و ے‫ هه سََ 
باب الهبة والعطية 


المراد بالهبة» والترغيب فيها سم سممسمسس بب ۷٣‏ 
هبة الصحف ؛ وما يجوز بيعه 00101019 E. I‏ 
ما تنعقد المبة؟ 00101 ا ا نا 
ل ا ا ا یک یر رو مہ 

من ألرا ريه هن تو ترف ارولو لق يفل ل ۶ف 
يحرم الرجوع في الہبة بعد القبض as‏ ا ا ESE‏ 
ےرت سس 0002101-98 وس ااا 
وت أن كم 099 OME‏ و وی 
هل يجوز للابن أن يطالب أباه بشيءٍ من الحقوق؟ سو ى۷ 
أحكام العطیة للأولاد ا ۸ 
العدل بين الأولاد في العطية E MM‏ 
النثفقة على الأولاد لا تدخل فی العطية سسسصضصح ىه٘۔د E‏ 
هل يجب على الأم أن تسوي بين أبنائها في العطيّة؟ الس ۷٢٢۰‏ 
هبة المريض عسے ببب1ب1ب1010101010101010121 تی ۔۔ VE‏ 
أنواع المرضى بالنسبة للتصرفات مس سس E‏ 
الببة المعتير:فيها عندالرث الللث د ا وی 


رص semi meme msm meme‏ ہد رر سس رر ںہن ہر رد ہہ ہہس سس سس و صو وو ہس تمس تس عه صن مص أو وص عت وو وص صو ع m me‏ صن ف صن و جه هه ون 6 قن weme memes‏ فض 1 ص ...ھت ووه صو صر ور صو ص وص و ص وك 


الموضوع الصفحه 

کتاب الوصایا 
المراد بالوصايا مس O O‏ چیہ ۲۹٢۸۸۰‏ 
والوصية تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة ٣ء‏ 9ئ 
يسن لمن ترك مالا كثيرا أن يوصي ا OS‏ 
الوصية لا تصح من يرثه غير أحد الزوجين لأكثر من الثلث 
لأجنبي میمت 001 ا 0 
الوصية ا محرمة على نوعين E‏ 
الوصايا ا محرمة هل تنفذ؟ ل ا 
تكره الوصیة من الفقير سس مض ھا 
إذا أوصى بوصايا كثيرةء كيف تنفذ؟ ا ا ا 
ما يخرج من تركة الميت مطلقا E‏ 
هل يطالب الورثة بوفاء الدين الذي لم يترك مورثهم له وفاء. ۷۷ 
هل يسدّد دين الميت من الزّكاة؟ مس ا 
الوصية بشيء مجهول سيؤول إلى العلم os‏ تن 
لا تصح الوصية لجهة محرمة مہم مسر VO‏ 
الوصية بمجهول ومعدوم وغير مقدور على تسليمه سز VON‏ 
الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ىہ مس می ES‏ 
لو أوصى بسهم من ماله» يحمل على السدس 0 SS‏ 


من الذي يصح أن يكون وصيا؟ 0010101039 ہت یں UE‏ 


فهرس الجزءالثاني ...سس دو 


اليم الصفحة 
ETT CET‏ الس حم 
فاق وك 0 سد E‏ 

کتاب القرائض ۸۰۵ 
المراد بالفرائض سمسسہسسمسس ...تھا 
إذا مات الإنسان يفعل بتركته خمسة أمور ۹0 ۃۃگہءہ ء یی 
أسباب الإرث ثلاثة (نكاح» ونسبء وولا ( ا اليا 
موانع الارث ود ھمرا درم 0000001011 a‏ 
ینقسم الورثة بحسب أنواع الميراث إلى ثلاثة أنواع : .ھپ E‏ 
أصحاب الفروض عشرة أصناف رو کک E‏ 
الفروض ا مقدرة في كتاب الله ستة : WE Oy‏ 
الفرض الاول : النصف فرض خمسة سس SS‏ 
الفرض الثاني : الربع فرض اثنين E‏ 
الفرض الثالث : الثمن فرض الزوجة فأكثر مع الولد VY uu‏ 
الفرض الرابع : الثلثان فرض أربعة ا ا شی 
الفرض ال خامس : الثلث فرض اثنين Os‏ انا 
الفرض السادس : السدس فرض سبعة 0 VVE‏ 
مسائل الجد مع الإخوة والأخوات .ہہ ہت 


َ‫ و مه ه 
باب الحجب 


امرض وع الصفحة 
CMM a aS‏ 
الجدات التي ترث 99 ,يہ ۷" 
بَابُالعصَبَات 
العصبات على ثلاثة أنواع 000000 ااا ااا 
أصول المسائل سبعة AN doa a‏ 
الأربع التي لا تعول 010101010121 0 ا 
الثلاثة التي تعول 01010120102 ا الا 
كيفية قسمة التركات VE Sa‏ 
مسألة الرد 0002121 E‏ 
باب دوي الأرحام 
ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب ٦‏ ۷۹ 
ذوو الأرحام أحد عشر صنفا yy‏ 
ذوو الأرحام لا يرثون مع صاحب فرض أو تعصيب لد ۷۹۸ 
باب ميراث الحم والخُنْتَى 
كيف تقسم التركة إذا كانت زوجة ا متوفی حاملا؟ سیب ت۰ھ, ۷۹۹۰۱ 
حالات التي يرث فيها ا حمل ويورث 0 ہہ کس و 


گے یرت ال اکا 1 ااا 
باب ميراثالمفقود 
إذا فقِد إنسان لا يخلو حاله من أمرين SE a‏ 


فهرس الجزء الثاني 


الأمر الثاني : أن يفقد في أمر (غالبه الهّلاك) ور رر مت 

ذا فقة :ينان ر مد ي ف رات سس ۸8 

المفقود إن مات مورثہء كيف يقسم الميراث؟ سس ۸ 
باب ميراث الغرقی ۸۰۸ 
برف أ امت 

المسلم لا يرث الكافر والکافر لا يرث المسلم إلا بالولاء بے ۸۸۹۰۱ 

الكفار یتوارثون إذا كان دينهم واحدا ae‏ گا 


وم ك ٤‏ 


ال کاو توافت فمالة فى ۰ی IS‏ 


حالات الظلقة لسالس ات رڈ رت 
باب الإشرار بمشارك في المیراڈ ۸۴ 
باب ميراث الشَاتلِ؛ والمبّعض. والولاء ۸٤‏ 
تقسیم المواريث بحسب الورثة 0 تا 
مسائل أخرى في باب المواريث : 

كيف يرث ابن الڑّنا؟ ا ا الا 


هل يجوز للجد أن ينزل أبناء الابن منزلة أبيهم في الإرث؟ ... ۸۲٤‏ 


دک د یہ کد س وک د د کے د س سد کہ کے د کے د س دک د کر سد سے د کے د کے د س ا د س د سے د کے د کد ا ا ا د کے د س د سے د کے د کے ا د کے ا د کے د کے و کے د کے س و کے ر کے و کے کہ کے د کے ا دہ اد کے و لم ا د و سے و کے د سے د سے و کے و س د کے ا س د کے د کے د سے د کے د کے و سے د کے د کے اا ااا س د کد کے د کو کے 


الموضوع الصفحة 
دید سد اھ ہی پر جج ا سس 
هل يرث الإخوة من الرٌضاع؟ مس مہہ ہ-هہفص-' ' کت 
هل يجوز للوالد أن يقسم تركته وهو حي؟ سس SES‏ 
Ea‏ افرات ‏ ال مانا ينعا سی ۸ 
السلم إذا مات في بلاد الکفر كيف يقسم ميراثه؟ +۳ تس NA‏ 
الكافر إذا أوصى ببعض ماله للمسلم» هل يأخذه؟ NA ٥۹‏ 
إذا كان ا ال الموروث محرمء ماذا یفعل الوارث؟ ens‏ لاہ 
کتَاب العثق ۸۳۷۰۳ 
المراد بالعتق 0010101010 تی د۸۳۴ 
اھر لاس الت تو بين اه اور E See‏ 
الطرق الشرعية في عتق المماليك ۹ " 
أم الولد لہا أحكام الإماء ےم ےس سس سس کہ 
كباب النكاح ۸۸۸۳۱۹ 
الترغيب في تسهيل أمور النكاح وتيسيره ممسس یی 00 
الأصل في الزٌّواج أله مشروع مُرغبٌ فيه سس کا 
يجب على مَنْ يَخافُ زا يِتَركِه 00 E‏ 
يستحب أن يتصف النكاح بعدد من الصفات yy‏ 
النظر إلى المخطوبة رر رک و وت 
يحرم التصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له n‏ ابر 
يحرم التعريض بخطبة الرجعية سم سس اا E O‏ 


يجوز التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها 0 NE‏ 


فهرس الجزء الثاني سج سس 


الموأضوع الصفحة 
ا nm E‏ ليم 
جميع الایام متساوية في عقد النُكاح ا 1 ا رت 
خطبة الحاجة EY ORO‏ 
أركان عقد النكاح N O‏ 
يصح العقد بكل لسان لمن عجز عن العربية uo‏ پت" 
الخطبة لا تغني عن عقد الزواج ا گت 
شروط عقد النكاح NO OS GS‏ 
الشروط قي الولي NOE OM‏ 
المرآة لا تزوج نفسها ولا غيرها NOV O a‏ 
ترتيب الا ولياء في الزواج 00101010212131 00 OM‏ م۸80 
شروط نقل الولاية في الزواج للمرتبة الإدنى es‏ ادا 
احرمات في النکاح سس سس تہ صَْسْسَسو E‏ 
ولا : ا حرمات على التأبيد ہس نمٍّٛسسےسہہٛہصحجىہہ تا 
اللحرمات بالرضاع سس a‏ تد ضف گتہ 
ا حرمات بالمصاهرة حسمعسمسسحسمسصسصیصتے ‏ نت 
ثانيا : ا حرمات إلى أمد E‏ 


هل يجوز للرّجل أن يتزوج زوجة أخيه المطلقة؟ VU eos‏ 


الموضوع الصفحة 
هل تحرم علي أم زوجة أبي؟ 27 يوي 0 IW‏ 
الشروط في النكاح قسمان سس سسجت نت 
القسم الأوّل: الشروط الصّحيحة e‏ كت 
القسم الثاني : الشروط الفاسدة 0 000 
زواج الشغار مس سس مس ااا تہ 
زواج التحليل a‏ یی 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 1 1 1 1 1 77 ۸۳۳۳ 
النكاح المؤقت (نكاح المتعة) ا ا ا E‏ 
النكاح بنية الطلاق E E‏ 
الشروط الفاسدة التي لا تبطل العقد E ay‏ 
زواج المسيار N‏ 
العيوب في النكاح 01 ا ۵ہ 
العيوب ال ثبتة للخيار على ثلاثة أنواع VS es‏ 
ما يخص الرجال من العيوب 000010101 VY‏ 
ما يخص المرأة من العيوب 0110000 ا 
العيوب المشتركة بين الزوجين 010101 AVN‏ 
أحكام الصداق E O‏ 


متی يجب مهر المثل ؟ 0 ۹۰ 


فهرس الجزء الثاني 


ما هو أقل مقدار في المهر؟ 7070 ES‏ 
لو تَرَوّجَها على أَلفي لھا وألفي لأييهًا: صح E ay‏ 
لكر نکن م و ا سس O OS‏ م۸ 
أحكام الوليمة معسسسسمس سس سح ھا 
المنكرات في الولائم 0وی E‏ 
يجب على الزوجين أن يعاشر كل منھما الآخر بالمعروف یہ AAV‏ 
حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه 00 SS‏ 
العدل بین الزوجات 00000010101011 نت 
القسم بین الزوجات یکون باللیل صآص E‏ 
إن تَرَوّجَ يكرا أَقَامَ عِنْدَها سَبَعَاء أو ثیبا ثلاث سس NY‏ 
أحكام النشوز» ومعالجة الناشز ہہ ز ز 1 7 O‏ 
باب الخلع 
أحكام الخلع مہ ہ۰ 0 
کتَاب الطلاق ۱ 
معنى الطلاق ص/+ب++  +‏ 
الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية ل 
ا حکم الأول: الكراهة بلا حاجة ا ور ری ری 
الحكم الثاني : الإباحة رمعسسووسمح E O‏ 


TE E yS الحكم الثالث : الاستحباب‎ 


کر ری رر رز ر س و ص وک ی نر نہد رک رم وھ رک رن سر رر ہیں ہج رس رد رک صن دک رر تہ رن ہر ہد ہے ہے سس رر ےتہن ہد یں ہر تد رہ جہن صن عه صم وس 


الموضوع الصفحهة 
اسم سس سس ہہ 
ا حکم ا خامس : التحریم ,۷ه آ+ ۹ 
السنة في الطلاق 0 1 1 1 ا EE‏ 
الطلاق البدعي مس اا 0 
هل يقع الطلاق البدعي مو مہ ٌٍ0000 NOES OR‏ 
من طلق زوجته ثلاگا هل تُحتسب ثلاگا أم واحدة؟ ss‏ ۹۰۱۰۸ 
طلاق الحامل والصغيرة والآيسة وغير المدخول بها EV ies‏ 
ألفاظ الطلاق 00 ز 1 تح ا 
الأول: الألفاظ الصريحة E O‏ 
الثانی : ألفاظ الكناية ,70 : 
القسم الآول : كنايات (ظاهرة) 0001010101313 0 ا ا ااا 
القسم الثاني : ألفاظ كنايةٍ (حَفِية) 9 پ6 000 ا 
الحلف بالطلاق 1 1 1 1 1 1 ایر و ری 
طلاق الہازل سس سس سح ...ا ال 
ا طاق طا رس جار ال اة ق العدة سو ۹۱۳ 
المراد بالقروء 0000101-19 I‏ 
هل : تقع الرجعة بالوطء؟ 0 7 شس تی اا 
المطلّقة طلقةٌ أو طلقتين يجب عليها البقاء في بيت الوٌوجٌة .. ٦‏ 
ذا ات هال جه 0 0 
إذا طلق الزوج زوجته لاتا 0097 -ب ل 


شروط نكاح الزوج الآخر سس ا 


فهرس الجزء الثاني : 


الموضوع الصفحهةه 
طلاق الخظبان سس یس ا ۰ ۹۱۸ × 
طلاق السّكران سمسس مم مسش مجح تد تا 
أحكام الإيلاء سس سم 1 ا 0 
المراد بالايلاء O‏ 
شروط وقوع الإيلاء 2202 کن 
إذا مضت الأربعة أشهر مم سح سس تا 
لو جامعها في المدة 01011 00 
من ترك الوطء بلا عزر TT o O‏ 
أحكام الظهار 1 1 1 1 1 1 E‏ 
المراد بالظهار ٹج ٹ ت-- 2 
حكم الظهار ممسمی ہج ا سض 
يحرم على المظاهر وطء زوجته حتى يكفر مسمسی ا E‏ 
كفارة الظهار دع بببج0ج0 0 0 IE Ol‏ 
إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي م E‏ 
لو قال الروج لزوجته: أنت علي حرام E‏ 
أحكام اللعان ا 


الموضوع الصفحةه 
ع ,0000م 
ما یترب على اللعان من أحكام سس سشس O‏ 
باب العدة 
المراد بالعدة کو مہ میسںسشت E‏ 
أنواع النساء المعتدات بب 
المعتدة الحامل 00010101010177 ا ا ل 
المعتدة بوفاة زوجها a‏ 
المعتدة بطلاق وهي ذات حيض 000101010313137 0 EE‏ 
المعتدة بطلاق وهي لا حيض 011 ا ا ۹5 
المعتدة التي ارتفع حيضها مسمم ا ہک 
المعتدة بفقد الزوج متمدو ولا اكه نيا كا نو ةف لماجا ا و E‏ 
إذااظلق غاقت ارہس دى العدة؟ 0 رو و 
أحكام الإحداد ا ...گت" 
استبراء الاماء سس ا 
المطلقة قبل الدخول س ...سد EE O‏ 
متى يثبت المهر كاملا 0000010101 E‏ 
اب الرضاع 
أحكام الرضاع ہس ہہ-ص-ًسمشس ‏ گت 
ماذا یترتب علی الرضاع؟ ےہ معسساسہی.۔. E‏ 
الرضاع المحرم E‏ 


فهرس الجزء الثاني 


من أقر بأن زوجته أخته من الرضاع بس يسہمہ زس ON‏ 
إذا شك في عدد الرضعات سح پیوس لن OY‏ 
باب النَفَقَات 
احکام النفقة 110 1 سج اا 
أنواع النفقات الواجبة ا E‏ 
كن جس مللار اھھ؟ سس تہ نت 
نفقة الرجعية والبائن ا حامل 9 ا 
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها 1 1 1 1 ا O‏ 
لو نشت او صامت غير إذق زوچھا OS o‏ ب۹88 
لو حجت أو سافرت 00000101011 E O‏ 
لو لم ينفق بقیت في ذمته سن سس سس ۹٦ O‏ 
متى تبدأ نفقة الزوجة م ل 
إذا أعسر الزوج سسسہ 000000000101 ااا 
إذا غاب الزوج 0 تک وو+ذ+ذ ا 
نفقة الأقارب سو مس سحشت مس سس گت 
نفقة الرقیق ہم سسسسمسسشسسم یس سح ہت 
النفقة على البهائم :0000000000166 یی 
باب الحضائة 


TTT 0:0 ا ا‎ DD ET LL LETT ا ا ا‎ 9 LL LL لد ا دک دہ‎ LD 


الملوضوع الصفحة 

دی اسم ورج سس جا سمي لل 
الأحق با حضانة سس شس 5 
شترط لحاضن الأنثى أن يكون محرماً لبا VE aa‏ 
إذا تزوجت المرأة فإنّها ينتفي حقها في الحضانة VY O ns‏ 
إذا بلغ الصّبي سبع سنوات فإنه يُخيّر بين أبويه سوب E‏ 
إذا بلغت البئت سبع سنینء من الأحق بھا؟ و در ھی 
٦‏ 3 ت2ت VFT e‏ 
النفقة في مدة ا حضانة تکون على الوالد ه |92 

کتاب الجنایات ۰۹۵ 

المراد با حنایة 000 A‏ +۹۲5 
أقسام الجناية 000 0 ...سس E‏ 
القتل العمد JO E ASSO SES‏ 
القتل شبه العمد 20ں N‏ 
القتل الخطأ 0000001000000 


E 0000131312121 ES N 
E هل يلحق السكران با جنون في الجناية؟ ہس سمص>صيسى..‎ 


تاغل الف رعلا رصا بالغ عاقل AV ns‏ 
في القتل العمد القود» إلا أن يعفو الولى as‏ .گنا 
هل الزيادة في الدّية حى تصل مبالغ طائلة محرّمٌ شرعًا؟ ہے AE‏ 


ما حكم ال خطاً الطبي إذا تسبّب في القتل؟ ممسس ضس E‏ 
في شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة ES‏ 


فهرس الجزءالثاني .سڈ ور 


الموضوع الصفحةه 
TT‏ ری و جا ا کے 

هل يُشترط في استیفاء القصاص حُضُور السلطان أو نائبه؟... ٦‏ 
الآلة التي يقتص بها من الجاني سس ۹۸۷ 

تحرط جرب الساص ع ف الشروط O n‏ ۹۸۸ 
توافت لٹ سسمسس سس ا E‏ 
الجناية في ما دون التفس E‏ ٌٍّسببب ٠‏ 
التصاص في الأطراف سممسہسسح ا کت 

باب الديّات 

دية ا حر المسلم OS‏ ا O‏ 
دية الحرة المسلمة مس 0 ا E‏ 
دية الكتابي ا جر سم سس 1 0 1 1 اا 
دية الكتابية الحرة ۶ 0-0 رو - 0 IT‏ 
دية الرقیق وص سم ااا 0001010101017 ۹۹5۹ 
دیة الجنين ا حر سم مسسپجممسجحسسٗششسسھہ ہب ۹۹ 
أحكام الدیة في الأعضاء 0101320121311 سسست.ض ک۹ 
أحكام الشجاج 0س جس ۰ 
من هم العاقلة؟ 20 ري تن 


ما لا تحمله العاقلة من الجنايات ا تل ال 00 


الموضوع الصفحة 
3 000000000 
العبد يكفر بالصوم دب سسہیسمسسسىس یی E‏ 
باب القَسَامَة 
المراد بالقسامة E‏ 
شروط القسامة سس سس O‏ الا 
ماذا يترتب على القسامة؟ EN AMUSO SO‏ 
کتاب الحدود ١٦٠۔٠٠‏ 
المراد با حدود 000001013112 E‏ 
ا حکمة من ال حدود مسسمسسسس سم ۸۸ 
اذا كانت الحدود عقوبات بدنية في غالبها؟ 00 ٣۷۷‏ ئ۶ 
هل السّتر على المرء في الحدود أفضل؟ صہص-حص..... ال 
شروط تطبيق الحدود 000 ا ۲۶۶۱۳۳ 
یقة تطبيق حد الحلد ٠١١6 E E‏ 
من مات في الحد a‏ ا ااا 
حد الزاني حصن ORGS‏ تا 
حد الزاني غير ا حصن. مس ٢ O‏ 
حد الرقيق 0+ 0 ۳ ۰ک,9۹۸۰ۃؾۃؾمھ9ھؤپچؤ ہک 
ا ہس مس سصصسصصصسضىسى ہے گت 


هل ا حمض النووي و تصوير الفيديو يقوم مقام الشهود؟... ۲۳ 


فھرس الجزء الثاني جيه دا 


الملوضوع الصفحه 
E el ۹۳‏ 

القذف سس سسجت سشسسصس نت اھ 
الشروط في المقذوف التي يحد بها القاذف ا ET‏ 
حد القاذف a‏ ہر 
ألفاظ السب الشنيع غير الدالة على الزنا فإله يُعَزّرُ قائلها 0 OY‏ 
تقدیر التعزير يُرجع فيه إلى اجْتِهادٍ القاضي مسمسسہہی اتا 
أحكام المسكر سی سم سش E‏ 

شراب مُسْكِرٍ يحرم مُطْلَّقا ا I‏ 
حد شارب ا مر مسسمیس  ORS‏ ۳۳۳ا 
نتر حل الشرت ؟ و ا ا یں تی 
حد القن علی النصف من ا حر سو سهس سس تا 

فصل 

حد السرقة سو ججدسمسمیٔیس مم O‏ سیت ۔ ۲۶۳ 
تعریف السرقة O‏ گت تا 
لا یقطع السارق إلا إذا توفرت فيه نثمانیة شروط سیينمزت ۳۹ 
كيفية حد السرقة E‏ 


قطع الطریق وہ مس سج E O‏ 


1 2 ص ص صوص ص س د س دک د ص وک دک صو ص و سوق و صوص ص سے ہک م قن و کے د کے مه س وح و س ف کے دک ف صم ص ف فم صن وک دک o‏ کد س دک وک دک دک دک دک وک و صن وک وک دک وک کک ص دک وک عه ص وک ص ةق دک ف و وک یھ صا دک وک اک ص و ص دوک دک وک وک و وک ص صن وک ت صن یا ت ت که یه هک و معط کے ت ص ی ص رو رر و رز رر رر رر رد رر ف رر رہ کے صن 


الموضوع الصفحة 
كر ور رر موسي سمي E‏ 
وا فاليا ا ۳ اها 
من اح مالا ولم يَقعُل: 0- ص09 EE is‏ 
1 ا : في وشرد 890 
شروط ثبوت عقوبة أخذ ا مال في قطع الطري سے BE‏ 
من تاب القطاع قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة ہے E‏ 
ودر وح علية ده :نتاف فيز لطعت ۹۷۶۶۶۶ , 
دفع الصائل 001010110102108 ااا 
قتال أهل البغي حمممص سس ا 
احكام المرتد EN SS ROAR‏ 
الأسباب التي يحكم بكفر فاعلها وردته 0 0 IN‏ 
اکا الموتد MOS O a‏ 
الأمور التي لا تقبل فيها التوبة ومممسسپہہہ OY OR‏ 
كيف تكون التّوبة من المرتد؟ يي OE‏ 
کتاب الأطعمة ١٠١١-١6‏ 
أنواع الأطعمة بالنسبة للإباحة والتحريم 20 0 
المباح من الأطعمة متقیّدٌ بعددٍ من القیود 00ب ہہ 


ما يحرم من حيونات البر 00ي سه٭ DE‏ 


فهرس الجزء الثاني جيه دا 


الموضوع الصفحه 
u EL‏ ا 0 E‏ 
يوان البَحْرٍ مباح > كلة؛ إلا : الضمدَع والتّمْساحَ والحيّة ٦۷۵١ a.‏ 
مي سس اتسين دح 
أحكام الضيافة سحسصسلام سسسسسسسش سس تھا 
باب الذكاة 
ما يحب ذكاته من الحيوانات 00000 ۲۶۹۹ 
يشترط فی الذكاة أربعة شروط E‏ 
مسألة : اللحوم المستوردة 0000000007 و و ا 
مسألة : الذبح بالطرق الحديثة VE Sa a‏ 
السنن والمستحبات حال التذكية 01131 EVO ROEL‏ 
ذكاة الجَنِين ذكاة امه 2 007 مع )۸ 
باب الصيد 
ذكاة الصيد 0101010121211 1 ت۲۹ 
شترط لاباحة الحيوان المصيد مس ا ال 
متی نصف الكلب أو ال جارح بأئه مُعلَه؟ سس سا 
باب الآيمان 
بم تنعقد اليمين 0 89 ہ|أآہُ۰>××> ۰‪ E‏ 
ا حلف بغير الله تعالی سب ا ۶۲۳۳٢‏ 


ا حلف بالنبی لا سس مم 1 1 سض . OE‏ 


الموضوع الصفحة 
Os‏ لا 
متى جب كفارة اليمين بب2ج001020 ا AS‏ 
خصال كفارة اليمين EE O‏ 
مَنْ حَنَث في أَيمَان مُتَعَدَدَةٍ کو مسسس سح نت 
أو ربط البعين بالمقكة فاا سسس مس E‏ 
إذا أقسم الإنسان على غيره ولم يف الغير بتلك اليمين 0 ١41‏ 
يُرْجَعْ في الأيُمان إلى عدد من الأمور سس E‏ 
باب النذر 
تعریف النذرء وحكمه وم د1ج010010101010101012 0 ا 
النذر لا يصح إلا بالقول ٣۰۹5۰ ۰ OA E a‏ 
يشترط في الناذر أن يكون مکلفا مختارا E. at‏ 
أنواع الثذر المنعقدة ا 
کتاب القضاء والفُٹیا ٣۔‏ 
بن اس قام الال وجرد القضا: 7 بب E‏ 
يجب على الإمام نصب القضاة في البلدان ام اتا 
الشروط المعتبرة في القاضي ENE O OS‏ 
الأحوال التي يحرم فيها على القاضي القضاء مو EE i‏ 
الإهداء للقاضى ooo‏ 


فهرس الجزء الثاني 


باب طَرِيقٍ الحكم وصفته 
الأسباب التي يحكم القاضي بناء عليها وکیفیة الحكم 11 ۰" 
لا صح الدّعْوَى إلا محررة عمسمسسسسں کھتنا 
اليَمِينُ المَتْرُوعَة لا تكون إلا يالله وَحْدَهُ» أوصفته ۹4 
الشيوة لأيد أذ كوتو غنول ىصسىسس ےر E‏ 
يحرم تمان الشهادة E E‏ 


لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا با عَلِمَ جو روس و ود 

كاب القاضي إلى القاضي 0000 , 
َب القسمَة 

القسمة نوعین : (سنہَ ة إِجْبَار) و(قِسْمَة التراضي) 0 ہد ری 

باب الدعاوی وَالبَهِنَات 

كيف نفرق بین المدّعِي والمعَی عليه؟ ؤہمسسمی۔.س ض .گال 

لا صح الدّعْوَى والإنْكارٌ إلا مِنْ جائز التٌصرّف ۰ ڑ٣ئىبٗ ITV‏ 
كتاب الشهادات 

المراد بالشهادات _ہیممسسح ‌مسسس یں گت 

تحمل الشهادة وأداؤها مس مس 1 کا 


يحرم أذ الأجرة رہ مہمہحس 1 


الشروط في الشاهد ا 0ه ث چب E‏ 


mime:‏ 2ت تک کک ھچ وپیٹ ررش ا رر رر رر ا رر رر ڈگ ا ااا اا ا رر رر ںہ ہیں 


الموضوع الصفحة 
00 م NEE‏ 
موانع الشهادة 000 ااا .کت 
أنواع الشهادات وعدد الشهود 00 0 TE‏ 
الشهادة في الزنا اا ا 
الشهادة في الحدود والقصاص 0500 ۹ 
الشهادة في المال سممعسسہ 0 1 1 1 ة 1 1 1 ۳۲۰۳۳۲ 
الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال سم سس ۸7ھ 
الشهادة على الشهادة وشروطها 00 ISE GRD‏ 
متى تقبل شهادة الفرع؟ سن امس E‏ 
باب الیمِینِ في الدعاوى 
لا يُسْتَحْلفُ في العبّاداتِ ولا في خُدُود الله E‏ 
رھت تھی كن بحن ایس لي 0 ES‏ 
الأمور التي لا يستحلف فيها المنكر سس سس ض. گت 
التغليظ في اليمين 001017 نت 
باب الإقرار 
المراد بالإقرار الوح و O‏ 


ما يشترط لصحة الإقرار وبناء الأحكام عليه 2 تو 


فهرس الجزءالثاني سس یں 


الموضوع الصفحه 
فصل 
رفز 9ء CF o‏ 
فصل 
إذا أقر بأمر جمل نطالبه بالتفسير یا ا ا ا یی 
خائمة الشرح دببب010101 0 ا ھ۲۸ 


الفهرس یتوہ مس و سو بت بس ل 


